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هاتف : 09175106 فاكس : 80584وه ( 9.08 +) 
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[ إيقاع التطليقات ثلاثًا بكلمة واحدة 


؟.مسم - قال أصحابنا : إيقاع التطليقات 29 الثلاث بكلمة واحدة بدعة © . 


)١(‏ الطلاق لغة : عبارة عن حل القيد والإطلاق » ولكن جعل في المرأة طلاقًا وفي غيرها إطلاقًا يقال : طلق 

الرجل امرأته تطليقًا فهو مطلق . ويقال أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخخليت عنه » وهو من باب قتل ؛ وفي 
لغة من باب قرب » المصباح المنير ( 41/1١‏ ) . أما في الشرع : فله تعريفات عدة عند ققهاء المذاهب » فعرفه 
صاحب تبيين الحقائق بأنه رفع القيد الثابت شرعًا بالتكاح انظر : تبيين الحقائق ( 714/1 ) . 

وعرفه صاحب الفواكه الدواني بأنه : صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبًا تكررها لذي رق 
حرمتها عليه قبل زوج . الفواكه الدواني ( ؟/لاه ) 

وعرفه الشافعية بأنه حل عقد التكاح بلفظ الطلاق ونحوه انظر : مغني المحتاج ( 19/1؟ ) نهاية انحتاج 
(5/؟؟)) . 

وتعريفه عند الحنابلة : حل قيد النكاح . انظر : المغني ( 577/8 ) ء الشرح الكبير ( 557/8 ) . 
والأصل في مشروعية الطلاق الكتاب » السنة » الإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى مَلٍالظكَنٌ مَرّنَانْ © ( البقرة : 779 ) » وقوله تعالى 9 كأيما آلَنّ إا طلقم السام 
مَلَتُوْمُنَ نتن * ( الطلاق : ١‏ ) . أما السنة : فقد وردت بذلك الأحاديث الدالة على جواز وقوعه : منها 

ما روى عن ابن عمر أنه طلق امرأئه وهي حائض فسأل عمر رسول الله َي عن ذلك » فقال له النبى 
كلد مره فليرجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الطلاق انظر : فتح 

البارى (784/184/4 ) . انظر : المغنى (/7710 ) » الشرح الكبير ( 777/8 ) ٠‏ وقد أجمع الناس على جواز 

الطلاق انظر : المغني ( 7/8؟؟ ) » الاختيار ( 58/7 ) . 

ونا الطلاق في الشريعة عند الحاجة إليه وذلك لأن مصالح الدكاح قد تنقلب إلى مفاسد والتوافق بين الزوجين 

قد يصير تنافرا فالبقاء على النكاح حيتئذ يشتمل على مفاسد من التباغض والعداوة والمقت وغير ذلك » فيصير 
بقاء التكاح مفسدة محضية وضررًا مجردًا يإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة 

الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه . 

(؟) في ( ع ) : [ الطلقات ] . 

(") انظر : : هذه المسألة في المبسوط ( 41/1 ) » وبدائع الصنائع ( 88/5 ) ؛ الهداية ( 211/1 ) » البحر 

لاه ؟ ) . البناية ( 7217/17/4 ) ؛ مجمع الأنهر ( 80" ) والمسألة في الكتاب . انظر : اللباب ( 7//ا") 
وبه قال الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب ») انظر : الكافي ١‏ ؟/الاه ) قوانين الأحكام 
6 المبدع ١7/؟”‏ )ء الإنصاف ( 451/8 ) » الشرح الكبير ( 51//8؟ ) . 


4/٠١‏ 25252525108#ه1تفظُ2131]1ش102 هت 2222 1 رمه 


."ام - وقال الشافعي كير : هو مباح © 

4 - فالذي يدل على قولنا (© قوله تعالى : «[ أَلطَلَقُ عرَّتَانِ © © , فلا ٠‏ 
يخلو: إما أن يكون خبرًا » أو أمرًا » ولا يجوز أن يكون خبرا » لأنه لو كان خبرًا ما 
كان يوجد 9©) خبره بخلاف مخبره "© » فلم يبق إلا أن يكون أمرًا فكأنه قال : طلقوا 
مرتين » والأمر بالتفريق يمنع الجمع . ' 

ه."ا”” - فإن قيل : يمكن 29 حمله على الجمع » ويكون معناه الطلاق الرجعي 
مرتان » قيل له : الطلاق الرجعي يكون مرة واحدة » ويكون مرتين » فلا يجوز أن 
يخص بالثتتون . الدليل عليه قوله تعالى : (١‏ نُوْيِهَآ أرما ريق 4 90 . 

5 - قلنا : ليس ههنا تفسير جملة » وإنما قوله : الطلاق على قول من جعله : 
خبر مبتدأ . وقوله : مرتان الخبر 49 وليس 29 فيه عندنا بيان زمان » وإنما فيه الأمر 
بالتفريق خاصة . 

0" - فإن قيل : مرتان إذا ذكرت عقيب فعل اقنضت التفريق بقوله صريحة 

مرتين © فإذا ذكرت عقيب اسم أفادت التضعيف كقرله : «( بُوْتيَ لبن 


ص وده 


مرو 010 وقوله : 2 ا 55 امات 0 4 الى املف 


(1) انظر : الأم ( ه/15915 ) - فتح الوهاب ( 1/1 ) مغني الحتاج ( 1011/9 ) » نهاية الحتاج ( 2/9 ) 
وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : الفروع ( 1-5311/9/ا" ) » شرح منتهى الارادات ( 174/9 ) . 
(؟) في ( )2 (ع )1 على قولنا ] . وفي غيرهما : و على ما قولنا » . 

(؟) سورة اليقرة : الأية 9لا . 


(5) في (م):[لإيد]. (5) في (م):[بحال]. 
(5) في( ن)ء(ع):[ممكن] (/) سورة الأحزاب : الآية 9" , 


(8) هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة وقوله مرتان الخبر وذلك لأن الحنفية يعربون الآية على قوله 
الطلاق » في حكم مبتدأ » ومرتان هي الخبر وامعنى أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقه بعد تطليقة على 
التفريق دون الجمع والإرسال والشافعية يعربون الآية على أن قوله الطلاق ليس ابتداء كلام وإثفا هو متعلق بما قبله 
والعنى أن الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثلاث » انظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ( 43/1 ) ط بيروت . 
(9) ساقطة من ( م ) . )٠١(‏ ساقطة من (ن ) . 

. ”.٠ : سورة الأحزاب‎ )١؟(‎ . "١ سورة الأحزاب : الآية‎ )١1١( 

تهنا اعتراض للمخالف على استدلال الخنفية بقوله تعالى « الطلاق مرتان » البقرة ( 7١75‏ ) بأن المراد 
بالآية الطلاق اثنتان لأن المرات إذا قرنت بالإسم اقتضت بيان العدد كما قال تعالى » نؤتها أجرها مرتين 
[الأحزاب "١‏ ] . انظر : النكت ورقة /ا1١؟‏ . 


إيقاع التطليقات ثلانًا بكلمة واحدة 


لت لك 


.سم - قلنا : الطلاق مصدر للفعل » والمفعول ‏ فإذا هو عقيب الفعل » ولأنا بينا 
أن المراد به الأمرع والأمر © لا يكون إلا أمرا بفعل » فعلى هذا : يجب أن يفيد 
التفريق ع لآنه عقيب الفعل . 

6" - فإن قيل : الآية تدل على التفريق فمن أين يجب التفريق في طهرين » 

٠‏ - قلنا : إذا ثبت وجوب التفريق » ثبت أنه في طهرين » لأن أحدًا لا يفصل 
بينهما » » ويدل عليه قوله تعالى : ا مَليْمُوجُنَّ نتن 4 27 والأمر بالطلاق لا يفيد أكثر 
من مرة واحدة » بدلالة أن من قال لرجل : طلق امرأتي » لم يجز [ أن يطلقها ] (© أكثر 
من مرة واحدة » 3 ولأن العدة ] 9 ذات عدد » والطلاق ذو عدد , فالأعداد إذا قوبلت 
بأعداد د مثلها ء فإنها تكون مقسومة عليها » كما لو قال : تصدق بهذه الدراهم في ثلاثة 
أيام اقتضى قسمته © عليها . ييين ذلك قوله تعالى : (١‏ لا مَدْرى لَمََّ أنه يحَيِتُ يَعدَ 
لِك ثرا )4 © . يعني يبدوا © له [ في مراجعتها فدل على أن الطلاق الذي يتضمنه 
الأمر هو الذي يمكن ‏ 0 استدراكه بالرجعة © , 

60 - ويدل عليه ما روي أن ابن عمر طلق امرأته فى حال حيضها » فقال 
يك [ ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر : » وإها أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا 
تطلقها © لكل قرء 2١‏ تطليقة ] © 29 [ وروي أن ابن عمر قال 


. ١ سورة الطلاق : الآية‎ )١( ) ساقطة من ( م‎ )١( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) بها قال في المبسوط : وا قابل الله تعالى الطلاق 
بالعدة والطلاق ذو عدد والعدة ذات عدد انقسم أحدهما على الآخر . البسوط (4/1 ) . 

(5) في (م):[تسمته]. (5) سورة الطلاق : الآية ١‏ . 

(7) في (ن ) :[تتدوا ]. 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 
(9) انظر : المبسوط ( 4/5 ) » بدائع الصنائع ( 81/5 ) ء المبدع ( 17/؟81؟ ) » الشرح الكبير ( 51/8 )١‏ 
)٠١(‏ في (م) :[ فيطلقها ] . 

)١١(‏ القرء الوقت » والقرء الحيض والطهر ضد وذلك أن القرء الوقت فقد يكون للحيض والطهر ؛ والجمع 
أقراء وأقرؤ لسان العرب باب القاف ( 34/4ه50.7ه" ) » القاموس المحيط باب الهمزة ( ١/8؟)‏ 
(؟1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

» ) 71/4 ( الحديث بهذا السياق أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره‎ )١7( 
والبيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث ( 754/1 ) » صحيح البخاري كتاب ب‎ 
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للنبي يلل ] © أرايت لو طلقتها ثلاثًا لا كانت تحل لي » فقال لا وتكون (» 
معصية (2 فلا يخلو : أن [ يكون في جميع الثلاث أو لإيقاعها في حال الحيض ولا 
يجوز أن يكونع 2 المراد بالمعصية حال الحيض لأنه قد بين أن إيقاع الواحدة في 
خال الحيض لا يجوز » وهذا بيان للمنع من الثلاث » فلم يجر حمل اللفظ على 
التكرار » فوجب أن يحمل على جميع الثلاث © . 1 

مم8 - ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت 29 [ 5ه ] : أن بعض آبائه طلق 
امرأته ألقّا » فذكر للنبي يِل فقال : بانت بالثلاث في معصية » وتسع مائة وسبع 
وتسعون فيما لا يملك 29 . فأخبر © أن الثلاث معصية . 

يلغرف - ويدل عليه إجماع الصحابة 9 . روى أنس بن مالك : أن عمر بن الخطاب 
[ 6 ] كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًا » وأجاز ذلك عليه 210 01١‏ 


الطلاق ( 7١١١/0‏ )» صحيح مسلم باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ( ؟/910١١)‏ 

) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(؟) في ( ن ) :[ ويكوت ] )1١(‏ سبق تخريجه 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م  )‏ ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 
(5) انظر : الميسوط ( 5/5 ) ء بدائع الصنائع ( 86/9 ) » تبيين الحقائق ( 140/9 ) البحر الرائق ( 88/4 ؟ ) . 
(1) عبادة بن الصامت بن قيمي بن نوفل الأنصاري المخررجي أحد النقباء روي عن النبي يللد » وعنه أنس بن 
مالك وجابر ورفاعة بن رافع وأبو أمامة الباهلي وأوس بن عبد الله وغيرهم » شهد العقبة الأولى والثانية وبدرًا 
وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ِكتَهِ وتوفى عام 74 ه ببيت المقدس على الصحيح انظر : أسد 
الغابة ( 151-1717 ) الاستيعاب ( 09-8٠08/9‏ ) » الإصابة ( #/5795-914 ) » الطبقات 
الكبرى لابن سعد ( 571/7 ) ط ييروت 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصئف باب المطلق ثلاثًا ( 91/5 ) والدارقطني في سننه بمعناه ياب الطلاق 
والخلع والإيلاء وغيره 55/4 وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد باب فيمن طلق أكثر من ثلاث بعناه 
وبمجمع الزوائد ( 185/4 ) وأورده ابن حجر في المطالب العالية » باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد إذا نوى ( ؟/546517 ) بمعناه . (5) في (م )[ وأخبرنا ] . 

(1) وقال في المبسوط ٠‏ قال الكرني : لا أعرف بين أهل العلم خلامًا أن إيقاع الثلاث جملة مكروه ؛ إلا ما 
روى عن ابن سيرين وأن قوله ليس بحجة . المبسوط ( 5/1 ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٠١( 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب المطلق ثلانا ( 17/5" ) والبيهقي في السان الكبرى » باب ما جاء 
في إمضاء الطلقات الثلاث وإن كن مجموعات بعناه ( 74/1 ) . وابن أبي شيبة في المصنف » كتاب 
الطلاق » من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلانًا في مقعد واحد ( 4/0 ) » وسعيد بن منصور في سننه باب التعدي - 


إيقاع التطليقات ثلامًا بكلمة واحدة يللب ”ب بإب -إ-ب-لمس ؤو7/1١ا8مة‏ 


وروى إنكار الطلاق الثلاث مع رفعه عن على وعبد الله بن مسعود عمران بن الحصين وأبي 
موسى الاشعرى ٠#‏ 

4 مم7 - وروى الأعشى 2١7‏ عن مالك بن الحارث 29 29 قال : كنت جالسًا عند 
ابن عباس فقال له رجل 9 : « يا ابن ) "> عباس ١‏ إن ابن عمر ) طلق امرأته ثلانًا » فما 
ترى» قال : إنه عصى الله » فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخريجا (© 

هع" - وعن ابن عمر أنه قال لرجل [ طلق امرأنه ثلانًا ] © قد حرمت عليك حتى 
تنكح زوجًا غيرك » وعصيت الله فيما أمرك به من الطلاق 29 وروى ابن عون © 207 


في الطلاق ( 714/1 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار باب الرجل يطلق امرأته ثلانًا ( 9/9 ) بمعناه . 
)١(‏ سليمان بن مهران الأعشى أبو محمد الكاهلي روى عن أبي وائل وزيد بن وهب وعنه النووي وشعبة 
والحكم ووكيع وغيرهم قال يحبى بن معين ثقة مات سنة ( ١4/8‏ ه ) انظر : الجرح والتعديل 2 
١41‏ خلاصة تهذيب الكمال ( 450-415/١‏ )» الكاشف ( 750/١‏ )ء الثقات ( 4/؟.-309 ), 
(؟) في (م) : [الحويرث ] . 

(1) مالك بن الحارث السلمي روى عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وعلقمة وأبي وائل وغيرهم » وعنه 
النخعي والأعشى وطلحة بن مصرف وغيرهم . قال العجلي كوفي ثقة مات سنة ( 44 ) ه انظر : تهذيب 
التهذيب ( 1":17/١١‏ )ء الثقات لابن حيان ( ه/84 85:8 ) ميزان الاعتدال ( “475/7 ) معرفة الثقات 
للعجلي ( ؟/١٠75‏ ) . 

(4) ساقطة من ( ن ) 62( ع8). 

(ه) في جميع النسخ ٠‏ يا أبا عباس 6 وصحة العبارة يا ابن عباس كما في سياق الحديث عند الببهقي في 
السئن الكبرى ( 1//87"؟ ) . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من جعل الثلاث واحدة ( 17//17 ) » وسعيد بن منصور في سننه 
باب التعدي في الطلاق ( 771/5 ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق من كره أن يطلق الرجل امرأته 
ثلاثًا في مقعد واحد ( 11/5 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار باب الرجل يطلق امرأته ثلانًا معا ( 91/1 ) . 
(17) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(8) أخرجه مسلم ( ٠١91/9‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى باب الاختبار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة 
بنحوه 0/19 » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا في مقعد 
واحد ‏ وأجاز ذلك عليه ( ١1/0‏ ) وعبد الرزاق في المصنف باب المطلق ثلاثًا ( 96/1" ) بنحوه 
(5) في ( ن ) : [ عوض ] . 

)٠١(‏ هو : عبد اللّه بن عون بن أرطبان أبو عون المزني روى عن الأعمشي والشعبى » والحسن » ومجاهد ؛ 
ونافع وغيرهم وعنه سفيان » وشعبة » وابن المبارك وغيرهم قال النسائي : ثقة مأمون مات سنة 1١9١(‏ ) ه 
انظر : تهذيب التهذيب ( ه/45-4" ) سير أعلام النبلاء ( 717/5-1754/5 ) ء وتذكرة الحفاظ 
(١ل/د5م١‏ - بلاه16 ). 


عن الحسن : أنهم كانوا لينكرون على الرجل أن يطلق امرأته ثلانًا في مجلس . ذكر ذلك 
الشيخ أبو الحسن يِب في جامعه 2 بأسانيده » فهؤلاء علماء الصحابة » ومعلموا الأنم 
3 8 0 
الشْئَنَ » وهم القدوة بعد رسول الله يكل . / 
50-5 5 5 7 5 م ث3 ا..ء 1 51 
3805 - فإن قيل : روي أن : عبد الرحمن بن عوف : طلق امرأته تماضر () بنث 
الأصبغ © الكلبية 9) ثلاث تطليقات في مرضه 0 الى 
- قلنا : يجوز أن يكون طلقها ثلاثة أطهار كلها في المرض . 
إن 5 
4 - وقد روى ليث 29 عن ابن شهاب » عن طلحة بن عبيد الله 9© : أن 
عثمان بن عفان ورث تماضر 2 وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة وهي آخر تطليقاتها 


(1) لأبي الحسن الكرخي الجامع الكبير والصغير ذكرهما صاحب كشف الظنون نقلا عن ذكر الكرخي لهما 
في مختصره . قال الجامع الكبير لأبي الحسن الكرخي كما ذكر في مختصره وقال من أراد مجازاة ما في هذا 
الكتاب فلينظر في الجامع الصغير الذي ألفناه ومن أراد أكثر فالكبير يستغرق ذلك كله انظر : كشف الظنون 
(اإعلاه). () في (م)3(2):[ تماطر]. 

(5) في (ن ) : [ الأصنع ] . 

(4) هي تماضر بنت الإصبغ بن عمرو الكلبية تزوجها عبد الرحمن بن عوف حينما بعثه النبي َه إلى بني 
كلب فأنجبت له أبا سلمة بن عيد الرحمن وكان في تماضر سوء خلق وكانت على تطليقتين فجرى بينها 
وبين عبد الرحمن شىء فقال لها إذا حضت وطهرت فأعلميني فأعلمته بذلك فطلقها . انظر : الإصابة 
7ه - 45 ) الطبقات الكبرى لإبن سعد ( 5١١ - 7١8/8‏ ) » جمهرة أنساب العرب ١8"١‏ . 
(0) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ( 17/4 ) » عبد الرزاق في المصنف باب 
الطلاق المريض بنحوه ( 57/7 ) وهو عند البيهقي في السنن الكبرى ء باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا 
واحدة ( 9/17" , ) وابن أبي شيبة في المصنف ‏ باب من رخص للرجل أن يطلق ثلانًا في مجلس 
١3/4١‏ ). 

(1) هذا استدلال للمخالف على جواز إيقاع الثلاث بكلمة واحدة انظر : الأم ( ه59 ). 

(7) ليث بن سعد بن عبد الرحمن النهمي روى عن عطاء ونافع وقتادة والزهري وغيرهم » وعنه ابن 
عجلان وهشيم وابن المبارك وابن وهب وغيرهم . قال ابن بكير له موافقة من مالك وثقه أحمد وابن 
معين. مات سنة ( ه/ا١‏ ) ه أنظر : الجرح والتعديل ( ١/,.11/9/19‏ ) » والكاشف ( ١115/8‏ ) 
تهذيب التهذيب ( 9/8ه250-4 ) » خلاصة تهذيب الكمال ( 01/9" ) . 

() طلحة بن عبيد الله بن عوف ٠‏ الزهري » روى عن أبي هريرة » وعثمان بن عفان وابن عباس وسعيد 
أبن للسيب وغيرهم » وعنه الزهري وأبوعبيدة وغيرهم قال ابن معين وأبو زرعة ثقة توفي بالمدينة (/91 ) 
ه انظر : الكاشف ( 9/١‏ ) سير أعلام التبلاء ج ( 1075:1174/4 ) الثقات ( 897/4 ) تهذيب 
التهذيب ( 16/5 ) . (5) ني (م) (ن):[ تاطرع. 


3 


كت 


إيقاع التطليقات ثلاثًا بكلمة واحدة 
الغلاث فى مرضه 299 . 


ورسم؟ - قالوا 29 : روى ١‏ أن ابن عمر ) 29 وحفص بن المغيرة 49 : طلق فاطمة 

بنت قيس ©" ثلانًا في كلمة واحدة © . 
ل 

, 9م00 - قلنا : فعله على عهد رسول الله يَكهِ [ لا يقدح في الإجماع ؛ لأن فعله 
في تلك الخال ليس بحجة ء إلا أن يعلم به يد ] 29 , فيقره عليه © . 

مم8 - ولأنه روى عن فاطمة أنها قالت : بعث رسول الله كه في بعثة » وخرج 
زوجي معه فكتب إلى ببعثه تطليقاتي العلاث 0) » وهذا يدل على أنه © فرق 
الطلاق 25 , 

ماسم ؟ - قالوا : 259 روى أن الحسن بن على 2 ها قالت له امرأته عائشة 


) 55:34/4 ( في (م ) : [ مرضها ] . أخرجه الدارقطني في سننه » كتاب الطلاق والخلع والإيلاء‎ )١( 
وعند البيهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض موتها ج 817" . وأخحرجه الشافعي‎ 
. ) 540/9 ( في مسنده كتاب الطلاق والرجعة 46؟ » عند مالك في الموطأ‎ 

' (؟) انظر : المغني ( 71٠/8‏ ) » الشرح الكبير ( 517//8؟ ) » الحاوي الكبير ورقة ١75‏ . 
(1) هكذا في جميع النسخ وصحته أن أبا عمرو حفص بن المغيره - كما في سياق الحديث عند الإمام مسلم 
في صحيحه ( ١١١5/7‏ )ء وأبو داود في ستنه ٠‏ 714/6 ) . 
(4) هو حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مسخزوم القرشى . بعئه رسول الله يد مع على بن أبي طالب 
حين بعث عليًا أميرًا إلى اليمن فطلق امرأته هناك فاطمة وبعث إليها بطلاقها ثم مات هناك . انظر : الاستيعاب 
115/4١‏ )ء أسد الغابة ( 4750/9" ) » الإصابة ( /41//9؟ ) . 
(5) هي فاطمة بنت قيس بنت خالد الأكبر بن فهر القرشية . روت عن اللنبي مَل وعنها الشعبي ؛ والدخعي 
وأبو سلمة . كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات عقل وكمال وكانت عند أبي عمرو فطلقها فخطيها 
معاوية وأبو جهم فاستشارت النبي يِل فأشار عليها بأسامة بن زيد فزوجته . انظر : الإستيعاب ( ١101/4‏ ) 
الإصابة (59/8 ) » أسد الغابة ( /ا/.؟ ) » والطبقات الكبرى ( 0/8؟-؟١؟‏ ). 
(1) في ( ن ) » (ع ) : [ بكلمة واحدة ] . الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب المطلقة ثلامًا لا 
نفقة لها ( ١١١1/-1115/9‏ ). (/) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن ) » (ع ) . 
(8) ساقطة من ( ن )6( ع). 
(9) أخرجه أبو داود في سننه باب في نفقة المبتوتة ( 15/9/ا/١لا‏ ) . 
)٠١(‏ ساقطة من (ن)2)(ع). )١١(‏ انظر : شرح الزركشي ( 775/5 ) . 
(؟١)‏ انظر : الشرح الكبير ( 55/8 ) » المبدع ( 751/17 )ء اللمغني ( 5110/8 ) . 
(11) الحسن بن على بن طالب بن هاشم سسبط رسول اله َي » روى عن النبي مي وأبيه وهند بنت أبي 
هالة وغيرهم » وعن عائشة وابن سيرين وأبو مجلز وغيرهم » كان أشبه الناس برسول ال كله . 


١/1 0‏ الإمندبنسيسيسن يسسييييي سس سس كتاب الطلاق 


الحشعمية ١١‏ لما قتل علي 5ه : لتهئك الخلافة يا أمير المؤمنين . فقال لها الحسن : أو يقتل 
أمير المؤمنين وتشمتين (© اذهبي : فأنت طالق ثلانًا © ©) , 

«0مم؟ - قلنا : هذه قصة لم ينقلها الفقهاء » ولا دلالة فيها , لأن الإجماع حصل 
قبل (» ذلك » وخلاف الحسن لا يعتد به على عمر » وعلى » وابن مسعود » ومتى 
انعقد الاجماع 29 فهو حجة على الحسن ومن بعده . 

004 - ولأنه تحريم البضع بقول الزوج من غير حاجة » فوجب أن يتعلق به 
الكراهة 29 » كالظهار © » ولا يلزم الطلاق قبل الدخول » لأن التحريم لا يحصل بقول 
الزوج» ولكن بعدم العدة ولا 20 يلزم التطليقة الثالئة » لأن التحريم لا يتعلق بها » وأنما 
يتعلق بها وبما تقدم عليها من طلاق . ولا يازم الخلع » لأنا قلنا : من غير حاجة [ والخلع 
لا يجوز إلا عند الشقاق وذلك حاجة ع 209 , 

مام" - قالوا : التحريم في الظهار لا يقع بقول الروج على المذهبين , لأن عندنا يحرم 
يإمساكها عقيب الظهار 2١‏ و50 عندكم تحرم لكن يقال له : إن أردت الوطء فكفر 29 . 

8" - قلنا : هذا غلط » لأن التحريم يقع بالظهار وإمساكها عندكم يوجب 
الكفارة . فأما أن يتعلق به التحريم فلا 29 » وعلى قولنا : التحريم يتعلق بالظهار » وما 


)١(‏ عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسن بن على كانت عنده وكان من أمرها لما بويع الحسن بن علي 
بالخلافة قالت له ليهشك الخلافة يا أمير المؤمنين فغضب عليها فطلقها ثلانًا وبعث إلها بعشرة آلاف متعة . 
الأنساب للسمعاني ( 781/9 ) . 

. ) في( ن)؛(ع) : [أو تشمتين] . (؟) ساقطة من (م‎ )١( 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغير ذلك ( 0/4 ) - والبيهقي في السئن 
الكبرى ( 17/مم ) باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة . 

(0) في (ن)ء(ع):[طشلع. (5) في ( ص ) : [ انتقد أن الإجماع ع . 
(1) الكراهة ورود خطاب الشارع بطلب ترك ليس معه جزم . شرح الكوكب ( "41/١‏ ) . 

(8) بل هذا أولى فإن الظهار تحريم البضع » بمجرد قوله من غير حاجة دون إزالة الملك » وفي إيقاع الثلاث 
تحريم البضع مع إزالة الملك . انظر : المبسوط ( 6/5ع/ا ) » والمغني ( 341/8 ) . 


(9) ساقطة من ( م ) . 

: ن ) » (.ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش انظر‎ (  ) ما بين اللعكوفتين ساقط من (م‎ )1١( 
. في (م) : [الطهارع‎ )1١( . ) 18/1 ( بدائع الصنائع‎ 

. )1١114/9 ( انظر : المهذب‎ )١( . ساقطة من النسخ‎ )١1( 


. ) 1١9/9 ( انظر : الهذب‎ )١5( 


إيقاع التطليقات ثلانًا بكلمة واحدة 


لمشت 


يزيل التحريم لا ينحصر وجوبه عندنا . 

فففندة قلرا : المعنى في الظهار 29 : أنه منكر من القول وزور 29 

"1 - قلنا : 29 ليس [ كذلك ماسكا ولا 050000 ومتفرقًا 
فأعانا قوله 2 لتقولون منكرًا من القول وزورًا ليس ع ©) هو علة لتحريم © الظهارء 
وإنا هو تنبيه على الكذب في تشبيهها © بالأم 29 والعلة في المنع إإما هو ما يتعلق بها 

من التحريم » ولهذا لو شبهها بظهر © الأجنبية كان كذبًا وزورًا » ولا يوجد فيه 
الفحريم » والحظر 20 الذي يوجد في الظهار 2 . 

و" - وقولهم : إن الطلاق إزالة الملك فجاز 2١‏ مجتمعًا » ومتفرًا 2١‏ ليس 
بصحيح لأنه قد يجوز التفريق فيما لا يجوز جمعه كضرب الحدود 29 . ورمي 
الجمار 2١9‏ وألفاظ اللعان © ع ولأنه إيقاع طلاق لا يأمن معه الندم » لمعنى يعود إلى 
فعله » فصار كالطلاق عقيب الجماع [ يبين ذلك : أن الإنسان في العادة يطلق » ؛ ثم تتبع 
نفسه المرأة » كما أنه إذا طلق عقيب الجماع ] © وظهر 29 الحمل ندم 28 . 

سوسم داولا يلزم طلاق غير المدحول بها لأن الندم غير مأمون » إلا أنه لا يعود 


)١(‏ في (م) : [ الطهار ] . (؟) في (ع):[وزواد]. 
(1) ساقط من جميع النسخ . 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 


(5) في ( م ) : [ التحرم ] . (5) ني رن)عء(ع) :[ شبهها]. 
(7) في (م ) : [ باللام ع . (6) ني (م) : [يطهر] . 

(9) في (م):[ والحطر] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصبائع ( 7010/9 ) . 
)١١(‏ في رن):[نجازاع]. (١؟١)‏ انظر : الكت ورقة /1١؟‏ . 


(17) في اللغة مختار الصحاح باب الحاء ١١1‏ وفي الشرع عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى . الاخختيار 
(151/9) الاي فك اندو ل يفون لبي تيصب امنود 11 1 كان لمر اران المي لا رجي 
زواله كالسل أو كان خحد لا ضعيف الثلقة فيضرب بعفكال فيه مائة .© شمراخ فيضرب به دفعة . فتتح القدير 
(هله:؟ ). 

)١4(‏ قال في بدائع الصنائع فإن رمى إحدى الجمار بسبع حصيات جميعًا دفعة واحدة فهي واحدة » ويرمي 
ستة أخرى » لأن التوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره . بدائع الصنائع ( 158/9 ) . 

. انظر : بدائع الصنائع ( “1//7؟ ) » فتح القدير ( 185/4 )ء مع الهداية‎ )١15( 

(15) ما بين العكوفتين ساقط من ( ص )١7( ١١.)‏ في ( ص) :[ وطهر]. 

(14) انظر : بدائع الصنائع ( 94/7 ) . 


كتاب الطلاق 
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إلى فعله » وإفا يعود إلى عدم العلة (2 ولا يلزم إيقاع الثالثة » لأنه جرب نفسه في مدة 
العدة » فلو ندم لم يطلق 29 » ولا يلزم الخلع , لأنه 9» يكون عند الشقاق » فيؤمن معه 
الندم 29 , 

١#م””‏ - فإن قيل : المعنى في الطلاق عقيب الجماع » فعدتها وضع الحمل إن 
تحمل » وإن كانت لم تحمل » فعدتها بالإقراء © . 

؟م#مم؟ - قلنا : لو كان كذلك لم يجز طلاق المراهقة © لأنها لا تدري باذا 
تعتد » لأنها تعتد © بالشهور ما لم تحض » فإن حاضت اعتدت بالحيض » فلما لم يكره 
طلاقها دل على بطلان هذا التعليل © . 

«مممم - ولأنه استعجل الطلاق عن وقت أبيح إيقاعه فيه فجاز أن يتعلق به 
الكراهة » كما لو طلقها في الحيض » وعقيب الجماع 9 ولأنه معنى ذو 21١‏ عدد موقع 
يختلف بالرق والحرية » فجاز أن تتعلق الكراهة بجميعه » ولأنه كالحد . 

“مم0 ا ولأنه معنى ذو عدد اعتبر فيه السئة من حيث الوقت » فاعتبرت في 
التفريق كرمي الجمار ©١(‏ » ولأنه معنى ذو عدد جعل سببا في البينونة فلا يجوز الجمع 


)١(‏ قال في بدائع الصنائع : وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول » لأنه طلاق لحاجة » لأنه قد يحتاج إلى 
الطلاق قبل الدخول ولا يمكن دفع الحاجة بالطلاق الرجعي » لأن الطلاق قبل الدخول لا يتصور إيقاعه إلا 
بائنًا فكان طلامًا لحاجة فكان مسنوثًا » بدائع الصنائع ( 95/7 ) . 

(؟) انظر : المبسوط ( 8/8 ) » بدائع الصنائع ( 46/7 ) . 

(؟) ساقطة من ( ع ) . 

(4) ولأن الخلع لا يتصور إيقاعه إلا بصفة إلابانة . ألا ترى أنه لا يتصور أن يكون رجعيا » ولأن الله تعالى 
رفع الجناح في الخلع مطلقًا بقوله وق ٠‏ لا جناح عليهما فيما افندت به » البقرة : 714 ) فدل على كونه مباححا 
مطلقا . بدائع الصنائع ( 55/9 ) . 

(5) أي أن الطلاق عقيب الجماع عند المخالف في الطهر الذي جامعها فيه ممنوع » لأنه لا يعلم هل علقت 
بالوطء فتكون عدتها بالحمل أو لم تعلق فتكون عدتها بالأقراء . انظر : المهذب مع المجموع (115/18) . 
(1) الرهق : الدنو . وني الحديث : ٠‏ أرهقوا القبلة » أي أدنوا منها ومنه قولهم غلام مراهق أي مقارب للحلم 
وراهق الحلم قاربه . لسان العرب ( ١1/55/87‏ ) باب الراء . 

(0) ساقطة من (ن ) » (ع) . 

(8) انظر : بدائع الصنائع ( 195/9 ) , الاخهيار ( 43/98 ١4541‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 726/1 ) » بدائع الصتائع ١‏ 86288/7 ) . 
(١٠)في(9)ء(ع):[دونع.‏ 

(١١)نفي‏ (م): [الجمارع]. 


إيتناع النطليقات ثلانًا بكلمة واحدة بيب --ب-ببيبيبيبيبسس 4/0/١ ١‏ 
فيه كاللعان (© . 

وسسمم - احتجوا : بقوله تعالى : «و مَطَلْفُوهنَ عنعن # ©" . 

مسب - والجواب : أنا قد بينا أن هذه الآية دليلنا 2 , لأن 9©) قوله تعالى : 
«( مطَلمُوهنَ لمِتَّتهِقّ # © أمر» والأمر لا يتضمن العدد » ولأن المراد به الطلاق 
الرجعي » بدلالة قوله تعالى : «إ وَلَحَسُوأ اليد # (© ولا حكم 7 يتعلق بالزوج من 
العدة إلا الرجعة » فلا يجوز أن يكون لأجل النفقة » لأن ذلك من حقوقها » والمرجع فيه 
إلى قولها » ولأنه تعالى قال © : (١‏ لا مَدْرى لَمَلَّ َه يحْرِثُ بَعَدَ َلِكَ ا # © . أي 
يبدوا له فيراجعها 0') 

ب«سمم - يبين ذلك أن الصحابة و فهموا من الآية ما ذكرنا » فروى أن المطلب 
بن حنطب 0١7‏ سأل عمر و عن 2١(‏ التطليقات الثلاث » فتلا قوله تعالى «و مَطَلُْوهنٌَ 
دعن # 20 ثم قال : ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد 

تنبيئا 21 210 وقال على ذل : لو طلق الناس كما أمر الله تعالى ما تبعت نفس رجل 
امرأة طلقها أبدًا © . 


. )1585/4 ( انظر : فتح القدير‎ )١( 
1١17 انظر : النكت ورقة‎ . ١ (؟) سورة الطلاق : الأية‎ 


(1) انظر : ص . (4) في (ن)(ع):1وأة]. 
(5) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (8) ساقطة من (ن )2( ع8). 
(0) في رن ) : [ حلم ]. (8) ساقطة من ( ن ) . 


(9) سورة الطلاق : الآية ١‏ . 

٠ ) 115/9 ( انظر : المبسوط ( 5/ه ) » بدائع الصنائع ( 85/8 ) » المبدع‎ )1١( 

)1١(‏ في (ن ٠)‏ (ع ) : [ حطب ع . هو : المطلب بن حنطب بن الحارث بن مخزوم روى عن التي حك 
وأبى بكر وعمر . ومن ولده الحكم بن المطلب » كان أكرم أهل زمانه وزهد في آخرته . انظر : الإستيعاب 
مك١ ١4-١‏ ) أسد الغابة ( 1882141//0 ) الإصابة ( 173/1 ) ٠‏ 

(؟١١)‏ ساقطة من ( ن) 62( ع). (1) سورة الطلاق : الآية ١‏ . 

. 55 سورة النساء : الآية‎ )١4( 

)١5(‏ أتخحرجه الإمام الشافعي في مسنده » باب أحكام الطلاق ( 8/7 ) والبيهقي في السئن الكبرى » باب 
ما جاء في كنايات الطلاق ( 41/97" ) » وعبد الرزاق في مصنفه باب البتة والخلية . المصئف ( 85/5" ) . 
(11) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق » ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ( 4/5 ) » 
ابن حجر في المطالب العالية بمعناه باب طلاق السنة ( 590/5 ) . 


كتاب الطلاق 


41/١ 


بجسمم - احتجوا : (1© بقوله تعالى : / لا جْتاحَ عَلْتكٌ إن طلم لِنسْه ما لم 

وممم7 - قلنا : هذا 9© يقتضي ملابسة الطلاق » ولا يقتضي ملابسة العدد ) 

ولا التكرار . 

,4م - قالوا : روى أن ابن عمر طلق امرأته في حال الحيض » فأمره النبى مَل : 
أن يراجعها » فإذا 9» طهرت طلقها طاهرًا من غير جماع » أو حاملا قد استبان 
حملها” فبين السنة في الوقت » ولم يبين السنة في العدد © , 

ومس" - قلنا : قد بين ذلك بقوله علد : « ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمرء إنما 
أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا » فتطلقها لكل قرء © تطليقة ) . 

9؛“م0 - قالوا : روى أن عويمرا العجلائي © () لما فرغ (20 من اللعان قال 
كذبثٌ 17 عليها إن أمسكتها » فهي طالق ثلاثًا 29 ولم ينكر يَِيوٍ عليه إيقاع الغلاث 


دفعة 009 , 


مع مم7 - قلنا : البينونة هاهنا مستحقة » وإنما يكره [ جميع التطليقات في الموضع 


(1) انظر : الأم ( 159/0 ) . (١؟)‏ سورة البقرة : الآية "78 . 

(؟) ساقطة من ( ن ) » (غ) . (5) في (ه)؛(ع):[وإذا]. 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ( 1١98/1‏ ) . 
(5) انظر : الأم ( 1517/0 ) » معرفة السئن والآثار ( "1/1١1‏ ) . 

(7) في : [ قر] . 

(8) في ( ع ) : [ أن عويمر ما هكذا أمرك العجلاني ] . 

(9) عوير بن الحارث بن زيد العجلاني صاحب اللعان وهو الذي رمى امرأته بشريك بن السمحاء قلا عن 
رسول الله َه يينهما سنة تسع من الهجرة . انظر : الاستيعاب ( 177/8 ) ع الإصابة ( 4/4 ) أسد 
الغابة 7١1//4 ١‏ ) . (١٠)ني(م)(ن):[فع]ع.‏ 

.] في (م):[ كلبت‎ )١١( 

(11) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه باب اللعان كتاب اللعان ( 17/7 1110١‏ ) والنسائي باب اجتماع 
المنلاعنين ج (17/811/7//7 ) وأحمد في مسنده ( 04/0" ) والبيهقي في الستن الكبرى (/1/ 4١164 ٠٠‏ ) وابن 
أبي شيبة في المصنف ما قالوا في امتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر بنحوه وعبد الرزاق في المصنف باب لا 
يجتمع امتلاعنان أبدًا ( /1/1 11741 ) . 

(1) انظر : الأم للشافعي ( 1595/0 ) » المبدع ( 551/1 ) » والمهذب ( 71/1 ) » والتكت للشيرازي 
ورقة /11؟ » المحلي ( 455/1١١‏ ) » شرح الزركشي ( ه/18/ا ) معرفة السنن والآثار ( )89/1١‏ . 


إيقاع التطليقات علا بكلمة واحدة سبنبنبنببيبن--ب-ببإببيبيبيبيبيبسب ب 8 ١/ة‏ م 


الذي يقطع به الرجعة » ومتى كانت البينونة مستحقة لم يكره ع (© عندنا (© » ويجوز 
أن يكون هذا في وقت لم تثبت « سنة الطلاق 6 (© بدلالة أن النبي َه لم يسأل عن 
طهرها » ولو كانت السنة في الطلاق تقبت لسأل عن ذلك ليتكر " الطلاق إن كان في 
حال الحيض » ولأنه اعتقد بقاء التكاح وأوقع الطلاق . 

44 "8 - وعندهم قد وقع التحريم المؤبد قبل هذا الطلاق ©© ولا يجوز أن يترك 
إنكار ذلك » ليعلم أنه أنكره ولم ينقل كذلك © أنه أنكر إيقاع الثلاث © . 

ميمم؟ - فإن قيل : قد نقل إنكاره كذلك © لأنه قال لا سبيل لك عليها © . 

:مم8 - قلنا : هذا ليس بإنكار » لأنه يحتمل لا سبيل لك عليها لأنك طلقتها . 

مم7 - وقد قيل : يجوز أن يكون قوله : كذبت عليها إن أمسكتها فهي 0١‏ 
طالق ثلاثًا . أي : هي محرمة باللعان كتحريم "١١‏ الثلاث فلذلك لم ينكر عليه إيقاع 
الثلاث » ولا اعتقاد بقاء التكاح . 

م4" - قالوا : طلاق في طهر لم يجامعها فيه كالواحدة » وربما قالوا : طلاق 
زافق هده عل ختركرية #الراتوفة 09 

44س" - [ قلنا : قولكم صادق عدة لا نسلمه لأن العدة عندنا الحيض . 

.ما" - وقولكم : من غير ريبة ] 29 يحترزون به عن الطلاق عقيب الجماع ) 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١1( 

(؟) انظر : المبسوط ( 68/5" ) . 

(") في ن)ء (ع) :[ صفة الطلاق  .)]‏ (4) في (م):[ ليكسر]. 

(5) انظر : المهذب ( ١17/1‏ ) . (5) في (ن) :[ ذلك ]. 

() ويحتمل أيضًا أن النبي مَلقْدِ ترك الإنكار على العجلاني في ذلك الوقت شفقة عليه أو أنه اللكار 
وقت آخر كما أن اللعان يوجب تحريًا مؤيدًا » فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ التكاح بالرضاع أو غيره ‏ 
ولأن جمع الثلاث إإما حرم لما يعقبه من الندم ويحصل به من الضرر فيفوت عليه من حل نكاحها ولا يحصل 
ذلك بالطلاق بعد اللعان لخصوله باللعان . وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي رسول الله 
َك فيكون مقررا عليه » ولا حضر المطلق عند النبي مَل حين أخبر بذلك لينكر عليه . انظر : المبسوط (5/7 ) » 
المغني ( 14370141/4 ) . 


(8) في (م) : [ لذلك ]. (9) سبق تخريجه . 
)٠ 0)‏ في ( م ) : [ هي ] وما ذكرناه أنسب كما هو سياق الحديث . 
)1١(‏ في (م) :1 لتحرم ] . (؟١)‏ انظر : التكت للشيرازي ورقة /1١؟‏ . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 


كتاب الطلاق 


لفلشقك 


وهناك المانع من الطلاق خوف الندم » وهذا موجود في الثلاث . ' 

١م"‏ - والمعنى في الواحدة أن الإيقاع (© يؤمن معه الندم [ من غير أضرار 
معتبرة » وليس كذلك الثلاث » لأنه لا يأمن معه الندم ] (© في الغالب فصار كالطلاق 
عقيب الجماع . 

وومم؟ - فإن قيل : علة الأصل » تبطل بإيقاع تطليقتين . 

س«وومم؟ - قلنا : قد لا يأمن معها الندم إذا كانت المطلقة أمة » ونحن اعتبرنا 
لأمن 27 من الندم بكل حال . 

؛همم؟ - قالوا : إزالة ملك يملك 29 تفريقه فملك 29 جمعه كعتق العبيد 29 . 

وهمام؟ - قلنا : قد 9" يجوز التفريق فيما لا يجوز الجمع فيه » بدلالة رمي 
الجمار”"2 وتفريق الجلد في الحد 0" » وتفريق كلمات اللعان 210 » ولأن عتق العبد [ لم 
يمنع ] 1١7‏ منه منعًا يعود إلى الزمان , فلم يمنع منه 19 منعًا 19) يعود إلى الجمع » ولما منع 
من الطلاق منعًا يختص بالزمان » جاز أن يمنع منه منعًا يعود إلى الجمع . 

7855 - قالوا : كل طلاق يجوز تفريقه جاز جمعه كطلاق أربعة نسوة 29 . 

باه"م! - قلنا : جمع طلاق النساء وتفرقه سواء ‏ لأنه يقتضي حال الجمع ما يقنضي 
حال التفريق » وليس كذلك طلاق المرأة الواحدة » لأنه يختلف حكمه بالجمع والتفريق » 
فجاز أن تختلف الإباحة فيه » ولأن حيض إحدى النساء لا يمنع طلاق الأخرى » وما كان 
حيض الرأة يمنع طلاقها » جاز أن يكون طلاقها يؤثر في المنع من طلاقها . 

مهس" - قالوا : ذو عدد 29 يملكه الزوج بعقد التكاح يجوز تفريقه » فوجب أن 


. ) في (م): [إيقاع ]. (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ (ع‎ )١( 
. ) في ( ن)ء(ع) : [ الأمرين ] . (4) ساقطة من (م‎ )5( 

(5) في (م ): [ فملكي ] . )١(‏ انظر : النكت ورقة /1١؟‏ . 

(0) ساقطة من ( ن ) 2 (ع). (5) في (0) »2 (ع):1 يجوز فيه الجمع ] . 
(9) انظر : ص )٠١(‏ انظر: ص 

. ) انظر : ص (؟1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 
ساقط من (م ) . (15)في (م) :[تبتاع.‎ )١1؟(‎ 


. ) والكافي ( ؟/85/,‎ » ) ١64١/8 ( انظر : الشرح الكبير ( //51؟ ) ع والغني‎ )١15( 
(ن):[عدلع.‎ يف)١1(‎ 


م 


إيقاع التطليقات ثلامًا بكلمة واحدة >7 


يجوز جمعه ) 0000 00 

وهم" - قلنا : الوصف لا يوجد في الأصل لأن عدد الأبضاعٍ © لا يملك 
ل » ثم نقلب فتقول : فجاز أن بمنع جمعه 
كعدد الأبضاع إذا جمع بين حرة وأمة ©» وأعحتين 2 » ولآن ملك الابضاع لا يختص 
بوقت دون وقت » فاستوى في الجائز منه ا جمع والتفريق . ولا اختص الطلاق بوقت 
دون وقت جاز أن يختلف حكم اجتماعه وافتراقه في الإيقا اع . 

ال و ا قن سن 
كما لو أمسكها بشهو ثم قال لها : أنت طالق © . 

وومم؟ - قلنا 10 فى الطهر الثالث [ يملك 
أن يطلقها ] "© [ واحدة ولا مهلك أن يطلقها ] ©٠(‏ ثلا » والعيد عندهم ("© » وزوج 
الأمة عندنا يملك أن يطلق واحدة . ولا يملك أن يطلق ثلامًا "© ولأن الكلام معهم في 
إيقاع ثلاث 229 تطليقات بلفظة واحدة » فإن عللوا لإيقاعها متفرقة في طهر واحد قلنا 
بموجبه إذا خالعها » ثم تزوجها ثم خالعها » ثم تزوجها , ثم تزوجها وخالعها؛ والمعنى 

في الأصل الذي قاسوا عليه : أنه يوجد بعد الطلاق ما يدل على تبقية النكاح » وهو 
الاستمتاع المقصود » فرفع حكم ذلك الطلاق » كما لو قال بعد العلا : راجعتك » 
وليس كذلك موضع الخلاف » لأنه لم يوجد بعد التطليقة الأولى ما يدل على تبقية 
التكاح » » فلم يجز أن يضم إليها [ في الطهر ع 29 تطليقة أخرى . 


ا 


(1) هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ كعد الإبضاع ] انظر : التكت ورقة 111 ٠‏ 
(١؟)‏ انظر : التكت ورقة /1١؟‏ » الشرح الكبير ( 51//8؟ ) » المغني ( ٠ ) 54١0/8‏ 


(*) في نع (ع) :1 الإرضاع ] . (4) انظر : البحر الرائق ( ؟١23؟١١‏ ) . 
(ه) انظر : الهداية ( 151/1١‏ ) (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
() انظر : الحاوي الكبير ورقة ١7"1/‏ . (8)نفي(م):[وهو]. 


(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) © (غ ) ٠‏ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )1١( 

. ) 510/١ ( انظر : المهذب ( 78/1 ) . (؟١) انظر : الهداية‎ )١١( 

(11) ساقطة من ( ن ) . )١4(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( خ ) ٠‏ 


كتاب الطلاق 


فييك 


||| مسالة 


إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك 
فأنت طالقة قبله ثلاثا 


؟وسمم - قال أصحابنا : إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلامًا ‏ 
ثم طلقها , وقع (2 الطلاق عليها » ووقع الشرط تمام الثلاث عليها في الخال © . 

«+م"؟ - وقال بعض أصحاب الشافعي على قياس مذهبه : لا تطلق هذه المرأة 
بدا © . 


4م - لنا : قوله تعالى لالكنُ ركان # 299 , وقوله تعالى : «( لا جاح عَلْبَير 
إن لدم ما كم تمَسُومنَ # © وقال عله : كل الطلاق جائر إ ا 
والصبي وقال : الطلاق من أخذ بالساق © . 


.] قوف[:)ع(ء)ذ(ين)١(‎ 

(؟) انظر : هذه المسألة في قتح القدير ( 75/4 ) » البحر الرائق ( 79/7 ) » منحة الخالق على البحر الرائق 

(/597 ) للعلامة السيد محمد أمين الشهير باين عابدين . 

(1) هذا قول أبي العباس بن سريج وابن الحداد والشيخ أبر حامد وأبي الطيب الطيري » وهذا ما صححه 

الأكثرون . ونسيه في البحر إلى جمهور الخرسانيين » وهو قول المزني والقفال » وثقل في البحر أن الشافمي 

نص عليه في المسائل المنثورة . قال الإستوي : إذا كان صاحب المذهب نص عليه » وقال به أكثر الأصحاب 

خصوصًا الشيخ أبا حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة كان هو الصحيح . وقيل يقع المنجز فقط » وهو 

اختيار الماوردي ورجحه ابن أبي عصرون وصاحب الاستقصاء وقيل ثلاث . انظر : المهذب ( ؟/55 ) » 

روضة الطالبين ( 157/4 ) » مغني الحتاج ( 31108559 ) ء نهاية لماج ( 790301711 ) . 

(1) سورة البقرة : الآية 9؟5؟ . (5) سورة البقرة : الآية 875 , 

(5) في ( ن ) » ( ع ) : [ المعتق ] . عُته الرجل عتهًا وعتامًا وهو المدهوش من غير مس ولا جنون » لسان 

العرب ( 4/؟4:4؟ ) 

(1) صبا صبوًا وصباءً والمصدر الصبا والصبي هو من لدن أن يولد إلى أن يبلغ . اللسان ( 7791/4 ) . 

الحديث أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في طلاق المعتوه . سنن الترمذي ( "497/7 ) . والبيهقي في 

السنن الكبرى - باب من لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ » وطلاق المعتوه حتى يفيق موقوقًا ( /05/1" ) . 
سنن الترمذي ( 457/7 ) . والبيهقي في السنن الكبرى - باب من لا يجوز طلاق الصبي حتى بلغ » 

وطلاق المعتوه حتى يفيق موقوفًا ( 05/1" ) 

(8) الحديث أخرجه ابن ماجه فِي كتاب الطلاق 22100 ص 


إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك السبب-لب--ا بِ-سسييبيسيمسب ؤ(58598/1 


يرفيف - ولأنه يصح ظهاره فصح طلاقة كسائر الأزواج » ولأنها يمين فلا بمنع © 
وقوع الطلاق عليها © » [ ولأنه طلاق من مكلف » فلا يمنع وقوعه عليها » كما لو 
قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ع 9© 29 ولأنه طلاق "© من مكلف في زوجه فوجب 
أن يقع عليها الطلاق الذي [ جعله جزاء ] © . 

.+مم؟ - أصله : إذا لم يحلف » ولأنه تصح مخالعته فيصح طلاقه . أصله : قبل 
اليمين » يستبيحها بالنكاح » فجاز أن ترتفع الاستباحة بالطلاق كما قبل اليمين . 

ببمم؟ - احتجوا : بأنه إذا طلقها كان في إيقاع الطلاق إسقاطه » لأن الطلاق 
الثلاث يقع عليها قبل ذلك » فبطل هذا الطلاق . ومتى كان في إيقاعه إسقاطه لم يقع ) 
إذا لم تقع الثلاث لعدم شرطها » فلا تطلق أبدًا 9© . 

م >مم؟ - قلنا : إذ أوقع تطليقة لم يقع الطلاق © قبلها وإنما تقع تمام الثلاث عقيب 
هذه التطليقه . 

وبممم - ولأن قوله : إذا طلقتك شرط » فإذا وجد صار كالمتكم بالجزاء في تلك 
الحال ‏ فكأنه قال لها بعد الطلاق : أنت طالق قبل أن أطلقك . فيقع في الحال » ولا 
يقع فيما تقدم » لأنه لا يملك ذلك . 

لوففرق - ألا ترى : أن من قال لامرأة وقد تزوجها أول من أمس : أنت طالق أمس 
وقع عليها الطلاق حال [ ما تكلم ] © به » ولو كان [ قد وطعها ] !20 اليوم » لم 
يجب عليه مها آخر » ثم تبتدئئٌ اليوم ولا تبتدئ من أمس 217 . ييين هذا : أن صحة 
هذا الطلاق رفع الاستباحة » والزوج يملك رفع © الاستباحة فيما يستقبل » ولا يملك 
رفعها في الماضي » [ لأن استباحة الماضي ] 227 قد عدمت » فلا يصح رفعها » فإذا 


والخلع وغير ذلك ( 8651//4" ) والبيهقي في السنن الكبرى - باب طلاق العبد بغير إذن سيده ( 178/1" ” 


. ) 554/١ ( في (ن ) : [ فلا يمس ولا يمنع ] . ١؟) انظر : تحفه الفقهاء‎ )١( 
٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومكرر في ( ص‎ )0( 

(4) انظر : تحفة الفقهاء ( 554/١‏ ) . (ه) ساقطة من ( ن ) 2( ٠)‏ 

(59) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) انظر : المهذب ( 19/15 ) » النكت ورقة ١١‏ 
(8) في ( ن ) » ( ع ) : [ لم يقع الطلاق ] . كما يدل عليه السباق . 

(9) في (ن)٠(ع):1ها‏ يتكلم ] )٠١0(‏ في (ن)(ع):[ قد وطئها ] 


0151/1 ( الهداية مع العناية ( 70/4 ) » البحر الرائق‎ ) ١1١١/5 ( المبسوط‎ » ١95 انظر : الجامع الصغير‎ )١1( 
) ساقطة من ( م ) (1) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ع‎ )١؟(‎ 


كتاب الطلاق 


لي 
ثبت هذا لم يكن في إيقاع الطلاق إسقاطه لأن الطلاق الواقع باليمين لا يتقدم عليه »١(‏ 
م . 

١م98‏ - فإن قيل : أليس عندكم يقع الطلاق في زمان متقدم [ إذا قال 
لامرأته ] 29 أنت طالق قبل رمضان بشهر » وقبل موت فلان بشهر وقبل قدومه بشهر» 
[ فكيف يصح قولكم إن الاستباحة الماضية لا يجوز رفعها . 

الال"5 - قلنا : أما إذا قال قبل قد قدوم فلان بشهر ] 27 فإنما يقع بعد قدومه 

31/17 - قوله : قبل رمضان بشهر » الطلاق لا © يقع في زمان متقدم » ولكن 
هذا رجل طلق امرأته [ في أول شعبان ع "© » وهو زمان متأخر عن اليمين 29 . وأما 
قوله : قبل موت فلان بشهر فقد علق الطلاق بوجود زمان يوصف أنه قبل موته بشهر» 
وهذا الزمان بعد اليمين © فكيف يازم على مسألتنا » ووزان مسألتنا أن يقول لها عند 
موته : أنت طالق منذ شهر . فيقع في الخال © . 

6 - فإن قيل : أليس لا يقع الطلاق [ حتى يوجد اموت . قلنا : الموت ليس 
بشرط الطلاق ] 29 لكن هو الذي يحصل حقه الشهر المعلق به الطلاق » لأن ذلك 
الشهر مجهول » وإنما يتعين بالموت فإذا وجد الموت استحق الشهر الصفة » فوقع الطلاق 
من أوله » ولما كان رمضان معلوم الوقت لم ينتظر "2 فأوقعنا الطلاق في أول رمضان . 


# ا 


. في (3)٠(ع):[ متقدم عليه ع‎ )١( 

(؟) ما ين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(1) ما ين المعكوفين سائط من (أم )+ 03 )ع ) ومن صلب ( طن ) أوشتتدرق في الهائ., 
(4) ساقطة من ( م ) . 

(0) ما بين المعكوففين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(5) انظر : فتح القدير ( 8/4" ) . 

(1) او قال لامرأنه أنت طالق قبل قدوم فلان بشهرء أو قال لها : أنت طالق قبل موت فلان بشهر , ققدم 
فلان أو مات لتمام الشهر فعلى قول زفر يقع الطلاق من أول الشهر » حتى تعب العدة من ذلك الوقت » وعدا 
أبي يوسف ومحمد يقع الطلاق مقصورًا على حالة القدوم » والموت حتى تعتبر العدة في الحال » وقال أبو 
حم : في اللقدوم الجواب كما و قالا» وفي الموت الجواب كما قال زفر . انظر : امبسوط ( 11/5 1181 ع 
البحر الرائق ( 7٠١/17‏ ) فتح القدير ( ؛/لالاءه؟ ) (8) انظر : المبسوط (170/1) 

00 بن تكرت سقط من وان 06 زب جنوس مسلب رزاع ا ومديدز فى اباي 

١‏ ) في (0):[ تنظرع. 


الفراق والسراح 2242-3-03 ©“ ح“ ١#“‏ ١“"”7ات7اا””اسففسشُْمُسمسسامسيااتتئتت0ل‏ 0 


||| مسالة 


الفراق والسسراح كنايتان 


وبمم؟ - قال أصحاينا : الفراق 2 » والسراح (© كنايتان لا يقع الطلاق بهما إلا 
بنية أو بدلالة حال 9© . 

7/5 - وقال الشافعي في الجديد : هما صريحا الطلاق لا يفتقران إلى نية 49) , 

ببامم؟ - لنا : أن الصريح © : ما اختص في الاستعمال والعرف © بما حصل 
صريحا له لا يستعمل فيه وفي غيره على وجه واحد » كإطلاق أنه يختص 9" 
بالزوجات . تقول : طلقت زوجتى » وأطلقت أسيرى . 


لخرضف سي والسشراح : يستعمل فى الروجة 4 وغيرها على وجه واحد : يقول 8 


: فارق الشيء مفارقة وفراقا : باينه » والاسم : الفرقة » وفارق فلان امرأته مفارقة وفراقا : باينها . انظر‎ )١( 

لسان العرب باب الفاء ( ه/7858 ) . 

(5) تسريح امرأة : تطليقها » والاسم السراح » مثل التبليغ والبلاغ » وقد سمى الله وك الطلاق سراحا ققال : 
3 ًا بجي © الأحزاب 44 . لسان العرب باب السين ( ١403/7‏ ) . 

(”) انظر : مختصر الطحاوي 155 ء المبسوط ( 1//5/ ) ع تحفة الفقهاء ( ؟/70؟ ) » الهدايا ( 141/١‏ ) 

وهو رواية عن الإمام مالك وهذا هو المشهور . قال في أسهل المدارك : والفراق والسراح كنايتان على المشهور . 

انظر : أسهل المدارك ( 9/ه4 ١‏ ) الكافى (7/ه/اه ) » حاشية الدسوقى ( 781/5 ) . ورواية عن الإمام 

أحمد وهذا ما عليه أكثر الأصحاب : انظر : الفروع ( 7/6/5 ) » الإنصاف ( 155/8 ) . 

(4) القديم في المذهب : أن الفراق والسراح كنايتان . قال في روضة الطالبين : حكى أبو الحسن العبادى أن 

أبا عبد الرحمن القزاز نقل قولا قديما أن السراح والفراق كنايتان » والمشهور في المذهب أن الفراق والسراح 

صريحا الطلاق . قال في المنهاج : فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور . انظر : هذه المسألة 

في مختصر المزنى ( 131/8 ) » المهذب ( 41/5 ) » روضة الطالبين (1/8 ) مغني اتاج ( 180/1 ) ٠‏ 

وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد الكافي ( ؟/5/!؟ ) » التفريع ( ؟/74 ) ؛ المبدع 

(9/90"؟ )ء الفروع ( ه/ؤلا؟ا ) . 

(5) الصريح في اللغة : الخالص » يقال صرح الشيء : أي خخلص . مختار الصحاح 84 . وفي الشرع : ما 

استعمل في الطلاق دون غيره . البحر الرائق ( 515/7 ) . 

(1) في اللغة : ضد النكر يقال أولاه عا أي معروفا - مختار الصحاح باب العين . وفي الاصطلاح هو : ما 

استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الأمة بالقبول . التعريفات 114 . 

(/) ساقطة من ( م ) . 


كتاب الطلاق 


فشتك 


50 5 1 )0 
سرحت إبلي » وزوجتي » وفارقت زوجتي » وفارقت صديقي » وفارقت بلدي 2 
فصار كقوله : بنتِ وحرمتٍ لا استعمل في الزوجة » وغيرها على وجه واحد » لم يكن 


فبريق 0 

3 ا 5 ٠‏ لان 

6 - فإن قيل : يقال : فلان طلق الدنيا . فيستعمل لفظ الطلاق على وجه غير 09 
الزوجية » كما يستعمل فيها . 


- قلنا : هذا غلط » لأنه إذا قال : طلقت فهم من ظاهره ©) طلاق للنساىع 
ولا يفهم طلاق الدنيا إلا بتقيد » فإذا قال : فارقت » أو سرحت . لم يخقص ذلك بالنساء 
حتى يضيفه إليهن ؛ كما لا يفهم غير النساء حتى يضيفه فيقول : سراحت إبلي . 

السام - ولأنه لفظ إيقاع يصح إرادة الثلاث به » فوجب أن لا يكون صريحا في 
الطلاق » كقوله : أنت بائن ©© . 

5 - ولا يلزم قوله 29 : طلقي نفسك » لأنها ليس يإيقاع » وإها هو أمر © . 

- ولا يلزم قوله : أنت طالق » أو مطلقة » لأنه ليس بصريح عندنا © ع 


. ) ساقطة من (ع‎ )١( 

(1) انظر : المبسوط ( 5//الاء//؛ ) » بدائع الصنائع ( ٠١5/7‏ ) » البحر الرائق ( 7070/8 ) » المغنى 
(4/8١؟‏ ) ء الشرح الكبير ( لاك )ء البدع ‏ الى" ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) . (5) في (ن ) : [ طاهره ع . 

(*) قال في المبسوط : ولو قال ( أنت منى بائن أو خلية ) إن نوى الطلاق فهو كما نوى إن نوى ثلانا 
فثلاث » لأنه نوى أتم أنواع البينونة » فإن البينونة تارة تكون مع احتمال الوصل عقيبه وتارة تكون على وسجد لا 
يحتمل الوصل عقيبه » وهو الثلاث ما لم تتزوج بزوج آخر فعملت نيته . المبسوط (1/77/1/5 ) فصح بهذا 
إرادة الثلاث بقوله أنت بائن , لأنه من كنايات الطلاق » كما صح في قوله فارقتك وسرحتك » لأنه من 
كنايات الطلاق أيضًا . (5) في (م)؛(ن):[ قولي ]. 

(1) مراد الصئف بهذا أن قوله طلقي نفسك وإن كان يصح إرادة الثلاث به إذا نواه الزوج إلا إنه ليس بإيقاع وإما هو أمر 
أحمل اثلاث » لأن قله طلقي نفسك معنه أي : حصان طلا . والصدر يحتمل الخصوص والعموم لأنه اسم جد 
ثرى أثلاث قند نوى ما يحتمله كلامه فصحت فته . انظر : بدائع الصنائع ( ١9616‏ ) » الاختيار 8/6 ) , 
(8) أما قوله أنت طالق ليس بصريح فليس هذا على الإطلاق قال في بدائع الصنائع : ومن الصريح الإبانة فهو أن 
يكون بحروف لبان أو بحروف الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده » لكن مقرونا بعدد اثلاث نا أن 
قال لها أنتِ طالق ثلاثا أو إشارة » وهذا إذا أشار إلى عدد الثلاث بأن قال لها أنتِ طالق هكذا يشير بالإبهام 
والسبابة والوسطى وكذا إذا كانت موصوفة بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطيف , مثل قوله 
أنتِ طالق بائن أو أنت مك حرام . بدائع الصنائع ( 1١١١٠١51٠‏ ) وأما قوله أنت مطلقة بالتخفيق فقال في 
بدائع الصنائع : من قال لاك أت مطل مخففة يرجع إلى ته » لأن الإطلاق في العرف يستعمل في إثبات 


الفراق والسراح كنايتان 
ولأن هذا إخبار عن الصفه التي يؤول 2١‏ إليها أمر المطلقة , لأنه إذا طلقها سرحها » 
وفارقها » فكان من كنايات الطلاق » كقوله : تقنعي 2 » واستتري 29 , لأنه لفظ لا 
يقع به الطلاق من المكره بغير نية » فلم يكن صريحا كقوله : أنتِ بائن 0 

تنظ 3 احتجوا : 0 6 بقوله تعالى 2 لْطْلَقٌ مان فَإِمسَاك كا مرو 8 ريمأ 
خم مسن # © . 

دهم" - قالوا : روى أنس بن مالك قال : سكل © رسول الله كو فقيل له ؛ كر 
اللّه تعالى مالك مئاق © فأين الثالثة » قال : © أو ريم يعسن # 9 . 

5م ""؟ - والجواب : أن هذا يدل أن التسريح طلاق وكذلك نقول » إلا 29 أنا 
نشترط فيه النية » كما رار اجام اكرات ابورعرد المي ال 10 

باممم؟ - قالوا : قال الله تعالى : 9 عابت يمك وأسَيعَكل ملعا 0١‏ 
[يعنى به الطللاق فدل أن الراك مللاق ءيدر يد 

ممم - قلنا : عندنا يقع الطلاق بالنية أو بدلالة القول » فلما قال «9 أمِيَعَمْيٌ 


فشنت 


الانطلاق عن الحبس والقيد الحقيقي » فلا يحمل على القيد الحكمي إلا بالنية . انظر : بدائع الصنائع ( 1١١/9‏ ) . 
)١(‏ ني (م):[يوول] دفي (ن):1يرل ]. 

(؟) قناع المرأة جمعه قُنعا » مثل كتاب وكتيا » وتقنعت : لبست القتاع . المصباح المنير ( 411/1 ) . 
(1) قال في بدائع الصنائع وقوله : تقنعي واستتري : أمر تقنع واستتار » فيحتمل الطلاق » لأنها إذا طلقت 
يلزمها ستر رأسها بالقناع وستر أعضائها بالثوب عن زوجها . بدائع الصنائع ( ٠١5/8‏ ) فصح بهذا أن قوله 
تقنعي واستتري إنخبار عن الصفة التي يؤول إليها أمر المطلقة » فكان من كنايات الطلاق » كما أن قوله فارقتك 
وسرحتك إخبار عن الصفة التي يؤول إليها أمر المطلقة » فكان من كنايات الطلاق . 

(4) انظر : المبسوط ( 7/1/”/ا ) 

(0) انظر : الأم للشافعي ( 175/0 » التكت ورقة /1١؟‏ » المغني ( "١/8‏ ) المبدع ( 755/17 ) الكافي 
91/1 )» كشاف القناع ( ٠/ه؟؟‏ ) . (1) سورة البقرة : الآية 8؟7 . 

(0) في (ع ) : [ قال ] . 

(8) سورة البقرة : الآية 714 الحديث أخرجه الدار قطنى في ستنه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في موضع الطلقة الثالئة من كتاب الله ل ( ٠١4١/1‏ ) ورواه سعيد بن 
منصور في سننه باب ما جاء في الخلع مرسلا عن أبي رزينه ( 7411/4٠/7‏ ) . وأورده اين حجر في المطالب 
العالية باب عدد الطلاق ( ؟/"ل/ا ) . (1) ساقطة (م )2( ن3)»(ع). 

. ) 593/8 ( انظر : الأم ( ه/5/ا؟ ) مختصر المزنى‎ )٠١( 

(11) سورة الأحزاب : الآية 7 . 


كتاب الطلاق 


ك2 
وأسَيَعَمَْ 4 ] 27 . لم يحتج إلى النية » لأن ذكر المتعة يصير دلالة حال » فيغنى 7') عن النية . 
خم - فإن قيل : للا ذكر الله تعالى : الفرقة بلفظ 29 الطلاق » 9 والفراق بلفظ 
التصريح والمفارقة بقوله ف( أَوْ قَترِيع) بحسني 4 © وقوله ف وأُسَيْعَمْنَ 6 27 وقوله : 
ٍ تَسكييتتي أ رع بسو 4 9 . دل إلى أن الجميع © ريح 99 . 
٠ل"”‏ - قلنا : ليس المراد بهذا إيقاع الفرقة بهذه الألفاظ » وإها هو © ذكر 
المفارقة والتسريح » وإن وقع ذلك بلفظ 2١7‏ الطلاق » كما يقول الرجل : فارق 
امرأتك 25 . ليس معناه قل لها : فارقتك بل طلقها » يبين ذلك : أنه قال اَن 
يك 4 7" ثم قال ط كإنصافا يت آذ كبريع بحسن 4 29 ثم قال <( ون 
طلَْهَا # 00 ولو كان التسريح إيقاعًا 9" لكان في الآية أربع تطليقات » فعلم أن 
الراد بالإمساك المراجعة [ والمراد بالتسريح ترك المراجعة ع] حتى تنقضي » العدة . 
0١‏ - قالوا : لفظ ورد به القرآن » والمقصود 19" منه الفرقة بين الأزواج » فكان 
صريحًا فيها . أصله : لفظ الطلاق 08 , 
45*"؟ - قلنا : لا نسلم [ أن القرآن ع © , ورد بهذا اللفظ [ في ] "© إيقاع 
الفرقة به » وما ورد بألفاظ الطلاق » [ أوترك ع "١(‏ المراجعة » ولو سلمنا ذلك فالقرآن 
رد بالصريح ء والحقيقة » وامجاز "© 97© , لأنه بلغة العرب » والتفاضل في 


.] نفي(م)2(ن): فيعنى‎ (٠ ) ما يين المعكوفتين ساقط من (م ) » (ن ) » (ع‎ )١( 


(9) في (م)2(ن):[بلفطع]. (4) ساقطة من ( ع ) . 
(5) سورة البقرة : الآية 9؟؟ , (") سورة الأحزاب : الآية /؟ , 
() سورة الطلاق : الآية ١‏ . (8) في (نذ)ء(ع):[الجمع ]. 


(1) أي أن ورود هذه الألفاظ الثلاثة على وجه الأمر في القران دليل على أن الألفاظ الثلائة صريح عند 
مالف . الأم ( 5/ثلاد) المجمرع ( ارو ) . 


.] في رن ):[ بلفظ‎ )١١( سائطة من (ن) ؛ (ع).‎ )٠١( 

. 7١6 في (ع ) :1 وامرأتك ع . (11) سورة البقرة : الآية‎ )1١( 

. 81". : سورة البقرة‎ )١15( . سورة اليقرة : الآية 9؟8‎ )١5( 

. ] في (2)3(ع):[ والمقصود‎ )١( ..] في (م) :[ تنقصي‎ )١1( 
. 0/9 ( انظر: الكت للشيرازى ورقة /١21ء المغتي (174/2) » الشرح الكبير (91/4/6) المبدع‎ )180 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) (90)نفي (ذ)ء (ع):[1منع.‎ )15( 

)5١(‏ في (2 (١)‏ ع): 1 أوترجعع. )1١(‏ ساقطة من (ن) »(ع) 


(1؟) امجاز في اللغة : من جزت الطريق » وجاز الموضع جوارًا وجاز به وجاوزه : صار فيه وسلكه » وجاوزت 
الموضع جوازا بمعنى جزته . لسان العرب باب الجيم وفي الاصطلاح : اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة 


'إب 


الفراق والسراح كتايتان "م 


الفصاحة 7( إنما يكون بالعدول عن الحقائق » فلم يستدل 20 بورود القران على أنه 
صريح » أو كناية . 

مومسم - والمعنى في الطلاق أنه يختص بالزوجات في الاستعمال » وليس كذلك 
السراح » والفراق لأنه يستعمل فيهن (© وفي غيرهن على وجه واحد . 

ع ومم؟ - قالوا : إزالة ملك بنى 249 على 9 التغليب » فوجب أن لا يقف صريحه 
على لفظة واحدة » كالعتق 9© . 

وومم؟ - قلنا : هذا تحجر على أهل اللغة وإلزامهم (" أن يسوى بين مشكلات المعانى (*) 
في الاتساع » والوضع 9 . وإذا وضمعوا لبعضها / أسماء وضيعوا للباقي مثلها ‏ ونحن نعلم أن 
الخمر 2١7‏ كثرت أسمائها » ولم يضعوا للخل 17" إلا اسما واحداء ولم يج زأن يحجرعليهم . 

+ومم؟ - فإن قيل : لسنا نتكلم 21 في اللغة لكن في الحكم » وهو افتقار هذا 
اللفظ على النقل » ووقوفه على غير النية 

بوممم - قلنا : اعتبار النية » وسقوطها حكم من الأحكام » إلا أنكم جعاتموها 
تابع للتسمية » والتسمية لا يجوز القياس فيها . ولأن العتق : إزالة ملك عن الرق » 
والأسباب التي يملك 27 بها الرق كثيرة » فجاز أن يكون إزالته 9" لا تخصيص 
بصريح واحد » وأما الطلاق : فهو إزالة ملك عن الاستباحة وذلك لا يملك إلا بسبب 
واحد » وهو التكاح » فجاز أن يختص إزالة الملك فيه بصريح واحد . 
بينهما . التعريفات - هه؟ 
)١(‏ في اللغة مأخوذه من الفصيح » وهو : اللين الذي أخحذت عنه الرغوة . الصحاح باب الحاء ( 184/١‏ ) » 
وفي الاصطلاح : خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها . التعريفات ١١4‏ 


.] في (ن)ء(ع):[يستدرك ]. (5) في (م)3(2):[غيرهم‎ )١( 
) في ( ن )( ع ) :[ الينى ] . (5) ساقطة من ( م‎ )5( 
) انظر : التكت ورقة /1١1؟ (/) ساقط من ( م‎ )1( 


() في (ن)عء (ع) :1 الشاكلات ] . 

(9) في ( ن ) » ع ) : [ والموضع ع . الوضع هو : عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق 
الأول فهم منه الثاني . المزهر في علوم اللغة ج ( "8/١‏ ) للإمام السيوطي . 

)٠١(‏ في (م) : [ الخمر . تدر تحمرة » وخمر وخخمور قال ابن الأعرابي سميت الحمر خمرا لأنها تركت 
فاختمرت . واختمارها : تغير ريحها . وقيل سميت بذلك مخامرتها العقل . مختار الصحاح 7١8‏ . 
(11) في (م) : [ الحل ع وهو تصحيح الخل معروف قال ابن سيده : الخل ما حمض من عصير العدب 
وغيره . لسان العرب باب الخاء ( )١1( 2.) 1١14/١‏ في (ن ):[ يتكلم ]. 

. ] في رن)ء(ع):[ يتملك ]. (14) في (م ) : [ أرالته‎ )1١( 
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لللشنك 

4 - قالوا : هذه اللفظة لا تفتقر إلى النية حال الغضب 2١‏ فلم تفتقر إلى النية 
في حال الرضى » كقوله : أنت طالق © , 

86 - قلنا : الوصف غير مسلم » لانها تفتقر في حال الغط لغضب [ إلى النية ليقع 

1 4 و سم َه بن ٠‏ 
الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى . وفي حال الرضى يفتقر إلى النية ودلالة غير 
النية والغضب ] 27 دلالة فلا يفتقر مع وجودها إلى النية » كما لو وجد في حال الرضي 
مع مذاكرة 9 الطلاق » أو بدل العوض » لم يحتج عندنا مع ذلك إلى النية ©» 

- قالوا : الكناية لا تختص بلفظ واحد » كذلك الصريح , 

: قلنا : الكناية : عدول عن الوضع » وتوسع فلا تختص . والصريح هو‎ - ١ 
اللفظ المستعمل في موضوعه 29 وذلك متخصص فلا يعتبر أحدهما بالآخر » ولهذا‎ 
عندهم الصريح ثلاث ألفاظ لف والكناية لا يحصرها عدد‎ 

- [ قالوا : النكاح لا يقف صريحا على لفظ واحد . كذلك الطلاق . 

- [ قلنا : يفتقر الحجر ] على أهل اللغة . وقد قال الشافعي إن الصلح 
يختص بلفظ واحد » وفسخه ورفضه لا يقف على لفظ واحد © . 

4 - قالوا : اعتبار الاستعمال في الصريح لا يصح ‏ لأن الواجب اعتبار 
استعمال القرآن . 

- قلنا : قد ثبت أن الصريح ما ثبت في الاستعمال » ولم يثبت أن 
القرآن اختص حتى يعتبر استعماله . على أنا قلنا : إن هذا اللفظ لا يستعمل في 
القرآن . « والطلاق » إنما يستعمل في المفارقة بترك المراجعة ٠‏ أو بانضمام قرينه إليه 
[ وهي تقع للمتعة ] 00 


#ج#اس# 


) 09/١8 ( في ( م) : 1 الغصب ع . (1) انظر : المهذب مع المجموع‎ )١( 
. للمكرقة بات م ][6 63:48:36 وي تلب اررض ) ومسسدراناى البائو‎ 
. ] في الأصل : [ مدكراة‎ )5( 

(5) انظر : تحفة الفقهاء ( 391-15 )» الهداية ( )ل بدائع الصنائع ( 4/8 4 )١١51‏ 
(5) انظر : الياوي الكبير ورقة ١41‏ ميكروفيلم ١78‏ 

انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ١78‏ ط عيسى الحابي 

(8) انظر : لسان العرب ( 11405/98) (؟) انظر : الحاوي الكبير ورقة /1+ ١‏ . 
٠١0‏ ) في (2)؛(ع):[ ومتى تقع المتعة ] . 


إعتبار دلالة الخال في وقوع الطلاق بالكثايات سس ست سب سس ه 4/1"//١‏ 
||| مسالة 
اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات 


.4م - [ قال أصحابنا ع : (2 ألفاظ الكنايات إذا انضمت ”2 إليها دلالة الحال 
فى ذكر الطلاق » أو الغضب ”2 وفي الألفاظ التي لا تصلح للسبب 9©) لم تفتقر إلى 
ال قار ١‏ 

9 وقال الشافعي : دلالة الحال لا تؤثر "© ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية‎ - "4.٠ 

م."” - لنا : أن دلالة الحال تؤثر في حكم الكلام بدلالة أن اللفظة الواحدة 
تحمل © علي المدح تارة وعلي الذم أخري » لما يقارنها من دلالة الحال » ألا ترى : أنك 
تقول للمستحق المدح : يا فاضل » فتمدحه بذلك » فإن كانت الحال للذم قلت : يا 
فاضل . وأنت 22 تريد وصفه بضد ذلك » والصفه واحدة » وقد استعملت في الشيء » 
ونقيضه ١0‏ لانضمام دلالة الحال إليه © . 

و.يس” - ولأن الكلام إذا خرج جوابا لسؤال فالظاهر أنه محمول على مقتضى 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثيتناه تماشيًا مع سياق المصنف‎ )١( 

. ] ن ):[ الغصب‎ (١) في (م) :1 انصمت ] . (") في ( م‎ )١( 

(4) هكذا في جميع التسخ وصحة اللفظ ( للسب ) قال في الكتاب : وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق 
وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة » ولم يقع بما يقصد به السب 
والشتيمة إلا أن ينويه . انظر : اللباب في شرح الكتاب ( 177/7 ) . 

(5) والحل في ذلك أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة عن قيدي الغضب والمذاكرة » وحالة مذاكرة الطلاق » أو 
الغضب . والكنايات ثلائة أقسام : ما يصلح جوابا وردا » وما يصلح جوابا لا ردا » وما يصلح جوابا وسبا وشتيمة 
انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير وشرحه ( ٠١1٠©‏ ) مختصر الطحاوي 150 الهداية ( 1472141١‏ ) ؛ 
البحر الرائق ( 17/7" ) تبيين الحقائق ( 711/7 ) » بدائع الصنائع ( 1١1/61١5/1"‏ ) المبسوط ( 81:80/5 ) 
الإنصاف ( 8/8: ) » الفروع ( 81/5 588:1 ) » الكاني ( ؟/55/ ) . 

() في ( ن ) دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب في الألفاظ التي يصلح للسب لم تفتقر إلى يؤثر . . 
(/) انظر : بداية المجتهد ( ؟/55:14 ) » أسهل الدارك ( ؟/ه؟١‏ ) . 

(6) في (ن ) :1 تحتمل ] . (5) في (ع) :1 فأنت ع . 

)٠١(‏ ساقطة من ( ن):(ع). 

. ) انظر : شرح منتهى الإرادات ( 11/9 ) المبدع ( 8/19لا؟‎ )١١( 
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السؤال » بدلالة قوله تعالى : ٠‏ مَمَلْ مَبَدمُ قا وق حا كلا شد » 29 . 

- وتقديره وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . فإذا قالت له : طلقني فقال : أنت 
بائئن [ فالظاهر أنه أجابها إلى ما سألت » وقال لها : أنت بائن ع 29 بالطلاق © . 

0١‏ - فإن قيل : هذا يبطل إذا قالت له : طلقني » فقال : لا سبيل لي عليك . أو 
قال لها : اخرجي أو اذهبي » أنه لا يحمل على الطلاق إلا بنية ولا يجعل جوابا 9 . 

5 - قلنا : قوله : لا سبيل لي عليك : يحتمل لا سبيل لي © بالطلاق » 
وقوله : اذهبي » واخرجي يحتمل الإبعاد » وقد يقصد الزوج إبعادها إذا طلبت الطلاق » 
فلذلك لم نحمله على الطلاق وقوله : أنت بائن في جواب مسألة الطلاق » ولا يحتمل 
إلا البينونة بما سألت » فنكمله على ذلك 29 » ولأن الكلام ظاهر لمعنى يعود إلى 
صيغته » ولفظه 9" , والمعنى يعود إلى دلالة الحال » فإذا جاز أن يقع الطلاق بوجود أحد 
الظاهرين © من غير نية » جاز أن يقع لأجل الظاهر 20 الآخر 5 

م - ولأن دلالة الحال تؤثر في حكم الأفعال » ويستباح بها الدماء ألا ترى : أن 
من قصد رجلا بالسيف والحال يدل على اللعب » والمزح » لم يجز له قتله » [ فإن دلت الخال 
على الجد جاز له قتله ] © » ولو هجم رجل على دار غيره » وظاهره الصلاح لم ) يجز له 
أن يقتله . ولو كان داعرا © جاز له . أن يقتله 59" » فيدفعه عن حريه فإذا أثرت 39) دلاله 
الحال في الأفعال وأباحت القتل » فلأن تؤثر في ألفاظ الطلاق أولى 29 , 


. ) سورة الأعراف : الآية 44 . (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 
شرح الز ركشى ( 7515/5 ) » كشاف‎ » ) 2٠0/5 ( (؟) انظر : الشرح الكبير ( 5142551"/8؟ ) المبسوط‎ 
. ) القناع ( /51؟ ) ء الكافي ( ؟/هولا‎ 
؟١/. هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازى في النكت على استدلال المصنف . انظر : الدكت ورقة‎ )4( 
. ) ٠١1/9 ( ساقطة من (م ) . (5) أنظر : فح القدير ( 15/4 ) » بدائع الصنائع‎ )5( 
. ] في ( ن ) : [ ولفطه ع . (6) في (م ) : [ الطاهرين‎ )7( 
. في (م ) : [ الطاهر]‎ )5( 
ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠١( 
دعر الرجل ودعر دعارة فجرو مجرو فيه دعارة ودعرة » ودعارة » ورجل دُعر » ودُعرة نخائن يعيب‎ )1١( 
. ) 18/9/59 ( ) أصحابه . انظر : لسان العرب مادة ( دعر‎ 
في ( ن ) : [أبرأتع.‎ ) 1١١ ساقطة من ن), (ع).‎ )١١ 
المبدع ( 717/19 ) كشاف القناع‎ 2, ) /10/١؟‎ ١ انظر : الشرح الكبير ( 1794:3518 )2 الكافي‎ )١4( 
. ) 1901/8 ( شرح منتهى الإرادات‎ ) 751/5 ( 


اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات ل552552شكهشبُ2لل”ٌْلُْ2-سُت ]. ى]ىلس س0 1 


49م - احتجوا : بما روى : أن ركانة بن عبد يزيد )١(‏ طلق امرأته البتة ('» فجاء 
إلى النبي يد فقال له طلقت امرأتي البتة - فقال : ما أردت بها ء قال : واللّهِ ما أردت 
إلا واحدة فردها عليه 9) ْ 

4" - قالوا : فرجع إلى نيته ولم يسأله عن دلالة الخال ©© . 

1" - قلنا : إنما "© [ لم يعتبر نيته » لأنه ] 29 قال : [ إنى طلقت ع 29 » وإإها 
اعتبر نيته في 9 العدد » ومن نوى الطلاق » لم تعتبر دلاله الحال [ مع نيته ] 299 , فلم 
يكن فى الخبر دلالة . 

41" - قالوا كناية لم تقترن 27 بها نية الطلاق » فلم تكون طلاقا » كما لو 
عرت عن دلاله الحال © , 

44> - [ قلنا : إذا تعرت (25 عن النية » والدلالة » واللفظ يحتمل » لم يجز 
حمله على أحد ع 2 محتمليه بغير دلالة » فإذا قارن 4" اللفظ دلالة الحال كان 
الظاهر من جهتى"2 الاحتمال ما دل الحال عليه » فصار ذلك لمقارنه النية . 


)١(‏ ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن كلاب القرشي » روى عن النبي عَْهْ وروى عنه نافع بن عجير وابن ابنه 
على ابن يزيد » أسلم عام الفتتح » وكان من أشد الناس » وهو الذي طلب من رسول اللّه أن يصارعه قبل إسلامه 
ففعل » انظر : في الاستيعاب ( إإلاء ديزءه )ء أسد الغابة ( 571/9 ) ء الإصابة ( ؟//ا458-45 ) . 
)١(‏ البتة : القعبع » تقول بته يبته ويبته بضم الباء وكسرها هو الطلاق الذي لا رجعة فيه انظر : مختار 
الصحاح باب الباء 

() ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . الحديث أخرجه أبو داود في سننه » باب في البتة ( 480/7 ) الترمذي في 
سئنه باب ما جاء فيه الرجل يطلق امرأته ( 46٠0/7‏ ) » ابن ماجه في سننه - باب طلاق البتة ( 557/١‏ ) 
وأحمد في مسنده ( 171/7 ) ع والدارقطني في سننه كتاب الخلع وإيلاء والطلاق ( 71/4 ) والبيهقي في 
السئن الكبرى » باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد من خلاف ذلك يمحوه ( 78/19 ) والحاكم في 


المستدرك كتاب الطلاق ( 7٠١:199/97‏ ) (4) انظر : الحاوي الكبير ورقه ١11/‏ . 
(0) في (م) : [ وكأنه ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
() ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (8) ساقطة من (م ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٠١(‏ في (0):[تعشرع]. 

(11) المبدع ( 81//97؟ ) » الشرح الكبير ( 97/4؟ ) ء الكافي ( 50/1 ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( .] في ( ن):[ تعرب‎ )١6( 


. ] في (ن ) : [ قارب ] . وفي (ع) : [ قارث‎ )١14( 
في (م):[جهة].‎ )١١( 
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6 - فإن قيل : هذا يبطل بمن قالت امرأته : قد تروجت علئ . فقال : كل 
امرأة لي طالق فإن المخاطبة تطلق مع نسائه » ودلالة الحال لاتقتضى ذلك » لأن ظاهر 
الفعل أنه يرضيها بطلاق نسائه » فكان يجب أن لا تدخل في الطلاق » ثم طلقت 
باتفاقنا © فدل على بطلان اعتبار دلالة الخال . 

- قلنا : [ هذا غلط » لأنا أجمعنا أن اللفظ امحتمل للطلاق وغيره يحمل 
على الطلاق » بدلالة تصرفه عن أحد محمليه إلى الآخر 29 ء واتفقنا على أن النية 
دلالة 27 ودللنا على أن دلالة الحال ع 29 تؤثر » فيجب أن يتشاغل 20 يإبطال دلالة 
ار ع ا » وإنما 9» فيها نقول لغخالفنا : إنك 
لم تعتبر دلالة الخال في مسألة بعينها » أو مسائل » فليس باعتراض » لأن دلالة الحال إن 
صح اعتبارها فقد غلط مخالفه في تركها في مسألة الإلزام » وليس ذلك بعذر له © في أن 
يقتدى به في الخطأ » وإن لم يصح فيجب أن يبين الوجه الذي يطلب على أن قوله : كل 
امرأة لي طالق عموم ؛ وظاهر العموم الاستغراق ٠‏ 1 فلا ينرل ظاهر اللفظ بدلالة الخال . 

» وفي مسألتنا ليس للفظ ظاهرء » بل احتماله للجهتين على وجه واحد‎ - 0١ 
. فيجوز أن يقوي 0 الاحتمال بدلالة الخال‎ 


4" - فإن قيل قد قلتم فيمن قال لامرأته 4 وقل عزرمت على الخروج : إن 
خرجت فأنت طالق ا ل يي له 
آخر لم يحنث . 


411" - وقلتم : إذا قال لرجل : تغدى عندى . قال : إن تغديت عندك فامرأتي 
طالق ع يمينه على الغداء عنده . 


4 - قلنا : لأنه لا عموم لهذا اللفظ . ألا ترى أن قوله : إن خرجت يقتضي 


؟١1/ ء الدكت ورقة‎ ) ١74/5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر : الاختبار ( 866/1 ) » التكت ورقة 7١17‏ . 

(؟) انظر : الاختبار (5/69/ ) المهذب مع المجموع ( 744/١8‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ع (ع ) ومن صلب ص ومستدرك في الهامش . 
٠١ ( )5(‏ ) راجع ص (1) في (م ) : [ يشاغل ] . 
() ساقطة من ( ن ) 2( ع) (6) في رن)ء»(ع):[قلناع. 
(5) في (م):[ وليس ذلك بعد ذلك له ع . 

4* الاستغراق هو : الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء . التعريفات‎ )٠١( 


إعتبار دلالة الخال في وقوع الطلاق بالكثايات حبس بت سبح 5841/١:‏ 
خروجا واحدًا يقع به الحنث وقوله : إن تغديت يقتضي غداء واحدًا يقع به الحنث 
فيخصص 22١‏ ذلك الواحد المنكر بدلالة الحال © . 

ومع م؟ - قال مخالفنا : قد أجمعنا على أن اللفظ الخارج على سبب يعتبر عموم 
اللفظ ولا يختص بالسب . 

مع مم - قلنا : لأن المراد باللفظ البيان . فإذا دلت الدلالة على اللفظ بالعموم صار 
هذا اللفظ للاستغراق » ويصرف اللفظ عن ظاهره بدلالة الحال . 

بمعم؟ - قالوا : كناية عريت 29 عن نية » فصار كقوله : اعتدى » واستبرئي 
رحمك زف4 

ب ؛م؟ - قلنا : هذا الأصل غير مسلم © . لأنه إذا قال : اعتدى » لم يصدق في 
حال الغضب © ولا عند ذكر الطلاق » وكذلك إذا قال لها : استبرئي رحمك 9" . 

وبع م؟ - قالوا : مالا يكون طلاقا حال الرضى لا يكون طلاقًا حال ( الغضب ») » 
وذكر الطلاق » كقوله : أنت واحدة © . 

,معسم - قلنا : لا نسلم الأصل لأنه © إذا قال : أنت واحدة . في حال ذكر 
الطلاق كانت طالقا » لأنه يعتبر كقوله : أنت طالق واحدة . 

ومع مم - قالوا : كناية لا يقع بها طلاق » بذكرها في حال الغضب 29 »2 وذكر 
الطلاق 0 : الغي بأملك © . 

ومع م0 - قلنا : قوله الحقي بأهلك 2١0‏ يحتمل الطلاق 29 » والإبعاد » والإنسان 
ييعد المرأة إذا غضب 29 وإذا طالبته بالطلاق » فلم يجز حمله على الطلاق » وليس 


.] في (م) :[ فيحصص‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من ( م ) انظر : : الكافي شرح الواقي 'اورقة ؟/ لحافظ الدين النسفي مخطوط بمكنية الأزهر تحت 
رقم 7٠١١4‏ رافعي 51851 فقه حنفي . 

(9)في رنذع)ء(ع):[غس]. (54) ساقطة من ( ع ) ٠‏ 

(5) انظر : المجموع ( 1١4/١1‏ ) (1) في ( ن ) : [ العضب ] . 

(/1) انظر : المبسوط ( 6١/5‏ ) بدائع الصنائع ( )٠١5/9‏ 

(8) انظر : الكت ورقه ١١1‏ » الشرح الكبير ( 7151/8 ) ' المغني ( 518/8 ) 

(9) في ن)٠(ع)‏ : [لأنه] )٠١(‏ في (ن ) : [ الغضب ] . 

)١١(‏ انظر : الناوي للماوردي ورقة ١11/‏ . (؟١1)‏ ساقطة من (ن)2)(#) 

.] في رزندعء(ع):[ طلاق ]. (4١)في (ن):[غضب‎ )١7( 


4م كاب الطلدق 


كذلك اختاري وأمرك بيدك » لأنه لا يصلح للسب (2© ولا للإبعاد فلا نحمله (© في 
حال الغضب وؤِكْرٍ الطلاق إلا على الطلاق . ©© 

ارا جالال اللعاييي اكلام إنااخر عاو وريب عار لكيه رقي 

بمقتضاه » ولم واع سكم السببي بدلالة من. قال اك الناضةة الي وين 

يطلقك . ثم قال لها : أنتِ طالق © . 

84 - قلنا : هنا ذكرالصريح الذي 20 لا احجمال فيه » ندلالة. الجال لا تعمل 
فيه كما لا تعمل فيه النية » وليس (© كذلك © ألفاظ / الكنايات » لأنها محتمله *) 
فجاز أن تعمل فيها © الدلالة » كما تعمل فيها النية . 


# و 


م 


. في (م ) :[ السبب ] وفي ( ن ) : [ للسبب ع‎ )١( 

(؟) في رع ) :[ بحمله ] . 

() انظر : البحر الرائق ( 0710/,809/17" ) » الاختبار 5 لكولامى ) . 

(؟ ) في ( ن ) : [ الفاصلة ع . (5) انظر : الحاوي للماوردي ورقة لا5١‏ . 
(5) في (م):[التي]. (7) ساقطة من ( م ) . 

(") في (م ):[ لذلك ع . 

(5) في رن ) :1 تحملكه ]. وفي (ع ) : [ تحتمله ] . 

)٠١(‏ في (م):[1بعدع. 


1مك 


ما يقع بكنايات الطلاق 
||| مسلة 
ما يقع بكنايات الطلاق 


وم4"؟ - قال أصحابنا : كنايات الطلاق إذا نوى بها الطلاق كانت بوائن ؛ إلا 
قوله : اعتدى » واستبرئي رحمك » وأنت واحدة (© 

"4" - وقال الشافعي : الكنايات كلها طلاق رجعى » إلا أن يريد بها ثلانا 9© . 

وى - لنا : أن البينونة تفيد القطع (© . ومنه قوله اكت : « ما أبين من -حي » 
فهو ميت ) (» فإذا اقتضى اللفظ القطع ووقع به وجب أن يقع مقتضاه » كقوله : أنت 
طالق ثلاثا ©© . 

4" - فإن قيل : قوله : أنت طالق يفيد طلاقها عن حبسه 29 » وذلك لا يكون 


5 - 


إلا بالبينونة » ثم يقع به الطلاق الرجعى . وقوله : اعتدى يفيد وجوب العدة » ويقع 


(1) انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير ٠١"‏ مختصر الطحاوي ١10‏ المبسوط ( 1/1/5 ) رموس المسائل 4٠١‏ » 
بدائع الصنائع ( ١١1/1‏ ) » البحر الرائق ( 7/5 77*17" ) وبه قال الإمام مالك في الكنايات الظاهرة ويقع بها باثنا 
بالثلاث على المشهور في المذهب المالكي وأما الخفية فله ما نواه » انظر : قوانين الأحكام ( ١542101‏ ) » أسهل 
المدارك ( 47/1 ١5761‏ ) وبه قال الإمام أحمد في الكنايات الظاهرة » ويقع بها باثنا بالثلاث في ظاهر المذهب . 
انظر : الشرح الكبير ( ١95/8‏ ) . المبدع ( 11/8/19 ) » وأما الخفية فله ما نواه . المغني (/11/8؟ ) . 

(؟) انظر : الأم ( ه/لالال؟ » 8/ا؟ )ء الكت ورقة 31١4‏ . 

(؟) انظر : المغرب ص 7ه . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سنئه باب صيد قطع منه قطعة ( 177/1 ) » والترمذي في سننه باب ما قططع 
من الحي فهو ميت بلفظه ( 57/4 ) » والدارمى في ستنه باب في الصيد بين منه العضو ينحوه ( ١18/1‏ ) 
وأحمد في مسنده ( 1١8/5‏ ) وابن ماجه في سننه » باب ما قطع من البهيمة وهي حية ( ٠١/9/19‏ ) 
والدارقطني في سننه باب الصيد والذبائح » والأطعمة وغير ذلك ( 797/4 ) وأورده الهيثمي في كشف الأستار 
عن زوائد البزار ( 1/1" ) . 

(5) قال في بدائع الصنائع : لفظ الطلاق الثلاث إذا كان مقروئًا بعد الثلاث نصًا بأن قال لها أنت طالق 
ثلاثا كان الواقع به باثنا » لقوله تعالى : <( تن نهاكلا جل لم و بنذ عي تدكح رَذا حير 4 ( البقرة : ١8.‏ ) 
سواء كان قبل الدخول أو بعده . بدائع الصنائع ( ٠١5/8‏ ) . وبهذا تبين أن لفظ الطلاق إذا قرن بالغلاث 
وقع بائنا بالثلاث . لأن ذلك مقتضاه » كما أن الواقع بكنايات الطلاق يكون بائنا » لأن ذلك مقتضاه . 
(1) في ( ن ) :[ جسه ] . 


كتاب الطلاق 


44/1٠ 


الطلاق به قبل الدخول » وإن لم يكن هناك عدة 29 

وم؛م7 - قلنا : قوله : أنت طالق مقتضاه في الشرع » منقول عن مقتضى اللغة 
باتفاق 29 . ومقتضى قوله : أنت بائن غير منقول » أن الشرع لم يؤثر في إباحته » فينقله 
عن مقتضاه . وأما قوله : اعتدى فهو مدلول الطلاق » فمعناه اعتدى » لألي 
طلقتك 229 فقدم المدة التي ذكرها لا يمنع وقوع الطلاق . 

- ولأنها إحدى 9) نوعى البينونة » فجاز أن يقع (© بمقتضي قوله : أنت 
بائن في المدخول بها » كالثلاث 20 , ولأن البينونة من غير عدد في ملك الزوج بدلالة 
أنه يأخذ العوض عنها » وما كان في ملكه يجوز أن يقع بمجرد قوله كالثلاثة . 

05 - ولأن هذا اللفظ إيقاع الطلاق بلفظ الكنايات 29 دلالة على أن مقتضاه 
البينونة » ولا يلزم أنت واحدة واعتدى » أنه لا يكره إيقاع الطلاق به عندنا © . 

5 - ولأنه طلاق يوجب تحريم الوطء ‏ فيوجب البينونة كالثلاث 9 ولأنه 
طلاق لو حصل بعد الخلوة [ لم تغبت ] 2207 » كالطلاق بعوض »ء والطلاق الثلاث 219 


)١(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازى في النكت بأن القياس على لفظ الثلاث يبطل بقوله أنت طالق 
فإنه يقتضى البينونة والتخلية من التكاح ولهذا تبين به قبل الدخول إذا انقضت »ء ثم لا يقع على ذلك الوجه . 
وقوله اعتدى لا يوجب ما في لفظ يقع به الطلاق . انظر التكت 7١8‏ . 

(؟) انظر : البحر الرائق ( 557/7 ) ء المجمرع ( 501/18 5807؟1). 

(") انظر : المبسوط ( 5/هلا ) » الاختيار ( 648/9 ) . 

(4) في (0)ء(ع):[أحدع. (5) ساقطة من ( م ) . 

(1) انظر : الاختيار ( ٠/هم‏ ) 

(1) ذكر في زيادات الزيادات أن التطليقة البائئة تقع بصفة الشئّة كالرجعية » لأن ابن ركانة ضيه طلق امرأته 
البت» ولم ينكر عليه رسول الله َه إيقاع الطلاق بهذا اللفظ . فلو كان خلاف السنة لأنكر عليه كما أنكر 
على ابن عمر #5 » والواقع بهذا اللفظ يكون بائنا » والدليل عليه المطلاق قبل الدخول والخلع فإنه يقع بائتا ولا 
يكون مكروها , انظر : المبسوط ( 18/5 ) » بدائع الصنائع ( 8/8؟ , 95 ) . 

(8) أما قوله أنت واحدة » واعتّدى فلا يكره إيقاع الطلاق به » وإن كان كناية » لأن الواقع به رجعى ولا 
كراهة في الرجعى . المبسوط ( 5/5/ ) . (9) انظر : بدائع الصنائع ( 181/9 ) . 

.] في (ن):[لميثبت‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في بدائع الصنائع : وأما حكم الطلاق البائن من الواحدة البائنة والثنتين البائنتين هو نقصان عدد 
الطلاق » وزوال الملك حتى لا يحل له وطؤها إلا ببكاح جديد ‏ ولا يصح ظهاره وإيلاؤه ولا يجرى اللعان 
بينهما » ولا يجرى التوارث ولا تحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر انظر : 
بدائع الصنائع ( 181/9 ) . 


«ألة؟ئمةع 


ما يقع بكنايات الطلاق 


يدرفا © ولأنه إذا قال : أنت طالق بائن فقد وصف الطلاق بصفة يصح أن 
يوصف بها . لأن التطليقة تصير بائئة بانقضاء العدة » وبأخذ العوض عنها » فلم يجز أن 
يوقع الطلاق » ويلغى الصفة » كما لو قال : أنت طالق رأس الشهر » أو إذا دلت 
إلدار © ولأن له أن « يقطع ) ملكه عنها بالواحدة معجلًا بالجعل (© ومؤجلا بغير جعل ) 
فملك أن يقع ملكه معجلا من غير جعل بالمعنى الذي يقطعه به بالجعل » كالقالث © . 

وس - فإن قيل : المعنى في الثلاث » أنها توقع البينونة » وإن كانت بلفظ 
الصريح [ كذلك إذا كانت بلفظ الكناية . والواحدة لو كانت بلفظ الصريح ع ©) لم 
ينها » كذلك بلفظ الكناية . 

مع م؟ - قلنا : ليس إذا لم تَبِنْ الواحدة بالصريح » لم تبن بمعنى ينضم 27 إِلم ظ 
بدلالة أنها تبينها إذا انضم 22 إلى اللفظ العوض » فإذا انضم إلى قوله : أنت طالق صفة 
البينونة قامت مقام ذكر العوض في : إيقاع الثلاث . 

+4 7 - احتجوا : © بقوله تعالى : ص[ القَلكنُ من مْسَاكا مَْرُونٍ أو تيع بحسن 00# , 

4 م8 - قلنا : الآية تقعضي ثبوت الرجعة في إيقاع الطلاق للمطلق » ومتى قال : 
أنت طالق بائنة » أو بتة » فقد زال الإطلاق فاللفظ لا يتناوله . 

44" - احتجوا بحديث ركانة : أنه طلق امرأته البنة » وجاء إلى النبي يِه فقال : 
طلقت زوجتي البتة » واللّه ما أردت إلا واحدة » فقال له رسول الله عَِقَهٍ : والله ما 
أردت إلا واحدة ؟ فقال : واللّه ما أردت إلا واحدة . فردها عليه © . 


وع »سم - الجواب : أن هذا الخبر رواه الشافعي قال : أخبرني عمى 20 محمد بن 


)١(‏ إذا علق الطلاق بشرط ووجد الفعل أو الصفة التي علق عليها الطلاق وقع الطلاق وانحلت اليمين 
وانتهت » لأن الفعل أو الصفة إذا وجد أحدهما تم الشرط ولا يقع الطلاق . انظر : الميسوط ( 41/5 ) ؛ 
بدائع الصنائع ( 77/19 ١11"61‏ ) » الاختيار ( 31/9 » 317 ) . 

(؟) في رنع)ء(ع):[يقطع ]. 

(90) في (م ) : [ والثالث ع . انظر : المبسوط ( 74/1 ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


(5) في ( ع ) : [ لم يتضمن ] . (5) في (ع) : [ انضموا ] . 
(1) انظر : الأم ( ه/ه/ا؟ ) ء النكت للشيرازى ورقة 5١4‏ . 
(8) سورة البقرة : الآية 9؟7 . (9) سبق تخريجه . 


.]نع[:)ع(٠ء)0(‎ يف)٠١(‎ 


كتاب الطلاق 


5مك 


علي بن شافع 2 عن عبد الله بن علي بن السائب 20 » عن نافع بن ععجير بن عبد يزيد © 
أن ركانة طلق امرأته سهيمة ©) البتة © . وهذا حديث مقطوع 29 لأن نافع بن عجير لم 
يدرك رسول الله َك » ولا رواه عن ركانة » ومثل هذا لو احتج به علي الشافعي لم يقبله » 
ومن وصل هذا الخبر روى فيه عن عبد اللّه بن علي بن يزيد بن ركانة 2 عن أبيه © » عن 
جده » ولم يذكر في الخبر أنه ردها عليه » وإنما فيه لما حلف أنه لم يرد إلا واحدة قال له 
رسول اللّه كه : فهو على ما أردت » والمتصل لا حجة فيه » والمنتقطع لا يصح على أصله 

"46٠‏ - ولأن قوله : « ردها عليه » . يحتمل بنكاح جديد » بدلالة أنه أضاف 
الرد إلى رسول الله كد » والرد » الذي هو الرجعة » يضاف إلى الزوج . فلما 9) 
أضاف ذلك إلى رسول الله َه كان الظاهر أنه ردها بنكاح آخر . 


» هو محمد بن على بن شافع بن هاشم المطلبي روى عن ابن عم أبيه عبد اللّه ابن على بن السائب » والزهري‎ )١( 
وروى عنه الإمام الشافعي وسبطه إبراهيم بن محمد الشافعي والحسن بن محمد وآخرون انظر : في الثثقات لابن‎ 
. ) 1/1/8 ( حبان ( 74/9 ) » تهذيب التهذيب ( 401/3 5" ) » تقريب التهذيب ( 157/9 ) الكاشف‎ 
عبد الله ين علي بن السائب بن هاشم روى عن عثمان ضله مرسلا وعبد اللّه ين الحصين وغيرهم وروى عن مبعيد‎ )1 
أين هلال » وعمر مولي عفرة وغيرهم . ذكره أبن حبان في الثقات أنظر : في الثقات لابن حبان ( 4/5" ) الجرح‎ 
. الكاشف ( 11/1 ) , تهذيب التهذيب ( ه/ه؟7)‎ » ) ١/1 ( والتعديل ( 114/0 ) » خلاصة تهذيب الكمال‎ 
نافع بن عجير بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي روي عن أبيه وعمه ركانة وعلى بن أبي طالب وروى عنه‎ )1( 
أبنه محمد وعبد الله بن علي السائب » ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم » قال الذهبي : ثقة . انظر : في‎ 
الثقات لابن حيان ( 415/6 ) التاريخ الكبير ( 84/4 ) » الجرح والتعديل ( 454/8 ) » تهذيب التهذيب‎ 
١ . ) ١ا/ا8/8‎ ( )ء الكاشف‎ 480/٠١ 

(4) هي سهيمة بنت عمير المزنية » امرأة ركانة بن عبد يزيد المطلبى » طلقها زوجها البتة » فأخير رسول الله 
كيد بذلك الحديث انظر : في الاستيعاب ( 0875/4 الإصابة ( لالخالا ) » أسد الغابة ( ١55/9‏ ) . 
(5) انظر : الأم للشافعي ( ه//ا/1؟ ) . 

(1) الحديث المقطوع : هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم . انظر : الختصر في علم الأثر ص 
١‏ نحبي ألدين محمد الكافيجى . 

1 عبد الله بن يزيد بن ركانة بن هاشم امطابى روى عن أيه عن جده وروى عنه الرر بن سعيد الهاشمي » وثقه 
ابن حبان . انظر : التاريخ الكبير ( 417/7 ١661‏ ) الثىات لابن حبان ( ١5/7‏ ) » تهذيب التهذيب ( 1م9١‏ ) 
(8) على بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد المطلبى روى عن أبيه وأرسل عن جده » وروى عنه ايناه محمد وعيد 
الله » قال البخاري : لم يصح حديثه » وروي له أبو داود وابن ماجه . انظر : الجرح والتعديل ( ١2/4‏ ؟ ) » 
الكاشف ١‏ ؟/وه؟ ) » تهذيب التهذيب 2 لهو )2 2 الكامل لابن عدى ( ه/م.؟ ):. 

(5) في (م):[علماع]. 


وه4" - فإن قالوا : هذا يقتضي إضمار 29 العقد » ومن استعمل اللفظ بغير 
إضمار أولى . 

؟ه4م؟ - قلنا © : وما يقولونه ينفى إضمار الرجعة لأن فعل النبي مله » ليس 
برجعة » فالمعنى الذي وقع به الرد غير مذكور بالاتفاق 9© . 

مه 784 - قالوا : الرد صريح في الرجعة . قال اللّه تعالى ووو أي ب بي 00 
00 . وحمل اللفظ على الصريح أولى © . 

موه" - قلنا : الرد كناية فيهما عجميغا + وليس [ااذك الله تعالى الرد في الرجعة 
ما يدل أنه صريح انه تعالى 29 يذكر الصحيح والكناية 

وهم - ولأنه لم يرد الرجعة بهذا اللفظ [ وما أراد ردها بالرجعة ] 29 كما يقال : 
رد فلان إلى مودتك يعنى افعل ما يقع به الرد » وليس معناه [ أنه يأتي ع © بلفظ الرد . 

5 - قالوا : الرد يحتاج إلى حضور الولي » والشهود . 

ب٠ه؛م؟‏ - قلنا : النبي يقد كان الولي » وقد أضيف الرد إليه » والشهود يحتاج إلى 
حضورهم في الرجعة عندهم 29 . ولم ينقل حضورهم » ولا نقل تلفظ ركانة بالرجعة . 

مه" ؟ - قالوا : روى أن المطلب بن حنطب 2١(‏ قال : طلقت زوجتي البتة » فقال 
له عمر بن الخطاب 5ه أمسك عليك زوجك فإن الواحدة [ لا تبت ] © . 

و4" - قلنا : روى عن على وزيد أنهما قالا في البتة : طلاقًا ثلانًا 09 , 

.4" - وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا في مدة الإيلاء إذا اتقضت وقعت 


)١(‏ في (م): [ ضمان ]. (؟) ساقطة من ( ن )2( ع8). 


() انظر : التكت ورقة 5١8‏ . (14) سورة البقرة : الآية م5174 . 
(0) انظر : التكت ورقة 7١8‏ . (1) في رن)ء(ع) :1 لأنه تعالى ] . 


(0) في ( ن ) » ( ع ) : [ وما أرادوا بالرجعة ] . 

(8) في (ع ) : [ أن يأتي ] . 

(9) انظر : الأم ( 1/0 ) » مختصر المزني ( 595/8 ) . 

.] في (ن):[ خطت] وفي (ع ):[ حطب‎ )٠١( 

) هإلالا؟‎ ١ ( هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ فإن الواحدة تبت ] كما في الأم‎ )1١1( 

(؟١)‏ أما الرواية عن الإمام على ؤله فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى باب من قال في الكنايات : إنها 
ثلاث ( 1/4 ه"//ه" ) وسعيد بن منصور في سننه باب البتة والبرية واخخلية والحرام ( ١//19؟‏ ) . وأما 
الرواية عن زيد بن ثابت فأخرجها البيهقي في السنن الكبرى ‏ باب من قال في الكنايات أنها ثلاث 44/7" . 


كتاب الطلاق 


1/1ظ1؛ 
واحدة بائنة 00 وعن أبي موسى الأشعرى أنه قال فيمن قال لامرأته : ما فوق نطاقك 
محرم (" أنها بائنة (© . وذكر الطحاوي حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن المطلب 
بن حنطب عن عمر 4# فى البتة © : واحدة 29 فقد 29 اختلفت الرواية عن عمر 5 » 
واتفقت 0 عن غيره 7 
0١‏ - قالوا : طلاق مجرد () عن عوض صادف عدة قبل استيفاء العدد » فوجب 
أن يكون رجعيا كما لو وقع بالصريح . وربما قالوا : طلاق في غير مدخول 9 بها 2 . 
5 - قلنا : العوض إنما يجعل الطلاق بائنا » لانها لا تعطى العوض إلا في 
745 - وقولهم : من غير عدد لا معنى له . لأن العدد يوقع البينونة العظمى © ع 
وزوال املك لا بدلالة انقضاء العدة » والمعنى في الطلاق أنه أبيح إيقاع الفرقة به "© فلم يفد 
البينونة لنفسه » فلما 2١5‏ منع من إيقاع الطلاق بلفظ 299 الكناية دل على أنها تزيل الملك » أو 
نقول : إن الطلاق مقتضاه إزالة اليد» وذلك لا ينافى الأملاك » فلم يزل به الملك » واليتة 0 
تفيد القطع » وذلك لا يجتمع مع الملك » فوقع في كل واحد من اللفظ من مقتضباه , 
65 - قالوا : تبطل 99© بقوله : أنت واحدة . فإن مقتضاه الانفراد عن النكاح ع 
(1) أما الرواية عن ابن مسعود فأخرجها عبد الرزاق في المصنف باب انقضاء الأربعة ( ١‏ ) والبيهقي في 
السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( 1/3/9 ) . وأما الرواية عن ابن عباس 
فأخرجها عبد الرازق في المصنف باب انقضاء الأربعة ( 757/5 ) وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الإيلاء ما 
قالوا في الرجل يولى من امرأته فتمضى أربعة أشهر من قال هو طلاق ( 1184/5 ) والبيهقي في السنن الكبرى 
ياب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( 1/1/7 ) والدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع وغير 
ذلك 57/4" ). 


(5) في (م):[ مجررع]. 
3( أورده ابن حجر في المطالب العالية باب كنايات الطلاق 2 ذه ).2 


(؟) في ( تن ) : [ النية ع . (5) انظر : شرح معاني الآثار ( 7/8/9 ) . 
)١(‏ في (ن)ء»(ع):[تكتب نقدع. (0) في (م ) : [ انقضت ] . 
(5) في رن)٠(ع):1تجرد]‏ (1؟) في (ن)ء»(ع): [ مدحولة]. 


. ) الشرح الكبير ( 855/4/ا79‎ » 5١4 انظر : التكت ورقة‎ )٠١( 

. ] في (م ) : [ العطمى ] . وفي ( ن ) : [ الطعمى‎ )١١( 

. في (م) :[ قلناع . وفي (ن ) : [ فلها]‎ )١9 . ) ساقطة من ( م‎ )١١( 
. في (م) : [ بلفط ع . (15) في (م ) : [ والنية ع‎ )١5( 

)١١(‏ في رع): [سطل]. 


8ب 


ما يقع بكنايات الطلاق 


وهذا معنى البينونة . وزوال الملك » وقد قلتم : إنه يقع رجعيًا 9 . 

و يله الله تل ا ا : بمعنى مفردة عن الأزواج وتحتمل : 
أنت طالق واحدة » فيوقع القع هن لمرو 3 

لاه لسر للم ب ررك رع قوز و لياع الوا 
00 الصريح يقع به الرجعى » فالكناية © أولى . 

بب4م؟ - قلنا : الكناية من غير نية أضعف من الصريح » فإذا انضمت النية إليها 
ل 0 » وليست هي لفظ الصريح » 
والنية إنما يحتاج إليها لتمييز اللفظ فيحمل على الطلاق دون غيره » وإذا ميز لم يحتج 
في الوقوع إلى النية . يبين © ذلك : أن قوله : أنت طالق يفتقر عند مخالفينا إلى النية 
ليقع به النلاث . 

م م؟ - ثم لا يدل ذلك علي أنه | إذا وقع به الثلاث كان كمطلق طلاق الذي لا 
يحتاج إلى النية » ثم قولهم : الصريح هو الأصل » والكناية فرع 29 لا نسلمه » لأن 
قوله : أنت بائن كناية عن قوله : أنت طالق بائن » وليس بكناية عن أنت طالق » فعلي 

هذا : الكناية لا تكون أقوى مما هى كناية عنه . 

9" - قالوا : لو صرح بنفي الرجعة » فقال 29 : أنت طالق علي أن لا رجعة "© لي 
عليك ثبتت الرجعة ©© . فإذا لم يصرح بنفيها أولى أن تثبت . 

.بم؟ - قلنا : هذه المسألة ليست منصوصة » وكان أبو بكر الرازى يقول : إن 
كان جعل 2١0‏ : نفى الرجعة صفة للطلاق » فهو بائن مثل مسألتنا » وإن أراد به نفي 
موجب / الطلاق لم يكن بائنا . لأنه 219 لا يصح النفي 29 . 


يك 


. © انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١١ 

) 85/1 ( انظر : المبسوط ( 5/هل/ ) » البحر الرائق ( 97/98" ) » الاختيار‎ )١( 

() في ( ع )ء [ الكناية ] . (4) في (ن ) : [ لفطها ] . 

(ه) ساقطة من ( ن )2( ع ). (1) انظر : النكت ورقة 205١8‏ 

(7) هكذا في ج جميع النسخ وصحة العبارة ( فلو قال ) كما يدل غليه السياق . 

(6)في (ذع)ء»رع): [رجعية ]. 

(9) في (ن) » ( ع ) : [ فهو بائن لأنه جعل نفي الرجعة شرطا ثبتت الرجعة ] . 

)٠١(‏ ساقطة من ( ن )2( غ) )١١(‏ في (ن):1لم]. 

(؟١)‏ انظر : شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ورقة 198 بدار الكتب المصرية رقم 431/4 . 


كتاب الطلاق 


دألدةمة 

4" ؟ - ومن أصحابنا من قال : إذا قال أنت طالق علي أن لا رجعة لي عليك 
[ فهو بائن » لأنه جعل نفي الرجعة شرطا في الطلاق الموقع » وإن قال 0 
رجعة لي عليك ] © فهذا إنا أنى بسقوط الرجعة ولم يجعل بينها شرطا فلا يتعلق بقوله 
كي 7 

5 - قالوا : كل طلاق لو وقع بصريح اللفظ كان رجعيا » فكذلك 9) 
الكناية ©) تقع ©» مع النية كقوله : اعتدي ؛ واستبرئى رحمك » وأنت واحدة ©© . 

”3 - ق قلنا : أصل هذه العلة قد دخل في جملة © وصفها » وأصل العلة يجب 
أن يكون غير وصفها , والمعني في قوله : اعتدى » واستبرئى رحمك © : أنه ليس في 
لفظه ) [ ما يختص بإزالة التكاح لأنه تكون العدة في الطلاق الرجعي والبائن » وفي 
مسألتنا لفظه ع © اقتضى زوال النكاح لأن البينونة لا تجتمع معه . وقوله : أنت واحدة 
يحتمل أن يكون صفة لصريح الطلاق » ومقتضاه أنت طالق [ واحدة فلم ] (١'؟‏ يختص 
اللفظ بإزالة الملك ء فلذلك كان رجعيا 269 , 

44" - قالوا : كل من وقع طلاقه عليها لم يكن بائنا » كالزوجة 29 . 

ه/ام"” - قلنا البينونة إذا كانت توجد مع بقاء ملكه في التطليقات لم يمتنع أن يقع 
طلاقه فيزيل ملكه عما بقى » وإنفا البينونة التي تمنع التصرف هي التي لا تبقى معها ملك 
في الطلاق » فلا يصح التصرف في الطلاق بعدها . ١‏ 

”3 - قالوا : إن الله تعالى حرم المطلقة : ثا إلا بعد أن تزوج 09 0 
لها : أنت طالق واحدة لا تحلين لى إلا بعد زوج بطل شرطه » كذلك إذا قال : 


.) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ح‎ )١( 
. ) البحر الرائق ( «/هلالا‎ » ) ١80/7 ( انظر : امبسوط ( 71/5 ) ء بدائع الصنائع‎ )١١ 


(5) في (م ) : [ فلذلك ع . (4) في (م) : [ بالكناية ] . 

(5) في (ن ) : [ يقع ع (5) في (م) : [ حمله ]. 

(7) انظر : النكت ورقة .18؟ (8) ساقطة من (ن )2 (ع). 

(1) في (ع ) :1 وصفه ] . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 


. ] في (ن)ء(ع) :1 واحدة يحتمل أن فلم‎ )١1١١ 

(؟١)‏ انظر : المبسوط ( 75/5) البحر الرائق ( 9/8 , “م ) , 
(؟1١)‏ في (م) : [ والزوجية ع . انظر : الحاوي للماوردي ورقه ه . 
(؟١)‏ في (5)ء١(غع):1نيج].‏ 


ما يقع بكنايات المللاق بلسي سس سس سس 1 1/١661/ة‏ 


طالق بائن بطل شرطه (© . 

بباع "5 - قلنا : المطلقة الواحدة » البينونة من صفاتها » بدلالة أنها تكون بائنة 
بشرط العوض ”© وانقضاء العدة © » فإذا وصفها بصفة يجوز أن تنصف بها تعلق 
بوصفه حكم » وليس كذلك التحريم إلا بعد زوج » لأن المطلقة الواحدة لا توصف 
بهذه الصفة بوجه » فإذا وصفها بما لا تتصف به لم يتعلق بوصفه حكم . 

4" - قالوا : طلاق المدخول بها يقتضي الرجعة » كما يقتضي العتق الولاء » 
ثم ثبت أنه لو أعتقه بشرط أن لا ولاء له سقط الشرط » كذلك هنا يسقط ©) شرط 
البيثونة : 

46" - قلنا : لا نسلم أن الرجعة توجب الطلاق البائن » وإثما توجب الطلاق 
المطبلق » وخلافنا » في الطلاق الموصوف بالبينونة . ثم العتق لو حصل يبدل لم ينف 
الولاء عنه » كذلك الشرط لأنه نفى » وليس كذلك الرجعة » لأنها تنتفي بشرط 
العوض » فجاز أن تنتفي بوصف الطلاق بصفة البينونة » لأن صريح الصفة أدل 9© من 


شرط العوض . 
- قالوا : كل تحريم تعلق بالنلاث لم يتعلق بالواحدة » كتحريم نكاحها إلا 
يعد زوج ©© . 


9 - قلنا : يبطل بتحريم الوطء على أصلهم » فإنه يتعلق بالواحدة وبالثلاث 
جميعًا 29 » ولمعنى في تحريم العقد أنه لا يثبت مع شرط البينونة وتحريم الرجعة 


يخلاف ذلك . 

# # ا ا 
)١(‏ انظر : الحاوي ورقة ه . )١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ١45/9‏ ) . 
() انظر : البحر الرائق ( *//ا8؟ ) . (4)في (ذعء(رع):[سقطع. 
(5) في ر(ذع)ءرع):[وعلافا ]. (5) في رع) : [1اولى ]. 


() انظر : مختصر المزني ( 7153/8 ) . (8) انظر : النكت ورقة 8؟؟ . 


م كتاب الطلاق 


||| مسالة 


إذا قال أنت باكن ونوى تطليقتين 


5 - قال أصحابنا [ إلا زفر ع © : إذا قال 29 : أنت بائن » ونوى تطليقتين » 
كانت تطليقة واحدة © . 

48" - وقال الشافعي : يكون كما نوى . ©) . 

4 - لنا : أن بائن وصف لها بالبينونة » والوصف لا يتضمن العدد كقوله : 
أنت قائمة » أو آكلة . فإذا نوى واحدة فقد نوى أدنى البينونتين » فإذا نوى الثلاث » فقد 
نوى أعلى البينونتين » فيقع ذلك » فإذا نوى اثنتين » فلم ينو البينونة الكبرى » فلم يبق إلا 
البينونة الصغرى وهي لا تستتبع أكثر من طلقة » فوقع ذلك دون مالا تفتقر البينونة 
الصغرى إليه » فصار كمن قال : لله علي صلاة ينوي الصوم 2 لم يلزمه » لأن الصلاة 
[ لا تتضمن ] 7 الصوم » ولا هو من توابعها © . 

6 - فإن قيل : الموقع لم ينو البينونة » [ وإنما نوى علدا واعتداده » فوقوع 
البينونة لا معنى له © , 


. ساقط من (م ) » (ن ) » (ع ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ن ) . 

(1) هذا مقيد بالمرة ‏ أما الأمة فلو قال لها : أنت باين ونوى اثتين يقع ما نوى » لأن الثتتين في الأمة كل جنس 
الطلاق في حقها » فكانت الثتتين في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة انظر : الجامع الصغير 7008.1 ) 
مختصر الطحاوي 158 ء المبسوط ( 05لا ) بدائع الصنائع ( ٠١8/7‏ ) رد امحتار ( 4517//9 ) 

(4) وبه قال زفر من الحنفية » وهو قول مالك وأحمد في الكنايات الخفية » ورواية عن أحمد فى الكنايات الظاهرة 
« الهداية ( 41/1١‏ )ء الأم ( ه/+لا؟ ) » مختصر المزني ( 13/8 ) المهذب < “لكل الغني (للدا)ء 
الشرح الكبير ( 80/8 ؟ ) » المبدع ( 705/1 ) وقال مالك في الكنايات الظاهرة : هي ثلاث » وهو ظاهر مذهب 
الإمام أحمد . انظر : قوانين الأحكام 01 764 أسهل المدارك ( ١4901431‏ ) ء المغني ( 911/6 ) . 
(*) ني اللغة : مطلق الإمساك » لسان العرب باب الصاد ( 1015/4 ) . وفي الشرع : عبارة عن الإمساك عن الأكل 
والشرب والمباشرة في جميع النهار . أنيس الفقهاء ١1/,‏ (5) في (3 )2( ع)1 تضمن ]. 

(/) انظر : المبسوط ( 5/. 7ن ) بدائع الصنائع ( ٠١8/9‏ ) . 

(4) هذا استدلال للمخالف » وهو أن الموقع نوى العدد ولم ينو البينونة » فوجب أن يقع كما لو كان عدا 
فقرنه باللفظ . انظر : النكت ورقة 9١؟‏ . 


إذا قال أنت بائن ونوى تطليقتين دأم/"اوم؛ 


+بمعمس” - قلنا : قد أوقع البينونة ] 29 » ونوى عددا » واللفظ لا يقتضي العدد ) 
فنحن نوقع البينونة التي أوقعها » ونتبعها ما تفتقر إليه تلك البينونة من العدد . 

بامع"؟ - فإن قيل : العدد يقع أولا ثم تتبعه البينونة » فأما أن تقع البينونة ويتبعها 
العدد فلاء لأن البينونة من أحكام العدد . 

لايق - قلنا : لسنا تقول : إن البينونة تسبق العدد ولكنا نقول : إنه إذا أوقع 
بينونة » فإذا أراد الثلاث » والبينونة العليا تفتقر إليها أضمرنا العدد في اللفظ » فكأنه 
قال : أنت بائن بالثلاث . وإن لم ينو الثلاث أضمرنا ما تفتقر إليه البينونة الصغرى » 
فكأنه قال : أنت بائن واحدة والثانية لا يفتقر إليها ( فوقع البينونة » (© في الحرة » فلم 
يضمرها » فإن لزم على هذا إذا طلق واحدة » ثم قال لها : أنت بائن ينوى اثنتين ”") 

ومع" - قلنا : البينونة الكبرى فيما تقع باثنتين وبواحدة التي تقدمت والبعة 9) لا 
تعلق بما تقدم من الطلاق » فلو علقناها باثنتين 9 » يقع بهما بينونة كبرى » فلم ببق إلا 
أن تضمر ما تفتقر إليه البينونة الصغرى . 

,وغ م؟ - ويدل عليه أن مالا يقع به المطلاق لفظ البينونة ياجماع لا يقع وإن نوى ؛ 
كالظهار 29 . ولا يلزم الثلاث لأن عليًا وزيدًا قالا تقع بإطلاق 29 قوله : أنت بائن » 
ولأن التطليقة الثانية 60 لا يحتاج إليها في تحريم العقد » ولا في تحريم البضع فلم يقع ”") 
بقوله : أنت بائن » إن نواها كالظهار . 

ووعم؟ - احتجوا : بأن كل من ملك إيقاع الطلقتين بصريح اللفظ ملك إيقاعها 
دفعه بالكناية مع النية 09 , 


بووعم؟ - الجواب : أنه إن أردتم أنه ملك إيقاع تطليقتين بالصريح الذي هو لفظة 


٠ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(؟) في (ن ) ١‏ ( ع ) : فوقع [ البينونة ] . 

(م) إذا طلق الحرة واحدة » ثم قال لها : أنت بائن ونوى اثتين » لم يقع إلا واحدة بهذا اللفظ » لانه نوى العدد » 
واللفظ لا يحتمله » وإن نوى ثلانا وقع عليها بهذا اللفظ ثنتان » لأن نيته قد صحت باعبار أنه نوى نوعا من 
بنونة فبقع ما ثبت به تلك الينونة وذلك بالتطلقتين البايتن . امسوط ( 5/3 ) » البحر الرائق ( 1514/1 ) ٠‏ 


(5) في (م)ء( ن) : [ النيه ]. (0 ني (ن ١)‏ (ع) :[ باثتين ] . 
(1) في ( م ) : [ كالطهار ] . 0) في ( ن ١)‏ ( ع ) : [ بالطلاق ] ١‏ . 
(8) ساقطة من ( ن )2 (غ8) (9)نفي رن)ء(ع):[نق ٠]‏ 


٠ ) 780/8 ( انظر : المهذب ( 84/5 ) الشرح الكبير‎ )٠١0 


كتاب الطلاق 


6غ 


واحدة » لم نسلم ذلك » » لأنه لو قال : أنت طالق . ينوي اثنتين 0 
وإن أردتم أنه يملك بلفظي 9© صريح مثل قوله : أنت طالق » وأنت طالق فكذلك يملك ©) 
عندنا بلفظي 9 كناية مثل أن يقول ل : استبرئى رحمك» واعتدى 7" . وأصلهما العبد » 
وهو غير مسلم إذا كانت تحته حرة » وها نسلم ذلك إذا كانت تحته أمة » والمعنى فيه أنها 
أعلى البينونتين فيها » فوقع ذلك من حيث البينونة » وفي الحرة ليس ذلك البينونة العظمى » 

0 ٠. 3 6.6 5 5 . 

ولو وقع لوقع ©© بمجرد النية واللفظ لا يتضمنه » فلم يصح © . 

وو "؟ - قالوا : كل عدد وقع بصريح اللفظ دفعة صح بالكناية على حرة » كالثلاث . 

4" - قلنا : المعنى في الثلاث : أنه نوع بينوئة في الحرة [ فوقعت من حيث] 1) 
توقع البينونة » وهذا لا يوجد في الثانية . 

و" - قالوا : إذا جاز أن يقع بهذا اللفظ الثلاث مما لا بيان في ضمنها » لأنهما 
. بعضها فجاز أن يقعا بها 9" . 

5 - قلنا : يبطل إذا قال : أنت طالق ثلاثًا لو أراد به اثنتين لم يصح » ويقع 2١١١‏ 
به الثلاث . ولأننا "" بينا أن الثلاث يقع فيها المعنى » وهو افتقار البينونة [ الكبرى إليها 
والواحدة تقع وإضمار البينونة ] "© الصغرى إليها وهذا لا يوجد في اثنتين 9" . 
)١(‏ في (ذ)ء(ع) :[اتتتينع]. 

)١(‏ صريح الطلاق لا تصح فيه نية الثنتين » والثلاث لأنه نعت فرد يقال للواحدة طالق وللثنتين طالقتان 
وللثلاث طوالق » ونعت الفرد لا يحتمل العدد » لأنه ضده خلاهًا لزفر » وهو قول أبي حنيفة الأول . انظر : 
المبسوط ( 9/5/, ) » تحفة الفقهاء ( 758/7 ) ».رعوس المسائل 114" , الاشتيار ( 74/7 ) . 


(7) في (م) : [ بلفطى ] . (؛) ساقطة من ( م ) . 
(5) في ( م ) :1 بلفطي ] . (1) انظر : المبسوط ( 9/5 ) . 
(/ا) سائطة من ( م ). 


(8) قال في بدائع الصنائع 9 ولهذا قال أصحابنا : إذا قال لزوجته الأمة أنت بائن أو حرام ينوي الثنتين يقع ما نوى » 
لأن الثنتين في الأمة كل جنس الطلاق في حقها » ؛ فكان الثنتان في حق الأمة كالئلاث في .حق الحرة » وقالوا لو طلق 
زوجته الحرة واحدة ثم قال لها : أنت بائن أو حرام ينوي اثنتين كانت واحدة » لأن الاثنين بأنفسهما ليسا كل جنس 
الحرة بدون الطلقة المتقدمة » ألا ترى أنها لا تبين » قالاثنتان بينونة غليظة بدونهما . بدائع الصنائع ( ٠١2/5‏ ) . 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٠١(‏ انظر : الحاوى ورقة ه . 

. ) 85/5 ( انظر : المبسوط‎ )١١١ ساقطة من (م).‎ )١١( 

(11) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)١4(‏ استدل الشافعية أُيضًا بماروى أن ركانة بن عيد يزيد قال يا رسول الله إنى طلقت إمرأتى سهيمة البتة والله 

ما أردت بها إلا واحدة , فقال رسول الله َك واللّه ما أردت إلا واحدة ‏ فقال ركانة : واللّه ما أردت إلا واحدة » - 


إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية ولأإ/ووةمةع 


١ مسالة‎ ||||| 


إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية 


بوعم؟ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : اعتدى » واستبرىء رحمك » وأنت 
واحدة ‏ ينوى بها الفلاث 0 © فإنه تقع واحدة 7 

مو؛"؟ - وقال الشافعي : تقع ثلاثًا في قوله اعتدى واستبرئى . 

وو" - قالوا : والصحيح من مذهبه في قوله : أنت واحدة » أنها تكون واحدة . 
ومنهم من قال : تكون ثلاثا 7) 

, .و«؟ - لنا : أنها كناية يقع بها الطلاق الرجعى أو لفظ يقع به الطلاق الرجعى 
فلا يقع به الثلاث » وإن نواها » كقوله أنت ( واحدة ) 9) والدليل على هذا الأصل : 
أن واحدة تفسير لقوله : أنت طالق » لأنه يصلح أن يقول ذلك ولا يصلح أن يقول 
[أنت ©) بائىع 29 واحدة [: وإذا أراد به الطلاق » أضمرناه فيه ] 9» فكأنه قال : أنت 


فردها رسول الله مكو عليه » فدل على أنه لو أراد ما زاد على واحدة لوقع . انظر : اللمهذب ( 84/1 ) ٠‏ 
)١(‏ في (ن)2(ع):[يركى به 1 

(؟) انظر : الجامع الصغير ٠١5‏ » مختصر الطبحاوي الهداية ( ١41/1١‏ ) » البحر الرائق ( 777/9 ) » 
رد المجعار ( 4551/9 ) ء 

() إن قال و أنت واحدة » فإن كان بالنصب ونوى طلقتين أو ثلاثا فثلائة أوجه » أصحها : يقع ما نوى 
مححه البغوي وغيره » والثاني : لا يقع إلا واحدة » وصححه الغزالي . والثالث قاله القفال : إن بسط نية 
ثلاث على جميع الثلاث لم تقع الثلاث : وإن نوى ما زاد على واحدة عند قوله : أنت وقع ما نواه وإن كان 
بالرفع ففيه وجهان : أحدهما وقوع ما نواه وهو الصحيح » والثاني : نقع واحدة فقط انظ : المهذب ( 4.4/1) 
روضة الطالبين ( 71/8 ) المجموع شرح المهذب ( 111/17 ) ٠‏ 

(4) قال في بدائع الصائع : ف لو نوى بقوله اعتدى » واستبرئى رحمك وأنت واحدة ثلاثا لم يح » لأن هذه 
الأنفاظ في حكم الصريح ‏ ألا ترى أن الواقع بها رجعية فصار كأنه قال أنت طالق ونوى به الثلاث » لأن قوله : 
أنت واحدة لا يحتمل أن يفسر بالثلاث ؛ فلا يحتمل نية الثلاث . وكذا قوله اعتدى واستبرئى رحمك لأن 
الواقع بكل واحدة منهما رجعى » فصار كقوله : أنت واحدة . انظر : بدائع الصنائع ( ١ ٠8/1‏ ) وبهذا يتبين أن 
قوله : أنت واحدة » لو نوى به الثلاث لم يصح » كما أن الكنايات الرجعية لو نوى بها الثلاث لم تصح ٠‏ 
(0) في (نع)ء(ع):[ ذلك ]. 

في م ) : [ لأنه يصلح أن يقول ذلك ولا يصلح أن يقول ذلك ] وهي زيادة مكررة 

(/1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش ٠‏ 


كتاب الطلاق 


هم 
طالق واحدة ينوى ثلاثا فتكون 0 واحدة وان قوله : أنت واحدة صريح في عدد ) 
فلا يقع به عدد آخر » كما لو قال : أنت طالق ثلاثا ينوى واحدة © . 

0 - فإن قيل : يحتمل أن يكون قوله : أنت واحدة . أي منفردة عن النكاح © , 

5 - قلنا : هو صريح في عدد الطلاق . وعندهم : أن الصريح في النوع لا 
يجوز أن يكون كناية في بابه ونوعه © . 

."1 - احتجوا : بأنها كناية لا تنبئ عن عدد فجاز أن يقع به الثلاث » كقوله : 
أنت بائن © , 

4.ه" - الجواب : أن المعنى فيه أن اللفظ صريح في البينونة » والثلاث البينونة 
الكبرى» فإذا نوى ما يصلح له من ”© اللفظ وقع » واللفظ في مسألتنا لا يفيد البينونة » فلا 
تقع مطلقة باتفاق © , فلم يجز أن يحمل عليه بالنية كقوله 9 : أنت واحدة 20 . 


# ا 


) ٠١8/1 ( في ( ن ) :1 فيكون ] . (؟) أنظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) قال في المبسوط : الطلاق متى قرن بالعدد فالوقوع العدد المذكور » لأن الموقع هو العدد » فإذا صرح 
بذكر العدد كان هو العامل دون ذكر الوصف . ولهذا لو مانت الرأة بعد قوله : طالق . قبل قوله ثلاثا لا يقع 
شيءء وهذا الآن الكل كلمة واحدة في الحكم » فإن إيقاع الثلاث لا يتأتى بعبارة أوجز من هذا » والكلمة 
الواحدة لا يفصل بعضها من بعض . المبسوط ( 5/5 ) . 

(4) انظر : المجموع » شرح المهذب (8١/١41؟).‏ 

(5) انظر : المجموع شرح المهذب (8١/14؟1)‏ . 

(1) انظر : المهذب ( 5/ؤم ) المجموع 174/١097‏ ) . 

() ساقطة من (ن ) . (ع) . 

(8) انظر : بدائع الصنائع ٠١8/9(‏ ) ء المهذب ( 41/9 ) . 

(5) في (م) :1 لقوله ] . 

. ) 787/9 ( البحر الرائق‎ » ) ٠١8/1 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٠١( 


وقوع العتق بصريح الطبلاق وكتايته لل لبإ بإ - ييح ١//ا5/6‏ 


مسد تقها_اتيه 


وقوع العتق بصريح الطلاق وكنايته 
وءدة"" - قال أصحابنا : إذا قال لاحية أنت طالق 03 أو بائن » أو حرام ينوى بذلك 
العتق لم تعتق 0١‏ ل 0 
كءده"” - 7 الشافعي : تعتق 0 
ب.هم؟ - لنا : أن الطلاق يفيد إزالة اليد والتخلية ©» تقول : أطلقت (© أسيرى » 


وأطلقت 29 | 0 اليد لا ينافي ملك اليمين » لأن المكاتب قد زالت يد المولى 
عنه بعقد الكتابة » وإن لم يزل الملك » وإذا لم ينف ذلك ملك اليمين لم تقع به الحرية ؛ 
كما لو قال لأمته 9» زوجتك 7 ينوى به العتق » أو قال : وهبتك » أو قال : أجرتك ١0‏ 
وليس هذا كما لو قال لزوجته : أنت حرة ينوى به الطلاق أنها تطلق 217 لأن الحرية 
تقتضي إسقاط الحقوق يقال أرض حرة إذا لم يكن عليها خراج 217 وإسقاط الحقوق لا 
يجتمع مع الزوجية » فلما تنافيا جاز أن يقع به الطلاق . 

م.هم؟ - فإن قبل : العتق لا يقع من حيث ١‏ ما يتضمن ) 29 اللفظ فل من إزالة 
اليد» لكن الطلاق يزيل الملك فتقع الحرية . كذلك . 


.] في (ن):[يعتق‎ )١( 

(1) روى عن أبي يوسف أنه يقع بقوله لأمته : طلقتك ناويا العتق انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير ٠١5‏ . المبسوط 
( 9/7" ) » بدائع الصنائع ( 4ه ) ء تبيين الحقائق ( 8/9" ) رد الختار ( 8/9 ) » الاختبار ( 108/7 ) . 
ة انظر : مختصر المزني 18/8 ) » المهذب ( 5/1 ) » روضة الطالبين ( 19/8 ) » مغني اتاج ( 411/1 2 


زاد اتاج ( 557/4 ) . (5) في ( ن ) : [ والتحاية ] . 
(0) في ( م ) : [ أطلعت ] . (5) في (م ) : [ أطلعت ع . 
(17) انظر : لسان العرب : باب الطاء ( 591/4 ) . القاموس الحيط : باب القاف . 

(8) ساقطة من ( م ) . (9) في (م ) : [ لو زوجتك ] . 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( 7/7" ) . )١١(‏ انظر : رعوس المسائل ص 4١1‏ . 


)١١(‏ في (ن) : [ خراج ] الموج » والخراج واحد » وهو : ما يخرج من غلة الأرض والغلام » المغرب 
»)١47141(‏ وفي الاصطلاح نوعان : الأول الخراج ج الموظف » وهو الوظيفة المعيئة التي توضع على أرض » 
كما وضع عمر على سواد العراق . والثاني : خراج المقاسمة كربع الخارج وتخمسه ؛ ونحوهما . التعريفقات 
ص )١( . ١727‏ انظر : رؤوس المسائل ص 4١4‏ 


كتاب الطلاق 


دا/مةم4؛ 

و.هم؟ - قلنا : الطلاق / لا يزيل الملك إلا بعدد أو عدم العدة » وكل واحد من 
هذين لا يوجد في العتاق وإنما يوجد اللفظ من غير عدد ولا انقضاء عدة » وذلك لا 
يزيل الملك باتفاق (2 ولأن صريح الطلاق في الموضع الذي [ هو صريح فيه لا يتضمن 
زوال الملك » فلأن لا يزيل الملك في الموضع الذي ] (© هو كناية أولى . 29 

٠ه"؟‏ - ولأن لفظ الطلاق في الزوجات لا يزيل الملك إلا بعد » أو عدم عدة » 
وكل واحد من هذين المعنيين لا يوجد في العتاق » لأن الأمة لا عدة عليها » ولا يملك 
المولى منها عدد الطلاق ومتى لم يتصور المعنى الذي به يزول الملك في موضعه © , لم 
يزل به الملك في الموضع المنقول 9 إليه . 

١م"‏ - ولأن الطلاق صريح مخقص 29 بالتكاح » فلا يقع به العتاق 
كالإيلاء, 29 ولأنه لفظ وضع لإزالة الملك عن النافع » فلا يزول به الملك عن الأعيان » 
كلفظ الإجارة إذا عقد به البيع © . 

5 - ولم يلزمنا لفظ العارية © إذا حصل في الدراهم كان ١‏ قرضا ) 29 ؛ 
لأن لفظ العارية لا يزيل الملك عن العين » وإها يزول باللفظ والقبض © . 

“اوم - ولأنه لفظ “يختص بتحريم 29 البضع فلا يقع به العتاق 
كالظهار 9©» فإن تازعوا فيه دللنا عليه في الموضع الذي هو صريح لايزيل الملك © في 
الموضع الذي هو كناية أولى » ولأنه كان طلاقا في الجاهلية » فنقل بالشرع إلى غير 
)١(‏ هذا إذا كان الواقع رجعيا فإذا لم تنقض العدة فالملك باق والزوجية قائمة » إلا أن الملك عند الشافعية 
يزول في حق الوطء انظر : المهذب ( ٠١1/9‏ ) » بدائع الصبائع ( 180/9 ) . 


(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (؟) انظر : الاختيار ( ١78/9“‏ ) . 
(؟) في (م) :[ موضوعه ] (5) ساقطة من (ن )2 (خ). 
(5) ساقطة من ( ن) »(ع). (7) انظر : بدائع الصنائع ( 54/4 ) . 


(8) انظر : البسوط ( 54/9 ) » البناية ( /ا/4 لام ) . 

32( بالتشديد والتخفيف وجمعها : العواري » وهي مشتقة من عار الرجل : إذا جاء وذهب » وهي في اللغة : 
إعارة الشيء . انظر : مختار الصحاح باب العين 487 . وفي الشرع : تمليك المنافع بغير عوض . انظر : الببحر 
الرائق ( لال١8م؟‏ ) . 

)٠١١‏ القرض في اللغة 3 خبطي بي امال لتتقاضاه . مختار الصحاح باب القاف وفي الشرع : عقد 
مخصوص يرد على دفع مال مثلى لاخر ليرد مثله . القاموس الفقهي ه1ا. 

)١١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( )١١( . ) 7١١/5‏ في رن) : [لفطع. 

019) ساقطة من رم)» (نع)»(ع). )١5(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 54/4 ) . 


وقوع العتق بصريح الطلاق وكنايته للاللسسسسبببب ب سس7٠سس‏ سس 5868/18 


الطلاق فلا يقع به العتق كإلايلاء » ولأن ملك اليمين لا يستدرك الحق فيه بالرجعة . 

وومم - ولأن مالا يصح أن يملك بلفظ التكاح لا يزول الملك فيه بالطلاق 
كالأعيان » وعكسه ملك البضع . ولأن مالا يصح أن يكون بلفظ التكاح لا يزول املك 
فيه بالطلاق كالأعيان » وعكسه البضع (© 

مووسم - احتجوا بقوله يَكلتدٍ : إنما الأعمال بالنيات » وإفا لكل 29 امرئٌ 29 ما 
وى 090 . 

ووم؟ - والجواب : أن هذا الخبر متروك الظاهر © لأنه يقتضي أن العمل لا يكون 
عملا إلا بالنية » ونحن نعلم أن الأعمال كلها توجد مع فقدها » فاحتمل أن يكون المراد 
به جواز العمل » واحتمل 7©© ثواب العمل » وليس أحدهما بأولى من الآخر . 

ب وو مم - فإن قيل : لو كان المراد به الجواز اقتضى أن يقع العتق » [ وإن كان المراد 
به الثواب ع 9© اقتضى الوقوع ليستحق به الثواب ؛ لأنه قربة . 

مووم؟ - قلنا : عندنا إذا قال لأمته : أنت طالق ينوي به العتاق استحق الثواب » 
وإن لم يقع معه العتاق لأنه قصد القربة فيه © . 

ووهم؟ - قالوا : ما صح استعماله [ في الطلاق صح ] 7 استعماله في العتاق » 
كقوله : لا ملك لي عليك 29 . 

. ؟هم؟ - قلنا : يصح أن يقال : ما صح 9 جاز استعماله في كذا » "1١‏ إلا أن ييين 
وجود معنى كل واحد من الأمرين فيه » وقد بينا أن الطلاق يزيل الملك في الطلاق » 
ذلك لا يجتمع مع التكاح » ويجتمع مع ملك اليمين بدلالة لكاتب » فلم يصح 
استعماله في إزالة ما لا ينافيه » وصح استعماله في إزالة ما ينافيه . 


) ساقطة من ( م‎ )١( )8 (2) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(5) في (م) : [أمرع]. 

(4) الحديث أخخرجه الإمام البخاري في صحيحه » باب كيف كان بدء الوحي ظله اها ) . 
(5) ساقطة من ( م ) (5) في (م) : [ فاحتمل ] . 

(7) في ( م ) : [ وإن كان المراد الآخر فإن قيل لو كان المراد به الجواز الثواب ] وهو زيادة مكررة . 
)0( ساقطة من ( م ) انظر : الاختيار ٠ ) ١07/8/7(‏ 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ذف ) » (غ ) ٠‏ 

٠ ) 8 ( انظر : الحاوي للماوردي ورقة‎ )٠١( 

(11) في ( ص ) : [ صح استعماله في كذا » صح استعماله في كنا ] وهي زيادة مكررة 


مم كناب الطلاق 


0 - فأما قوله : لا ملك لي عليك فيصح 27 استعماله في الأمرين » لأن ملك 
التكاح لا ييقى مع زوال الملك . فلما وجد معناه في إزالة الأمرين » صح أن يستعمل 
فيهما © , 

5 - وقد ادعوا أنا لا نسلم : لا سلطان [ لي عليك ] ولا سبيل لي عليك » 
وكل واحد من الأمرين لا يبقى ملك اليمين أيضًا غير مسلم » لأن ذلك لا ينافي ملك 
اليمين إذا كان المولى لا سلطان له على مكاتبه » ولا سبيل له عليه 9© 

٠ه"‏ - قالوا : كل لفظ 9 كان ) كناية في الطلاق » كان كناية في العتاق 
أصله : لا ملك لي عليك © . : 

64 - قلنا : لا يصح أن يكون اللفظ كناية في الشيء حتى يتضمن معناه » 
فيجب أن يتلو على أن معنى العتاق يوجد في كنايات الطلاق حتى يصح الجمع ؛ وقد 
بينا حلاف ذلك . 

هزه"؟ - ولأن قوله : أنت حرام . يقتضي التحريم المطلق » وذلك لا يجتمع مع 
الو 0 

5ه" - فأما قوله : لا ملك لي عليك » يقتضي إزالة الملك » وذلك ينافي كل 
واحد من الأمرين فيصح 27 أن يكون كناية فيه . 

/اكه"؟ - [ قالوا : كل ملك صح ] 7" استعمال الإعتاق في إزالته » صح استعمال 
الطلاق في إزالته » كالزوجة © , 

64 - قلنا : ملك الزوجة يستدرك الحق فيه « بالرجعة ) »2 بعد الطلاق 
بخلاف ملك الرقبة فإنه لا يسد الحق فيه بعد العتاق » فلم يجز أن يزول الملك عنه 


. ] في (ع) :[ فلم يصح‎ )١( 

(؟) انظر : البحر الرائق ( 885/7 ) » الاختيار ( 11/8/89 ) 

(؟) انظر : المبسوط 59/7 » بدائع الصنائع ( 54/4 ) 

(5) في (0)؛(ع):1 كل لفظع (5) انظر : الحاوي للماوردي ورقة م 

(1) في (ن)(ع):[نصحع]. 

9) في (م) : [ قالوا كل واحد من الأمرين فيصح أن يكون كناية فيه قالوا كل ملك صح ] وهي زيادة لا 
معنى لها . (8) انظر : الحاوي للماوردي ورقة رقم / . 
(5) انظر : البسوط ٠١/56(‏ ) . 


ودع العتق لصريح الطلاق وكتائيه ببل_ب-إب--ا-- 4851/8 
بلفظ © الطلاق . 

و" - قالوا : لفظ وضع 9) لإزالة ملك بنى على التغليب » فوجب أن يكون 
كناية في مثله . أصله : استعمال الحرية في موضع الطلاق 29 . 

,مأوم؟ - قلنا : قد بينا أنه لا يصح أن يقال : إن اللفظ كناية في شيء » حتى يتبين 
أن افيه معناة + :ومغتى ‏ الطلاق موجود في الحرية لأنها تفيد إسقاط الحقوق » وذلك لا 
يجتمع في التكاح » ومعنى العتق لا يوجد في الطلاق » لأن لفظه يقتضي إزالة اليد 9) 
وذلك موجود في المكاتب » ووضعه التحريم إما في الحال » وإما في الثاني » وذلك لا 
ينافي ملك اليمين » بدلالة أخته من الرضاع » فلم يصح هذا الكلام . 

١“أوم؟‏ - فإن قيل : في الطلاق معنى الحرية » وهو زوال جنس الرق . 

وبهمم - قلنا : قد يوجد ذلك في المكاتب » مع بقاء الرق فيه فكيف يكون 
إطلاق © الجنس قربة . 

سروم - ولأن لفظ الحرية وضع لإزالة الملك عن الأعيان »ع وهي أعلى الأملاك » 
فإذا عكر (© به عن الطلاق فقد عبر به عن إزالة املك عن المنافع » وهي أدنى الأملاك 
وما وضع لإزالة الملك عن الأعلى » يصلح أن يزيل الملك عن الأدنى إذا كان في ملكه » 
فأما الطلاق » فقد وضع لإزالة الملك عن المنافع » وهي أدنى الملكين » وما وضع لإزالة 
املك عن أدنى 9 الأمرين لا يزول به عن أعلاهما » كلفظ الإجارة » والعارية إذا عقد 
بهما البيع © . ولا يازم الإجارة بلفظ البيع » لأن من أصحابنا الخراسانيين من قال : 
ينعقد » ومن بالعراق يقولون : لا ينعقد 7") 

يهرومم - وقل احترزنا عنه بقولنا : إذا كان ملكه 00" والمنافع ليست مملوكة » 
فكذلك لا يزيل الملك عنها بالبيع . وفرق آخر على أصولنا : أن استباحة البضع 


)١(‏ في (م):[ بلفط ] . (؟) في (م):[وقع]. 

. ] انظر : الحاوي للماوردي ورقة رقم 8 . () في (ع ) : [ الكتاب‎ )٠( 

(0) في (ن)٠(ع):[لطلاق‏ ]. (5)في رذع (ع): [اعتبر]. 
(1) ساقطة من ( ص ) . (8) انظر : البحر الرائق ( /11؟) 


(9) ذكر في عيون المسائل أن الإجارة فاسدة » لأن المنافع معدومة » وهي ليست بمحل للبيع . وذكر شيخ 
الإسلام : أن فيه اتلاف المشايخ » وعن الكرخى : أن الإجارة لاتنعقد بلفظ البيع » ثم رجع وقال : تنعقد 
انظر : البحر الرائق ( 5951/8 ) . 

)٠١١‏ ساقطة من ( م). 


4 ل عه 


يجوز أن يملك بلفظ التمليك عندنا الذي يملك (© به رقبة الأمة » فلذلك زال (© 
الملك عنه بلفظ الحرية » وملك رقبة الأمة 9 لا يملك 6 ©© بلفظ النكاح مبدلا ©) 
ولا يزل © الملك فيه بلفظ الطلاق . 


#0 «# 


سبح ب د تح ب مت 
)١(‏ ساقطة من (م ) . (؟)في رذع (رع):[زوال]. 


(9) في (ع ) :1 لا يتملك ع . (؟) في (ن)ءرع):[مميتالاع. 
(*) ني (2)3(ع):[يزيل]. 


||| مسالة 26 
إضافة الطلاق إلى الرجل 


وثلهطا؟ - قال أصحابنا : إذا قال لآمرأته : أنا منك طالق » أو قال لها : أمرك ييدك 
فقالت : طلقتك » أو أنت طالق » لم يقع بذلك بشيء (© 

مه" - وقال الشافعي : يقع بذلك الطلاق ١‏ إذا نوى الطلاق 6 © . 
ٍ سوسم - نا 29 : أن 29 الطلاق لا يصح إضافته إلى الرجل لفظا » ولا معنى . 
أما © اللفظ فلأنه 29 يقال : امرأة طالق » ولا يقال رجل طالق » ولا مطلق . 

ممهم؟ - وأما المعنى : فلدّن الطلاق عبارة عن إزالة اليد . والمرأة تحت يد الزوج 
فتوصف أنها مطلقه منه » © وليس لها يد عليه فلا يوصف 9© أنه مطلق منها » كما لا 
يقال والأمير : إنه مطلق من حبس أسيره » [ وإذا لم تصح الإضافة لم يقع الطلاق بلفظ 
لا يقتضيه » وإن انضمت إليه نية . وليس © كذلك قوله : أنا منك بائن » أو حرام 
عليك » لأن هذه إضافة صحيحة في المعنى » لأن البينونة عبارة عن القطع » وحبل 
الزوجية متصل بينهما » فكل واحد منهما يوصف أنه انقطع من الآخر » والاستباحة 
موجودة فيهما » فيوصف كل واحد منهما أنه محرم على الآخر . فإذا صحت الإضافة » 
جاز أن يراد بها الطلاق 20 . 


(1) انظر : الجامع الصغير ٠٠١‏ » المبسوط ( 1/8/1 ) » بدائع الصنائع ( ١41/1‏ ) » الهداية ( 715/1 ) » 
البناية ( 41"1/4 ) ؛ رد المختار ( 45/7 4 ) وهو المنصوص عن الإمام أحمد » نص عليه الأثرم . انظر : المغني 
8/8لا؟ ) المبدع ( 8٠0/0‏ 

(0) في (نت)ء(ع): [إذا نواه ع . وبه قال الإمام مالك » واختاره أبو الخطاب من الحنابلة . انظر : 
التفريع ( ؟/4/ا ) المهذب ( 81/١‏ ) روضة الطالبين ( 77/8 ) » نهاية المحتاج ( 449/5 ) » حاشية 
البيجرمى ( 5/4 ) الإنصاف ( 488/8 ٠.)‏ (9) ساقطة من (0(62)3غ). 

(4) ني (ن)ء(ع):[لأنع. (5) في (م) : 1إفا] . 

(5) في (م):[أن]ع. (/) ساقطة من ( ن ) 6( ع). 

(6) في (م)[ ترصف ]. 

(9) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش انظر : المبسوط ( 8/5 ) » رؤؤوس 
المسائل 4١١‏ » المغني ( 7/8/8؟ ) ء الشرح الكبير ( 7118/8 ) ٠‏ 

2 : انظر : المبسوط ( 1/8/3 ) البناية ( 47/4 ) » البحر الرائق ( 707/5 ) . بين الرملي ذلك ققال‎ )٠١( 


كتاب الطلاق 


غ21 


ومه ٠"‏ - فإن قيل : الزوج يصح أن يوصف بالطلاق » لأنه محرم عليه بعقد 
النكاح العقد على أختها وأربع سواها » فإذا طلقها زال [ ملك ] ذلك عنه » فيوصف 
بالإطلاق من هذا الوجه © . 

٠‏ - قلنا : زوال النكاح إطلاق للزوج في التزويج ‏ إلا أن ذلك ليس يإطلاق 
منها » والطلاق الذي يقع عليها هو أن يتخصص 22 بها » ولا يد للمرأة في منع الزوج 
من تزويج أختها » والمرأة مطلقة من الزوج ‏ لأن يده عليها , واليد تمنعها 7© من 
الأزواج » فيصح أن يضاف إليها الإطلاق منه » يبين ذلك أن من حبس إنسانًا بغير حق 
ثم أطلقه فقد 9 سقط المأثم عن الحابس . 

1" - ولا يقال : مطلق بمعنى زوال الأثم لأنه لا يد للمحبوس عليه © كذلك 
الزوج لا يوصف بالطلاق منها لزوال الحظر 29 عنه » ولأنه أضاف الطلاق إلى من لا 
يصح أن يوصف به بحال » فصار كما لو قال الأجنبي : أنا منك طالق ©© . 

85 - فإن قيل : الأجنبي لوأضاف إليه لفظ © البينونة » لم يقع به المللاق » كذلك 
لفظ الصريح » والزوج لو أضاف إليه لفظ البينونة وقع به الطلاق كذلك الصريح 9 . 

م7 - قلنا : الإضافة إلى الأجنبي بلفظ البينونة » والصريح لا يصح » فلا يقع 
بكل واحد منهما الطلاق 2٠١‏ والإضافة إلى الزوجة صحيحة بلفظ البينونة والتحريم » 


لأن له عليه حجرا من جهتها ‏ إذ لا ينكح معها نحو أختها » ولا أربعًا سواها مع مالها عليه من الحقوق » 
والمؤن فصح إضافة الطلاق إليه على حسب السبب المقتضى لهذا الحجر مع النيقء نهاية المحتاج ( 445/5 ) » 


الكت ورقة )١( . 7١8‏ في (ن) :1 تخصيص ] . 
(؟)في رذ)عب(ع):[تقطع. (7) ساقطة من (ن ) 2( ع ). 
(؟)في (ن)يرع):[فقطع. (5) ساقطة من ( ن (٠2)‏ ع). 


(5) في ( ن ) : [الخطرع . 

0( قال في بدائع الصنائع ؛ إذا أضيف الطلاق الصريح إلى المرأة وقع الطلاق سواء نواه أو لم ينوه بخلاف 
الأجنبي فإنه لو أضاف الطلاق الصريح إلى المرأة لا يقع سواء نواه أو لم ينوه » بدائع الصنائع ( ١١1/8‏ ) 
وبهذا تبين أن الأجنبي لو أضاف الطلاق الصريح إلى اللرأة لا يقع » كما أن الرجل لو أضاف الطلاق إلى نفسه 
لا يقع الطلاق . (6) ساقط من رن ع)»رع). 

(9) هذا اعتراض للمخالف بما أورده الشيرازي في التكت على قياس المصئف وهو أن القياس على الأجنبي 
غير مسلم لان الاجنبي لو أضاف الطلاق إليه بلفظ البينونة لا يقع الطلاق كذلك لفظ الصريح وعكسه الزوج 
فإنه يصح إضافة الطلاق إليه بلفظ البينونة وبلفظ الصريح انظر : التكت ورقة 7١/8‏ . 

) ٠١١/8 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١٠١( 


ب 


إضافة الطلاق إلى الرجل 


در 5م 


فوقع به الطلاق (» وهي غير صحيحة بلفظ الطلاق » فلم يقع به شيء 29 ولأن كل 
من لو أضيف إليه صريح الطلاق من غير نية لم يقع » فإذا أضيف إليه مع النية / لم 
يصح كالاجنبي 2 وعكسه : الروجة 6 

غهم؟ - فإن قيل : الطلاق يستعمل 249 في المرأة » فالإضافة إليها لا تحتاج إلى 
النية» والإضافة إلى الزوج © غير مستعملة في العادة فلذلك احتاجت إلى النية . 

مام - قلنا : هذه معارضة في الوصف » والمعارضة إنما 9© تقع في الأصل ولأن 
اللفظ غير المستعمل هو المانع من وقوع الطلاق به مع النية لأن البينونة تؤثر في اللفظ 
غير المستعمل © إذا كان فيه احتمال . 

4ه ؟ - فأما أن تؤثر فيما لا يستعمل فلا . ألا ترى أنه لو قال : أحمد الله ينوى 
الطلاق لم يقع 99) لأنه غير مستعمل فيه » وإن جاز أن يحمده على توفيقه لمفارقتها » ولأن 
الزوج له عليها حق » بالنكاح يملك استيفاءه » وإسقاطه فإذا أضاف لفظ الإسقاط إلى 
نفسه لم يتعلق به حكم » كما لو قال صاحب الدَيْن لغرمه : أنا بريء من الدّين . 7") 

بوهم - ولأن الطلاق 2١١‏ لفظ وضع لإزالة الملك عن البضع » كما أن الحرية 
لفظ وضع لإزالة الملك عن الرقبة » والرق و2217 إذا كان إضافة لفظ الحرية إلى المولى إذا 


(1) قال في بدائع الصنائع : و لو جعل أمر امرأنه بيدها فقالت أنا منك بائن أ أنا عليك حرام ء كان طلاقاء لأن 
الزوج لو قال لها : أنت مني بائن » أو أنت على حرام » كان طلاقا . وكذلك لو قالت لروجها : أنت مني بائن أو 
أنت مني حرام لأن الزوج لو قال لها ذلك كان طلاقا . بدائع الصنائع ( 111/16 ) » البحر الرائق ( ٠ ) 15٠1/17‏ 
(؟) انظر : المبسوط (8/5/, ) تبيين الحقائق ( ؟/8١7‏ ) . 

0) مراد المصنف أن الأجنبي إذا أضاف الطلاق الصريح إلى نفسه فقال : أنا منك طالق » لا يقع » سواء نواه 
أو لم ينوه » وهذا بخلاف الرأة » فإنها لو قالت لزوجها : أنا منك طالق وقع لأنه لو قال لها : أنت طالق مني 
كان طلاقا انظر : بدائع الصنائع ( ٠ ) ١١07/9‏ (4) في (ن)ء(ع):[ مستعمل ]. 
(ه) في جميع النسخ و الزوجة » إلا أن الظاهر أن صحة العبارة « الزوج » لأن هذا اعتراض للمخالف أورده 
الشيرازي في التكت على استدلال المصنف بأن الطلاق لو صصح إضافته إلى الرجل لم يفتقر إلى النية » لأنه 
صريح . وذلك يبطل عند المخالف بأن الطلاق فى جانب امرأة متعارف وفي جانب الزوج غير متعارف فافتقر إلى 
النية . انظر : النكت للشيرازى ورقة 5١4‏ . (5) في ردعء(ع):[ ها ]. 

(0) في (م) :[ غير ]. ٠‏ (4) في (م ) : [ مستعمل ] وما أثبتناه أنسب . 
(5) شاقطة من (8) ١1020.»‏ 1 

. انظر : شرح الآشياه والنظائر ورقه برو" لأحمد بن محمد المنفي الحموي‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م) : [الانطلاق ] . (؟١١)‏ ساقط من (م). 


7 كابير الطلاق 


[ قال لأمته ] (© أنا مك حر لا تقع به الحرية كذلك 27 لفظ الطلاق إذا أضافه إلى 
الزوج © وهذا أصل سلمه المروزى 259 ومنعه ابن *) أبي هريرة 29 وهو منع » لآن 
المولى موصوف بالحرية قبل الإيقاع على وجه واحد فلا تجدد له هذه الصفة حكما لم 
يكن . ولا يقال للعبد على مولاه حق النفقة » فهو بالعتق حر من ذلك الحق » لأن 
سقوط هذا الحق عن المولى لا يقتضي الحرية بدلالة المكاتب . 

4 - فإن قيل : الحرية إزالة الرق » وليس في جهة المولى رق يزيله لفظ الحرية » 
والطلاق إزالة النكاح » والنكاح ثابت في جهة الزوج والمرأة فجاز أن يضيف إزالته إلى نفسه 29 , 

6 - قلنا : في جهة الزوج ملك المملوك يثبت في جهتها » كما أن الرق معنى 
مملوك للمولى © فامالك هو المولى » والرق فيه المملوك العبد , ثم 2 لم يصح إضافة 
الحرية إلى المالك للرق » كذلك لا يصح إضافة الطلاق إلى المالك في النكاح . 


)١(‏ في (ن)١(ع):‏ [ إذا قال لامرأته ع . (؟) في (م):[ ولذلك ع. 

(؟) قال في تبيين الحقائق : « لنا أن الطلاق شرع مضافًا إلى المرأة بقوله تعالى <8 مََلْمُوهُنٌَ لِِدّتيقٌ # 
(الطلاق : ١‏ ) وبقوله 9 إنَا لَتئرُ لس 4 » ( الطلاق : ١‏ ) وغير ذلك من النصوص » وهو إذا طلق نفسه 
فقد غير المشروع فيلغو كالعتق إذا أضيف إلى المولى . انظر : تبيين الحقائق ( 7٠١8/5‏ ) البناية ( 484/4 ) » 
المبدع ( 81/19 ؟ ) الشرح الكبير (54./8؟ ) شرح منتهى الإرادات ( 117/9 ) كشاف القناع ( 7590/0 ) . 
(5) في (م ) [ امروزى ] إبراهيم بن أحمد المروزى » أخذ الفقه عن ابن شريج » وانتهت إليه رئاسة العلم 
ييغداد » ثم انتقل في آخر عمره إلى مصر » وجلس في مجلس الشافعي » قال العبادي : خرج من مجلسه إلى 
البلاد سبعون إماما من أصحاب الشافعي . من مصنفاته شرح المختصر شرحا مبسوطا.. توفى سنة (4.0 0) 
ودفن قريبا من الشافعي » أنظر : طبقات الشيرازي ١١١‏ » طبقات العبادي ٠‏ 14618 ) طبقات الإستوى 
١5 6»151/1(‏ ) وفيات الأعيان ( ١//1؟‏ ) 

(5) في (ع ) : [ من ] ويلاحظ أن ما نقله المصنف عن المروزى وابن أبي هريرة يخالف ما هو منقول عنهما 
في مصنفات أكمة الشافعية . قال في المهذب اختلف أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى » فمنهم من قال يصمع 
رهو قول على بن أبي هريرة وقال أكثر أصحابنا لا يصح انظر : المهذب ( 0/9 ) » النكاح ورقة 18 . 
(1) أبوعلى الحسن بن الحسين البغدادي » أحد أثمة الشافمية » أخذ الفقه عن أبي العباس بن صريج » والمروزى ‏ 
أنتهت إليه رئاسة العراقيين . له من المنصفات : شرح مختصر المزني » وله مسائل في الفروع . توفى في رجب سنة 
( © 4 ؟ه) انظر : طبقات الشيرازي ( ١114111:‏ ) طبقات الشافعية للإسنوي ( ؟/11١)‏ طبقات العبادي ٠‏ 
(/) هذا استدلال للمخالف على جواز إضافة العتق إلى المولى » ومنع الإضافة إلى الزوج » حيث إن الطلاق 
يحل التكاح » وهما مشتركان في النكاح » والعتق يحل الرق » وهو يختص بالعيد . انظر : المهذئب ( 60/9 ) 
روضة الطالبين ( 58/8 ) . (60) في ( 3 ) (ع): [الولى ع . 

(5) ساقطة من (ن) »(ع ). 


لديف - ولأنه وصف نفسه بما لا يجوز أن يوصف به » فلا يقع به طلاق » كما لو 
قال : أنا معتد منك أو مستيرئٌ (© . وهذا الأصل قد اضطربوا فيه فحكوا عن أبى على 
الطبرى 7 أنه لا يقع على المرأة بقوله : أنت معتدة ‏ ولا على الرجل 27 وهذا ليس بصحيح؛ 
لأن قوله : أنت معتدة يحتمل لأني طلقتك فهو كقوله : أنت محرمة أو بائنة © . 

وههم؟ - و قال غيره : يقع إذا قال 9 أنا معتد 29 ويكون معناه : أنا معتد © 
بطلاقك 29 » وهذا لا يصح » لأن أصل ذلك العدة التي هي الاستبراء . 

ووهم؟ - احتجوا (© : بقوله يلق : إنما الأعمال بالنيات وإفا لكل امرئٌ ما 
نوى )١(‏ وقد بينا الجواب عن هذا الخبر . 

ووو" - قالوا : 00 روى عن عمر ) وأبن مسعود فيمن قال لامرأته 1 أمرك يدك 
فقالت : أَنْتَ طالق ثلانًا . قال : تقع عليها واحدة » وهو أحق بها 29 . 

ووهم؟ - قلنا : روي عن ابن عباس أنه قال في هذه القصة أخطأت نواها . © 
لأنها ما قالت قد طلقتٌ نفسى 9© فصارت مسألة خلاف 29 , 

وهدهم؟ - فإن قيل : ليس في قول ابن عباس تصريح بخلافهما . 
)١(‏ انظر : شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ورقه /١١؟‏ . 
6 هو صاحب الوجوه المشهورة في المذهب بو على الحسين بن القاسم الطبرىء - تفقه على أبي على بن أبي هريرة » 
ودرس بيغداد بعد ابن أبي هريرة صنف في الأصول » واخلاف والجدل » وهوأول من صنف في الخلاف امجرد وكتابه 
يسمى فيه المحرر. مات سنة ( ٠.‏ ه "1 ) ه انظر : طبقات ابن هداية الل ص ٠/4‏ طبقات الشيرازي ١١0‏ طبقات العيادى 


5 طيقات السيكى ( 78109809 ). (") انظر : الحاوي للماوردي ورقه رقم ( ؟ ) . 
(4) انظر : البحر الرائق ( /3795475917 ). (0) في (ن ) : [ قالت ع . 

(5) انظر : الحاوي للماوردي ورقة رقم ؟ . (0) في ( ن)ء(ع):[معتدة ]. 

(8) انظر : الحاوي الكبير ورقة ؟ . (9) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( 05 ) . 
)٠١(‏ سبق تخريجه . )١1١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة رقم " . 


؟١)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق ( ه/هه»1ه ) ؛ وعيد الرزاق في المصئف باب المرأة 
تملك أمرها فردته هل تستحلف » ( 511609013 ) وسعيد بن متصور في سننه باب الرجل يجعل أمر أمرأنه 
بيدها ( /79/1 ) » البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في التمليك ( 40//97 748/1 ) . 

(1) المعنى لو طلقت نفسها لوقع الطلاق فحين طلقت زوجها لم يقع » فكانت كمن يخطيه النوء فلا 
يمطره . النهاية في غريب الحديث ( ه/77/177١1).‏ 

» أخرجه سعيد بن منصور في سننه - عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته ييدها‎ )١4( 
. فقالت أنت طالق ققال ابن عباس : خطأ الله نواها‎ 

. ) 1137/7 ( انظر : البحر ( 701/7 ) شرح منتهى الإرادات‎ )١15( 


كتاب الطلاق 


2158/1 


تارف ف : إن كان الطلاق عنده واقعًا لم تُخطء نواها . 

/اهه"7 - قالوا : كل لفظ صح استعماله فيه بالطلاق مضافًا ! إلى الزروجة صح 
استعماله فيه بالإضافة إلى الزوج كقوله : أنا منك بائن » أو حرام . 

مههم؟ - وربما قالوا : أحد الزوجين وقع الطلاق مضافًا ياضافته إليه كامرأة . 
ووهم؟ - وربما قالوا : كل 29 من صح استعمال البينونة والحرام في الطلاق 

بالإضافة إليه كالزوجة © . 

."8 - قلنا : اعتبار إحدى الإضافتين بالأخرى لا يصح ء إلا أن يبين أن معناها 
موجود فيها على وجه واحد » وقد بينا : أن البينونة والتحريم يضاف 227 إلى كل واحد 
منهما . والطلاق لا يضاف إلى الزوج لفظًا ولا معنى » فكذلك تعلقت الفرقة بالإضافة 
الصحيحة » ولم تتعلق 25 بالإضافة التي لا تصح 

5ه" - يبين ذلك : أن الإضافة بلفظ البينونة لما استوت فيهما » استوى 
شرطهما» فاعتبرت النية في جهة الزوج © والمرأة » فلو كانت الإضافة بالطلاق كذلك 
استوى شرط الإضافتين » فلما كان الطلاق يقع عليها بغير نية وقع متى أضيف إليه 
الطلاق بغير نية أولى 29 , فدل © على خلاف الحكم إلإضافتين . 

5 - فإن قيل قولكم : إن الطلاق تختص به المرأة . | . إن أردتم به حكمًا لم نسلمء 
لأن حكمه يصح فيها : ؛ وإن أردتم استعمالًا في العادة » فهو مسلم » إلا أن 9© ينتقض 
بلفظ البينونة » والبت والتحريم » فإنه يستعمل في [ جهتها » ولا يستعمل في ] (9) جهته 
في العادة » ومع ذلك يقع به الطلاق . 

مم0 - قلنا : لفظ التحريم والبينونة يستعمل )١‏ فى الرجال ٠‏ لأنه يقال حرم 
عليها » كما يقال : حرمت عليه » وبان منها » كما بانت منه . 

4 - ولا يقال : هو طالق منها » وهي طالق منه 2١‏ فثبت ما قلنا . 


)١(‏ ساقطة من (ن):(1ع) 
)١(‏ انظر : النكت ورقة المهذب ( ٠١/5‏ ) ء المغني ( 778/8 ) » الشرح الكبير ( 558/8 ) 


(9)في رذيع)ء(رع):[مضاف ]. (4) في ( ن ) : [ يتعلق ع . 
( 5 ) في ( ن ) :[ بالزويج ]. (5) ساقطة من ( م ) . 
(") ني (م):[دلع]. (8) ساقطة من (ن (٠)‏ ع) 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . )١(‏ في (2)3(ع):[ قد يستعمل ]. 
)١١(‏ انظر : المبسوط ( 8/1, ) » البناية ( 4110/4 ) » والبحر الرائق ( «/9. ) 


لمت 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاًا 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا 


هوهوم؟ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته 29 أنت طالق ينوى ثلانّاء [ لم يقع إلا 
واحدة » 9) 

حده"؟ - وقال الشافعي : يقع ثلاث ليم 

باده"؟ - لنا : قوله تعالى ار سَاكًا مَعْرُونِ # 249 . ولم يفصل بين 
أن ينوى الثلاث » أو لم ينو © 

5 - زرو ١‏ اس ست لق اا ارون ترا 1 
[ ثم ليطلقها طاهرًا » أو حاملًا ] 29 , ولم يستحلفه أنه لم يرد ثلانًا » ولو احتمل النفظ 
ذلك استحلفه » كما استحلف ركانة في البتة بالل ما أردت إلا واحدة 29 . 

4 - ولأن قوله : أنت طالق » يقتضي طلقة واحدة » بدلالة إجماعهم على أنه 
إذا لم ينو شيئًا كانت واحدة © . 

,/أة“#ا”ا ‏ وزعم الشافعى : أن اللفظ مشترك فى تثاول الواحدة والغلاث إلى 4 ولابد 
لمدعي ذلك من دلالة إما شرعية » وإما لغوية . فأما نحن فد حملنا اللفظ على ما اتفقنا 
على تناوله 29 , 


) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) انظر : هذه المسالة في الجامع الصغير 151 مختصر الطحاري ( 19561914 ) المبسوط ( 78/5 ) » بدائع 
الصنائع ( ٠١17"1١1/7‏ ) تبيين الحقائق ( 111/7 ) رد انحتار ( 413/1 ) وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : 
المغني ( 1١08/8‏ ) » الشرح الكبير ( 0/8؟" ) » الفروع ( 895/0 ) 

(1) ما بين للعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) وهو : قول أبي حنيفة » الأول » وقول زفر ومالك والرواية الثنية عن الإمام 
أحمد . انظر : المبسوط ( 1/1/1 ) » الكافي ( ؟/21/4 ) » قوانين الأحكام 554 » الأم للشائعي ( ه/8/ ) ؛ الهذب 
(؟/34 ) ء الفروع ( ه/هة؟ )ء الكافي ( 8١7/1‏ ) (4) البقرة : ١19‏ 


(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١90/7‏ ) (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 
(/1) انظر : المبسوط 71/5 » البحر الرائق «/ه/؟7 » بدائع الصنائع ٠١1/7‏ 
(8) انظر : البحر الرائق ( «/*/ا؟ ) (9) انظر : الحاوي الكبير ورقة رقم ( 0 ) 


)٠١(‏ محل الاتفاق هنا أنه إذا لم ينو به شيعا كانت واحدة » انظر : البحر ( 377:717/5/7 ) المهذب مع 
المجموع ( 709/1١8‏ ) 


كتاب الطلاق 


«طألءلامع 

١لاه"”‏ - ولأن قوله أنت طالق صريح » والنية لا تسلط على الصريح » فتصرفه من 
وجه إلى وجه , وإذا سقطت النية » فكأنه أطلق اللفظ (© ولأنه صريح في الإيقاع , [فإذا 
نوى به العدد لم يقع كمن قال ] : (© أنت على كظهر أمي » ونوى ظهارين ” 

ففارفا ه« ولا يلزم إذا قال : أنت الطلاق » لأن هذا ليس بصريح في الإيقاع 9( 
عندنا © , 

لاه" - ولا يلزم إذا قال : طلقي نفسك »ء لأنه أمر» وليس بصريح إيقاع 0© 
ولأن ما لا يقع باطلاق قوله : أنت طالق )» ؛ لا يقع به » وبالنية » كالواحدة البائئة © 
وَلآن البينونة أقرني | إلى صريح الطلاق من الثلاث » لأن الواحدة 7 تصير بأئنة بمضي المدة ) 
ولا تصير ثلاث أدًا » فإذا لم تعمل نيته في إيقاع البينونة بهذا اللفظ فلأن لا © تقع 
الثفلاث أولى 0 ولأن الثلاث أحد نوعي البينونة » فلا يقع بقوله : أنت طالق وإنث نوى 
كالواحدة البائئنة © . 


) في ( م ) (3 ) : [ اللفط ] . انظر : البحر الرائق ( 175/8؟‎ )١( 

(1) ما بين العكوفقين ساقط (م ) , ( ن ) (٠‏ ع ) . 

(؟) في ( م ) : [ طهارين ] (4) ساقطة من (ن (٠)‏ ع ) 

(5) قال في اليسوط : ٠‏ كذلك قوله أنت الطلاق : فماه أنت طق الطلاق » حتى تع فيه ئية 
الثلاث» وقد يذكر المصدر ويراد به الفعل » يقال إأما هر إقبال وإدبار » على سبيل النعت للمقبل والمدير 
المبسوط ( ١إلالا‏ ) » بدائع الصنائع ( 4/7 . ا ا كان اللفظ يسع لثلاث 
تطليقات » فهو ليس بصريح في الإيقاع لأن الصريح لا يقع به إلا واحدة . 

(5) قال في البسوط : : بخلاف قوله « طلقي نفك » فإن نية العدد لا تعمل هناك عندنا » حتى لو نوى 
الثنتون لا يصح » ونية الثلاث إنما تصح باعتيار معنى العموم , لأنه تفويض » والتفويض قد يكون عامًا وقد 
يكون خاصًا » والمفرض إليها بهذا اللفظ طلاق » وذلك ثابت في هذا اللفظ لغة » والطلاق بمنزلة أسماء 
الأجئاس يحتمل العموم والخصوص فتعمل نيته في العموم . المبسوط ( 7/4/ء/ا/ا ) 

(9) في ( م ) : [ الثانية ] . مراد المصدف : أن قوله : أنت طالق عند الإطلاق لا يقع به إلا واحدة » ولا يقع 
به ثلانًا» فكذا إذا نوى به الدلاث لا يقع بد إلا واحدة ‏ كما لو نوى به الإبائة فإنه لا تصح فيه الإبانة انظر : 
البحر الرائق ( 717131009 ) (8) ساقطة من ( م ) 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١81.8‏ ) 

)٠١ 0‏ قال في بدائع الصنائع : ٠‏ ولو قال لامرأته أنت طالق » ونوى به الإبانة ققد لغت نيته » لأنه نوى تغبير 
الشرع ؛ لأن الشرع أثبت البيئونة بهذا اللفظ مؤجلا إلى ما بعد انقضاء العدة » فإذا نوى إبائتها للحال 
معجلًا» فقد نوى تغير الشرع » » وليس له هذه الولاية فيطلت نيته . بدائع الصنائع ( ٠١*231١57/1‏ ) وبهذا 
بواداوا ترجا ور : أنت طالق » 1 لماك ربو لطت لالب 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا 2ت 


وبهم؟ - احتجوا بأن قوله : أنت طالق اسم فاعل (© يقال : طلقت وهى طالق » 
كما يقال : حاضت فهي حائض » وحملت فهي حامل » وخرج فهو خارج » وضرب 
فهو ضارب » واسم الفاعل يتضمن العدد » فدل ذلك على أنه يحسن أن يفسره بما شاء 
من المصادر . فنقول : أنت طالق 7 تطليقة واحدة » وتطليقتين » وثلاث تطليقات » كما 
يقول : أنت ضارب ضربة » وضربتين » وثلاث ضربات . وما يقال من العدد الذي لا 
يحصى . ولو كان الاسم لا يحتمل العدد » لم يحسن أن يفسر به 29 . 

وبره"؟ - قلنا : إذا سلمنا أن طالق اسم فاعل على اختلاف فيه 29 لم نسلم أنه 
يتضمن العدد » فإذا قال : أنت طالق مرتين فهذا ظرف © زمان © فإذًا العدد بالمعنى 
لأن التفدير أنت طالق فى زمانين » والفعل الواحد لا يكون فى زمانين » فثبت أن 
التطليقتين من طريق المعنى . فإذا قال : تطليقتين » فهذا مصدر 9© وليس بعدد © . 

لاه 7 - فإذا قال : ثنتين » احتمل أن يكون ظرف زمان » واحتمل أن يكون صفة 
المصدر » ويكون تقديره : أنت طالق [ تطليقتين ثنتين » فإن قال : ثلاثًا » احتمل أن 
يكون ظرف زمان » واحتمل أن يكون صفة المصدر فتقديره أنت طالق ع © ثلامًا © , 

لالاه "!7 - قالوا : لما حسن التفسير (20 بالفلاث )0١(‏ في قوله : أنت طالق ثلانًا . 
دل على أنه يتضمن العدد 29 , 


)١(‏ اسم الفاعل هو : الصفة الدالة على فاعل » جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها » لمعناه أو 
معنى الماضي - شرح التسهيل ( 7١/7‏ ) 

) ؛ الشرح الكبير (5/8؟1‎ ) 5١5/5 ( ؛ والمهذب ( 84/1 )» لمغني‎ 5١18 انظر : المبسوط ( 71/1 ) » النكت ورقة‎ )١( 
. ) ٠١7/9 ( الاختلاف هنا في المعني فإنه يأتي بمعني فاعل » ويأتي بمعنى مفعول , بدائع الصنائع‎ )٠١( 
. ] في (م) : [ طرف ] وفي (غ) : [ صرب‎ )4( 

(ه) ظرف الزمان هو : اسم صم معنى في باطراد . انظر :رخا عل الحا ولف 1 
(1) هو : الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل - قطر الندى وبل الصدى لابن هشام ص ٠١7١‏ 
(0) في (ن)ء(ع): [ بعده ]. 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(9) ساقطة من ( ن ) » ( ع). 

)٠١(‏ ويقال له أيضًا التبيين والتمييز» وهو : كل اسم نكرة مضمن معنى من لييان ما قبله من إبهام » في اسم 
يحمل الحقيقة أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله . انظر : شرح ألفية ابن مالك ص 741 لابن 
الناظم . )١١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(؟١)‏ انظر : الكت ورقة 8١8‏ » مغني امحتاج ( "4/7 9؟ ) » زاد الخحتاج ( 1/9/1  )‏ المغني (/ 509/8 ) . 


كتاب الطلاق 


١ 

برباهم؟ - قلنا : هذا غلط » لأن قوله ( ثلاثًا ) ليس بتفسير وإنما هو صفة للمصدر 
أو ظرف زمان » فكأنه قال : أنت طالق في ثلاثة أزمان وهذا © يدل على أن ذلك 
التفسير © إنما يكون بعدد مبهم تقدم . تقول : عندي عشرون » فيحتمل الدراهم ع 
والدنائير » فتقول : درهما يتبين به ©© ذلك المبهم 29 . 

وبره7 - وقوله : أنت طالق ليس بمبهم » وإثما هو كلام مفهوم » فلا معنى 
للتفسير» ويدل عليه ما قالوا : إن التفسير لا يكون إلا في نكرة ولا يدخل فيه الألف 
واللام تقول : عشرون رجلا » ولا تقول عشرون الرجل . 

6ه" - فلما صح أن تقول : أنت طالق ثلاثًا » وأنت طالق الثلاث » علم أنه ليس 

"١‏ - ويدل عليه أنهم قالوا : التفسير تدخل عليه من » ويكون المعنى في 
دخولها / كالمعنى مع عدمها تقول : عشرون درهما وعشرون من الدراهم ويا حبذا 
جبل الريان [ من جبل ] 29 . 

؟مه"؟ - فكأنه قال 29 : يا حبذا جبل الريان جبلا © ومعلوم أنه لو © قال : أنت 
طالق من الثلاث لم يفد ذلك ما يفيده قوله : أنت طالق ثلاثًا . فعلم أن ذلك ليس بتفسير . 

م#مهم؟ - قالوا : لو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثًا » وقعت ثلاث تطليقات » ولا 
يجوز أن يقع بقوله : أنت طالق » لأنه لا يجوز أن يقع عليها الطلاق بلفظ بعد لفظ . 
ألا ترى : أنه لو قال لها : أنت طالق و0» طالق » وقعت الأولى ولم تقع الثانية © . 

4 - قلنا : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا وقع بهذه الجملة الفلاث 2١7‏ وليس إذا دل 


.) ساقطة ر(م)3(2)٠(ع). (؟) ساقطة من (ن ) )(ع‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ع ) . 

(4) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ( 70/455٠‏ ) » شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص45" . 

(5) هذا صدر بيت لجرير قاله في معرض قصيدة يهجو بها الأخطل بعنوان يا حبذا جبل الريان وتكملة البيت 
وحبذا ساكن الريان من كانًا . انظر : ديوان جرير ص 4417 وقد استشهد به المصدف هنا على أن التفسير قد 
دخلت عليه » من » والمعنى مع دخولها كالمعنى مع عدمها . 

(1) في ( م ) : [ فكأنه قال فكأنه قال ] وهي زيادة مكررة . 

(/) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ( ١/1‏ ) . (8) ساقط من ( م ) . 

(9) ساقط من (ن)2)(ع). )٠١(‏ انظر : الكت ورقة 7١4‏ . 

. ) 75/50 انظر : المبسوط‎ )١١١( 


ناذا 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا 


فتك 


اللفظ على الثغلاث بانضمام لفظ آخر إليه يدل على أنه يتضمنه . 

وبروم؟ - ألا ترى : أن قولنا : عشرة إلا واحدًا 2 يفيد تسعة (© لانضمام 
الاستثناء إليه . 

+برهم؟ - ولا يدل ذلك على أن اللفظ يتضمنه قبل القرينة . فأما غير المدخول بها » 
فإما وقع عليها الثلاث بقوله : أنت طالق ثلاثًا » لأنها جملة واحدة تنعقد لفائدة 
بجميعها » فلا يتعلق ببعضها » فإذا كان ذلك وقف الوقوع على تمام الكلام » ولم يقع 
يبعضه دون بعض 22 وليس كذلك قوله أنت طالق » وطالق 9) لأنهما "» جملتان كل 
واحدة منهما مفيدة » فتقع الأولى قبل الثانية ") 

بره م؟؟ - ولهذا قال أصحابنا : فيمن أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثًا » فلما قال : طالق 
مات ©© قبل ذكر الثلاث لم يقع عليها شيء © لأن الوقرع يكون عند تمام الجملة '") 

برهره"!؟ - قالوا : كل لفظ لو أضافه إلى الزوجة ملكت إيقاع الثلاث بها » [ وجب 
أن يملك هو إيقاع الفلاث بها ع 20 كقوله : أنت بائن » وأبيني نفسك © 

همه"؟ - قلنا : هذا يبطل بلفظ الخيار , لأنه إذا قال لها : اختارى ينوى ثلانًا 
ملكت إيقاع الثلاث بهذا اللفظ عندهم » ولو أوقع الزوج عليها بقولها : اخترت لم 
يقع © ولأنه إذا ( فوض ) إليها ققد أمرها » والأمر يحتمل العدد 29 فإذا أوقع 9 


.] في (م)ء(ن):[ واحدة‎ )١( 
٠) (6) (؟) ساقطة من ( ن‎ 
. ) 837/9 ( والاختيار‎ » ) 1١١ 4/9" ( أنظر : البحر الرائق‎ )9"( 


(4؛) ساقطة من ( م ) . (ه) في (م) : [ لأنها ] . 
(1) انظر : مختصر الطحاوي 17و ل ء البناية ( 450/4 ) » تبيين الحقائق ( 5١17/9‏ ) . 
(7) ساقطة من ( م ) . 


(8) ما نقله الصنف عن الأحناف يوافق ما جاء في المبسوط » وثقل في البحر عن الخانية والمعراج أنه لو أراد أن يقول 
أنت طالق ثلانًا » فلما قال : أنت طالق . مات وقع واحدة . انظر : المبسوط ( 118/1 ) ؛ البحر الرائق ( 111/7 ) ٠‏ 
(9) انظر : الميسوط ( 89/5 ) » الهداية ( 4.١/١‏ ؟)»ء البناية ( 59/4: ) » البحر ( ٠. ) 7١5/7‏ 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش ٠‏ 

. ) 75/5 ( المبسوط‎ » 7١8 انظر : التكت ورقة‎ )١1( 

(؟1) انظر : المهذب ( 87/5 ) » روضة الطالبين ( 49/8 ) » المجموع ( ١15/١1‏ ) . 

(؟١)‏ انظر : المبسوط ( 1/"لاءلالا ) » بدائع الصبائع ( ٠ ) ٠١4/9‏ 

)١4(‏ في (ذ)ء(ع):[وقع]. 


فقد وصف و27 الوصف لا يتضمن العدد على ما بينا» والمعنى في قوله : أنت بائن . أنه 
إيقاع يينونة وهي على ضريين » فإن نوى الثلاث فقد أراد أحد النوعين » فيحمل 0 
على ذلك » فأما أن يقع من حيث العدد فلا © . 

وه" - ولأن قوله : أنت باين كناية » والكنايات تتسلط © النية عليها فتصرفها 
من وجه إلى وجه ء لأن أصل وقوعها يقف على النية » فكذلك 7) كيفية الوقوع © 
وأما الصريح » فلا تسلط النية عليه لأن ابتداء وقوعه لا يقف عليها » فلا يتصرف بها 
من وجه إلى وجه 9 

0١‏ - قالوا : كل لفظة صح استعمالها في المطلقة الواحدة » صح استعمالها في 
النلاث » كقوله : [ أنت خخلية © وأنت بائن © . 

5 - قلنا : الخلية » والبائن لا يصح استعمالهما في الثلاث ] 27 عندنا وها 
نستعملها في البينونة العظمى » فتتبع البينونة العدد الذي يفتقر إليه » ويصير ذلك مضمرًا 
في الإيقاع فكأنه قال : بائن بالغلاث 2١0‏ 

- [ وقوله : أنت طالق » لا يتضمن بينونة » حتى يصح أن يحصل على 
الغلاث ع 29 , 

4 - قالوا : لو اقترن به ذكر الثلاث وقع به ثلاث تطليقات » فإذا اقترن به 17) 
نية الثلاث وجب أن يقع به ثلاث تطليقات » كما لو قال : أنت بائن 29 . 

8ه" - قلنا : لا نسلم أن الثلاث إذا اقترن بها طالق » وقعت الثلاث » كقوله : 


.] ساقطة من ( م ) . (؟) في (م):[ محمل‎ )١( 
. ) ٠١8/98 ( (؟) انظر : الأختيار ( 858/7 ) ء بدائع الصبائع‎ 
. (؟) في (ن)ء(ع):[ تسطع]. (65) في (م) : [ فلذلك ع‎ 


(") انظر : الهداية ( ١41/١‏ ) » فتح القدير ( 5١/4‏ ) » تبيين الحقائق ( ؟//91١1‏ ) . 

(/) انظر : البحر الرائق ( 7/1/ا؟ ) , الاختيار ( 4/9/ ) . 

() الخلية من الالو بضهم الخ يقال خحلا الإنا ما فيه أي : خحال » ومنه أنت خخلية أي خالية من الخير» مغرب 181 . 
() انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ه ) . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)١١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ١٠١8/90‏ ) . 

11) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١1/6‏ ) . 
)١9(‏ ساقطة من (ن )2( ع). 

. ) 99/90 ( انظر : الشرح الكبير ( 305/8 ) ء المبدع‎ )١4( 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلا 


دأ/هلامءع 


أنت طالق » وإنما يقع بجملة الكلام (© ولأنه ليس إذا أفاد اللفظ معنى بانضمام غيره 
إليه» أفاده بانضمام النية إليه . 

5وه"؟ - ألا ترى : أنه لو قال : عشرة إلا واحدًا © أفادت تسعة » ولو قال : 
عشرة ينوي تسعة لم يثبت الاستثناء بنيته » والمعنى في قوله : أنت بائن 27 ما قدمنا . 

/اوه"؟ - قالوا : [ لو قال ع 29 : أنت 0 طالق للسنة . ونوى به الفلاث وقعت » 
فلو كان قوله : أنت طالق لا يحتمل إلا تطليقة واحدة » كان قوله : للسنة راجمًا إليها » 
فكأنه تقع واحدة في وقت السنة 9© . 

موه" - قلنا : إذا قال للسنة فهذه الأيام كناية عن أوقات السنة وهى ذات عدد 
متى أضاف الطلاق وينوى ذو عدد إلى ع © أوقات ذات عدد » فكأنه أضافه إلى 
الثلاث » وقال : أنت طالق [ ثلاثًا . 

8" - قالوا : لو قال لها : أنت طالق ] © وأشار بأصابعه الثلاث وقعت ثلاث 
تطليقات » واقتران النية إليه بقوله : أنت طالق أقوى من الإشارة 

.+" - قلنا : هذا غير مسلم » لأن من قال : أنت طالق وأشار بأصابعه لم يقع لا 
واحدة » وإما يقع 29 الثلاث » إذا أشار وقال أنت طالق هكذا » يقوله إشارة إلى ماله 
عدد» كقوله أنت طالق ثلا 20 , 

9."؟ - قالوا : لو قال لها : أنت طالق طلاقًا ونوى الفلاث كان ثلامًا » وقوله 
طلاقا مصدر ء والمصدر لا يغير معنى الكلام » وإنها يؤكده 2١0‏ فلولا أن قوله أنت طالق 
يتضمن الثلاث لم يفد 2 المصدر ذلك . وكذلك : أنت طالق الطلاق 9© . 


.] انظر : البسوط (85/5 ) . (؟) في رن)ء(ع):[واحدة‎ )١( 
. ) (ع): [ أنت طالق ] . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ ٠) في رن‎ )5( 
. ) © ( ساقطة من ( م ) . (5) انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )5( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) »( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )/( 
.]عقيال[:)ع(٠)3( ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (9) في‎ )8( 


)٠١(‏ قال في الهداية : من قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث » لأن 
الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد » في مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم » قال عليه الصلاة والسلام 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا . الحديث » ولو لم يقل هكذا تقع واحدة » لأنه لم يقترن بالعدد المبهم » فبقى 
الاعتبار بقوله أنت طالق . انظر : الهداية ( 7388/١‏ ) . 

)١١(‏ في (م) : [ يؤكدع وما أثبتناه أنسب . (1؟١)‏ في (ع):[يغدر]. 

. 5١8 انظر : المبسوط ( 75/5 ) » النكت ورقة‎ )١1( 


ل ١/كلامع‏ ككككتاُتت59095ز]زث]ي1ي1)اا ااا 00 الطلاق 


9 - قلنا : قوله : أنت طالق الطلاق بمنزلة قوله : أنت طالق كل الطلاق » لأن 
الألف واللام تحري مجرى الكل فقد أراد بالكلام بعض ما وضع له 27 وأما قوله : أنت 
طالق طلاقًا فقد روي بشر (© عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يقع به إلا 
واحدة» (© وفرق بينه وبين الطلاق » لأن © تنكيره يقصره على أن يكون مؤكدًا » 
ليس فيه زيادة على ما تتضمنه 9© , 

.”8 - وذكر محمد في الأصل 29 والجامع الكبير © أنه يكون ثلانًا » وسوى 
يينه وبين قوله : الطلاق وطلاقًا 9 لأنه لا فرق بين قوله : أنت طالق الثلاث وأنت طالق 
ثلاثًا فكأنه قال : أنت طالق طلاقًا » ثلاثًا » ثم حذف الصفة وأرادها » وقد جاء 
حذف الصفة وإرادتها في القرآن قال تعالى : يويك أنه ينه ارد 4 0" فأراد 
غير المملوك » فحذف الصفة وأرادها » وقال (١‏ وَلَمُمِ ع لُْمْتّ كلمل ود يَنَجُمَا 


. ) انظر : المبسوط ( 5/لالا‎ )١( 

(1) هو : بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي » أحد أصحاب أبي يوسف خاصة » أخذ الفقه عن أبي 
يوسف وروى عنه كتبه وأماليه » وسمع مالك » وحماد بن زيد وغيرهما وروى عنه أبو نعيم الموطي 
والبغوي ٠‏ وأبو يعلي وغيره » وثقه أبو داود والدارقطني . مات سنة 718 ه . انظر : طبقات الشيرازي 
8 الفوائد البهية ( 5:54ه ) الجواهر المضية ( 451/١‏ ) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصمري ه١١‏ 
تاريخ بغداد ( 8١85/1‏ ) . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 4/5 ٠١‏ ) » فتح القدير ( 17/4 ) » المبسوط (7//1 ) . 

(4) في 32)ء(ع):[لاع. 

(5) قال في بدائع الصنائع : وجه هذه الرواية أنه ذكر المصدر للتأكيد , لا ذكرنا أن قوله 9 طالق » يقعضي 
الطلاق » فكأنه قال طلاقًا تنصيصًا على المصدر الذي اقنضاه الطالق » فكان تأكيدًا » كما يقال : قمت قيامًا 
وأكلت أكلا » فلا يفيد إلا ما أفاده المؤكد » وهو قوله و طالق » » فلا يقع إلا واحدة » كما لو قال : أنت 
طالق ونوى ثلانًا » إلا أن هذه الرولية غير مشهورة » بدائع الصنائع ( ٠١8/9‏ ) . 

(1) انظر : الأصل ١١‏ ورقة 1؟9؟ للإمام محمد بن الحسن الشيباني تحت رقم 7٠١75‏ رافعي 785.8 . 
(1) لم يورد محمد بن الحسن ذلك في كتاب الطلاق من الجامع الكثيير » ولعل مراد المصنف الجامع الصغير 
فقد جاء فيه [ وإن قال : أنت طالق طلاقًا وأنت طالق الطلاق وأنت الطلاق ونوى واحدة أو اثنتين فهي 
واحدة » يملك الرجعة . وإن نوى ثلانًا فثلاث الجامع الصغير ( 1942151 ) . 

(8) وهذا هو المنقول في كتب ظاهر الرواية » ووجهه أن قوله طلاقًا مصدر » فيحتمل كل جنس الطلاق » 
لأن المصدر يقع على الواحد ويحتمل الكل . بدائع الصنائع ( ٠١9/9‏ ) . 

(5) في (رم): [طلاق ع]. )٠١(‏ سورة النساء : الآية ١١‏ . 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلامًا 


لاا 


سدس 2١‏ أي فى 1 له أخ أو أخت 1 د من أم 00 وقل جاء حذف ©) الموصوف 

ا .م 5 6 5 را ص ج* ص1 . 

وتبقية الصفة » قال الله تعالى ومن أَهلٍ آلْمَدِينَةِ مَرَدُوأْ َل أَلْمَاقَ # (© أي : منافقون 

5 ري رس ب 1 

مردوا و( كقوله : هلو وَينَا دُونَ دَلِكَ # ©" أي : ومنا فريق دون ذلك © . 
"٠.4‏ - والذي قاله الشافعي : في هذه المسألة لا وجه له » لأنه جوز حذف 

الموصوف والصفة » والذي جاء حذف أحدهما ء وهو اتساع (20 فإذا حذفا (1'© قبح 

ذلك » واستعمل فيما لم يرد [ عن العرب ] 299 والحذف اتساع فلا يجوز القياس 29 

عليه » وإذا لم يصح حذفهما لم يجز أن يريد بقوله : أنت طالق الثلاث » ويصير كمن 

قال : أنت طالق طلاقًا ثلاثًا . 


# اس 


. ) (؟) ساقطة من (م‎ . ١١9 سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من (م‎ )٠( 
. ) 4537/9( انظر : شرح التسهيل ( 14/7؟" ) » المساعد على تسهيل الفوائد ج‎ )4( 


(5) ساقط من ( ن) 2( ع). (1) سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 

(0) ساقطة م )2 2)03(2(ع). (8) سورة الجن : الآية 1١‏ . 

(9) انظر : شرح التسهيل ( ٠١١١/7‏ ) شرح المفصل 5/1 وما بعدها شرح الرضي على الكافية ( 114/5 ) 
للعلامة حسن بن محمد شرف شاة . )٠١(‏ في( ن)ع)ء(ع):[لقناع]. 
)١١(‏ في (ن):[حلفاع]. (؟1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) ٠‏ 


(؟1) في (م ) : [ القيام ] . 


انام ع ججب7ب سح ا ل ب سك كنا العللاق 


١ء‎ 


ه.م؟ - قال أصحابنا : إذا كتب بطلاق امرأته » ونوى بذلك الطلاق وقع "© . 

5 - وهو قول الشافعي : في المزني 29 . وقال في كتاب الرجعة : لا يكون 
طلاقًا 9© . 

1.م” - لنا : أن الكتابة تقوم مقام الكاتب 9©) بدلالة أن النبي علد كان مأمورًا 
بدعاء جميع الناس إلى الإسلام » ثم كتب إلى كسري © وقيصر © فقام ذلك مقام 


: إذا كتب بطلاق امرأته فالكتابة على أنواع‎ )١( 

وا : إذا كتب كتابة غير مستبينة الحروف كما إذا كتب على اماء والهواء فهذا ليس بشيء» لأنه لا يسمى كتابة . 
ثانا : إذا كتب كتابة مستبينة الخط » ولكن ليس على رسم الكتابة » بأن كانت على لوح أو حائط أو أرض » 
فهو في حكم الكتابة . 

ثالنًا : إذا كانت الكتابة على رسم الكتابة والرسالة قبل أن يكتب : أما بعد يا فلانة إذا أنى إليك كتابى فأنت 
طالق فإنه يقع به الطلاق من غير نية » ولا يصدق أنه ما نوى , لأن الكتاب قيد الغائب بمنزلة الخطاب من 
الحاضر » ثم إن كان كتب مطلقًا وقال أنت طالق يقع الطلاق كما كتب ولا يتوقف على الوصول إليها » وإن 
علقه بشرط الوصول بأن قال : إذا وصل إليك كتابى فإنه لا يقع الطلاق مالم يصل إليها لأن المعلق بالشرط لا 
ينزل قبل وجوده انظر : المبسوط ١41/1 ٠‏ ) » تحفة الفقهاء ( 09//9؟ ) » بدائع الصتائع ( ٠١5/5‏ ) » البحر 
الرائق ( 1//9"؟ ) » رد الخجتار ( ؟/48؟ ) . 

(1) هذا هر الصحيح في اذهب كما صرح به صاحب المهذب . انظر : مختصر المزني ( 195/8 ) المهذب ( 1/9 ) . 
(5) الأ,(535/0ع)ء الهذب ( 5إثام ) .2 (4) في رص ) : [ الكتاب ع . 

(5) لقب لكل ملوك الفرس ؛ وهو هنا يزدجرد بن شهريار » وهو عظيم الفرس في العراق وحواليها قتل سنة 
)1١ (‏ من الهجرة . انظر : طبقات ابن سعد ( ١55/١‏ ) شذرات الذهب ( 0١‏ ) المنتظم في تاريخ الأنم 
ولللوك ( 5 ) . 

(1) في (3 ) ٠‏ (ع ) : [ قبصر] . لقب لكل ملوك الروم واسمه هنا هرقل بكسر الهاء وفتتح الراء على 
المشهور وقال الجوهري يقال : أيضًا هرقل يإسكان الراء انظر : طبقات ابن سعد ( ١59/١‏ ) » تهذيب 
الأسماء واللغات ( 55/١‏ ) للإمام يحبى بن شرف الدين النووي . أخرجه البخاري في صحيحه باب 
دعوة اليهود والنصارى على ما يقاتلون عليه . فتح الباري ( ٠١8/1‏ ) ومسلم في صحيحه باب كتب 
انبي َيه إلى ملوك يدعوهم إلى الله فق من حديث أنس له ( 149/9 ) . أما كتاب قيصر فأخرجه 
البخاري باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه ٠‏ فتح الباري ( ٠١9/56‏ ) . ومسلم في 
صحيحه . باب كتاب النبي وَيينْهِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ( ١99/8‏ ) . 


م 


وقوع الطلاق بالكتابة 
دعائهما إلى الإسلام بالكلام 0 

الوسهنا 2 ولآن الكتابة حروف منظومة تدل فق على معنى مفهوم كالكلام 0 
ولأنها تقوم في بيان المعنى مقام الكلام » والطلاق يقع بما يقوم مقام الغير ) 
كالكتابة ©2 . 

و.+م؟ - ولأن الكتابة تتعلق بها الأحكام » بدلالة كتاب القاضي إلى القاضى 
تثبثت به الديون والحقوق 4 فصار كالقول الذي يثبت به الدين لف ” 

.ووسم - احتجوا : بأنه فعل » فلا يقع به الطلاق مع القدرة على القول 
كالضرب 0 

جم" - قلنا : قولكم مع القدرة لا تأثير له في الأصل » لأن الضرب لا يقع به 
الطلاق مع القدرة والعجز » والمعنى فيه أنه لا يدل على الطلاق فلم يقع به » وليس 
كذلك الكتابة » لأنها تدل على الطلاق كالكلام . 

؟وجسمم - قالوا : عقد التكاح لا ينعقد بالكتابة » فكذلك قطعه كالبيع 9 . 

موبجسو - قلنا : 20 عندنا ينعقد 20 البيع » والنكاح بالكتابة ويثبت به الطلاق » 
والإقالة © . قالوا : الكتابة بصريح الطلاق لا يقع به شيء بغير نية » فلو وقع به 
الطلاق » لم تفتقر إلى النية كالكلام 29 . 

غ وبم؟ - قلنا : إذا كتب على وجه لا احتمال فيه وقع الطلاق عندنا بغير نية » 
كمن كتب مخاطيًا لها » فقال : أما بعد يا فلانة إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق » 
إن لم يكتب على طريقة الخاطبة » لكنه كتب فلانة طالق » فأ يحتاج إلى الي » لأ 
يحتمل 21١‏ أن يكون أوقع بهذا اللفظ » ويحتمل أن يكون قصد إلى تجويد الخط , فلم 
ا تت 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 1١9/8‏ ) » المبسوط ( 141/1 ) » الشرح الكبير ( 181/8 ) ٠‏ 

. ) ساقط من (ع‎ )١( 

("؟) انظر : المهذب ( 81/1 ) » مغني النجتاج ( 84/1 ) ٠‏ 

(4) المبسوط ( ١480/5‏ ) » الشرح الكبير ( 187/8 ) ء المبدع ( 7115/9 ) ٠‏ 

(5) انظر : الشرح الكبير خ ( 787/8 ) » المبدع 30/97 ) . 

(1) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ٠ ) ٠١‏ () انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ٠ ) ٠١‏ 
(8) ساقطة في ( م ) . (9) ساقطة من ( ن ) »2 (0ع8 ٠)‏ 
)٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( بلرسلءه/مع)ء رد الختار ( ٠ ) ٠١/5‏ 

. ] في (م) : [ لا يحتمل‎ )١١( ٠ ) ١١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١١( 


م 
يحمل على الطلاق » إلا بالنية © كما لا يحمل اللفظ المحتمل . فأما اللفظ الصريح فلا 
احتمال فيه » لعرف الاستعمال » فلم يفتقر إلى نية » ولا عرف في الكتابة . قالوا : لو 
كتب كتابة لا تستبين » ونوى الطلاق لم يقع 9© 

هكم - قلنا : الكتابة [ التي لا تستبين كالكلام الذي لا يستبين فلا يقع به 
شيء 27 والكتابة المستبينة كالكلام المفهوم فيقع به الطلاق 9©) . 

55" - قالوا : © الكتابة ع 29 فعل كالإشارة » © . 

5107م" - قلنا © : الإشارة إذا فهم بها 29 المعنى » وقع بها الطلاق » باتفاق 
كالإشارة من الأخرس 7 فأما إشارة الصحيح فلا عرف يدل على معناها » فلم يقع 
بها الطلاق 0 


كتاب الطلاق 


نا لذ كنا 


.) 177/١ ( البحر الرائق ( //1” ) » رد الجتار‎ » ) ٠١5/7 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ١١‏ ) . 

(؟) في (م ) : [ ونوى الطلاق لم يقع قلنا : الكتابة التي لا تستبين كالكلام الذي لا يستبين فلا يقع به 
شيء] وهي زيادة مكررة لا وجه لها . (4) انظر : البحر الرائق ( 751//9 ) . 

(8) في (ن)ء(ع):[تلناع]. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . وفي صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(7) انظر : المجموع ( 115/17 ) . (8) ساقطة رم) ؛(ن3).(ع). 

(؟) في (م)١(ن):[بهماً].‏ 

)٠١(‏ انظر : الأم ( 177/5 ) ء والهداية ( ١0/١‏ ) » وفتح القدير ( 4/9" ) » البحر الرائق 
(صافلطة "' )١١(‏ انظر : تببين الحقائق ( 195/9 ) . 
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||||||| مسالة 


أب 


النية في الاختيار للزوج 


م وبسم - قال أصحابنا : إذا قال لزوجته : اختاري ينوي الطلاق فقالت : اخترت 
نفسي وقع الطلاق » وإن لم ينو الطلاق 7© . 

ووب م؟ - وقال الشافعي : إن نوت امرأة باختيارها نفسها لفرقته وقع » وإ لم ينو 
لم يقع شيء 7" . 

,بوبم - لنا : أن الصحابة اختلفوا فى رجل 20 خثر (6) امرأته فاختارت / نفسها , 
فمنهم من قال : طلاق بائن © ومنهم من قال : ثلانًا "© ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار 
النية . 

وببم؟ - ولأنه علق الطلاق بفعلها » ولا تعتبر نيتها » كما لو قال : إن دخلت 
الدار فأنت طالق فدخلت 20 ولأنه خيرها بين البقاء على النكاح » وبين الطلاق » فلو 
اخختارت تبقية التكاح لاختارت الزوج » أو أمسكت » فلما اختارت نفسها دل ذلك 
على اختيار الفرقة » فلا يحتاج إلى النية . 


» إذا قال لها نختاري فلابد من ذكر النفس في أحد الكلامين » إما في تفويض الزوج وأما في جواب الرأة‎ )١ 
مختصر‎ ) 7١ 40501" ( بأن يقول لها اختاري نفسك وتقول : اخترت انظر : هذه المسألة في الجامع الصخير‎ 
) 5417/١ ( تحفة الفقهاء ( /80؟ ) » الهداية‎ » ) 5١١/5 ( المبسوط‎ ١917 الطبحاوري‎ 

)١(‏ انظر : المهذب ( 81/9 ) » روضة الطالبين ( 45/4 ) » حلية العلماء ( 40/7 ) للإمام القفال الشاشي 
التفريع ( 10/1 ) 

(؟) ساقطة من ( م ) . (4) في رن):[جيد]. 

(ه) عبد الرزاق في المصنف عن زاذان ( 59/0 ) » والبيهقي في السئن الكبرى باب ما جاء في الاختيار 
زلاله؛" 452" ). 

(:) روي ذلك عنه عبد الرزاق في المصدف ( ٠٠8/89‏ ) : واين أي شيية في للصنف ( 10/0 ) . والبمهقي 
في السنن الكبرى ( 745/1 ) 

(/1) إذا علق الطلاق بفعلها كأن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق » ووجد الشرط في ملك » انحلت 
اليمين ووقع الطلاق » لأن الشرط وجد وامحل قابل للجزاء » فيتزل وينتهي اليمين » ولا تعلق لهذا بأنية » 
فمتى وجد الشرط وقع الطلاق » بدائع الصتائع ( 15/5 ) - الاختيار ( 145 ) وبهذا تبن أن التعليق 
بفعل الرأة لا تعلق له بالنية » كما أن الاختيار لا تعلق له بالنية لأنه تعليق بفعلها . 


كتاب الطلاق 


11/0١ 
؟؟+م؟ - ولأن كلامها خرج على وجه الجواب » فالظاهر أنها اختارت نفسها بما‎ 
» يفوض إليها من الطلاق » فكأنها تكلمت بذلك » فلو قالت : اخترت نفسي بالطلاق‎ 
. ©( لم تعتبر النية . كذلك هذا‎ 
. © مو ممم - احتجوا بأن الاختيار كناية » فيعتبر فيها النية كسائر الكنايات‎ 
قلنا : النية معتبرة عندنا 29 وإنما الخلاف في اعتبار نية ©) المرأة » وسائر‎ - 314 
. الكنايات لا تفتقر إلى أن تبين‎ 
قالوا : قولها « احترت ) محتمل لأنها لو قالت : اخترت زوجي © أو‎ - "5 
0 04 ع‎ 
. 9 التكاح » أو تقوى الله لم تقع الفرقة » كذلك إذا كان هذا اللفظ محتملا له‎ 
قلنا : إذا قالت : اخترت ©© نفسى فلا احتمال فيه » لأن ذلك ليس‎ - 7895 
» باختيار للزوج » ولا لتقوى الله » ولا لتبقية النكاح » وإفا هو اختيار لما عقدت عليه‎ 
. © فهو كالبايع إذا اختار المبيع دل ذلك على الفسخ‎ 


نا نآ 


. ) 550/8 ( انظر : البحر الرائق ( 80/7 ) » المغني‎ )١( 

(؟) انظر : المهذب ( 85/5 ) ء المجموع ( 1١١/١17‏ )ء الغني ( 351١/8‏ ) . 

. الهداية ( إل‎ » ) 7١170511/5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(5) في ( 3 ١)‏ (ع):[ النية ع . (5) في (3):[ ررحي ]. 

(5) انظر : المهذب ( 8١/5‏ ) ء الدكت ورقة 515 ء المجموع ( 11١/١1‏ ) . 

(0) في (ن ) :1 اخترت ]ع . (8) انظر : بدائع الصبائع ( ه/9/ا؟ ) . 


الواقع باختيار المرأة لنفسها 111١‏ 
||| مسالة 
الوافع باختيار المرأة لنفسها 
99وم؟ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته اختاري » فاختارت نفسها فهي تطليقة 


بائنة 29 , 

04 - وقال الشافعي : رجعية © . 

8م - لنا : أنه اختيار (© طارئٌ على النكاح فإذا تم كان مقتضاه البينونة » 
كخيار المعتقة 29 » ولأنه خيار في رفع العقد , فإذا تم بالاختيار زال © العقد , كالبائع 
إذا اختار المبيع في بيع الخيار © . 

سام - ولأنه خيرها بين تبقية النكاح وإزالته » فإذا اختارت ثم لم ينفها » بقى 
النكاح وهذا ضد الاختيار 27 » وهذه مبنية 9 على أصلنا : أن ألفاظ الكنايات بوائن إلا 


(1) انظر : هذه المسألة في المبسوط ( 1١7/5‏ )» بدائع الصتائع ( 115/6 ) » الهداية ( 3١‏ ؟؟ ) . تبيين 
الحقائق ( ١15/5‏ ) » البناية ( 781/5 ) والمسألة في الكتاب انظر : اللياب ( 51/6 ) وبه قال الإمام مالك 
إلا أنها بائن بالثلاث عنده انظر : الكافي ( 588»581//7 ) التفريع ( 0/1 ) ء الرسالة ص 4 ١؟‏ لابن أبي 
زيد القيرواني . 

(؟) انظر : حلية العلماء للقفال ( /ا/ ٠ ٠‏ ) » الوجيز ( 50/١‏ ) » روضة الطالبين ( 45/8 ) . وبه قال الإمام 
أأحمل انظر : المغني ( 849/8؟)ع» البدع ( ا/كم؟ ) . 

(9) في (ن ) : [ اختار] . 

(4) الواقع باختيار المرأة لنفسها لا يكون طلاثًا في المذهب الحنفي » بل هو فسخ ء قال في المبسوط : ولهذا لر 
اختارت نفسها كان فسخًا لا طلاقًا بمنزلة الخيار الثابت لرفع أصل العقد » وفي حق من توقف على إجازته لا 
يكون طلائًا » ولأن سبب هذا الخيار معنى في جانبها » وهو ملكها أمر نفسها » والفرقة متى تكون بسبب من 
جهة المرأة لا تكون طلاقًا المبسرط ( 49/8 ) . 

(*) في (ذ)ع)ء(رع):[1زوال]. 

(") قال في بدائع الصنائع : إذا تصرف من له الخيار تصرف الملاك كالبائع إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك 
فهذا دليل استبقاء ملكه » وهو دليل على الفسخ ء فيكون فسحًا للبيع بدائع الصنائع ( ه/؟/؟ ) وبهذا تبين 
أن البائع إذا اختار المبيع في بيع الخيار فسخ العقد ويترتب على ذلك زوال العقد ورفعه كما أن اختيار المرأة 
لنفسها في التخيير يكون رفعا للعقد وزوالا له » ولا يكون ذلك إلا بالبائن . 

(2) انظر : المبسوط ( 5١1/5‏ ) ؛ بدائع الصنائع ( ١١١/7‏ ) » فتح القدير ( 3/5 ) . 

(6) في رذ)ءرع):[ تبقية ]. 


كتاب الطلاق 


1/١ 


ثلاث ألفاظ » وهذا من جملة الكنايات 20 . وعندهم : الكنايات كلها يقع بها الطلاق 
رجعى » وهذا من الكنايات © . 

: ويقولون : إنه طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد » فصار كقوله‎ - 8١ 
. 29 أنت طالق‎ 

؟ "جم - قلنا : المعنى فيه أن لفظة الطلاق 9©) لا تفيد إزالة الملك » والاختيار يفيد 
إزالة النكاح "© » لأنه خهرها بين تبقية الدكاح وإزالته » فاختارت الإزالة باختيار نفسها . 


اننا 
)١١(‏ انظر : المبسوط 7/1 ) . (؟) انظر : النكت للشيرازى ورقة ١١/.‏ 
() انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ١4‏ ) . (4) ساقطة من ( م ) . 


(©)ني رذع رع):[للملك ع]. 


إذا قال اختاري ينوي ثلامًا 


|||| مسالة 


«لإقلامة 


إذا قال اختاري ينوي ثلاثا 


#مدم؟ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : اعتاري- ينوي ثلاثا - فاختارت كانت 
واحدة 00 8 

4 مم9 - وقال الشافعي : ثلاثا 9© . 

لايفا - لنا : أنه اختيار © طارئٌ على النكاح فلا يقع به العدد كخيار ©) 
المعتقة » ولأنها فرقة © تثبت باختيار المرأة كتفريق القاضي بالعنة © , 

مم7 - احتجوا بأنه لفظ يجوز أن يقع به واحدة فجاز أن يقع به الثلاث . 
أصله : قوله : أنت بائن © , 

بم م7 - قلنا : « أنت بائن 6 من ألفاظ الكنايات وهو يتضمن البينونة فإذا نوى به 
الثلاث فقد نوى نوع بينونة فعملت نيته ء وأما الاختيار فليس من ألفاظ الطلاق بدلالة 
سواه 9» كما أن فسخ البيع بالخيار يثبت به رفع العقد دون ما زاد عليه © . 


ا 


. ) 147/١ ( تحفة الفقهاء ( 184/5 ) ء الهداية‎ » ) ١١7/5 ( ء المبسوط‎ ١196© انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) 1519/18 ( المجموع‎ ) 8١/75 ( انظر : المهذب‎ )١( 

(5) في (ن)؛(ع):[خيار]. (*) في ( ص ) : [ الخيار ] . 

(©) في (2)3)(ع):[قربة ]. 

(1) الواقع بتفريق القاضي بسبب العنة تطليقة بائئة كالإيلاء إذا مضت مدته بانت بتطليقة بائنة » لأنه حصل 
بفعل الزوج » وفي التفريق بالعنة القاضي نائب عن الزوج في التفريق الواجب عليه . نحفة الفقهاء ( ١/1/ا1‏ ) . 
(7) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ١4‏ ) . 

(8) انظر : تحفة الفقهاء ( 3584/7 ) ء البناية ( 551/4 ) . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( 5/؟/ا؟ ) » الهداية ( 7437/١‏ ) . 


كتاب الطلاق 


م/م 
ولسسس مه 
امسن _فكلا_باتيه 


التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس 


مم5 - قال أصحابنا : إذا خيرها فلها أن تختار ©١(‏ في مجلسها قبل أن تتشاغل 
عن الاختيار بعمل آخر 9 

9" - وهو ظاهر مذهب الشافعي . 

- وقال المروزى 27 : إذا قال لها اختاري أو طلقي نفسك إن شعت أو أمرك 
بيدك فهو على الفور وإن طلقت نفسها في أول أحوال الإمكان وقع © وإلا لم يقع © . 

44١‏ - وقالوا : في خخيار المعتقة ؟ ثة أقوال : أحدها على الفور والآخر 20 لها 
الخيار ما لم يمسها والثالث لها الخيار ثلاثة أيام 9 . 

5 - لنا : ما روي أن ابي يكل أراد أن يخير نساءه قال لعائشة . صَيتها : 
إني جاعل إليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيرى أباك © . ولو كان على الفور بطلت 


)١(‏ في (ن):[يختار]. 

(؟) انظر : مختصر الطحاوي ١195‏ »ء المبسوط ( 5١١/5‏ ) » الهداية ( 7141/١‏ ) » تبيين الحقائق 

31١/515/1(‏ ) الدر الختار ( 45/1 ) والمسألة في الكتاب اللباب ( 7/: 51/0 ) وهو أحد قولي الإمام 

وقال في القول الآخر : هو على التراخي » ولها الاختيار في امجلس وبعده انظر : الكافي ( 588/9 ) » التفريع 

(88:84/1 )» ويه قال الإمام أحمد انظر : الشرح ال 3٠4‏ ) ء المبدع ( 0107/9" ) ء المبدع 

. في (م ) : 1 المروري ع‎ 5 . )١90/ ( كشاف القناع‎ ) ١8/1 

(4) ساقطة من ( م ) . 

(5) المنصوص في المذهب أنه إذا فوض الطلاق إليها أن لها أن تطلق نفسها . ما لم يتفرقا عن المجلس أو 

يحدث ما يقطع ذلك , وهذا ما جزم به ابن أبي القاص » وهذا بناء على القول : بأن التفويض توكيل وقال أبو 

إسحاق المروزي : لا تطلق إلا على الفور » وهذا بناء على القول بأن التفويض تمليك » وعلى ذلك فيشترط 

لوقوعه تطليقها على الفور . انظر : المهذب ( ١/75‏ ) » روضة الطالبين ( 45/8 ) الوجيز ( ؟/هه/*ه ) » 

نهاية اتاج ( 43/5 ) , (5) في (ن)١(ع):[‏ والثاني ع . 

(1) والأظهر في الأقوال الثلاثة أنه على الفور» المهذب ( 51/7 ) » مغني انحتاج (754/7 ) وذهب الإمام 

أبو حنيفة إلى أنه يتقيد بالمجلس انظر : المبسوط ( 7١1/5‏ ) الهداية ( 159/١‏ ) 

000 م الباري » باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ( 779/1178/9 ) » صحيح مسلم باب بيان أن 
تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ( ؟/5١11)‏ . 


التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالجاس بلبسعسسسيس ببسيس و ١/لاااة‏ 


الاستشارة . ويدل عليه ما روي عن عمر (2 وعلى 27 وعثمان وابن مسعود © وابن 
عمرو 2 وجابر © وآخخرين 29 في الخيرة أن لها الخيار ما دامت في مجلسها ولا 
مالف لهو 9 : 

م« مم - ولأنه جعل إليها الفرقة » فلم يكن التفريق على الفور » كما لو قال 9) 
طلقي نفسك © ولأن التخبير وضع للارتياء والنظر في أصلح الأمرين فلو كان على 
الفور لم يمكن 2٠7‏ الارتياء 2١‏ وفي ذلك إبطال المقصود بالتخيير ولأنه خيار طارئ 
على التكاح فلا يكون على الفور كخيار المعتقة 9© . 


(1) روي ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق ( 17/0 ) وعبد الرزاق في مصنفه باب الخيار 
والتمايك » ما كانا في مجلسها ( 15/1 ) ؛ 

(؟) روي ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب الخيار والتمليك ما كانت في مجلسهما ( 517/1 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه كتاب الطلاق من قال : أمرها بيدها حتى تتكلم ( 11/5 ) » سعيد بن منصور في سنته 
باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها في ( 780/9 ) 

() روي ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف ء باب الخيار والعمليك ما كانت في مجلسهما ( /14/77 ) » 
والطبراني في المعجم الكبير ( 588/5” ) . 

(4) روي ذلك عنه ابن أبي شيبة مصنفه كتاب الطلاق ؛ ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم 
من مجلسها ( 579/0 ) . 

() روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب الخيار والتمليك » ما كانا في مجلسهما عن جابر (1/ 51) ) 
وابن أبي شيبة في مصتفه ما قالوا في الرجل يخير امرأنه حتى تقوم من مجلسها ( 1/0" ) وسعيد بن منصور في 
سننه باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها ( /7074 ) . 

(1) قال في نصب الراية وأخرج ابن أب شيبة تحو ذلك عن مجاهد وجابر بن زيد والشعبي والنخعي وعطاء 
وطاووس . نصب الراية ( 370/9 ) . 

(1) قال في بدائع الصنائع 9 وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وابن عمرو وعائشة أن اخيرة إذا اختارت نفسها في ممجلسها وقع الطلاق . بدائع الصنائع ( ١١8/5‏ ) . 
(2) ساقط من ( ب )»(ج). 

(4) قال في بدائع الصنائع : إذا قال لها طلقي نفسك فهو تملك عندنا » سواء قيده بالمشيئة أم لا ويقتصر 
على المجلس كقوله : أنت طالق إن شكت بدائع الصنائع ( ١57/7‏ ) وبهذا تبين أنه لو قال لها : طلقي نفسك 
اقتصر على المجلس » كما أن الخيار يقتصر على المجلس . 

. ] في (م) : [ للارتياء‎ )١١( ساقطة من (م) 2 (ع).‎ )٠١( 

(؟١)‏ قال في المبسوط : ولأن الخيار الطارئٌ لها على النكاح من جهة الزوج معتبر بالخيار الطارئُ شرعا وهو 
خيار المعتقة » وذلك يتوقت بالمجلس فكذلك هذا لها الخيار ما بقيت في مجلس وإن تطاول يوما أو أكثر » لأن 
مجلس قد يطول وقد يقصر » ألا ترى أن حكم قبض بدل الصرف ورأس امال المسلم لا توقت بالمجلس لم تَّ 


كتاب الطلاق 


لك 

4 - وقد دل عليه قوله عله : « إن وطئك زوجك (2 فلا خيار لك © © فلو 
أن الخيار ملكه في امجلس لم يقف بطلانه على التمكين من الوطء ولأنها اختارت نفسها 
في مجلس التخيير من غير أن يوجد منها عمل ليس من عمل الاختيار » فصارت كما لو 
اختارت على الفور . 

ه4.”"” - ولا يقال إن السكوت يدل على الإعراض كالعمل » لأن السكون فكر 
فيما جعل إليها وأرتياء » وهذا من عمل الاختيار فصار كاستدعاء الشهود ولأنه خيار 
يملك فكان على المجلس كخيار القبول وقد دل عليه قوله عه : « المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا ) . 

5 - احتجوا : بأنه تمليك مطلق تأخر قبوله عن أول حال للإمكان فوجب أن 
لا يصح قبوله . أصله : إذا قامت من مجلسها ثم قبلت . 

5541" - قلنا : إذا قامت فققّد دل قيامها على الإعراض فأبطل ذلك الاحتيار » 
والسكوت لا يدل على الإعراض لأنه ارتياء وفكر فلذلك لم يبطل الاختيار 9© . 


#2 # 


يفترق الحال بين أن يطول أو يقصر » المبسوط (1/5١؟‏ ) وبهذا تبين أن نخيار المعتقة يتوقت بالمجلس » كما أن 
الخيار في الطلاق يتوقت بالمجلس . 

. هكذا في جميع النسخ » واضحة العبارة [ إن وطنك زوجك ] كما في سياق الحديث‎ )١( 

ديق الحديث أخرجه أبو داود في سنئه باب وقت الخيار 

(؟) انظر : المبسوط ( ١11١/5‏ ) ء البحر الرائق ( «/”" ) . 


الرجوع عن التفويض 2 


||| مسالة 


الرجوع عن التفويض 
4" - قال أصحابنا : إذا قال لها اختاري أو طلقي نفسك أو أنت طالق » إن 
شقت » ثم رجع عن ذلك لم يصح رجوعه [ ولم يخرج الأمر من يدها © . 
48 - وقال الشافعي : يصح رجوعه ] © 29 , 
.هم" - لنا : أنه خيار طارئْ على النكاح فلا يملك إبطاله » كخيار المعتقة وامرأة 
العنين 29 . ولأنه علق الطلاق بفعلها وهو الاختيار فلم يملك عزلها عنه » كما لو علقه 
بدخول الدار © ولأن الطلاق « إذا تم ) ©© باختيارها لا يلحقه الفسخ فإذا ملكه فقد 
وجد شطره فوجب أن يتأكد بحسب تأكد الجملة . ألا ترى أن البيع لما جاز أن يفسخ 
بعد تمامه 9© جاز الرجوع عن إيجابه © وضعف شطره بحسب ضعف (© جملته . 


"١‏ - فإن قيل : لو ردث المرأة التخيير بطل » فإن كان [ جعله لها لا يمكنها 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ١195‏ ء الهداية ( ١41/١‏ ) » تبيين الحقائق ( 57١7/7‏ ) ء البحر 
الرائق ( 9/7ه" ) » فتح القدير ( 58/4 ) البناية ( 511/4 ) . 

(؟) وبه قال الإمام مالك . انظر : الشرح الصغير ( 17/1 ) » أسهل المدارك ( 175/1 ) قال في المهذب : 
وهل له أن يرجع فيه قبل أن تُطَلّق » وقال أبو علي بن خيران وليس له أن يرجع انظر : المهذب ( 6١/1‏ ) 
روضة الطالبين ( 1/8 ) » نهاية المحتاج ( ٠/"‏ 44 ) » زاد المحتاج ( 110/8" ) . وبجوازه قال الإمام أحمد 
انظر : الشرح الكبير ( 4 "١١٠١/‏ ) ء المبدع ( 1 /81//785؟ ) الإنصاف ( 157/457/8 ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (54) انظر : المبسوط ( 151/5 ) . 

(5) انظر : الاختيار ( 517/9 ) . (5) في (م):1دتئمع]. 

(/1) يجوز أن يفسح البيع الصحيح بعد التمام » إذا وجد في المبيع عيب أو إذا عدمت الرؤية » أما لو كان 
فاسدًا فلكل واحد منهما فسخه » دفعا للفساد . أما إذل حصل الإيجاب والقبول ولم توجد هذه العوارض » 
فإن البيع يكون لازما » ولا يحق لواحد منهما فسخه , لأن في الفسخ إبطال حق الآخر فلا يجوز . انظر : 
الهداية (/١1ه‏ ) » فتح القدير ( 5//اه؟ ) والبناية ( 5١8/4‏ ) . 

(8) للموجب الرجوع أيهما كان بائعا أو مشتريا قبل قبول الآخر » لأنه لم يثبت له حق ييطله الآخر بلا 
معارض أقوى ؛ لأن الثابت له بعد الإييجاب حق التملك » والموجب هو الذي أثيت له هذه الولاية » فله أن 
يرفعها كعزل الوكيل . انظر : الهداية مع فتح القدير ( 1/ ١64/١01‏ ) . 

(5) في (م):[ صعف ]. 


١/1 ٠‏ 5/1 لٌٌكٌشٌشٌشٌشٌ»س-َاشُُُُشظلُلُُله-ةلةشا2 1110 الطلاق 


إبطاله ع © , 

59م - قلنا : لا ييطل بردها لكنها تشاغلت عن الاختيار والرد ومن شرط 
اختيارها أن لا يوجد منها إعراض عنه 20 . 

لفق 0 والتمليكات يجوز الرجوع عنها قبل تمامها © . 

4ه" - قلنا : التخيير بالطلاق المعلق بالصفة أشبه بالتمليك بدلالة أنه يملك تو 
تعلق يمان يقل )ولا يجوز ذلك في التملكيات "© فإذا تم حكم العلق بصفة ل 
يملك إبطاله ولأن سائر التمليكات يجوز فسخها بعد تمامها » فيجوز إبطال إيجابها » 
والطلاق لا يصح إبطاله بعد وقوعه كذلك لا يصح الرجوع عن إيجابه . 

5 - قالوا : فوض إليها الطلاق فصار كما لو فوضه إلى أجنبي 7 

85 - قلنا : إن فوضه إلى أجنبي على وجه التمليك لم يصح الرجوع عنه 9© 
كما لو ملك المرأة . وإذا فوضه | إلى أجنبي على وجه التوكيل جاز أن يرجع عنه 0 ولا 
يتصور مثله في المرأة لأنها لا تكون وكيلة في حقوق نفسها وإنما تكون جملكة © . 


)١(‏ هذا استدلال للمخالف بأن التخيير تمليك » ولهذا يبطل برد المرأة وليس فيه معنى التعليق انظر : الكت 
ورقة ١19‏ . انظر استدلال للمخالف بأن التخبير تمليك » ولهذا يبطل برد المرأة وليس فيه معنى التعليق . 
انظر : الكت ورقة 5١5‏ وما بين بين المعكوفتين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : ١‏ جملته لا يمكلها » . 
(؟) انظر : المبسوط ( 1917/5 ) » البناية ( كه ) رد الختار ( 485/14 /لاى؛ ) . 

(؟) انظر : المهذب ( 8١/7‏ ) النكت ورقة ( 519 ) . 

(5) في (0 ) ١‏ (ع ) : [ مستقبل ] . وذلك كما لو قال لها اختاري إذا أهل الشهر » أو إذا قدم فلان » أو 
إذا كملت السنة ونحو ذلك . البسوط ( 5١18/5‏ ). 

(5) وذلك كالبيع » فإنه لا يحتمل التعليق انظر : فتح القدير ( 1١1/5‏ ) . 

(5) انظر : الشرح الكبير ( م /105" ) . 

(7) وصورة ذلك : أن يقول له طلقها إن شعت شئت قال في تبيين الحقائق : وأما إذا زاد كلمة ه شكت » بأن قال 
طلق امرأني إن شعت » فإنه يقتصر على مجلس ويلزم حتى لا يكون له الرجوع ؛ وقال زفر : له الرجوع ع 
لأن التصر يح بالمشيعة كعدمه , لأنه يتصرف عن مشيئة فصار : : كالوكيل بالبيع إذا قيل له بع إن شىت » ويرد 
عليه أن مليك » لأنه علقه بالشعة ولاك هو الذي يتصرف عن مشينه والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع 
فإنه لا يحتمله . انظر : تين الحقائق ( 50/6 ) . 

(8) صورة ذلك : أن يقول له طق امرأتي » قال في الهداية : وإذا قال لرجل طلق امرأتي » فله أن يطلق في 
المجلس وبعده وله أن يرجع عنه لأنه توكيل واستعانة . الهداية ( 540/١‏ ) . 

(5) في (ن)؛(ع): [ مملوكة ] . 


برهم"؟ - قالوا : لما بطل هذا التفويض بجنون الزوج كذلك يبطل برجوعه © . 
بمه"؟ - قلنا : لا نسلم هذا لأن لها أن تختار نفسها بعد جنونه كما تختار في 
صحته . 


#0#«* 


. ) 15 ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١( 


كتاب الطلاق 


1ك 


||| مسلة 
إذا قال أنت على حرام ولا نية له ف الطلاق 


6 - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : أنت على حرام ولا نية له إذا أراد التتحريم 
ولم ينو الطلاق فهي يبن فإن (© قربها © كَثْرَ © . 

- وقال الشافعى : إذا قال ذلك لروجته وجاريته فعليه كفارة يمين بنشس 
[اللفظ ] وليس بيمين 9© . 

9" - لنا : قوله تعالى : « كا اين لِرَ غم مآ لعل الله لك بَنى مَربَاتَ 
أي 4 إلى قوله «إثد و مه لَك ته َنم 4 7 روي يحبى بن سعيد القطان 
عن الخزاز "2 قال : حدثني بن أبي مليكة © عن ابن عباس : أن النبي يََِِدٍ كان يشرب 
من شراب عند © سودة 2 من العسل فدخخل على عائشة يها فقالت : إني أجد منك 


)١(‏ في (م):[تقالع. (؟)في(ن)ء(ع):[أقربهاع]. 

(7) إذا قال : أنت على حرام ونوى التحريم أو لم يكن له فيه نية فهي يمين ويصير مؤليا لو تركها أربعة 
أشهر وتبين بطلقة بائنة » لأن الأصل في تحريم الحلال أنه يكون بينا . انظر : المبسوط ( 7١/1‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ١5/١‏ ) » بدائع ( 177/5 ) » الهداية ( 11/1 )» فتح القدير ( 7٠١8/4‏ ) والمسألة في 
الكتاب . انظر : اللباب (71/7 ) » وهو رواية على الإمام أحمد إذا نوى به يمينا ولا يصير به مؤليا حتى 
ولو تركها أريعة أشهر انظر المغني ( 03/8" ) » المبدع ( 185/97 ) » الشرح الكبير ( 650/8" ) . 
(4) انظر: الأم ( هوام )ء المهذب ( 09م )2 الوجيز ( 55/١‏ ) » نهاية المحتاج ( 4/41717/5 "41 ) وقال 
الإمام مالك : هو كناية عن الثلاث في المدخول بها » وغير المدخول بها ينوي ما أراد من العدد انظر : التفريع 
(74/1)» الشرح الصغير ( 175/7 18٠‏ ) وذهب الإمام أحمد في ظاهر المذهب إلى أنه ظهار انظر : المبدع 
( 185/7 )ء كشاف القناع ( ه/0ه؟ ) (5) سورة التحريم : الآية 7/١‏ . 

(1) في ( م ) (3 ) :1 الخراه ] . صالح بن رستم المزني مولاهم أبو عامر الخزاز البصري روي عن ثابت 
البناني والحسن البصري وعمرو بن دينار وابن أبي مليكة وغيرهم وعنه يحيى بن سعيد وروح بن عيادة ومعتمر 
وغيرهم . قال أبو داود ثقة مات سنة ( 0181 ) انظر : في تهذيب الكمال ( 50-4717 ) الجرح والتعديل 
(407/4 ) تهذيب التهذيب ( 7641/4 ) الثقات لابن حيان ( 401/5 ) . 

1) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة روي عن عبد الله ين الزير وابن عباس واين عمر وعلقمة وغيرهم 
وعنه ابن جريج والخزاز وابن رافع وغيرهم . وثقه أبو زرعة وأبو حاتم مات سنة ( ١١1/‏ ه ) انظر : تهذيب 
الكمال ( ١504-7711‏ ) الكاشف الثقات لابن حبان ( 1/0 ) تهذيب التهذيب ( 9.5/0 ) . 
(8) ساقطة من (ن ) ( ع ) . 

(1) سودة بنت زمعة بن قيس بن لؤى القرشي تزوجها رسول الله كه بمكة بعد وفاة خحديجة » أسنت عند رسول الله - 


إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الطلاق سس سس سس سس 5881/١9‏ 


ريحا فقال : أراه من شراب شربته عند سودة » والله لا أشربه » فتزلت هذه الآية () 
وروت عائشة أن النبي ملت / دخل عليها فقالت : إنى أجد منك رائحة ١‏ المغافير ) () 

ا الما د و 0 ا اي ١‏ 
عائشة صيا [ في خبرها ] 20 ] نه لم يحلف . فإن كان أصل الخبر أن النبي َه حلف 
فقد سمى الله وك ذلك تحريا فإذا قال : حرمتها فقد جاء بمعنى اليمين » وإن كان النبي 
كيد حرم العسل ولم يحلف ققد جعل الله تعالى في ذلك كفارة يمين وكل من أوجب 
في تحريم العسل الكفارة أوجبها بالحدث وقال : «ل قد وْضَ أله لكل جه يميم # 00 
فدل أن الحرام مين 200 5 

لخد - فإن قيل : قد روي عمر بن المنطاب 5ه أن النبي مُه حرم مارية ) 
فأنزل الله تعالى الآية 9© . 


فهعٌ بطلاقها نقالت : لا تطلقني وأنت في حل من شأني ؛ فأمسكها رسول الله َه حتى توفى عنها مع سائر 
أزواجه . روت عن النبي ملو وتوفيت في أخر زمن عمر بن الخطاب . انظر : الاستيعاب ( 1871/4 ) أسد الغابة 
(لاإلاه ١١8/1‏ ) الإصابة ( /19/1! ) طبقات ابن سعد ( 1/58/8؟ ) . 

. 61 ( مجمع الزوائد كتاب التفسير‎ ) ١71/1١ ( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
(؟) في ( ن ) ( ع ) : [ المعافير ] . المغافر والمغافير صمغ شبيه بالناطق فيوضع في ثوب ثم ينضح بالماء‎ 
. ) 791/0 ( فيشرب واحدها مِغْفّر لسان العرب باب الميم‎ 

(1) أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رباب . تزوجها رسول الله د سنة خممس من الهجرة بعد زيد بن حارثة 
روت عن النبي يِه وروي عنها محمد بن عبد اله بن جحش وأمٍ حبيبة وزينب بنت أبي مسلمة وأرسل عنها 
القاسم ين محمد كانت من سادة النساء ديئًا وورعًا وجودًا ومعروقًا . ماتت سنة ٠١‏ من الهجرة وصلى عليها 
عمر بن الخطاب . انظر : الاستيعاب ( 1845/4 ) أسد الغابة ( ١7/1‏ ) طبقات ابن سعد ( 1١1/8‏ ) . 
(4) صحيح البخاري باب لم تحرم ما أحل الله لك ( 7١11/7017/0‏ ) ومسلم في صحيحه باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق . ( .)1١١١١/7‏ 


(6) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) سورة التحريم : الآية ؟ . 
(0) في (م ) : 3 لهن ع . انظر : المبسوط ( 1/١/1‏ ) بدائع الصنائع ( 1١48/7‏ ) المغنى ( 7١8/501/8‏ ) 
الشرح الكبير ( 300/8 ) . 


(8) مارية القبطية مولاة رسول الله يكل وأم ولده إبراهيم وهي مارية بنت شمعون وقد أهداها له المقوقس 
القبطي صاحب الإسكددرية فوصلت إلى المدينة سنة ثمان ؛ وتوفيت في خلافة عمر بن بن الخطاب في حرم سنة 
(11 ه) ودفنت بالبقيع انظر : الاستيعاب ق ( 1111-1911/4 ) أسد الغاية ( 511/1 ) الإصاية ق 
(111/8 ) الطيقات الكبرى لابن سعد ( 195-189/8 ) . 

(9) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه ( 51/41/4 ) . سنن سعيد بن منصور ( 1211/1/١‏ ) . الببهقي في 
السئن الكبرى ( اناه" ) - وعند الحاكم في المستدرك كتاب التفسير ( 491/79 ) . 


7 - قالوا : فقد تعارض السببان فسقطا (© . 

4" - قلنا : ليس في ذلك تعارض لأنه لا متنع (2 أن يكون عليه السلام حم 
اام الات ا ل و 
حرم جاريته فهو حالف لقوله تعالى : «إقَد وض أمَّهُ َي جه يميم # 29 29 ودلت 
الآية أيضًا على أن تحريم العسل يمين يتعلق بها الكفارة د ملالا قر ير 
بيمين » ولا يتعلق به كفارة بمين 9©© , 

ه55" - فإن قيل : قوله تعالى : مإأببيتى مَرَاتَ أَونيكَ 4 27 يدل أنه حرم مارية 
لأن تحرم العسل لاحق للزوجات فيه . 

5 - قلنا : إنما حرم العسل لأنهن قلن له : ( إنا نجد منك رائحة المغافير » 60 
وهو كريه الريح ينزل في العسل ويقال : يعقد عليه « النحل : فحرم ذلك لآجل 


كراهتهن لريحه . 
653" - فإن قيل : قوله تعالى٠ا‏ وَإِذ أسَرّ أليَينُ #4 © يدل أنه تحريم الجارية لأن 
تحريم العسل لا يُسِدُه . 


4 - قلنا : لا يتنع أن يُدُ ذلك ويخبر به بعض الزوجات دون بعض . 

5 - فإن قيل : قد أوجب الله تعالى الكفارة بنفس اللفظ وأنتم توجبونها بالحنث . 

."7 - قلنا :لما قال الله «١‏ لَه يسيك بم 0 وتحلة اليمين لا تجب إلا بعد 
الحنث اكتفاء بما تقرر في الأصول ولم يذكر الحنث 

511" - و ولا يقال » 0١‏ : إن التقدير إنكم تخرجون من التحريم ©١(‏ بها 010 
تخرجون به من اليمين لأن الظاهر 29 أن هناك يمينا موجودة » لأنه قال قن فض ألنّدُ 
ل له تيج 4 09 وتحلة اليمين إنما تكون بعد وجود اليمين . 


)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ( 4؟ ) . (؟)في(3)ء(ع):[يمنعع]. 
(؟) سورة التحريم : الآية  . ١‏ , (4) انظر : بدائع الصنائع ( ١١9/89‏ ) . 
(5) انظر : المهذب ( 41/9 ) . (1) سورة التحريم : الآية ١‏ . 

(/1) سبق تخريجه . (8) سورة التحريم : الآية ا . 

(9) سورة التحريم : الآية ؟ . )٠١(‏ في (م) :[أولاع] 


. في (ن ) » ع ) ولا يقال إن تفدير الآة [ إنكم تتخرجون من التحريم ] وهي زيادة لا لاوجه لها‎ )١١( 
. (ن)ء ٠(غ) : با ] وفي غيرهما : ( مما » والأصوب ما أثبتناه‎ يف)١6؟(‎ 
. سورة التحريم : الآية ا‎ )١5( . في (م ) : [الطاهرع‎ ) ١١0 


إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الإلاق عل سس س٠سلسسسست‏ 5896/9 


7/9 - يبين ذلك أن الأمر لو كان على ما يقوله الشافعي لقال : قد فرض الله 
عليكم 0 تحلة أماتكم لأن الكفارة وجبت باللفظ وليس بمخير فيها . 

#/ام؟ - وعلى قولنا : هو حالف فقد خير بين البقاء على اليمين وبين الخروج منها 
بالحنث والتكفير » فيصح أن يقول : «إقَدَ وْضَ أدَهُ لكر يله نموي # 29 لأنه لم تجب 
عليه كفارة بعد » وإنما هو مخير بين التزامها وبين تركها . 

4 - ويدل عليه ما روي قتادة عن سعيد بن جبير (© وعكرمة 7 عن ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب ذه أن النبي يِه ٠‏ جعل الحرام ينا ؛ (© وهذا قصر . 

ه/ا5"؟ - ويدل عليه ما روي جوبير عن الضحاك أن أَبا بكر © وعمر © 8ه 
وابن مسعود 9 وابن عباس 27 وعائشة 2١'(‏ وي قالوا : في الحرام يمين يعنون بذلك إذا 
حرم امرأته على نفسه © . 


. ساقطة من ((2()0ع). (1) سورة التحريم : الآية ؟8‎ )١( 

(1) سعيد بن جبير بن هشام الأسدى . روي عن الحسن بن مالك وعبد اللّه بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم 
وعنه عمرو بن دينار واين ميسرة والزبير اين مرسى وغيرهم قال أبو القاسم هو ثقة إمام حجة على المسلمين مات سنة 
30 ) هانظر : في تهذيب الكمال ( ٠/مه‏ ؟) الثقات لابن حبان ( 4/ه/ا؟ ) تذكرة الحفاظ ( 75/1١‏ ) . 
(4) عكرمة البربري أبو عبد الله المدني روي عن مولاه اين عباس وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وغيرهم وعنه 
إبراهيم الدخعي وجابر بن زيد وأيوب وغيرهم . وثقه الببخاري وابن أبي حاتم مات بالمدينة سنة ( ٠١4‏ ه) 
انظر : الجرح والتعديل للباجى ( ٠١77/7‏ ) الكاشف ( ؟41/9؟ ) تهذيب التهذيب ( 587/97 ) . 
(5) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس عن عمر : أنه جعل الحرام يمينا . قال الدارقطني ابن 
محرز ضبعيف » ولم يروه عن قتادة » سنن الدارقطني » كتاب الطلاق والخلع وغيره ( 41/4٠١‏ ) . 

(1) أبن أبي شيبة في المصنف » كتاب الطلاق : من قال الحرام يمين وليس بطلاق ( 74/0 ) وسعيد بن 
منصور في سننه في ( 785/7 ) . 

(01) ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق من قال الحرام يمين وليست بطلاق وعبد الرزاق في الصنف ( 145/1 ) 
والبيهقى في السنن الكبرى باب من قال الحرام يمين ( 101/17 ) وسعيد بن منصور في سننه 785 . 
(8) روى ذلك البهقى في السئن الكبرى ( 51/17 ) . وروى ذلك عنه أيضًا عبد الرزاق في الصنف 
(201/1 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 85/1 ) . وأبن حزم في المحلى ( 588/١١‏ ) . 
(9) روى ذلك عنه مسلم في صحيحه ‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق عن ابن 
عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها » صحيح مسلم ( ٠٠١/1‏ ) . 

)٠١(‏ روي ذلك عنها ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق » ما قالوا في الحرام ؛ من قال الحرام يمين 
وليست بطلاق » عن عائشة قالت يمين . ورواه الدارقطني في سننه » كتاب الخلع والطلاق ( 737/5 ) 
والبيهقى في السنن الكبرى ( 51/97 ) . (١١)انظر‏ : البسوط 7١/5‏ 11 ). 


5" - وروى كذلك عن ابن عمر 20 وقد روي عن على وزيد أنهما قالا : 
ثلاث تطليقات 9© وهذا محمول على من نوى الطلاق 9© وذلك لا يعارض قول 
الآخرين » لأنهم أجابوا في إطلاق التحريم من غير [ نية ع 69 . 

/الاك"؟ - فإن قيل : يحمل ذلك على إيجاب كفارة اليمين 

8"؟ - قلنا : إن جعلوه يمينا فحمله على الكفارة بغير يمين ترك للظاهر , لأن ما 
يتعلق به كفارة اليمين فهو يمين . 

و/اكم؟ - أصله : ©© إذا ذكر اسم الله تعالى . © . 

. نذر » 29 لأنه يمين عندنا‎ ١ ولا يلزم إذا قال : على‎ - "٠ 
ولأن التحريم يقتضي الامتناع من الشيء لحق الله تعالى » فإذا حرمها‎ - "4١ 
فقد منع نفسه منها لق الله تعالى وليست محرمة » وهذا معنى أن اليمين كنفس اليمين‎ 


)١(‏ روى ذلك عنه ابن حزم في الحلى عن نافع عن ابن عمر قال الحرام يمين - النحلى ( الاعم؟). 
(1) ابن أبي شيبة في لمصنف - كتاب الطلاق ( 71/9 ) وعبد الرزاق في المصنف ( 401/8 ) والبيهقى في 
ستنه الكبرى » باب من قال لامرأته أنتِ علىٌ حرام ( ١51/1‏ ) وسعيد بن منصور في سننه ( 78/8 ) . 
(") قال في زاد ا معاد الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر ما رواه أبو محمد بن حزم من طريق الليث بن سعد عن 
بيصة أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأنه أنت على حرام » فقالا جميعا كفارة يمين » ولم يصح 
عنهما خلاف ذلك . وأما على كرم الله وجهه فقد روي أبو محمد بن حزم من طريق يحبى القطان عن الشعبي 
قال يقوم رجال في الحرام هي حرام حتى تنكح زوجا غيره ولا والله ما قال ذلك على كرم اللّه وجهه وإثما قال على 
ما أنا بمحلها. ولا بمحرمها عليك إن شعت فتقدم وإن شعت فتأخر . زاد العاد لابن القيم ( 171/4) ط صبيح . 
(4) في ( ن ) (ع ) : [ نيته ] . انظر : المبسوط ( )1١ 7١/1‏ بدائع الصنائع ( 178/7 ) المغني (.70/8. #- 
٠6‏ ) الشرح الكبير ( "6٠0/8‏ ) . 

(©) في ( ن ٠)‏ (ع ) :1 أصل أصله ] وهي زيادة لا وجه لها . 

(5) إذا ذكر اسم الله تعالى في الطلاق خاصة أو غيره كأن قال والله لا أفعل كذا أو قال والعليم لأشرين كذا 
كان حالفا وتعلقت الكفارة به سواء كان قاصدا لليمين أم مكرها أو ناسيا . 

أنظر : بدائع الصنائع ( 5/5/7 ) الهداية ( 111 ) . وبهذا تبين أنه إذا ذكر اسم اللّه كان حالفا وتعاقت به 
الكفارة » كما أنه إذا قال لزوجته أنت على حرام ولم ينو شيقًا كانت يمينا وتعلق بالكفارة . 

(1) النذر الذي لا تسمية فيه حكمه وجوب ما نوى إن كان الناذر نوى شيثًا » سواء كان مطلقا عن شرط أم 
معلقا بشرط » بأن قال لله على نذر » أو قال إن فعلت كذا فلله على نذر» فإن نوى صوما أو صلاة أو عمرة 
لزمه الوفاء به في المطلق للحال وعليه كفارة اليمين , غير أنه إن كان مطلقا يحنث للحال » وإن كان معلقا 
يحنث على الشرط » لقوله َي « النذر يمي » وكفارته كفارة اليمين » والمراد منه النذر الذي لا نية للناذر فيه 
سواء أكان الشرط الذي علق به النذر مباحا أم معصية . بدائع الصنائع ( 97/0 ) . 


إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الللاق سس ب بس سس و م4 


بدلالة قوله : على يمين (2 , ولأن كل لفظ لا يتعلق بانفراده كفارة يمين فى غير 
الزوجات لا يتعلق به كفارة يمين فيهن . أصله : والله لا أكلمك © . 


ل ” - احعجوا : بما روي عن ابن عباس أن النبي مَك حرم مارية فأترل الله 
تعالى الآية © » فأمر النبي يَيَدٍ من حم حلالا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين » 
فأوجب الكفارة باللفظ لا بالحنث ©) , 

#مم” - قلنا : معناه يعتق رقبة إذا حنث . الدليل عليه : أن ابن عباس راوي الخبر 
وقد ) صح عنه أنه قال : في الحرام يمين . واليمين لا تجب الكفارة 2 فيها إلا بالحدث 
فدل على أن المراد بالخبر الأمر بالعتق عند الحنث لولا © ذلك لم يخالف ©© ما رواه . 


4 - ولأن قوله : أوجب 29 على كل من حرم حلالا يقتضي النساء وغيرهم . 
وكل من قال : إن حكم الحرام يثبت في غير النساء قال : إن كفارة اليمين لا تجب فيه 
باللفظ « وإنما بالحنث ) 20١‏ [ فاعتبار العموم يقتضي شرط الحنث ] 2 , 

همك" - فإن قبل : هذا ترك للظاهر 29 , 

5 - قلنا : أضمرنا الحنث واستعملنا العموم وعلقتم الكفارة بنفس التحريم من 


(1) إذا قال على يمين فهو يمين عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه خلافا لزفر لأن قوله على يمين أي ين الله ؛ إذ 
لا يجوز بغير الله » أو يقال معنى على يمين » أي علي موجب بين الله تعالى » إلا أنه حذف المضاف وأقام 
ا مضاف إليه مقامه طلبا للتخفيف عند كثرة الاستعمال . انظر : بدائع الصنائع ( 67/7 ) وبهذا تبين أن قوله 
على يمين كنفس اليمين » كما أن قوله أنت على حرام فيها معنى اليمين » لأنه يقتضي الامتتا منها لق الله 
تعالى » ومعنى اليمون كنفس اليمين . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( ١79/1‏ ) . 

("؟) اللحديث أعرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ( 41/4 ) البيهقي في السنن 
الكبرى باب من قال لامرأته أنت على حرام لا يريد عتاقا ( 51/1" ) والبيهقى أيضًا في معرفة السنن والاثار 
(اللمك/لت). 

(4) انظر : الأم ( ه/71/5 ) المهذب ( 1/9 ) معرفة السئن والآثار ( 51/10/١1‏ ) مغنى المحتاج ( 810/17 ) 


المجموع ( 1١17/1١07‏ ). (5)في رذع (ع):[قدع., 
(5) في (م ) : [ اللعارة ] . (0) ني (م):[1أولا ]. 
(8) في (ن ) : [ يحالف ] . (9) في (ن ) : [ أوجب ] . 


. ) 597/4 ( في (نتع)ء(ع):[وإنها تجب بالحنث ع . انظر : البناية‎ )٠١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١١( 
. ] في (ن ) ( ع) : [ الظامر‎ )١١( 


كتاب الطلاق 


/11ظك؛ 
غير إضمار "© ونحصصتم "١‏ العموم ‏ فحملتموه على تحرم النساء خخاصة 9؟ فكل منا 
ترك الظاهر [ أو استعمل ظاهرا ] 9©» وأنتم المستدلون فوقف الاستدلال بالخبر . 

417 - احتجوا : بما روي أن النبي يِه آلى من نسائه شهرًا © وحرم جاريته 
فوفى بالإيلاء وكفر الحرام © ففرق بين الإيلاء والحرام © . 

84" - قلنا : نما فرق بينهما لأن الإيلاء لا يكون إلا في © الزوجات والتحريم 
بكون في كل شيء . 

6 - قالوا : كناية في الطلاق فوجب أن لا ينعقد 9© بها © يمين » كقوله : 
أنت بائن وسائر الكنايات 20١‏ , 

- قلنا : لا يمتنع أن يكون كناية في الطلاق وينعقد به غيره كما أنه كناية 
في الطلاق » ويجوز أن ينعقد به الظهار 259 ولأنه كناية في الطلاق وصريح في اليمين 
عنانا لا يحمل عليها بغير نية "© وهذا غير متنع كما أن لفظ الحرية صريح في 
العتق "2 وكناية فى الطلاق 08 والمعنى في سائر الكنايات أن كفارة اليمين لا يتعلق 
بها فلم تكن ينا . وا وجب بحكم هذا اللفظ كفارة اليمين في الزوجات كان ييا . 


.] انظر : المهذب ( 3/9ى ) . (5) في (03)٠(ع):1 خصصهم‎ )١( 
. ) (؟) انظر : المهذب ( 20/9 ) . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع‎ 
في (2)3(ع):[أوحمع].‎ )*( 

(1) أخرجه الترمذي في سنته عن عائشة قالت آلي رسول اله تكله من نسائه وحرم فجعل الحرام حلاقة وجعل 
في اليمن كفارة سان الترمذي باب ما جاء في الإيلاء ( 4/9 .ه/ه.ه ) . 

(/) معرفة السغن والآثار ( ١لحة‏ ) المجموع 11/309 ) . 

() ساقطة من (ن ) » وفي (ع ) : [ من ع . 

(5) في (32):٠(ع):[يعقدع. )٠١(‏ ساقطة من (م ) . 

. ) 88 ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١1١( 

)١5(‏ في (م) : [ وينعقد به غيره يجوز أن ينعقد به الظهار ] ومن المفيد أن نشير إلى أن لفظ الحرام إذا نوى 
به الظهار يكون ظهارا عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف لأنها تحرم عليه بالظهار كما تحرم عليه بالطلاق فكان 
© نوكا من مستملات لفظه » وعدد محمد كتف لا يكون ظهارا لأن الظهار تشبيه الللة بلحرمة فبدون حرف 
التشبيه وهو الكاف لا يبت الظهار . اللبسوط ( 7١/5‏ ) بدائع الصنائع ( ١55/9‏ ) . 

. ) 7/5 ( انظر : المبسوط‎ )١119( 

. ] في 3 ) ٠(ع) :1 كما أن لفظ الحرية في العتق صريح‎ )١4( 

. ) 4/9 ( رعوس المسائل‎ ١٠١5 انظر : الجامع الصغير‎ )١15( 


إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الطلاق سس سس 448/١8‏ 


9 - فإن قيل : وجوب كفارة اليمين لا يدل على ثبوت اليمين كما أن 
وجوب كفارة الظهار 7 بالجماع في رمضان لا يدل على وجوب الظهار . 

59 - قلنا : معنى () الظهار © هو التحريم الواقع باللفظ 29 وهذا المعنى لا 
يوجد في جماع الصائم . ومعنى اليمين هو الامتتاع من فعل الحلوف عليه لمق الله 
تعالى » وتحريم الزوجة يقتضي الامتناع عن وطثها لحق الله تعالى من غير تحريم » فتساويا 
في معناها » فاستدل بوجوب الكفارة على انعقاد اليمين . 

"5 - فإن قيل : كيف يكون اللفظ كناية في أمرين في الطلاق واليمين 

54 - قلنا : هي كناية في الطلاق والظهار على أنا بينا أنه كناية في الطلاق 
صريح في اليمين » وهذا غير ممتنع . 

م8 - قالوا : لفظ تعرى عن اسم الله تعالى وصفته » فوجب أن لا ينعقد فيه 
اليمين بالله كسائر الألفاظ © . 

"7 - قلنا : يبطل إذا قال : أنا منه مؤلي 297 , لأن التحريم المطلق يقتضي 
الامتناع بالله تعالى » وقد جاء بمعنى اليمين فصار كمن صرح باليمين © » لأنه إذا جاز 
أن يكون من آلى بمعنى الطلاق مطلقا » ومن جاء بمعنى الظهار مظاهرا لم يمتنع أن يكون 
من جاء بمعنى الحلف حالفا » لأن هذا اللفظ لا تعلق به عندهم كفارة اليمين وإن لم 
يذكر © الاسم والصفة 9 جاز أن يكون يمينا عندنا وإن لم يذكر الاسم والصفة © . 


# #د ا يد 
)١(‏ في (م) : [الظهار] . (5) في (م):[معتى ]. 
(") في (م ) : [ الظهر ] . (5) في ( م ) : [ اللفظ ] . 


(5) انظر : مغني المحتاج ( 818/9 ) زاد النحتاج ( 7530/98 ) . 

(5) وذلك لأنه لفظ تعرى عن ركن الإيلاء وهو التأكيد باليمين مع وجود اللفظ الدال على ترك الوطء ومع 
هذا يصح به الإيلاء إذا قصد به الإيجاب . المبسوط ( 17/8 ) تحفة الفقهاء ( 701/1 ) . 

() انظر : بدائع الصنائع ( 3/7 ) . (8) سافطة من ع 0 

(5) انظر : المهذب ( 87/9 ) . )٠١(‏ انظر : المبسوط ( 5/5 ) . 


٠ه‏ 4 سلسلسلسسسسسيي سس أكتاب الطلاق 


||| مسالة 


إذا حرم زوجته كان موليا وإن حرم أمته أو طعامه 
أو متاعه كان حالفا 


717 - قال أصحابنا : إذا حرم زوجته على نفسه كان )١(‏ موليًا وإن حرم أمته أو 
طعامه أو متاعه كان حالفا ©© , 

04 - وقال الشافعي : إن حرم زوجته فعليه كفارة يمين » وإن حرم أمته ففيها 
قولان 29 وإن حرم ما سوى النساء فليس بشع ©) . 

6 - لنا : قوله تعالى : طإيام) الى لِمَ حرم 4 إلى قوله : «إذ و اله لكي 
يله لصي 4 ”2 وهو عام في كل تحريم ”© ولأنا بينا أن الآية خرجت على سبب وهو 
ترم العسل , 

- وعند مخالفنا تحريم ( العسل ) لا يتعلق به كفارة © , 

5 ع 60م 9 5 ١‏ 007 1 

0١‏ - ويدل عليه حديث ابن عباس 45 أن الله تعالى للا أنزل الاية أمر النبي 
كله كل من عَرْمٌ حلالا أن يكفر » ولم يفرق بين أن يكون من الروجة 2١‏ أو غيرهاء 
ولأنه تحريم متاع فوجب أن تتعلق الكفارة بمقتصضى التحريم للاية » ولآن ما تتعلق به 
كفارة اليمين في الزوجات تعلق به في غير الزوجات كقوله : والله © , 

؟ىلا"؟ - احتجوا : ما قال الشافعي : إن البضع فرج وغير البضع ليس بفرج © . 
وفسروا هذا الكلام فقالوا : 29 معناه أن الفرج يجوز أن يكون محرما ء مع بقاء الملك 
وكا ا وتات لطر اكد 
)١(‏ ساقطة من (ن) (ع). 
(؟) أنظر : المبسوط ( 1/1/1 ) تحفة الفقهاء ( 195/1 ) بدائع الصنائع ( 115/6 ) فتح القدير ( ١6/1‏ 9/9 ؟) . 
(؟) إن نوى تحريم عينها لم تحرم » وعليه كفارة يمن عوك وإن أطلق ولم ينو شيًا ففيه قولان أحدهما يجب عليه 
الكفارة على الأظهر» وقيل قطعا . والثاني لا يجب . انظر : المهذب ( 81/9 ) روضة الطالبين (6:8) , 
(4) أنظر : روضة الطالبين ( 1٠/8‏ ) مغنى انحتاج ( 1181/9 ) نهاية الحتاج ( 4100/1 ) زاد الحتاج ( 901/60 ) . 


(5) سورة التحريم : الآية 1١١‏ . (5) أنظر : بدائع الصبائع ( 1١5/9‏ ) . 
(7) في ( م ) : [العتل ].. (8) انظر : مغنى اتاج ( 788/9 ) . 
(5) في (م):[نزلت ]. )٠١(‏ في (م):[الزوجع]. 

. ) 75 ( انظر : بدائع الصنائع ( 155/9 ) . (؟١) انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١١( 


19)نفي (رد)رع):رقال]. 


)ب 


إذا حرم زوجته كان موليا وإن حرم أمته .. ١ك‏ 


فلذلك أوجبت إضافة التحريم إليه الكفارة © / 

ببسم - قلنا : سائر الأعيان أيضًا يجوز أن تكون محرمة مع بقاء الملك . 

.مم - ألا ترى أن العين المرهونة والمبيع في يد البائع محرم على مالكه لا يجوز 
الانتفاع به مع بقاء الملك © . 

و بام؟ - قالوا : جعل الل تعالى لتحم بالااع لفطًا مخصوسًا يتعلق ذلك بد ء 
فإذا عدل عنه إلى غيره عوقب بإيجاب الكفارة عليه » وسائر الأعيان لم يجعل لتحريمها 
لفًا مخصوصًا » فإذا حرمها فلم يعدل عن لفظ وضعه الله لتحريها فلم يعاقب 
بالكفارة 9© . 

ع بام؟ - قلنا : ييطل بيضع الأمة لم يجعل الل لفظا ليخصه في التحريم ومع ذلك 
أوجبوا بتحريمه الكفارة ©) . ثم لا فرق بين تحريم الأبضاع وغيرها ؛ لأن اللفظ الموضوع 
لعحريم البضع هو الذي يزيل الملك » » فيقع التحريم بزوال املك » وهذا موجود في سائر 
الأعيان » لأنها يزول الملك فيها . 


# ا 


سامت 


٠. ) "50/9 ( انظر : مغنى امحتاج وعد ) زاد اماج‎ )١( 
٠ ) ١157/5/91 (؟) انظر : بدائع الصنائع ( ه/1/ا؟‎ 
٠ ) 819/7 ( انظر : الحاوي الكبير ورقة ( "3 ) . (4) انظر : المهذب‎ )"( 


5/٠‏ كتاب الطلاق 


ااانه لهنه ايه 


لا يقع الطلاق بقوله كلى واشري 


.لم8 - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته كلى واشربي ونوى الطلاق لم يقع © . 

8م" - وقال الشافعي : يقع © . 

4 - لنا : أن الطلاق يقع بصريح لفظ الطلاق أو بلفظ يفيد 29 التحريم أو 
بلفظ يفيد معنى الطلاق كلفظ البينونة أو بلفظ « ما يؤول » 29 إليه حال المطلقة 
كقوله : تقتنعى واستبرئى واعتدي والحقي بأهلك وما أشبه ذلك » وهذا لا يوجد في 
قوله : كلى واشربي » فلا يقع به الطلاق كقوله : الحمد لله مستحق الحمد ©© , 

١‏ - قالوا : قال الشافعي : هذا اللفظ يحتمل الطلاق » لآنه يقول : كلى 
للطلاق كما يقول : تجرعي غصصه © . 

١‏ - قلنا : الطلاق لا يوصف بأنه مأكول أو مشروب » وقوله : تجرعي مجاز 
لا يقاس عليه . 


)١(‏ في ( 0 (١)‏ ع) : [ لا يقع ] . انظر : مختصر الطبحاوي 5 بدائع الصنائع ( ٠١8/1‏ ) تحفة 
الفقهاء ( ؟/519/./ا؟ ) . 

(1) ما ذكره المصنف يوافق ما جاء في الأم للشافعي ؛ وذكر في المهذب أن فيه اختلاف الأصحاب . يقول 
الشيرازي : واختلفوا فيمن قال لامرأته كلى واشربي ونوى الطلاق فمنهم من قال لا يقع وهو قول أبي إسحق 
ومنهم من قال يقع وهو الصحيح انظر : الأم ( 1174/11/0 ) المهذب ( “إك ) الجموع .)1١ 4/1١07‏ 
(9) ساقطة من ( م ) . 

(4) في رن ) :1مايولع . يفي (ع ) : [يؤل]. 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١8/9‏ ) . 

(1) في (ص ) » (م) : [عصصيه ] . انظر : الأم ( 5175/02/0 ) المجموع ٠١4/11‏ ) المهذب (81/9) . 


تعليق الحلف بالطلاق بالصفة 
ووو د مي 
10 


||| مسالة 7 


دوه 


١ 


تعليق الحلف بالطلاق بالصفة 


وبام؟ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : إن حلفت بطلاقك فعبدي حر » ثم قال 
لها إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق [ وإذا جاء المطر فأنت طالق وإذا قدم الحاج فأنت طالق 
وإذا ولدت فأنت طالق ع 00 فقد حلف وحنث وعتق عبده 00 

م وبسم؟ - وقال أصحاب الشافعى : ( لا يجب ( 22 في جميع هذه 9 المواضع 
براءتها 9 . 

؛ مم0 - والأصل في هذا : أن الحلف 22 عند العرب هو القسم © الذي يقتضي 
تعظيم المقسم 9 به » وإنما ألحق أهل الشريعة بذلك الشرط والجزاء 29 الذي تعلق به 
الإيقاع » ووجب إللحاقه به» لأن القسم جملة غير مستقلة إما من مبتداً أو خبر . تقول : 

نا 5 

لعمر الله : تقدير الكلام لعمرو الله قسمي » أو كل من فعل وفاعل كقوله : بالله (") 
تقديره 2١(‏ : أحلف بالله 29 وكل واحد من هاتين الجملتين غير مستقلة حتى ينضم 
إليها غيرها وإما من ('© جملة من مبتداً وخبر كقولك 29" : والله إنك لكريم 7" أو 
من فعل وفاعل كقولك 7" : والله لتضرين » وكذا الحلف بدخول ١‏ الدار كذلك » 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(؟) انظر : الكافي - شرح الوافي ج ؟ / ورقة 9ه شرح مختصر الطحاوي ورقة 51١‏ . 
(5) في (ن)(ع) :1لا يقع ]. (4)في (ن):[هذاع. 
(5) انظر : التكت ورقة 1؟ روضة الطالبين ( 151/86 ) نهاية امحتاج ( /0/1+ ) المجموع ( 191/11 ) . 
(5) الحلف القسم » يقال حلف أي أقسم يحلف عَلِقًا وحلفا اللسان - باب الحاء ( 553/9 ) . 
(/1) القسم جملة تؤكد ما تلاها من جملة خبرية غير تعجبية - المساعد ( ٠ ) 7١37/1‏ 
(8) في (ن ) » (ع ) : [ القسم ع . المقسم به هو الاسم الذي يلصق به القسم ليعظم به ويفخم . المفصل 


مع شرحه لابن يعيش (/ 10/8 ) ٠‏ (5) ساقطة من ( ن ) (ع) ٠‏ 

)٠١(‏ في رذع (ع):[الله]. )١١(‏ ساقطة من (ن)(0ع8). 
)١7(‏ وحذف فعل القسم هنا للعلم به والاستغناء عنه . شرح المفصل ( 14/4 ) ٠‏ 
(9١)في‏ ر(قع)ء(ع):[عن]. )١4(‏ في (ن)ء(ع):[ كقوله ]. 


.] في دع (ع) : [أنت الكرم ] . (15) في (ن)ء(ع):[ كقوله‎ )٠١( 
. ] في ( م) : [ أحلف أولاد‎ )17( 


4/٠١‏ وةع هبلغ _ سس سسسسحححببببجببببججحج كئاب الللاق 


لأن (© ما دخل حرف الشرط فيه غير تام فإن 9© قلت ©© : إن دخلت الدار بطلت 
منه © الفائدة وصار هذا الجزء من الجملة [ غير مفيد ] © ولا يفيد ما لم ينضم إليه © 
جملة أخرى إما من مبتدأ أو خبر كقولك : إن دخلت الدار أعطيتك درهما أو أكرمتك . 

ن ثم خرف - ولا يكون الشرط إلا من جملة من فعل وفاعل 20 . فأما القسم : فتارة 
يكون جملة من فعل وفاعل » وتارة يكون من مبتدأ وخبر . فأما إذا كان المعنى الموجب 
لإيجاب هذه الجملة فالقسم ما ذكرته » وهو موجود في هذه المواضع أيضًا ‏ 
تخصيصًا 9) منها كقوله : إذا شعت فأنت طالق . 

زلا - لأنهم قالوا : في الموضع لذلك ”2 طلق للسنة . ولم يقولوا : حلف إذا 
قال : إذا حضت , لأنهم سموا 2١‏ هذا طلاق البدعة » وهي مواضع حيضها . 
لوجود المعنى الذي ذكرنا فيها . 

0الام؟ - احتجوا : بأنه إيقاع طلاق بصفة ليس فيه منع من فعل » ولا حدث عليه 
ولا تصديق » فوجب أن لا يكون حالفا بالطلاق . 

م0 - أصله : إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق وإذا طهرت فأنت طالق 
[ وأنت طالق ع 9© إن شعت 29 , 

8 - الجواب : أنا قدمنا 209 أن الشرط والجزاء ليس بيمين » وإنما ألدق باليمين 
اللغوية بمعنى هو موجود في الجميع » فاعتبار الحنث على الفعل والامتناع منه لم يدل 
عليه دلالة شرعية ولا لغوية » فلم يصح اعتباره . ثم إذا قال لها : إن قدم الحاج فأنت 


)١(‏ ساقطة من (م ) . (؟) ساقطة من (م) 2 (ن)(ع). 
(؟) في (م) : [ فقلت ع . (4) ساقطة من (م ) (ع ) . 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . 

(1) في ( م ) : [ فلا يفيده بين أين ينضم ] وهو . 

(/) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ( 718/٠١‏ ) . 

(6) في (م) : [ تحخصيصًا ] . (5) في ( م ) : [ لذلك ] وفي غيرها : كذلك . 
)٠١(‏ ساقطة من ان ). 

. 777 انظر : المهذب ( ؟/31/37 ) الدكت ورقة‎ )١1١( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) (ع‎ )١1( 

)١(‏ انظر : الدكت ورقة 7717 . )١14(‏ في (2)32(ع):[1 إذا قال ] وهو. 


تعليق الحلف بالطلاق بالصفة سسسسيي سس سس يس سح و /6: 45 


طالق » وإن جاء المطر فأنت طالق فقد خرج مخرج 7 اليمين بدلالة أنه يجوز أن يكون 
يعتقد أن المطر لا يأتي ء وأن الحاج لا يقدمون ثم حقق الخبر عن ذلك باليمين . 


# #داىد 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


كتاب الطلاق 


لكات 


||| مسالة : 


إذا أضاف الطلاق أو علّقه إلى مطلق الوقت 


.م7 - قال أبو حنيفة : إذا قال : متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها 
الطلاق [ إلا في آخر أجزاء حياته 29 . وإن قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق فهو مثل أن 
لا يقع عليها الطلاق ] 29 في الخال . 

١؟بام؟‏ - وقال أبو يوسف ومحمد : هو مثل متى © . 

الاسم - وبه قال الشافعي ©© . 

«الام؟ - لنا : أن متى شرط هي © عليه في الأزمان 29 ؛ ومثلها أنى في 
الأماكن» وأنى 2 تقع على الأماكن والأزمنة » وإذا ظرف زمان إلا أنها أيضًا هي 


(1) هكذا في (م ) وفي ( ن ) » (ع ) إذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها الطلاق في الخال . 
والمنفول عن أبِي حنيفة وصاحبيه بخلاف هذا . جاء في الجامع الصغير : إن قال أنت طالق متى لم أطلقك أو 
متى ما لم أطلقك وسكت طلقت . وكذا نقله الطحاوي في الختصر وصاحب المبسوط وصاحب الهداية وغير 
هؤلاء من أثمة المذهب . انظر : الجامع الصغير ١55‏ مختصر الطحاوي ٠87‏ المبسوط )1١11/111/4(‏ 
بدائع الصنائع ( ١1/1‏ ) الهداية ( ١/ه"؟؟‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(؟) محل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه إن لم تككن له نية . قال في المبسوط : فأما إذا قال إذا لم أطلقك أو 
إذا ما لم أطلقك فإن قال : عنيت به إذا الشرطية » فهو بمنزلة أن لا يقع الطلاق حتى يموت أحدهما » وإن قال 
عينت به وقع الطلاق متى سكت » لأن إذا تستعمل لكل واحدة منهما » وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي 
حنيفة لا تطلق حتى يموت أحدهما » وقال أبو يوسف ومحمد متى سكت يقع . انظر : المبسوط ( 111/5 ) 
البحر الرائق ( 914/7؟/946١‏ ) البناية ( 258/47170/4 ) . 

(4) المنصوص عن الإمام الشافعي أن إذا على الفور وأ إِنْ لا تفتضي الفور متى بل هي على التراخمي » فإذا 
قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق وأمكنه الطلاق فلم يطلق طلقت . انظر : المهذب ( 41/5 ) الكت ورقة 
5 الوجيز ( 5/1" ) نهاية انتاج ( 3١/1‏ ) زاد اتاج ( #ره١4‏ ) . 

(ه5) ساقطة من (ن) (ع ). 

() الجنى الداني في حروف المعاني ص 45/4 للعلامة حسن بن قاسم المرادى ط مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشر ط سنة ١55‏ ه 151/5 شرح المفصل ( 35/4 ) لابن يعيش . 

9) في رن)ء(ع):[أيع. 


إذا أضاف الطلاق أو علّقه إلى مطلق الوقت 4 


للشرط من طريق المعنى ('© . وتفارقه (© فوجه المضاهاة © : أنه يجب بحصول الأول 
حصول الثاني فصار قوله © إذا جاء الحاج أعطيتك درهما . بمتزلة قوله : متى قدم زيد 
أعطيتك درهما © . 

؛ ببام؟ - وجه المفارقة : [ أن الشرط ع ©) لا يتيقن حصوله وإذا تيقن حصولها 
ففارقت ١‏ متى » بذلك وضعف فيها معنى الجزاء ولذلك 27 لم يجز بها إلا في الشعر © . 
قال أبو على © إلا أن الشريعة قد أجرتها في أيمان الطلاق مجرى صريح الشرط بدليل أن 
قوله : إذا دخلت الدار فأنت طالق بمنزلة قوله : إن دلت الدار فأنت طالق لأنه لا يتيقن 
حصول الشرط في الموضعين جميعا . 

هم جبام؟ - قال : وقد وجدت في كتاب سيبويه ١00‏ ما يشهد لهذا وهو إنشاده يعنى 
إبله 0 : 

إذا رأتني سقطت أبصارها الشطرة الثانية دأب 00 ا 


)١(‏ هذا إذا كانت اسمًا وتكون ظرفًا لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط . وفي هذا تجاب بما يجاب 
به أدوات الشرط نحو إذا جاء زيد فقم إليه . انظر : الجني الداني ص 7٠0‏ كتاب الأزهية في علم الخروف 
ص ١١5‏ للعلامة على بن محمد الهروى . ط . مجمع اللغة العربية بلمشق ١1٠0١‏ ه ١948١‏ م. 
(؟) في (ذي)ء٠(ع):1‏ ومفارقة ] . 

. 548 المضاهاة هي : المشاكلة . مختار الصحاح - باب الضاد‎ )٠"( 

(4) في (ن)ء(ع):1 كقوله]. (5) ساقطة من ( ن ) (ع) . 

انظر : الميسوط ( 1١17/5‏ ) . (1) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) . 

(0) في (ن)ء(ع) :[ وكذلك ]. 

(8) انظر : الجني الداني 71٠‏ المسائل المنثورة ص 7١5‏ لأبي على الفارسي ط مجمع اللغة العربية بدمشق . 
(9) هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو على الفارسي أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن جنى وعلى بن 
عيسي . صنف كتبا كثيرة » وعلت منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامذته : هو فوق المبرد . من أشهر 
مصنفاته : التذكرة والحجة والمقصور والممدود والمسائل العسكرية والمسائل البصرية والكرمانية وغير ذلك . 
مات بيغداد سنة ( /الالا ه ) , انظر : في بغية الوعاة ( 418-495/١‏ ) طبقات الزبيدى ص ١١١‏ معجم 
الأدباء ( 9/90 *؟ ) أنباه الرواة ١‏ 1//ا5؟-هلا؟ ) . 

)٠١(‏ هو : عمرو بن عشمان بن قنبر أخحذ النحو عن الخليل بن أحمد ويونس وغيرهم وأخذ اللغة عن الأخفش 
الكبير وقال الأزهري : كان سيبويه علامة حسن التصنيف . ومن أشهر مصنفاته ( الكتاب » المنسوب إليه مات 
سنة ( 1٠‏ هع . انظر : في معجم الأديان ( ١١4/17‏ ) أنباه الروأة ( 1١47/7‏ ) بغية الوعاة ( 715/37 ) . 
)١١(‏ ساقطة من (م). 

(؟١)‏ الدأب : العادة والملازمة يقال : مازال ذلك ديتك ودأبك وديدنك كله من العادة . انظر : لسان 


8/١,‏ ة]سببرببسباباسس سس سس سس سس كتاب الطلاق 


بكار 29 شايحت 9) أبكارها © , 

65 - يقول : قد دعوتها أن انحر وأولادها الصغار ( فهي غير مستبشرة ©) 
برؤيته © . 

/الالا؟ - ويبين مفارقة « إذا ) 9 لمتى ) أن ( إذا » لوقت معين « ومتى » ليست 
لوقت معين « ومتى ) يصح فيها العموم 29 والشمول وإذا لا يصح فيها ذلك 7" . 

4 - ألا ترى أن ١‏ متى » تكون استفهاما لصحة العموم فيها « وإذا ) لا تكون 
استفهاما » لأنه لا يصح فيها العموم » فشابهت أن في أنها شرط يمتنع فيها الاستفهام 
وفارقت « متى ؛ « وأين » في ذلك . 

6 - ألا ترى أن من قال : متى دخخلت الدار © فأنت طالق . فتكرر الدخول 
تكرر الطلاق فلما شابهت ١‏ إذا ) « أن ) ألحقها أبو حنيفة بها لكثرة الشبه » ولو تساوى 
شبهها « يإن ؛ ٠‏ ومتى ) احتمل أن يتعجل الطلاق واحتمل أن يتأخر فلم يعجله بالشك 
فقضى بتأخيره © . 

٠‏ #ا/ام؟ - احتجوا : بأن « إذا ) لوقت مستقبل ١‏ وإذا ؛ اسم لوقت ماض فإذا قال 
إذا لم أطلقك فأنت طالق [ معناه : أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ] 207 فإذا مضى 
وقت يمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فوجب أن يقع الطلاق كما 
إذا قال : أي وقت لم أطلقك أو متى لم أطلقك 20 , 
بيبا وم مي ا 000 


العرب - باب الدال ( 1810/9 ) . 

(1) البكار بالكسر جمع البكر والمصدر البكارة والبكرة من الإبل وهي الفتية . القاموس باب الراء ( 804.:/1) . 
(؟) الشياح بالكسر الجد في كل شيء أو الحذار والمعنى جدت ومضت أو حازرت . القاموس باب الحاء 
١١[/12؟).‏ 

(؟) هكذا في جميع الدسخ وصحة العبارة [ بكارها ] كما في موطنه . انظر : الكتاب لسبيبويه ( ١/1هم8)‏ 
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب - تحقيق عبد السلام هارون سنة ١91/9‏ . 

(؟) في (2)0(ع):[ مستبسرة] . 

(*) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . انظر : المسائل العسكرية لأبي على الفارسي يل ١‏ ط أولي ١407‏ ه 
15 م ط مطيعة المدتي . (5) في (3)ء(ع): [اللمعمول ] . 

(7) انظر : شرح المفصل ( 11١4/95/4‏ ) . (8) ساقطة من (ن ) » (ع). 

(5) انظر : المبسوط ( 111/1١١/6‏ ) تببين الحقائق : ( 7.5/9 ) . 

. ما بين اللعكوفين ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومسعدرك في الهامش‎ )1١( 

35 : في (9) 2 (ع) : [ فقد وجدت الصفة فوجب أن يقع الطلاق أو متى لم أطلقك ] وهي زيادة أنظر‎ )١١( 


إذا أضاف الطلاق أو علّقه إلى مطلق الوقت 


4 


١الام؟‏ - قلنا : هذا وجه شبهها بمتى وقد بينا مشابهتها ١‏ إن ) ومفارقتها ٠‏ متى ) ع 
ومتى تجاذبها الشبهان لم يصح لهم كلام ؛ حتى بيطلرا شيهها يان ويلحقوها منى من 
كل الوجوة . 

“لم7 - قالوا : ( إذا ) تفارق ( إن » . ألا ترى أنه متى قال : أنت طالق إذا قامت 
القيامة كفّر » فدل على اختلافهما ولم يجز الشرط بينهما . 

امم - قلنا : هذه المفارقة لأن الشرط لا يتيقن حصوله فى إن » [ وإذا يتيقن 
حصولها ] (© وهي بهذا تفارق « متى » لأنه لا يتيقن حصولها » وكما دل على 
مفارقتها « إن ) فكذلك دل على مفارقتها « متى ) . 

##4لام؟ - قالوا : لو قال لامرأته : أنت طالق إذا شعت لم يختص بالمجلس ويجوز 
لها أن تشاء الطلاق بعد قيامها كما لو قال : أنت طالق متى شكت . ولو قال لها : أنت 
طالق [ إن شعت ] 2 اخعص بالجلس © . 

هب#الا؟ - قلنا : قد ينا أن 29 ١‏ إذا ) أشبهت « متى » « وإن » . وفي مسألتنا قد 
ملكها الطلاق » وإذا محتملة » فلم يخرج من يدها بالشك » كما أن في مسألتنا لما 
احتملت وقوع الطلاق في الحال وفي آخر العمر لم يعجل الطلاق بالشك © , 


طفن 


المبسوط ( ١١7/5‏ ) بدائع الصنائع ( 177/7 ) النكت ورقة 7١5‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
(؟) في (2)03(ع):[ متى شئت ] وهو.‎ 

(7) انظر : المبسوط ( ١١7/5‏ ) تبيين الحقائق ( ٠١5/١‏ ) فتح القدير ( 77/957/4 ) . 
(؛) ساقطة من (ن ) (ع). (5) انظر : الاختيار ( 80/7 ) . 


أله 1 اماس ب سس تاب الطلاق 


||| مسالة 


إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شهر 


“8/8 - روى الحسن 237 عن أبي حنيفة في من قال لامرأته : أنت طالق إلى شهر 
وقع الطلاق في الحال . 

/الالا"؟ - وقال محمد : لا يقع إلا بعد شهر 9© . 

ا" - وبه قال الشافعي © . 

9" - لنا : أن قوله « إلى شهر © تأجيل والتأجيل ها يصح دخوله في الحقوق 
الغابتة لتأخر المطالبة ؛ ولابد من إثبات الطلاق حتى يصح دخول التأجيل فيه » والطلاق 
إذا وقع لم يدخله التأجيل بلغو ذلك التأجيل © ولأنا [ لولم ] © نوقع الطلاق في 
الحال صار كأنه قال : أنت طالق إذا مضى شهر وإلا لا تكون بمعنى إذ الخال ©© , 

. © احتجوا : بأنا لو أوقعنا الطلاق ألغينا التأجيل وتصحيحه أولى من إلغائه‎ - ٠ 

1 - قلنا : إنما يصح © الكلام إذا كان له معنى » فإذا لم يكن له معنى ؛ لم 
نحمله مالا يحتمله وإلا لثبتت له فائدة . 


(1) هو: اسن بن زياد اللؤئؤوى صاحب أبي حتيفة أخذ الفقه عن أبي حنيفة وعنه محمد بن سماعة وعلى الرازى 
ومحمك بن شجاع وغيرهم مات سنة 4 ٠١‏ ه . انظر : الفوائد البهية ( 51٠0‏ ) الجواهر المضية ( )1/7/١‏ . 
(1) قال في المبسوط : لو قال : أنت طالق إلى شهر فإن نوى وقوع الطلاق عليها في الخال طلقت ولنا قوله 
«إلى شهر » لأن الواقع من الطلاق لا يحتمل الأجل وإن لم ينو ذلك لم تطلق إلا بعد مضى شهر وقال زفر 
كقلله لم تطلق في الخال وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الل تعالى » لأن قوله إلى شهر لبيان الأجل ‏ والأجل 
في الشيء لا ينفي ثبوت أصله » بل لا يكون إلا بعد ثبوت أصله » كالأجل في الدين لا يكون إلا بعد وجوب 
الدين » فكذلك ذكر الأجل هنا فيما أوقعه لا يتفي الوقوع في الحال » ولكن يلغو الأجل » لأن الواقع من 
الطلاق لا يحتمل ذلك . وأصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون الواقع لا يحتمل الأجل ولكن الإيقاع يحتمل 
ذلك » . المبسوط ( 1١4/5‏ ) البحر الرائق ( 7810/98 ) . 

() قال في النكت : إذا قال أنت طالق إلى شهر ولم يكن له نية طلقت بعد شهر . المهذب ( 48/8 ) 
المجموع ( ١9/4/11/‏ ) روضة الطالبين ٠١ ) ١١1//8(‏ 4) انظر : المبسوط ( 1١14/5‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . (5) انظر : المبسوط ( )1١4/5‏ . 

(/) انظر : المبسوط ( ١١4/5‏ ) النكت ورقة 798 . 

(8) ساقطة من (ن) (ع) . 


إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شير ببس سب ب ب ب ب ب-ب-ب-بِ بيت 491١/18‏ 


ب م4 لاط - قالوا: يحتمل الغاية والشرط فإن حملناه على / الغاية فكأنه © قال : 
أنت طالق في مدة شهر دون ما بعده ويحتمل الشرط كما يقال : أتيك إلى شهر . بمعنى 
و بعد مضيه ) 9 , 
م؛ام؟ - قلنا : لا يعرف هذا اللفظ في اللغة ولا يصح أن تقول آتيك إلى شهر 
بمعنى بعد شهر . وقد وافقنا أبو يوسف ومحمد أنه لو قال : إن دسخلت الدار فأنت طالق 
أنها إذا دعلت وقع الطلاق في الحال 29 والطلاق المعلق بالشرط كالموقع بعد الشرط » 
وإذا كان لا يتأجل بعد دخول الدار فلذلك لا يتأجل في الحال . 


# يا 


(1) في (م) :[ كأنه]. 
(1) في ( ن ٠)‏ (ع):[ بعد شهر] . انظر : الهذب ( 11/15 ) . 
(") انظر : الاخهيار ( “51//9 ) . 


كتاب الطلاق 


4/1 


||| مسالة 
تصرفات المكره 


4 - قال أصحابنا : طلاق المكره وعتاقه ويمينه ونكاحه ونذره يصح © . 

ه4/ا"” - وقال الشافعي : لا يصح © . 

7/45 - لنا : قوله تعالى مإاْلطَلَقٌ مان » (© فأثبت الرجعة عقيب التطليقتين 
ولم يفصل وقال : 98 فَِن طَلَمَهَا 5ل ب عن بَمْدُ عي تكح ريبًا # 0 

7/4 - فإن قيل : القصد من الآية الأولى بيان الطلاق الرجعى ومن الثانية بيان 
التحريم بالثانية إلا بعد زوج . 

4 - قلنا : المعتبر العموم دون مقاصد المتكلم بالكلام وما خرج عليه . 


)١(‏ يكون مكرها بشروط هي (أ) قدرة المكره على إيقاع ما هدد به ( ب ) وف حدوث المكره به عاجا مع 
امتناعه عن فعله قبل الإكراه ( ج ) أن يكون المكره به نفسًا أو عضوًا المبسوط (94-11/1/5/. 0-1-4 1) 
الاختيار ( 147/5 ) . 

(؟) هذا إذا كان الإكراه بغير حق ولا يصير مكرها إلا بثلائة شروط أحدهما : أن يكون المكره قاهها له لا 
يقدر على دفعه . الثاني : أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به . الثالث : أن يكون ما يهدده به 
ما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب امبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يتضرر من ذلك من ذوى 
الأقدار . انظر : المهذب ( 80/7 ) الوجيز( ؟//ه ) الإقناع ( 1١1//1‏ ) . قوانين الأحكام 7517 جواهر الإكليل 
140/1 ) بدلية اتجتهد ( ٠١1‏ ) . انظر : المغنى (1/185/8؟ ) الشرح الكبير (41/8 744/9 45؟) 
والمبدع ( ١55/7‏ ) وبه قال ابن حزم . انظر : المحلى ( 788/5 ) . 

. 7١ سورة البقرة : الآية‎ )7١( 

(4) سورة البقرة : الآية 77٠‏ . ورد على هذا الاستدلال أمور منها : أولا : أن الاحتجاج بعموم الآية فيه 
تناقض » لأنهم لا يجيزون بيع المكره » والله تعالى يقول : « وأحل الله البيع وحرم الريا » . ثانيا : أنهم خالفوا 
هذا العموم ولم يجيزوا طلاق الصبي ولا طلاق النائم . ثالنا : أن الله تعالى الذي قال هذا هو الذي قال د 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » والمكره لم يطلق قط وما قيل له : قل هي طالق ثلائا فحكى قول المكره 
له . انظر : المحلى ( 77/3 ) . رايعًا : أن هذه الآية دخلها التقييد باستثناء طلاق الصبي والمجنون والنائم بما 
روك النبي مَيْقه أنه قال رفع القلم عن ثلاث الحديث » فبقيت دلالتها ظنية في الباقي فجاء الحديث 9 لا طلاق 
في إغلاق » » فأخخرج المكره ولحق بالثلاث - المشار إليهم آنفا . انظر : أركان الطلاق في الشريعة الإسلامية 
د] محمد إسماعيل ص م 


تصرفات المكره للستت 


وم" - فإن قيل : إطلاق الطلاق يقتضي ما حصل مع الطوع 0" ألا ترى : أن 
من طلق جاز للشهود أن يشهدوا عليه أنه طلق طائعا . 

.ولام" - قلنا : ( ما ذاك 6 7© للإطلاق لكن لأنهم لم يعاينوا إكراهه فيصح أن 
يشهدوا تبعته © عند الإيقاع ويدل عليه ما روى صفوان بن عمران الطائي 9©) أن رجلا 
كان مع امرأته فأخذت السكين فجلست على صدره 1 وفعت السكين على 
صدره] 27 » فقالت : طلقني ثلاثا البتة أو لأذبحنك (2 فناشدها فأبت عليه فطلقها ثلاثا 
فذكر ذلك للنبي مَرلِقهِ فقال : لا قيلولة في الطلاق 29 ذكر محمد هذا الخبر في الأصل 7 . 

وولا” - فإن قيل : لا يقال : قيلولة وإنما يقال . إقالة والقيلولة من القايلة 29 . 


؟ه/م؟ - قلنا : قال أبو الفتح بن جنى © في شرح 0 
)١(‏ في (ن)ء(ع): [التطوع ]. (؟) في رن):[مادالع]. 


() في 0 ) :1 سفيه ] . 

(4) هكذا في جميع النسخ ووقع في الإصابة ) أنه صفوان بن غزوان الطائي ؛ وفي الجرح والتعديل- لابن أبي 
حاتم أنه صفوان بن عمران . كذا في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان : أنه صفوان بن عاصم . انظر : 
الإصابة ( 45/9 ) الجرح والتعديل ( 477/4 ) ميزان الاعتدال ( 15/5 ) لسان الميزان ( 151/9 ) . 
وهو : صفوان بن عمران الأَصّم الطائي روى عن بعض أصحاب النبي يلل حديثا منكرًا في طلاق المكره » 
وروئ عنه الفاز بن جبلة وإسماعيل بن عياش . قال البخاري : حدينه منكر لا يتابع عليه . انظر : الإصابة 
(ع/لا" 48/4 ) الجرح والتعديل ( 457/4 ) عيزان الاعتدال ( 17/7 ) لسان الميزان ( 151/9 ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(1) في (ن)ء(ع) :1 أر لأفبحك ] . 

(1) الحديث أخرجه بن منصور في ستته باب ما جاء في طلاق المكره ( 77/11/17 ) والعقيلي في كتاب 
الضعفاء الكبير ( ؟441/1/911/7 ) وأخرجه أبو محمد عبد الرحمن الرازي في علل الحديث ( 455/١‏ ) 
وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 5/) انظر : الحلي ( 1/57/1١1١‏ ) راد المعاد ( 40/4 ) تيل 
الأوطار ( 78/5؟ ) . 

(8) انظر : الأصل ورقة ( 17/178 ) . مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم 7٠١17‏ ققه حنفي المبسوط 
2/14/1771 ) بدائع الصنائع ( ٠٠١/8‏ ) رؤوس المسائل ٠8؛‏ فتح القدير ( 585/4 ) . 
(9) هذا استدلال للمخالف بأن اللفظ الوارد في الحديث هو لا إقالة في الطلاق وأما القيلولة فلا تقال في الطلاق . 
)٠١(‏ هو : عثمان بن جنى بسكون الياء وكنيته أبو الفتح الموصلي أخحذ عن أبي على الفارسي وعنه الثمانينى 
وعبد السلام البصري وأبو الحسن وغيرهم كان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف . من 
أشهر تصائيفه : الخصائص واللمع وسر الصناعة والتلقين في النحو والمقصور والممدود وغير ذلك مات في 
صفر ١517‏ ه . انظر : معجم الأدباء ( 81/١1‏ ) بغية الوعاة ( 111/1 ) طبقات الزبيدى ١١١‏ إنباه الرواة 
اها ). 


١‏ ر لل ينب يس سس ص ل ليلس سسح كتاب الطلاق 


التصريف (2 : ويقال : أقلت الرجل في البيع [ إقالة وقلت من القائلة قيلولة » وحدثني 
أبو على أن أبا زيد 29 قال : يقال قلته في البيع ] © وأقلت وأقلته جميعا قال ©) : 
ومعناه : أنك رددت عليه ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك 20 وهذا بناء يختص 
بمصادر المعتل نحو كينونة 9 . وصيرورة وبينونة فتقول على هذا : في البيع قيلولة كما 
تقول : صار صيرورة وطار طيرورة وبان بينونة . 

#اهلام؟ - فإن قيل : يجوز أن يكون اعترف بالطلاق وادعى الإكراه © , 

4 - قلنا : لا يجوز أن يعلق الحكم بغير السبب المنقول » ولأنه لو كان كذلك 
لم ١‏ نقبل قوله » © فدل على أن المانع تعذر الفسخ . ويدل عليه ما روى عن حذيفة بن 
اليمان 29 [ أنه قال ع (2 ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار 


)١(‏ هذا كتاب للإمام أبي عثمان بن جني شرح فيه كتاب أبي عثمان بكر بن محمد المازنى في التصريف شرح 
فيه غوامضه وأوضح فيه مشكلاته مع إيراده للأّشياه والنظائر . والكتاب طبع طبعة أولى سنة ( "4/1810 158) 
م تحقيق إبراهيم مصطفى عبد الله أمين واسم الكتاب المصنف في شرح كتاب المازنى في التصريف . انظر : هدية 
العارفين ( 157/5 ) . للإمام إسماعيل باشا البغدادي ط دار الفكر ييروت سنة 15188 ه . 

(؟) هو : سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري أخذ عن عمرو بن عبيد وأبي عمرو بن العلاء وأخذ عنه 
القاسم بن سلام ومحمد بن سعد الكاتب وأو حاتم السجستانى وأبو حاتم الرازى وغيرهم . من أشهر مصنفاته : 
النحو الكبير » ومعاني القرآن » والنوادر » وغريب الأسماء . مات سنة ( 7١14‏ ه ) بالبصرة . انظر : معجم 
الآدباء ( 111/1١‏ ) بغية الوعاة ( 581:/585/1١‏ ) إنباه الرواه ( "١/7‏ ) طبقات الزبيدى ( 155/158 ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(4) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) والزيادة هذه من النص كما في شرح التصريف . 

(5) انظر : شرح التصريف ( 44/7 ) للإمام عثمان بن جنى ط مصطفى البابي الحلبي ط أولى ( /١10/8‏ 
) تحقيق إبراهيم مصطفى عيد الله أمين . 

(1) في (ن)٠(ع):[تيدود]‏ وهو . 

(/) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بحديث صفران بأن الحديث 
يؤول على أن الرجل اعترف بالطلاق وادعى الإكراه . النكت ورقة 71 . 

(6) في (ن ) ٠(ع)‏ :1 لم يقبل قوله ] » وفي غيرهما : « لم يقل قبوله » . 

(1) هو : الصحابي الجليل حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو القطعانى روى عن النبي مله وروي عنه ابنه 
أبو عبيدة وعمر بن المنطاب وعلى بن أبي طالب وقيس بن أبي حازم وغيرهم . شهد مع النبي يلت أحدا 
والاخراب وما بعده ونهاوند وفتح همذان والري ودينور وغيرها . من فضائله : أنه كان صاحب سر رسول 
الله يِه في المنافقين وكفى بها فضيلة . مات سنة ( 5 ه ) . انظر : الاستيعاب ( ١4م‏ ونام ) أسد 
الغابة ( 41/١-458/١‏ ) الإصابة ق ( 45/44/1 ) طبقات ابن سعد ( ه/هم"؟8 ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » (ع)‎ )٠١( 


تصرفات المكره 4516/٠‏ 


قريش » فقالوا : إنكم تريدون محمدًا فقلنا : لا نريد إلا المدينة ١‏ فأحذوا منا عهد رسول 
الله ملق « 20 وميثاقه © لتنصرفن إلى ”2 المدينة . . . ولا تقاتلا معه فأتينا رسول الله 
كيد فأخبرناه فقال : اتصرفا فيا لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم (» فصح العهد *) 
مع الإكراه وأقر بالوفاء به "© وهذا يدل [ على أن اليمين ينعقد 0 والخلاف في 
اناد 

مهلا"ا؟ - ويدل ] 9) عليه ما روى عطاء بن أبي رباح عن أبي روح عن أبي ماهل 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح 


والطلاق والرجعة © , 
18/05 - ولا يخلو طلاق المكره أن يجعل في طلاق الجد أو الهزل وأيهما 9» كان 
وق 00 
وقع 1 


/اه/ا"؟ - فإن قيل : فعل المكره نوع ليس بهزل ولا جد لأن الجاد من قصد اللفظ 
والفرقة والهازل من قصد اللفظ دون الفرقة » والمكره الذي قصد الدفع فهو نوع ثالث 
كفعل امجنون والصبي © . 


4" - قلنا : الجاد هو غير اللاعب والهازل هو اللاعب وليس بين النفي 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [عهد الل وميفاقه ] كما في سياق الحديث صحيح مسلم ( 5/7 ١4١1‏ ) . 
(؟) ساقطة من ( ع ) . (؟) ساقطة من (ن ) (غع ) . 


(4) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب الوفاء بالعهد ( ١41/97‏ ) . 

(5) في (ن)ء(ع) : [العقدع . 

(1) البيهقي هذا في معرفة السنن والآثار ( 74/١١‏ ) . 

() ما بين المعكرفتين ساقط من ( ن ) (ع ) . 

(8) الحديث بلفظه أخحرجه أبو داود باب في الطلاق على الهزل ( 144/141/7 ) والترمذى في سننه باب 
ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ( 440/7 ) . وابن ماجه في سننه باب من طلق أو نكح أو انظر لاعبا 
(/158/11 ) والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ( 198/151//7 ) وقال سعيد بن منصور في سننه باب 
الطلاق الذي لا رجوع فيه ( «/170/45 ) . والدارقطنى في ستته ( 58/1؟ ) باب المهر والبيهقى في 
السنن الكبرى » باب صريح ألفاظ الطلاق ( 741/97 ) . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/5‏ ) تببين الحقائق ( 158/5 ) . 

. ) 76/١١ ( معرفة السنن والآثار‎ ) 518/١١ ( انظر : المحلى‎ )٠١( 

)1١(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بحديث أبي هريرة بأن الهازل 
من قصد اللفظ ولم يقصد المعنى » والمكره لم يقصد اللفظ ولا المعنى . 
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والإثبات قسم زايد . فأما فعل المجنون فلا يدخحل في التقسيم لأن الجد والهزل يكون في 
ذوى المقصود , ويدل عليه قوله عله : « الطلاق لمن أذ بالساق »© يعنى لمن أصابه 
وبيده التكاح ولم يفصل , و20 لأن الإكراه معنى يدل على فقد الاختيار » مع صحة 
القول © فلا يمنع وقوع الطلاق كالهزل © . 

49 - فإن قيل : الهازل قصد اللفظ ولم يقصد الوقوع والمكره لم يقصد اللفظ 
فهو كالنائم . 

- قلنا : المكره قاصد إلى اللفظ ليدفع عن نفسه أعظم الضررين بأيسرهما . 
ألا ترى أنه لو قيل له لم طلقت ؟ لقال : اخترت الطلاق على ذهاب نفسي » ولأنه معنى 
ينفى الرضا بزوال الملك فلم يمتنع وقوع الطلاق مع صحة القول كشرط الخيار ©© , 

“لام - ولأنه معنى من جهة الأجنبي يزيل الاختيار » فلم يمنع وقوع الطلاق 
كالغضب 2 ولأنه لو عين التي أكره على طلاقها طلقت وكل من وقع طلاقه على 
إحدى نسائه وقع على سائر نسائه كغير المكره 29 ولأنه أرسل الطلاق على زوجته 
[وهو أهل الطلاق فوجب أن يقع منه كالهازل ع © , 

5 - ولا يلزم الحاكي للطلاق لأنه لم يطلق زوجته . ولا يلزم المجنون لأنه 
ليس بمخاطب 27 » ولأنه معنى يختص برفع الملك عن البضع فلا ينفيه الإكراء 


.] ساقطة من (ع ) . (9) في (ن)ء(ع): [ القيول‎ )١( 

)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/1‏ ) . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن المكره ليس بجاد ولا هازل فى 
طلاقه . انظر : الحلى ( ١ ّْ . ) 578/١١‏ 
(4) رد الشيرازي هذا بأنه هناك اختار الطلاق بشرط باطل فسقط الشرط وبقى الطلاق » وهاهنا أكره عليه 
فصار كما لو لم يصح . ولهذا لوارتد واستمهل القتل ثلاثة أيام حكم بردته . ولو أكره على الردة لم يحكم 
بردته » ولأنه لو باع بشرط الخيار ثم مات في المدة لزمه البيع عندهم ٠‏ ولو أكره عليه ثم مات لم يلزم فدل 
على أن الإكراه أبلغ - انظر التكت 7١‏ . 

(5) هناك فرق بين الغضب والإكراه » لأن الغضب يكون دلالة حال على إرادة الطلاق ظاهرا وأما الإكراه 
فهو حمل على أمر هو له كاره . (0) في ر(ص)ء(ن)ء(ع):[الللكع. 
(1) ما ين للمكوقين ساقط من ( ن ) (ع ) . وقد رد الشيرازي هذا ققال لا نسلم أنه إيقاع بل يحكي لفظ 
الإيقاع كالحاكي . ثم المكره يخالف امختار كما قلنا في الإقرار والقطع والبيع والردة والهازل قصد اللفظ فلزمه 
موجبه » وهذا لم يقصد اللفظ ولا موجبه » ولهذا يصح إقرار الهازل ولا يصح إقرار المكره . انظر : الكت 
ورقة ١؟‏ 7 , 

(8) ثي (0) ؛ (ع) :1 بمخاطب ]ء وفي غيرهما : و ممخاطب ع انظر : البحر الرئق و 8/86 , 
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كالرضاع 20 . ولا يلزم الردة » لأنها قد تزيل الملك وقد لا تزيل إذا ارتد الزوجان مع © 
ولأنها لا تختص بإزالة [ الملك عن ] 27 البضع بل تزيل الملك عن سائر المملوكات © . 

#ولام؟ - فإن قيل : المعنى في الرضاع أنه فعل والإكراه لا يؤثر في الأفعال » 
والطلاق قول والإكراه يؤثر في الأقوال كالبيوع © ولأن امجنون لو أعتق أمته لم تعتق 
ولو استولدها ثبت الاستيلاد » وكان الفرق بينهما أن أحدهما قول والآخر فعل 29 . 


4 - قلنا : والإكراه قد يؤثر في الأفعال بدلالة المكره على شرب الخمر لا 
يجب عليه الحد 2 وكذلك المكره على الزنا عندهم 29 . والأقوال قد لا يؤثر فيها 
الإكراه لأنه إذا أكره الحربي على الإيمان صح إيانه 2 . ولأن المجنون إنما اختلفت 207 
أقواله وأفعاله لأن الجنون لا يقع في الأفعال ويقع في الأقوال » والإكراه يؤثر فيما يؤثر فيه 
عدم الاختيار كالبيع يؤثر فيه فَقَلُ الاختيار ١‏ والطلاق لا يؤثر فيه ذلك . 

هدبام؟ - ويدل عليه أن المكره مكلف ء بدلالة أنه يجوز عليه أن يقتل ويزنى وإن 
أكره على ذلك ومباح له أن يظهر كلمة الكفر » وواجب عليه أن يشرب الخمر ويأكل 
الميتة » فلما خخوطب بالحظر والإباحة والإيجاب 29© دل 29 على أنه مكلف » 


)١(‏ رد ابن حزم هذا فقال : ثم نقول لهم إن الرضاع لا يراعى فيه نية بل رضاع الجنونة والنائمة كرضاع 
العاقلة » لقول النبي يد : 9 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فلا مدنحل للإرادة في الرضاع , ولا هو 
من عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها . انظر : المحلى ( 7717/5 ) . زد على ذلك بأنه لو كان كالرضاع لصح 
مع الجنون والنوم » ثم الرضاع فعل والطلاق قول وحكم الأمرين مختلف . 

(؟) إذا ارتد الزوجان معًا لا تقع الفرقة يينهما استحسانا حتى لو أسلما معا فهما على نكاحهما . والقياس أن 
تقع الفرقة يينهما . بدائع الصنائع ( 7378/9711 ) . 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 145/17 ) . (0) في (ذع)ء(ع):[ كالبيع ]. 

(1) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في الكت على قياس المصنف على الرضاع بأن المعنى في الرضاع 
أنه فعل والإكراه لا يؤثر في الأفعال » والطلاق قول وحكم الأمرين يختلف - ولهذا لا ينفذ قول المجدون لو اعتق 
أمته » ولو استولدها ثبت الاستيلاد . والفرق بينهما أن أحدهما قول والآخر فعل . انظر : التكت ورقة 71١‏ . 
(/) انظر : بدائع الصنائع ( /ا/4لا١‏ ) . 

(8) قال فى المهذب : وهل يجب الحد على الرجل إذا أكره على الزنا فيه وجهان : أحدهما -وهو المذهب : 
إنه يجب عليه ء'واققاني لا يجب عليه . (9) انظر : بدائع الصنائع ( 185/10 ) . 
)٠١(‏ في رنعء(ع):[اعطلف ], )١١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 185/1 ) . 
(؟1) في رنع)ء(ع):[ والأصحاب ع). )١8(‏ ساقط من( ن)(ع). 


1/١٠١‏ ننس سس سس سس ب | سبيسبح بيبح كتاب الللاق 


والمكلف 7( إذا خاطب زوجته بالطلاق وقع طلاقه كالغضبان . 

؟كلام؟ - احتجوا : 29 بما روى أن النبي يد قال : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه 9© . 

/ا“لا؟ - والجواب : أن ظاهر الخبر متروك المعنى ولا يمكن اعتبار عمومه » وذلك 
لأن الظاهر 9 رفع الفعل المسمى » والخطأ الذى وقع عليه الإكراه » ونحن نعلم أن هذه 
الأفعال موجودة غير مرتفعة فعلم أن المرفوع غير الفعل » فليس لهم أن يحملوه على رفع 
الفعل المضمر ولأن حكم الخطأ « لا يرتفع ) "© بالإجماع بدلالة وجوب الدية وضمان 
الأموال 9© فلم يبق إلا أن يحمل على الأنّم © . 

4 - فإن قيل : روى هذا الخبر بألفاظ منها « عفي لأمتي » [ ومنها تجاوزع ) 
ومنها « رفع ( فيحمل رفع على معنى اللفظين . 

6 - قلنا : [ هذا يحقق ما قلنا : أن العفو ] 9 والتجاوز يستعمل في رفع 
لمأثم © - وهو فيه أظهر - كلفظ الرفع » فالواجب حمل لفظ الرفع عليه . 

٠لالا"”‏ - فإن قبل : الخبر يقتضي رفع المكره عليه وعندنا الطلاق لا يقع فقد قلنا 
بالخير 0 , 

1١‏ - قلنا : الطلاق بعض ما دخل تحت العموم والخبر يقتضي رفع كل فعل 
)١(‏ ساقط من رن )(ع). 
(؟) انظر : المهذب ( ؟/7,8) التكت للشيرازي ١‏ بداية المجتهد ( 55/7 ) . نهاية انحتاج ( 440/1 ) 
الشرح الكبير ( /85/١‏ ) والكاني ( 7/85/9) . 
هه الحديث أخرجه ابن ماجه » باب طلاق المكره والناسى ( 1 ( والدارقطنى في سئئه باب النذور 
( 1/1/4 ) . والبيهقى في السنن الكبرى باب من زنى بامرأة مكرهة ( .100/8؟ ) وأيضا في باب ما جاء في 
طلاق المكره ( 57/1" ) الحاكم في المستدرك ( 141/7 ) - وعبد الرزاق في المصئف 4١١/405/5(‏ ) . 
والطبرانى في المعجم الكبير مجمع الزائد ( ١50/5‏ ) المعجم الكبير ( ؟//ا5 ) . 
(5) في (3)»(ع):[ وذلك ولا معتى له ع . 
(5) في (ذ)ء(ع):[1لايرفع]. (1) انظر : الجوهر النقي ( /اإلاهل ) . 
(/1) انظر : بدائع الصنائع ( 17/1 ) فتح القدير( 4/.6/486/4 ) البحر الرائق ( 7١14/8‏ ) . وقد رد ابن 
حزم هذا يأنه إخبار من البي يِقِّ بأنه رفع عن المكره حكم كل ذلك كما رفع عن اللصلى فعله بالسهو في 
السلام والكلام وعن الصائم أكله وشربه وجماعه سهوا وعن البائع مكرها بيعه - المحلى ( 707/١١‏ ) . 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . 
)٠١(‏ ساقطة من (ن ) (ع ). )١1١(‏ ساقطة من (م) . 


ب 
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خحطأ ومكره عليه وقد أجمعنا أن ذلك لا يرتفع - وإن اختلفنا © في الطلاق » وإذا انتفى 
الظاهر في مواضع الاتفاق لم يقدح في كلامنا ما ينفرد مخالفنا به في موضع الخلاف . 

وببامم - فإن قيل : الذي استكره عليه هو وقوع الطلاق فيجب أن يكون مرفوعا . 

سببمم - قلنا : هذا غلط إنا يكره على اللفظ والحكم لا يصح الإكراه عليه لأنه 
ليس من فعله فلم يبق إلا أن يكون المرفوع اللفظ وذلك غير مرتفع باتفاق فعلم أن الذي 
رفع بالإكراه هو المواحذة 29 والمأثم . 

عبرم - فإن قيل : الطلاق لا مأئم فيه فكيف ينتفي عنه المأثم بالإكراه » ولا مأثم 
فيه مع عدم الإإكراه 

وببسم؟ - قلنا : هذا غلط لأن الطلاق فيه مأثم إذا وقع في حال الحيض وعقيب 
الجماع أو جمع في لفظ واحد 29 وهذا المأثم يرتفع بالإكراه . ثم هذا غلط ؛ لأنا إذا 
بينا بالدلالة التي قدمناها أن معنى الخبر رفع مأثم الخطأ وذلك لا يوجد في الطلاق 
وتناول الخبر ما يأثم بفعله فينتفي « عنه اللأثم / » 9 بالإكراه وخرج الطلاق من اللفظ 
وعلمنا أنه يتناوله 29 . 

امم - احتجوا : 29 بما روت عائشة يها أن النبى علد قال : لا طلاق في 
3 ق © , 

بببومم - قالوا : قال أبو عبيد 9 وابن قنيبة الإغلاق : الإكراه 9© . 
ل اتيت 
وم مزع تزع : [اعطلنا . (0) في رن (١)‏ ع) :1 الواحدة ] . 
(17) انظر : المبسوط ( 7/4/5 ) ٠‏ (4) في رن)ء زع ) : [ عن الاثم ] . 
(ه) في رن ٠)‏ (ع) :1 تناوله ] . 
(5) انظر : الكت ورقة ١؟؟‏ نهاية المحتاج ( +4 4 ) مغنى المختاج ( 185/9 ) الشرح الكبير ( 543/8 ) 
المبدع ( 154/197 ) . 
رام الحديث أخ رج أبو اود في سنن باب في الالاق على خلط ( 61/1417/1 ) ابن ماجه في سنت ياب اث 
المكره ( 555/١‏ ) والبيهقى في السنن الكبرى باب جامع الإيمان ( 101/17 ) وأحمل في مسنده اللففقة 
والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ( 12/9 ) وأبر يعلى في مسنده ( 119 444/415 :971/4 ) : 
(م) أ بيد القاسم بن سلام بن عيد اله - سسمع سفيان بن عبينة وعيد الله بن البرك ويحي القطان دان 
مهدى وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد وجماعة » وروى عنه عبد الله بن الرحمن الدارمى ووكيع وعباس 
الدوري وغيرهم . صنف التصانيف منها : كتاب الأموال وغريب الحديث والمنسوخ وفضائل القرآن 
وغيرها . مات سنة 7184 بمكة . انظر : طبقات الشيرازي 11 طبقات السبكى ( ١8/9‏ ) طبقات الزبيدى 
8 سير أعلام النبلاء ( ٠) 590/1١‏ (9) انظر : النهاية في غريب الحديث ( 1371/75 ) ٠‏ 
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فقت 


«بابام؟ - والجراب : عن هذا الخبر ذكره البخاري 20 في تاريخه 29 فقال : قال 
أحمد بن حنبل حدثنا سعد بن إبراهيم وهو أبو إسماعيل الزهري (© قال : حدثني 
1 0 م (5) »ع 5 هش م 2 )فى 
أبي ©) عن 9 محمد ابن إسحاق ” قال : حدثني ثور بن يزيد الكلاعى عن 
محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي © قال : حججت مع عدى بن عدى 


1) الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري روى عن مكي بن إبراهيم ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري وعفان وأبي عاصم النبيل وخلائق غيرهم . وروي عنه الإمام مسلم والترمذى والنسائي 
وأبو زرعة وابن خزيمة وغيرهم . قال ابن خزيمة : ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله يد ولا 
أحفظ له من البخاري . من أشهر مصنفاته : الجامع الصحيح والتاريخ الكبير والتاريخ الصغير والأدب المفرد 
وغيرها مات سنة ( 755 ه) . انظر : تهذيب التهذيب ( 5/41//8ه ) الكاشف ( 18/7 ) تذكرة الحفاظ 
( ؟إمهه/لاده ) الجرح والتعديل ( 191/97 ) . 

١ )1(‏ التاريخ الكبير ‏ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري جمع فيه أسماء الرواة : ثقاتهم وضعفاءهم من رواة 
الأحاديث » مع دراسة لأحوالهم . كشف الظنون ( 147/١‏ ) وهو مطبوع . 

("1) جاء في جميع النسخ 9 يعقوب بن إبراهيم ) وهو أبو إسماعيل الزهري - وصحته كما في تاريخ البخاري 
١ ) 171/١‏ سعد بن إبراهيم ؛ . وهو : سعد بن إبراهيم بن سعد أبو إسحاق البغدادي » روى عن أبيه وابن أبي 
ذئُبٍ وروي عنه ابناه عبد الله وعبيد الله وأحمد بن حتبل وغيرهم . قال ابن معين : ثقة مات سنة ( 7١١1‏ ه) . 
انظر : الجرح والتعديل ( ١‏ ) تهذيب التهذيب ( 557/8 ) الثقات لابن حيات 787/8 ) خلاصة 
تهذيب الكمال ( ”51//١‏ ) . 

(5) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أبو إسحاق المدني روى عن الزهري هشام بن عروة ومحمد بن [سحاق 
وغيرهم وروي عنه الليث وقيس بن الربيع وشعبة وغيرهم قال أبو حاتم ثقة مات سنة ( 1١41‏ ه ) له في 
الكاشف ( ١//ا؟‏ ) الجرح والتعديل ( ٠١7/١1١1/7‏ ) تهذيب التهذيب ( 117١/١‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م ن ع ) . 

(1) محمد بن إسحاق بن يسار المدني أبو بكر روى عن مكحول وحميد الطويل والنخعى والزهري وغيرهم » 
وروي عنه يحبى بن سعيد وجرير وإبراهيم بن سعد وخلق كثير . قال ابن معين : ثقة . مات سنة ( ؟0151) . 
انظر : ميزان الاعتدال ( 4!75-458/1 ) الثقات ( لال0٠8‏ 85/7" ) تهذيب التهذيب (5-2/95: ) 
خلاصة تهذيب الكمال ( 7/9/١‏ ) . 

(1) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعى روى عن خالد بن معدان ورجاء بن حيوة وعكرمة وغيرهم » وروى عنه 
إسماعيل بن عياش والثوري وبقية بن الوليد وغيرهم . قال يحبى بن القطان : ثقة . انظر : تهذيب الكمال 
178-4١‏ ) الجرح والتعديل ( 15-478/7: ) الكاشف ( 17١/١‏ ) رجال صحيح الببخاري 
3١‏ ). 

() محمد بن عبيد بن أبي صالح لمكي روى عن مجاهد وصفية بنت شيبة » وروى عنه عدى بن عدى وثور بن 
يزيد وعبيد اللّه بن أبي جعفر وغيرهم . قال أبو حاتم ضعيف الحديث مات سنة ١1‏ ه . انظر : الثقات لابن حبان 
771/17 ) الجرح والتعديل ( ٠١/8‏ ) تهذيب التنهذيب ( 7:/9 ) خلاصة تهذيب الكمال ( ؟/ه"؛ ) . 
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الكندي 2١7‏ فبعثنى إلى صفية بنت شيبة بنت عثمان 29 حاجب الكعبة لأسألها عن 
أشياء سمعتها عن عائشة ها [ عن النبي يِه ] 9" [ فكان فيما حدثتني أنها ] 9) 
إغلاق 00 , 

- وكذلك رواه الدارقطني © ثم رواه عن (© محمد 7 من طريق قزعة 
ابن سويد 2١0‏ قال : حدثنا زكريا بن إسحاق )١١(‏ ومحمد بن عثمان )١١(‏ عن صفية 


)١1(‏ عدى بن عدى بن عميرة الكندى روي عن أبيه ورجاء بن حيوة والضحاك وغيرهم » وروي عنه أيوب 
وجرير بن حازم وأبو الزيير وغيرهم . قال العجلى وأبو حاتم : ثقة مات سنة ( ١7١‏ ه) . انظر : التاريخ 
الكبير ( 44/4 ) الجرح والتعديل ( 7/؟ ) الكاشف ( ؟//ا؟١؟‏ ) تهذيب التهذيب ( /153/114/9 ) . 
(1) صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية - اختلف في صحبتها » وصرح البخاري بسماعها من النبي يلل . 
روت عن النبي َه وعائشة وأم سلمة وأسماء وغيرهم » وروى عنها عبيد ال بن أبي ثور وميمون بن مهران 
وقتادة والحسن بن مسلم . ماتت سنة ١١١‏ ه . انظر : الاستيعاب ( 181710/4 ) أسد الغلية ( ١7/5/17‏ ) 
الإصابة (8/"؟4/ا ) طبقات ابن سعد ( 9414/8/ه4؟” ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(1) انظر : التاريخ الكبير للإمام البخاري ( ١/1/١‏ ) . 

(0) انظر : ستن الدارقطني ( 75/4 ) . (8) ساقطة من (م) 2 (3)؛(ع). 
(4) محمد بن سعيد بن الوليد الخزاعى : روى عن عبد الأعلى وخالد بن الحارث وهشام الكلبي وغيرهم 
وروى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم . قال أبو حاتم فقيه صدوق . مات سنة ( 17*٠١‏ ه ) انظر : 
الجرح والتعديل ( 716/1 ) الكاشف ( 41/1 ) تهذيب التهذيب ( 110/4 ) خلاصة تهذيب الكمال 
7١07/١(‏ ) رجال صحيح البخاري ( 5907/7 ) . 

)1١(‏ قزعة بن سويد بن حجير الباهلى : روى عن الأعرج ومحمد بن المتكدر وأبي الزبير المكتي ومسدد 
وإبراهيم بن الحجاج وغيرهم . انظر : ميزان الاعتدال ( "89/1 ) تهذيب التهذيب ( 05/8" ) المفنى في 
الضعفاء ( ؟١/5١ه‏ ) الضعفاء والمتروكين للنسائي 7١‏ . 

)١١(‏ زكريا بن إسحاق للكي : روى عن عمرو بن دينار والوليد بن عبد الله وعطاء وغيرهم وعنه أزهر بن 
القاسم وبشر بن السري ووكيع وعبد الله بن المبارك وغيرهم . قال أبو داود : ثقة . انظر : تهذيب الكمال 
(55/9" ) الكاشف ( ١57/١‏ ) ميزان الاعتدال ( 1/9/ا ) . 

(11) هو: محمد بن عثمان بن خالد الأموي : روى عن أيه وإبراهيم بن سعيد وأبو زرمة وغيرهم . ورورى عنه 
أبو حاتم وموسى بن هارون وغيرهم - قال أبو حاتم : ثقة . مات ١1".‏ ه . انظر : الجرح والتعديل )١9/8(‏ 
تهذيب التهذيب ( 559/9 ) ميزان الاعتدال ( 14١/7‏ ) . 


كتاب الطلاق 


نقتت 
بنت شيبة عن عائشة ييا أن النبي يقد قال : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق () 
وقزعة عندهم واهي الرواية (» وكل واحد من الحديثين لم يخرجه البخاري ولا 
مسلم 27 وقولهم إن أبا عبيد وابن قتيبة فسرا الحديث وقالا : الإغلاق : الأكراه . 

- ولم يذكر أبو عبيد هذا الحديث 7 [ وإإما ذكره [ القتبى ”© ولم ييين 
من أين قال ذلك » وليس هو -حجة عند أهل العربية 29 . 

0 - وقد ذكرع 9" ابن دريد © » وهر الحجة . عَلّقَ الرجل يغلق : إذا ساء 
خلقه » ويقال غلق الرهن يغلق : إذا ذهب بالدين © . 

- وليس يستعمل غلق في اللغة إلا في أحد هذين الوجهين . وقال 
القتبى : غلق إذا غضب () وهو قريب مما قال ابن دريد » وقد استعمل غلق في 
الخبر استعارة (1© من غلقان : الرهن وجاء ذلك في أشعارهم : - 


. ) 7"//95/9 ( انظر : سئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ٠١5‏ المغنى في الضعفاء ( 388/١‏ ) . 

(1) مسلم بن الحجاج القشيري : روى عن أحمد بن يونس وسعيد بن منصور وعلى بن الحسن وغيرهم ) 
وروى عنه الترمذي والرازى وخلائق غيرهم . من أشهر مصنفاته الصحيح . قال مسلمة بن القاسم ثقة جليل 
القدر من الأئمة . مات سنة 015١‏ . انظر : تهذيب التهذيب ( 115-1110/٠١‏ ) الجرح والتعديل (1815/8) 
تذكرة الحفاظ ( ١/88ه‏ ) . 

(4) أنظر : غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ( 114/7 ) مادة غلق ط دار الكتاب العربي بيروت . 
(5) انظر : النهاية في غريب الحديث . 

(1) ساقطة من ( ن ) ( ع ) . انظر : الصاحبى لأبي الحسين أحمد بن فارس ص ٠١‏ ط عيسى البابى الحلبي 
/9171 م تحقيق السيد أحمد صقر . وهذا النقل موجود في غريب الحديث لابن قنيية ( 394/9511 ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(4) هو محمد بن الحسن بن دريد بن قحطان . ولد بالبصرة سنة ©11؟ ه أخخذ عن عبد الرحمن بن أخي 
الأصمعي وأبي حاتم السجستانى وأبي الفضل الرباش وغيرهم » وعنه أبو سعيد السيرافى وعمر بن محمد بن 
سيف وأبو عبيد المرزبائى وغيرهم . له من التصانيف : كتاب الجمهرة في اللغة الاشتقاق » رواة العرب » 
اللغات وغيرها مات سنة ( 11١‏ ه ) . انظر : في بغية الوعاة ( 1-15/1١‏ ) مسجم الأديار ( 171/186 ) 
إنباه الرواة ١١١-598 ١‏ ) طبقات الزبيدى ( 1814/1817). 

(5) انظر : جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ( ١45/7‏ ) ط مجلس دائرة المعارف العشمائية 
الهند ط أولى 146 ه . 

. ) انظر : النهاية في غريب الحديث ( ولام‎ )1١( 

- ) 1748/6 ( الاستعارة في اللغة : مأخوذة من العارية : أي نقل الشيء من شخص إلى آخخر . لسان العرب‎ )١١( 
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وَقارَكئُك يرهن لا فِكاكَ له 0267 يومالوداع فأمسى الرهن قدغلقا9©. 

«8/ا؟ - وقال ابن أبي ربيعة © : 

وكم من قتيل لا يباء به دم ومن غَلِتٍ رَمًْا إذا ضَكه منى 9© , 

كفل - نقول : من ذلك عَلِق غَلانًا فهو غلق . والخبر الثابت ١‏ لا طلاق ولا 
عتاق في غلاق ”؟ : أي لا يطلق الرجل المحب للمرأة ولا يعتق المولى 9 المح , لأن 
نفسه تتبعها ولا يقدر عليها » وهذا معنى قوله «( لا مَررى لمَلَ لله يِثُ بيد كُلِكَ 
ليد فإن 29 صح اللفظ الآخر وهو لا 2 طلاق في إغلاق فهو من هذا أيضّاء 
لأنه يريد أن غيره أدخعله في هذا » فتقول : أغلقه غيره إغلاقا فهو مغلق » والعرب تجعل 
العاشق مرة فاعلا ومرة مفعولا . 

هخم - قال الشاعر 

تامت (' © فؤادك لن تنجرك ما وعدت 117) إحدى نساء بنى ذهل بن شيبانا 205 , 


- باب العين . وفي الاصطلاح : ذكر الشيء باسم غيره أو إثبات ما لغيره له لأجل البالغة فى التشبيه . أنظر : 
الإيضاح ( ٠00/5‏ ) شروح التلخيص 5ه . 

(1) فكاك الرهن بفتح الغاء وكسرها ما يُفْتكك به ممختار الصحاح باب الفاء ولاه , 

(؟) غَلَنَ الرهن من باب دب استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط مختار الصحاح باب 
الغين . البيت لزهير بن أبي سلمى وهو بمدح هرما وأباه وأخوته . انظر : ديوان زهير ابن أبي سلمى ص 04 ل 
دار صادر بيروت . 

(1) هو : عمر بن عبد اله بن أبي ربيعة النخزومى ولد في الليلة التي توفى فيها عمر ين الخطاب 45 فتسمى 
باسمه كان من أرق شعراء عصره وهو من طبقة جرير والفرزدق - مات غرثًا سنة ( 4 ه ‏ . أنظر : في 
الأغاني ( ١8/١‏ ) للإمام أبي الفرج الأصبهانى ( 18/١‏ ) ط دار الفكر بيروت . 

(5) البييت هكذا في جميع الدسخ . انظر : ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 1071 » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
نحقيق على مكي . والبراء هو : السواء يقال دم فلان بواء لدم فلان إذا كافأه . مختار الصحاح - باب الباء 47 . 
(5) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه - باب الطلاق على غضب ( 741/1418 ) - وفي إسناده 
محمد بن عيد بن أبي صالح ضعفه أبو حاتم الرازى وقال الذهبي لم يحتج به . تلخيص الخبير ( 810/90 ) . 
(5) ساقطة من ( م ) . (/1) سورة الطلاق : الآية ١‏ . 

(6) في (ع):[إن]ع. (5) ساقطة من (ن ) ٠‏ (ع). 

) 80/9 ( في ( م ) : [ ناعمت ع . تأمت فلانة فلانا تئمة وتكمة تتييما إذا ذهبت بعقله - جمهرة اللغة‎ )1١( 
7 ط دار صادر - يروت ط أولى‎ - 

. 51/9 تر الوعد وأنجز حو ما وعد مختار الصحاح باب النون‎ )١١( 

(11) الببت بهذا اللفظ رواه أَبو على في التذكرة القصرية عن ابن دريد « تامت قؤادك لم تنجزك ما وعدت 
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545 - وكذلك يقال متهم ومَشْعُوف (2 ومُشتهام © ومُشقطار وهذه أسماء 
المفعول به قال الله تعالى : <( م سَكَمَهَا نا 4 (© فجعلها وهي العاشقة مفعولا بها 
وجعله وهو المعشوق فاعلا فعلى هذا يحتمل الإغلاق وإن ثبتت الرواية كأنه قال : في 
حال الإغلاق من يحبه إياه يوضح هذا قول بشر بن أبي خازم ©© : 

فإن يُكن للعقليات شطتح20 بهن وبالرهينات الديار 0» 

م7 - فسمى القلوب رهينة فهذا معنى غلق وأغلق . 

- فأما حمله على الإكراه فلا وجه له في اللغة فلا يجوز التشاغل به 27 وإن 
حملنا اللفظ على الغضب - كما قال ابن قتيبة © - وهو قريب من تغير الخلق الذي 
قاله ابن دريد فكأنه عليه السلام نهى عن الطلاق في حال الغضب » لأن الإنسان يندم 
عند سكون غضبه في العادة © . 


وبروى » تامت فؤادك لم يحزنك ما صنعت وكذا أنشده الجوهري في الصحاح . . وقال ابن برى في أماليه 
على الصحاح المشهور في إنشاده لم تقض الذي وعدت . انظر : شرح أبيات المفنى ( ه/5١١/١١1‏ ) ط دار 
المأمون للتراث بيروت لعبد القادر بن عمر البغدادي - تحقيق عبد العزيز رماح أحمد يوسف » وخحزانة الأدب 
ولب لباب لسان العرب على شواهد الكافية للبغدادي ( 517/4 ) ط بولاق ط أولى جمهرة اللغة ( 0/9 ) 
اللسان م 4501/١‏ ). 

)١(‏ الشغاف بالفتح غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب - يقال شغفه الحب أي بلغ شغافه - مختار 
الصحاح - باب الشين "8" . 

(؟) قلب مستهام أي هائم . مختار الصحاح - باب الهاء ( 8.9099 ) . 

(1) سورة يوسف : الآية "٠‏ . 

(4) هو : بشر بن أبي حازم من بنى أسد جاهلي قديم شهد حرب أسد وطئ له قصائد في الفخر والحماسة 
جيدة - مات قتيلا سنة “597 م . انظر : المؤتلف والمختلف 17/ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ١/05؟//ا/1؟‏ ) 
خزانة الأدب ( 4/١ة؛‏ ) - الأغاني ( 1//اه 0/1 لالع . 

(5) انظر : ديوان بشر بن أبي خازم . 

(1) قال ابن منظور في لسان العرب في باب الغين مادة غلق . وفي الحديث ‏ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ( 
أي في [كراه ومعنى الإغلاق : الإكراه لأن المغلق مكره عليه أمره ومضيق عليه في تصرفه كأنه يغلق عليه 
الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق . انظر : لسان العرب ( 70/10/0 ) . 

(/) انظر : . التهاية ( 9/ولا؟ ) . 

(8) أما الحمل على الغضب فقد وقع في سان أبي داود في رواية ابن الأعرابي وكذا ذكره أحمد وردّه ابن 
السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب . انظر : تلخيص الخبير 
7٠١ (‏ ) عون للعبود 759/5 ) . 
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وحيام؟ - وقد حمل أصحابنا الخبر على الجنون وقالوا : امجنون المغلق عليه في 
الحقيقة » لأن طلاقه لا يقع بوجه 0 ٠‏ فأما المكره ه فيقع طلاقه في حال الإكراه على سائر 
نسائه » وعلى المرأة التي أكره على طلاقها » إن اختار ذلك . إلا أن الذي تقتضيه العلة 
على ما قدمنا . 

4/ا"" - قالوا : روى عن عمر 9) وعلى 00 وابن عباس 4 وابن الزيير ف أن 
طلاق المكره لا يقع » ولا مخالف لهم © . 

0١‏ - قلنا : روى عمرو بن شرحبيل 9" أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته 
على الطلاق فأبى » فلما رأته نائما قامت إلى سيفه فوضعته على بطانه ثم حركته 
برجلهاء فلما استيقظ قالت له : والله لأنحرنك أو تطلقني » فطلقها ثلاثا فرمت 
بالسيف » فأتى عمر بن الخطاب 5 فاستغاث به » فشتمها وقال : ويحك ما حملك 
على صنعك فقالت : بغضى إياه » فأمضى طلاقه 9» , 


دأزه؟ 44 


)١(‏ وأما الحمل على الجدون فاستبعده المطرزى قال في الأغرب : ومن أله بامجنون وأن امجنون هو المغلق عليه 
فند أبعد على أنى لم أجده في الأصول . انظر : المغرب "47" - باب الغين تلخيص الخبير ( 81/89 ) . 
(1) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 45/0 ) والبيهقى في السنن الكيرى - باب ما جاء في طلاق 
المكره ( 101/7 ) وسعيد بن منصور في سنته - باب ما جاء في طلاق المكره ( 7174/1 ) وابن حزم في 
الى ( 3١7/9‏ ) . 

(1) روى ذلك عنته ابن أبي شيبة في المصنف , كتاب الطلاق » من لم يره شيمًا ؛ عن على أنه كان لا يرى 
طلاق المكره شيمًا » وعبد الرزاق في المصنف ؛ باب طلاق الكره ( ٠ ١59/1‏ ) والبيهقى في السنن الكبرى باب 
ما جاء في طلاق المكره ( /ا//اه"؟ ) واين حزم في المحلى ( 17/1/١١‏ ) . 

(4) روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف يات طلان لكر راليوتن: 3 انان الكر ع ميان اا 
في طلاق المكره ( /ا/لاه 9/مه” ) . 

() روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبِي معاوية كتاب الطلاق » من لم ير طلاق المكره شيقًا ( 48/5 ) . 
والبيهقى في السنن الكبرى ( 8/7 ه ٠"‏ ) - باب ما جاء في طلاق المكره وعبد الرزاق في اللصئف - باب طلاق الكره 
05-415١‏ ) وابن حزم في الى ( 514/١1١‏ ) . 

(5) انظر : معرفة السئن ( ,/75/١١‏ ) المغنى ( 755/8 ) . 

(1) عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمدانى : روى عن عمر وعلى وابن مسعود وحذيفة وغيرهم » وروى عنه 
أبو وائل وأبو [سحاق السبيعى ومسروق وغيرهم . قال ابن معين : ثقة مات سنة ( "1" ه) في الطاعون . انظر : 
في الثثقات ( 1١8/0‏ ) الجرح والتعديل ( 0//1؟ ) الكاشف ( 585/9 ) تهذيب التهذيب ( 47/8 ) . 
(8) أخرج ذلك سعيد بن منصور في سننه باب ما جاء في طلاق المكره ( 710/7 ) والبيهقى في السنن 
الكبرى باب ما جاء في طلاق المكره إلا أنه قال : فرفع إلى عمر ذه فأبانها منه ( 01/19 ) . معرفة السئن ‏ 


وروووع سس مدص بسح كتانب الطلاق 
9" - وروى عن - علي كر الل وجهه - أنه قال : كل طلاق جائز إلا 5 

المعتوه والصبي . وقد أوقع طلاق 0 7 المسيب 29 وعمر 4 عبد العزيز 7 
ا الما ا ا" 


والآثار ( 7١/11١‏ ) الستن الكبرى ( /1/لاه7؟ ) . 

)١(‏ في الحلى « وقد روينا عنه قبل إبطالٌ طلاق المكره [ يريد أنه روى عن على 5ه أن طلاق المكره غير 
واقع] عن الحسن أن على بن أبي طالب قال : ليس لمستكرو طلاق . النحلى ( 515/11/151/5 ) 
(؟) سعيد بن المسيب بن حزن بن مخزوم عالم أهل المدينة روى عن عثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن عباس 
وغيرهم وروي عنه بشير وعطاء وقتادة وغيرهم . قال مكحول : كان سعيد بن المسيب عالم العلماء . مات 
سنة 441 ه . انظر : في التاريخ الكيير ( 5٠١/5‏ ) تذكرة الحفاظ ( 4/١‏ 51/0 ) طبقات السيوطى ص7١‏ 
خلاصة تهذيب الكمال ( 9.0/١‏ ) . روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق عن سعيد 
المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره . المصنف ( 50/9 ) . 

(1) الإمام عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ولد سنة ( 1١‏ ه ) روى عن أنس وعروة والسائب بن يزيد 
وأبي سلمة وغيرهم . وروى عنه الزهري وأيوب السختيانى ونعيم بن عبد الله وغيلان بن أنس وغيرهم . قال 
ابن سعد : كان ثقة مأموثًا له فقه وعلم وورع وروى حديثا كثيرا وكان إمام عدل . مات سنة ( ١١٠١ه)‏ 
انظر : الثقات ( ١51/0‏ ) تذكرة الحفاظ ( 14/1١-1؟1‏ ) سير أعلام النبلاء ( ١١4/0‏ ) اجرح والتعديل 
(1/؟17 ) تهذيب التهذيب ( 4/5/7 ) . وروى ذلك عنه الطحاوي في شرح معاني الآثارء باب طلاق 
المكره ( //719 ) . المصنف لعيد الرزاق ( 45/5 ) والمصنف للشيباني باب طلاق المكره أنه لم يره شيمًا 
(ثالاء ). 

(4) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف : كتاب الطلاق من لم ير طلاق المكره شيعًا ( 4١١/5‏ ) 
وسعيد بن منصور في سننه باب ما جاء في طلاق المكره ( */لالا؟ ) . 

(5) روى ذلك عبد الرازق في المصنف باب طلاق الكره ( 4٠١/5‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف ( 50/0 ) 
وسعيد ابن ا 

(1) عيد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة البصري روى عن ثابت بن الضحاك وسمرة وأنس وابن عباس 
وغيرهم » وروى عنه أيوب وخالد الحذاء وأشعث وغيرهم . قال العجلى : بصري ثقة مات سنة ( ٠١1/‏ ) ه 
انظر : تهذيب الكمال ( 547/14 # الكاشف ( 5/7/ ) الجرح والتعديل ( ه//اه ) ميزان الاعتدال 
455/1١١‏ ) تهذيب التهذيب ( ٠ ) 7١4/0‏ وروكا في ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه » باب من 
كان يرى أن طلاق المكره جائز عن أبي قلابة أنه قال : طلاق المكره جائر . 

(1) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف باب من لم ير طلاق المكره شيمًا » عن الزهري قال : لا طلاق 
ولا عتاق على المكره ( /45 ) . انظر : المبسوط ( 4١/40/94‏ ) . 

(8) انظر : المهذب ( 78/١‏ ) . 


تصرفات المكره ساس ليس ببسب 1 [//؟5: 


ووبام؟ - قلنا : حكم الإقرار يخالف الإيقاع » بدلالة أن من أكره حتى أقر 
بالرضاع لم ('2 يغبت التحريم ولو أكرهت الرأة على الرضاع تعلق به التحريم (© فلم 
يعتبر أحدهما بالآخخر . والمعنى في الإقرار أنه إخبار عن أمر ماض والخبر يحتمل الصدق 
والكذب » فإذا أقر طائعا فالظاهر الصدق , لأن العاقل لا يكذب إلا في المنفعة أو لدفع 
مضرة » ولم يوجد منها . والظاهر أنه صادق » فإذا كان هناك إكراه فالظاهر أنه أقر 
ليدفع عن نفسه الضرب ء فزال ذلك الظاهر حمل قوله على الصدق » فلم يقع الطلاق . 

+ولام؟ - فإن قيل : لم سويتم بين الإكراه على النكاح وعلى الإقرار بالنكاح . 

ب«ولام؟ - قلنا : بل فرقنا بينهما كالطلاق . وإن أكره على النكاح انعقد » وإن أكره 
على الإقرار بالنكاح لم يثبت 9" . 

مولام" - قالوا : إذا أكره على الإجارة أو على الإقرار بالإجارة صح عندكم 
فاستويا ” 

ووبام؟ - قلنا : ما استويا » فإنه إذا أكره انعقدت الإجارة » وثبت خيار الفسخ . 
فإن أجازها جازت » وإن فسخها انفسخت فإذا أقر بها لم يحكم بها © . 

.٠م‏ ” - فإن قيل : عند أبي حنيفة كه إذا قال لمن لا يولد لمثله : هذا ابني عتق » وإذ 
كان كاذبًا فييطل أن يقال : إن الإقرار يحمل على الصدق والكذب والصدق الظاهر . 

و.مم"؟ - قلنا : الإقرار بالنسب إيقاع قربة عندنا » فكأنه قال : هذا ابني وهو حر 
معتق لمعنى الإيقاع لا لمعنى الإخبار 2©9 . 

و.مم” - قالوا : معنى يُشقط الإقرار بالطلاق فَيسقط الحكم بإيقاع الطلاق 
كالصغر والجنون . 

«.مم؟ - قلنا : يبطل بالهرل لو قارب الإيقاع لم يؤثر فيه ولو قارب الإقرار منع 
الوقوع بينه وبين الله تعالى » ولأن الصبي والمجنون لو قصد إيقاع الطلاق لم يقع » 
لأنهما ليسا من أهله 29 » والمكره من أهل الطلاق بدلالة أنه لو قصد الطلاق وقع . ولو 
)١(‏ في (ن)ء(ع):[ولم]. )١(‏ انظر : البحر الرائق ( 5125/7 ) ٠‏ 
(") انظر : المبسوط ( 81/16/14/94 ) بدائع الصنائع ( 185/18/39 ) . 
(4) انظر : الحاوي الكبير ورقة 1" . 
(5) انظر : الهداية ( 8/ه/ا؟ ) بدائع الصنائع ( 181/1859 ) ٠‏ 
له انظر : تحفة الفقهاء ( ؟/؟ه ) الهداية ( 5١/7‏ ) العناية ( 415/4 ) ٠‏ 
7/9) انظر : مختصر الطحاوي 191 فتح القدير ( ” /ل481 ) . 


كتاب الطلاق 


قيسنت 
طلق امرأة أخرى فكذلك لم يمنع الإكراه من وقوع طلاقه » كما لا يمنع هزله وقوع 
الطلاق (© , 


4 - قالوا : كل لفظ يقع التحريم والفرقة به إذا كان مختارًا لم يقع إذا كان 
مكرها » ككلمة الكفر © 9© , 

ه.م! - قلنا : كلمة الكفر لا تقع الفرقة بها » وإنما تقع باعتماد الكفر » بدلالة أنه 
لو نوى الكفر ولم يتكلم به وقعت الفرقة . ولو نوى أنه يكفر إلى عشر سنين كفر في 
الحال . ولو نوى الطلاق لم يقع . 

- فعلمت : أن الكفر يعتبر فيه الاعتقاد » والإكراه يمنع الحكم بالاعتقاد في 
الظاهر » فلم تقع الفرقة . والطلاق يعتبر فيه إرسال اللفظ في زوجته مع التكليف » وهذا 
المعنى موجود في طلاق المكره . 

0م" - فإن قيل : حكم الكفر أيضًا قد يتعلق بمجرد اللفظ بدلالة أن الهازل 
بالكفر كافر لوجود اللفظ دون الاعتقاد . 

4 - قلنا : هناك لا يكفر باللفظ لكن باستخفافه بالإسلام . 

4 - قالوا : قول يزول به الملك » فوجب أن يمنع الإكراه نفوذه كالبيع . 

- قلنا : لا فرق بين الطلاق والبيع عندنا في أن الإكراه لا يمنع انعقاد كل 
واحد منهما وقوه إلا أن البيع يثبت فيه الفسخ لعدم الرضا » والإكراه ينفى الرضا » 
كما ينفيه الخيار » فيفسخ بعد وقوعه . ولو لم يحل الفسخ فأجازه جاز» والطلاق يقع 
ولا يلحقه الفسخ بعد وقوعه وإن عدم الرضا 2 كما لا ينفسخ بشرط الخيار . 

8415 - قالوا : علم ظاهر يدل على فقد الإرادة مع كونه معذورًا فيه » كالصبي 
والمجنون © , 


.) 41/40/54 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(؟) قاعدة : « كل لفظ يقع التحريم والفرقة به إذا كان مختارًا لم يقع إذا كان مكرها » ككلمة الكفر » . 
() انظر : الحاوي الكبير ورقة 517 . 

(4) وهذا مقيد بما إذا كان الإكراه بالقتل وبالضرب الشديد أو الحبس المديد . أما إن كان الإكراه بضرب 
سوط أو حبس يوم أو قيد يوم فلا بيالي به » إلا إذا كان الرجل الذي أكره صاحب منصب يعلم أنه يستضربه 
لفوات الرضا . انظر : فتتح القدير مع العناية ( 71"1-111"/5 ) البناية في شرح الهداية (1179/8-ه/ا1 ) . 
(5) انظر : الحاوي الكبير ورقة 51 . 


تصرفات المكره 


5غ 


- قلنا : قولكم علم يدل على عدم الإرادة لا معنى له , لأن الصبي وامجنون 
| لو أرادا الطلاق لم يتعلق إرادتهما حكم / وقولكم : مع كونه معذورا تحترزون به عن 
السكران والعلة تنقضي به لآن السكران غير معذور في الشرب وهو معذور في السكرء 
لأنه من فعل اللّه تعالى . 
مم" - والمعنى في الصبي وانجنون أن أقوالهما لا يتعلق بها حكم لفقد الخطاب 
ولهذا لو قصدا الطلاق لم يقع والكره يتعلق بأقواله حكم بدلالة أنه لو طلق لا يقصد 
دفع ما هُدد به وقع طلاقه ( لعدم ('© الرضا ) بزوال الملك لا بمنع الطلاق . 


# #اي# 


. هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ وعدم الرضا ] كما يدل عليه السياق‎ )١( 


كتاب الطلاق 


ريت 


||| مسالة 


طلاق السكران 


64 - قال أصحابنا : يقع طلاق السكران (© . 

6 - وقال أبو الحسن » والطحاوي لا يقع طلاقه © . 

5 - وهو أحد قولي الشافعي ‏ 

7 - لنا : أن السكران مكلف بدلالة قوله تعالى : *9 لا تَمْرَبُوَأ ألصّحكزة وَآشْر 
شكرّئ 4 © والنهى لا يتناول إلا المكلف © . 

4 - وروى أن عمر بن الخنطاب كه استشار الصحابة فى حد الشرب 


فقال على ذه : إذا شرب سكر , فإذا سكر هذى 29 فإذا هذى : © افترى » 


(1) السكران ضد الصاحي والجمع سَكرى وسّكارى والاسم الشكر / مختار الصحاح - باب السين 31 . وفي 
الشرع : غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الأكل والشرب . التعريفات للجرجانى ص ١55‏ . 
هذا إذا كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر أو النبيذ طوعًا حتى سكر وزال عقله » ببخلاف شرب الدواء . 
(؟) انظر : مختصر الطحاوي ( 181/58٠١‏ ) بدائع الصنائع ( 55/9 ) . 

(1) إذا زال العقل بسبب لا يعذر فيه » كمن شرب الخمر لغير عذر » فيسكر فالمنصوص في المذهب في السكران 
أنه : يصح طلاقه . وروى المزني أنه قال في القديم : لا يصح طلاقه » فمن الأصحاب من قال فيه قولان » 
أحدهما : لا يصح » وهو اختيار المزني وأبى ثور . والثاني : يصح ء وهو الصحيح .قي وقال أكثر الأصحاب : 
يقع قولا واحدا . انظر : الأم ( ه1١‏ ) المهذب ( 71/1 ) الوجيز ( 01/9 ) نهاية الحتاج ( 414/5 ) حاشية 
الييجرمى ( 1/4 ) . . وهو رواية عن الإمام أحمد » وبه قال ابن حزم . انظر : الشرح الكبير ( 575/4 ) المبدع 
(لاركه؟ ) الى ١‏ ١1/هه‏ ) . (4) سورة النساء : الآية "41 

(5) انظر : فتح القدير ( 0 ) المجموع ( 77/17 ) . ويتجه على هذا الاستدلال ما يلي : 

أولا : أن النهي في في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك . 

ثانا 0000 5 

ثالًا : وأن قوله في آخر الآية (( حَه تَعلّمُوأ ما لمُولونَ © . النساء : 4٠"‏ . دليل على أن السكران يقول مالا يعلم 
ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم - والفهم شرط التكليف - كما هو مقرر في الأصول . 
رابعًا : لو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر وهم لا يقولون 
به . زاد المعاد ( 41١/4‏ ) نيل الأوطار ( كإلااا ) . 

3( هذى في منطقه يَهْذِي هَذْيًا وهَذَّيّانا ؛ بمعنى اضطرب كلامه واختلط مختار الصحاح : 

(0) في ( ن): [هدى ]. 


طلاق السكران 
وحد المفترى ثمانون (© . 

وهم" - فدل على 7( أن السكران مكلف يجب عليه الحد » ولأن مخالفنا لا 
يخلو إما أن يقول (© لا يجب الحد بقذفه 29 » ولا القصاص ©( في قتله » أو يقول © 
يجب ذلك » فإن أوجب فهو مكلف » وإن لم يوجب ذلك كان فاسدًا » لأن كل 
إنسان يسكر ثم يقتل » فلا يلزمه شيء » فيؤدى إلى إبطال حرمة الدماء والأعراض © 
وهذا لا يصح » لأن الله تعالى أوجب القصاص (© صيانة للناس » فإذا ثبت تكليفه . 

م" - قلنا : طلاق من مكلف في ملكه » فصار كغير السكران © . 

أامم؟ - ويدل عليه قوله يكل : « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي ) 9" . 


لضت 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ » كتاب الأشربة , باب الحد في الخمر ( 841/1 ) والشافعي في مسنده » 
باب حد الشرب ١4١‏ . والدارقطنى في سننه » كتاب الحدود والديات ( 151/5 ) والبيهقى في معرفة السنن 
والآثار» باب عدد حد الخمر ( 4/17" ) . والحاكم في المستدرك » كتاب الحدود ( 7/8/4 ) . 
(؟) ساقطة من ( ن ) . () في ( ن ) : [ نقول ] . 

(4) القذف في اللغة الرمي : يقال قذف بالشيء » يقذف قذقًا رمي . اللسان » باب القاف . وفي 
الاصطلاح : نسبة آدمي مكلف غيره حرًا عفيفًا مسلما بالا أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب مسلم . 
القاموس الفقهي ص 5 » سعدي أبو حبيب ط دار الفكر ط أولى ١401‏ ه - 1947 م. 

() القصاص لغة : مأخوذ من قَصٌ الثوب وغيره قَضًا قطعه أو من قص الشيء تنبع أثره . اللسان » باب 
القاف ( ه/. 755 ) . وفي الشرع : أن يوقع على الجاني مثل ما جنى النفس بالنفس والجرح بالجرح أو أن 
يفعل ؛ الفاعل مثل ما فعل . أنيس الفقهاء ٠0‏ . (1) في ( ع ) : [ تقول ] . 

(0) في ( ن ) : [ والأعراض ] . (8) في ( ن ) : [ والقصاص ] . 

(9) ويتجه على هذا الاستدلال ما يلي : 

أُولّا : أن ذلك محل خلاف بين الصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كما لا يكون حجة على بعضهم 
ثانا : أن قوله و يحد حد المفترى » أراد أنه يحد كما يحد المفترى وإذا كان ذلك حد الافتراء لاحتاج الشرب 
إلى حد آخخر ثم يعارضه قوله يت في حديث ماعز 9 استدكهوه . أبك جنون ؟ » ( موطأ مالك ( 514/1 ) 
فجعل السكر كالجنون في رد الإقرار بالزنا وقضاء الصلاة يجب عليه إذا صحا » كما يجب على النائم 
ثالكًا : أن الخبر فيه مناقضة جما يدل على بطلانه » فإن فيه إيجاب الحد على من هذى » والهاذى لا حد عليه . 
انظر : امحلى ( ١١/ه"ه‏ ) النكت ورقة ( 7١7/111١‏ ) زاد المعاد ( 41/4 ) نيل الأوطار ( 751//1 ) . 
)٠١(‏ ويتجه على هذا الاستدلال ما يلي : 

أولا : أن الحديث في غاية السقوط . لآن فيه عطاء بن عجلان » وهو ضعيف ذاهب الحديث ٠‏ 

ثانا : أن الحديث على فرض صحته فهو في المكلف . انظر : المحلي ( 513/1١‏ ) زاد المعاد ( 41/4 ) ٠‏ 


كتاب الطلاق 


لضت 


؟ ”م - ولأن السكر معنى يتعلق به الحد » فلا يمنع وقوع الطلاق كالزنا © . 

م#بومم؟ - ولأنا لا 2 نعلم السكر إلا بقوله » والسكر فسق » والفاسق لا يقبل 
خبره » ولأن السكر معصية » والمعاصي 29 يستحق بها التغليظ . 

121 - فلو قلنا : إن طلاقه لم يقع لجعلنا المعصية سببا للتخفيف » وهذا لا يجوز ) 

8م" - فإن قيل : لوكس رجل جاز أن يصلى قاعداء وإن كان سبب ذلك ”2 معصية©© . 

- قلنا : كسر الرجل لا يلتذ 9" به والسكر يلتذ به ويعتقده من كمال المسرة 
فلذلك عوقب ببقية 9» التكاليف وكسر الرجل لا يلتذ به حتى يتيقن التكليف معه 9 . 

00خ"؟ - احتج أبو الحسن : أن زوال العقل بشرب الشراب كزواله بشرب البنج 
فإذا لم يقع الطلاق في أحد الموضعين كذلك الآخر 209 , 

8 - والجواب : أن شرب البنج في العادة لا يقع على وجه المعصية » وإنما يقع 


: ني (3) : [ كالزنا ع . اتجه على هذا الاستدلال ما يلي‎ )١( 

أُولّا : أن إلزامه بجناياته محل نزاع » لا محل وفاق . 

ثانا : أن الغاء أقواله لا يتضمن مفسدة لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه » بخلاف الأفعال » فإن 
مقاسدها لا يمكن إلغاوها إذا وقعت » فإلغاء أفعاله ضررمحض وفساد منتشر بخلاف أقواله . زاد المعاد ( 41/4 ) . 
)١(‏ ساقطة من (م)2)3(2(ع). (*) في ( ن ) : [ والمعصى ] . 

(4) رد الشيرازي هذا بأن الشرب هو المعصية دون السكرء فهو كن ترك الصلاة آخر الوقت حتى غليه النوم . 
ثم بيطل بمن شرب البنج لغير التداوي . التكت 777 . 

(0) في (ع ) : 1 مكررة ] 

(1) هذا اعتراض للمخالف على قول المصنف أن السكر معصية والمعاصي يستحق بها التغليظ . بأن الأحكام 
لا تختلف في فاقد العقل بسبب من جهته أو من جهة غيره » ولا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة 
بسب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه . الحلى ( 085/1١1‏ ) . 

(0) في ( ن ) : [ يلمد ] . (6) في رع) : [ يعية ]. 

(9) احتج القائلون بالوقوع أيضًا بأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها » فلا يؤثر فيه 
السكر . زاد المعاد ( 41/4 ) . وقد رد هذا بأنه في غاية الفساد والسقوط » فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن 
سكر مكرمًا أو جاهلا بأنها خمر » وبلمجنون والمبرسم والنائم ثم يقال : وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب 
حتى يربط الحكم به » وهل النزاع إلا في ذلك . زاد المعاد ( 41/4 ) نيل الأوطار ( 71/5 ) . وقالوا أيضًا: 
بأن إيقاع الطلاق عقوبة له » وقد رد هذا بأن هذا في غاية الضعف فإن الحد يكفيه عقوية ولا عهد لنا في 
الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين . انظر: زاد المعاد ( 41/4 ) نيل الأوطار ( 1//4*؟ ) . 
)٠١(‏ انظر : فتح القدير ( 450/485/7 ) تببين الحقائق ( ؟/155 ) البناية ( 97/4" ) . 


طلاق السكران 


لايل 


على وجه التداوي » ثم يفضي 27 « إلى زوال العقل » فلم يعاقب ببقية ( التكليف . 

ليق - وإذا زال 27 التكليف » لم يقع الطلاق ؛ وليس كذلك شرب النبيذ - لأنه 
يقع في الغالب على وجه المعصية » فعوقب بيقاء التكليف في حقه » فوقع طلاقه "7 . 

سمم؟ - فإن قيل : إذا شرب البنج على وجه المعصية » ينبغي أن يقع طلاقه 29 . 

ممم" - قلعا : الغالب من أمر الناس » أنهم يشربون البنج لغير معصية » والحكم 
يتعلق بالغالب » ولأن العادة أن الإنسان يشرب البنج ويتظاهر زوال العقل » وهو يعقل » 
ذلذلك29 لم يحكم بطلاقه » وفي العادة أن الإنسان يشرب الشراب » ويظهر السكرء 
وعقله ثابت » فعوقب يإيقاع الطلاق للتهمة © . 

«سومم - قالوا : زائل العقل » فلم يقع طلاقه كالمجنون © . 

سسمرسمم - قلنا : المعنى فيه زوال التكليف » وسقوط الحد عنه والقصاص والسكران 
بخلاف ذلك . 

عسمم؟ - فإن قيل : لو ارتد لم يحكم بردته 00 

وسرسم - قلنا : إذا أسلم حكمنا يإسلامه » فإذا ارتد لم يحكم بردته 
اساي 2غ لأن الردة تتعلق بالاعتقاد والسكران في الطلاق يعتقد والطلاق يتعلق 
بالقول دون الاعبقاد (2©1 , 


. ] في (ن ) :[ بنقيية‎ )١( .] في (ن): [ يفصى‎ )١( 

(") في ( ن ) : [ أزاك ] ٠‏ 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( 99/7 ) فتح القدير ( 451/1 ) ٠‏ 

(0) هذا اعتراض للمخالف أو رده الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بأن الشرب معصية فلا يجعل 
سببا للعخفيف بأن ذلك بيبطل يمن شرب البنج لغير التداوي . انظر : الدكت ورقة . 

(5) في ( ع) : [ فكذلك ] . (7) انظر : فتح القدير ( 451/1 ) ٠‏ 

(8) انظر : بدائع الصنائع ( 194/7 ) النكت ورقة 51١‏ . 

(9) أي أن السكران لو ارتد لم يحكم بردته عند المخالف . انظر : اللهذب ( 11/6 ) ٠‏ 

)٠١(‏ في اللغة : اعتقاد الشيء حسنا . انظر : المصباح انير - باب الحاء ( 187/1 ) أساس البلاغة 
للزمخشرى ص 84 ط بيروت ط - رابعة ١5٠1١‏ م 144 م وفي الاصطلاح : العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي خخاص بتلك المسألة . شرح الكوكب ( 41/4 ) . وقد عدل هنا بالردة عن المؤاذة 
بها في حال السكر استحسائًا » لدلائل شرعية روعيت في ذلك ٠‏ 

٠ ) 154/9 81/4 ( انظر : بدائع الصنائع ( 55/7 ) البناية‎ )١١( 


ا سل بسس ببس سس سس هسسسبصسبيسبيسح كتاب الطلاق 
م7 - فإن قيل : لو أقر بالحد لم يلزمه © . 
م7 - قلنا : لأن الإقرار بالحد من شرطه أن يثبت على المقر عليه » ولهذا سقط 
برجوعه » والسكران فى العادة لا يبت على ما يقوله و 5 


# #ا# 


. ) أي أن السكران عند اثخالف لو أقر بالحد لم يلزمه . انظر : المهذب ( ؟///ا‎ )١( 
. ) 8/9 ( (؟) انظر : العناية ( 450/4 ) البحر الرائق‎ 


الطلاق بالحساب صم و ب 0002 إن" 


سه 1ك _اتياه 


ومم#مم؟ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته » أنت طالق واحدة في اثنتين وقعت 
واحدة » وإن أراد الضرب والحساب ١١‏ 

وم«مم؟ - وقال الشافعي : إن قال : أردت به واحدة مقرونة باثنتين » فهي ثلاث » 
وإن قال : أردت الحساب » وهو من أهل الحساب » فهي اثنان وإن لم يكن له بينة » 
والمنصوص أنها طلقة واحدة . 

- وقال الماروزي : طلقتان وإن لم يكن من أهل الحساب » وإن قال أردت 
موجبها عند الحساب ففيها وجهان 9 . 

مم" - لنا : أن الضرب يصح فيما له : مساحة 27 » فأما ما ليس له مساحة ©) 

فحقيقة الضرب لا لا توجد 9 فيه » وإنما معناه ثنتين ضوعفت مرة » فصارت أربعا » فإذا 
قال : أنت طالق كذا في كذا » فلفظ الي يقاع وجد المضروب [ ولم يوعد المضروب 
1 ا ا 0 
في الدار وا ا وه ار إلا أن 


. ) 478/5 ( تبيين الحقائق ( 9/؟١؟ ) رد انختار‎ ) 710/١ ( الهداية‎ ) ١55/1١58 ( انظر : الجامع الصغير‎ )١( 
المهذب » ما نصه : وإن لم تكن له نية نظرت‎ ١ (؟) نرى أن ما نقله المصنف عن الشافعي غير صحيح ففي‎ 
فإن لم يعرف الحساب ولا نوى مقتضاه في الحساب طلقت واحدة بقوله أنت طالق ولا يقع بقوله في اثنتين‎ 
» شيء . وإن نوى مقتضاه ه في الحساب ففيه وجهان أحدهما : - وهو قول أبي بكر الصيرفي - أنه تقع طلقتان‎ 
والثاني » وهو المذهب » أنه لا يقع إلا طلقه واحدة . وإن كان عالما بالمساب » فإن وى موجبه في الحساب‎ 
طلقت طلقتين » وإن قال أردت به واحدة في اثنتين طلقت واحدة . المهذب ( 84/9 ) وفي المنهاج : لو قال‎ 
) 158/1 ( طلقة في طلقتين وقصد معية ؛ فئلاث أو ظروفا » فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان . - مغني اتاج‎ 
.)119/١ا/( روضة الطالبين (8/ 84) المجموع‎ 

(؟) في ( ع ) : [ مسامحة ] . (4) في ( ع ) : [ مسامحة ] . 

(5) في (ن) :[ لا يوجد]. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(17) انظر : بدائع الصنائع ( "111/7 ) النافع الكبير - شرح الجامع الصغير ص ١15‏ . 


كتاب الطلاق 


لشت 


يكون » ظرفًا 29 . 

51 - احتجوا : بأن قوله : ثنتين في ثنتين عبارة عن أربعة في عادة الحساب » 
فمعنى ذلك 27 لغة كأنه قال : أربعة في أخرى 9© . 

84" - قلنا : إن قلتم إن هذا الذي ادعيتموه لغة لم يصح » لأن العرب لا تعرف 
ذلك » وإن قلتم : إنه في عادة الحساب فمعنى ذلك في عادتهم ثنتين ضوعفت مرة 
واحدة لضعفين لم ينضم إليه إيقاع ء فلا يقع به شيء . 

4 - قالوا : قوله : أنت طالق إيقاع » وقوله اثنتين في ثنتين » تفسير » فيصير 
كقوله : أنت طالق هكذا » وأشار بأصابعه . 

ه84 - قلنا : إذا أشار فكأنه قال : أنت طالق هذا العدد . فإذا قال : ثنتين في 
ثنتين فإنما جاء بحرف الظرف 9 » وذلك ليس بتفسيرء ولا معه لفظة إيقاع فلم يقع به 


ىع 0 


#4 


)١(‏ في ( ن ) : [ طرف ] وهو تصحيف . انظر : الهداية ( 771/١‏ ) فتح القدير ( 77/4 ) البحر الرائق 
( 80/9 ؟ ) تبيين الحقائق ( 7٠١7/9‏ ) . 

(1) في (ع ) : [ فكأنه ] وهو تحريف . 

(؟) انظر : النكت ورقة 7١5‏ . (4) في ( ن ) : [ الطرف ] وهو تصحيف . 
(5) وقد احتج الشافعي أيضًا بأنه جنس يجوز أن ينقص بالاستثناء » فجاز أن يتضاعف بالضرب كالدراهم 
في الإقرار . انظر : التكت ورقة 7١5‏ . 


إضافة الطلاق إلى الجزء المعين .. 
|| مسالة : 


[ إضافة الطلاق إلى الجرء المعين الذي 
لا يعبر به عن جميع البدن ] 


فر 


5 - قال أصحابنا : إذا قال يدك طالق » أو شعرك طالق » لم يقع الطلاق © . 

41" - وقال الشافعي : إذا أوقع الطلاق على جزء يتصل بها اتصال خلقة » وقع 
الطلاق . 

ممم" - واختلف أصحابه » فمنهم من قال : يقع الطلاق على العضو» ثم يسري . 

8" - ومنهم من قال : يقع ابتداء على جميعها © . 

هخم" - لنا : قوله تعالى : ف ايها أل ذا طلم اسه مَطلْمُوهنَ نتن 4 27 فأمر 
بطلاق النساء ولم يأمر بطلاق اليد » فلم تطلق المرأة فلا يقع طلاقه (» ولأن الطلاق طريقة 
للأقوال » أو فيما أقيم مقامها , فإذا أضافه إلى جزء معين » لم يجز أن [ يتعلق به» ثم 

' يسري إلى البدن » كالبيع . أو نقول : فإذا أضافه إلى جزء معين لم يجز أن] "© يقع على 

الجملة كامبيع 29 » وإنما تغير الحكم لاختلاف مذهبهم حتى يتناول الحكم الطريقين . 

ولا يلزم إذا كان له قصاص في يد فعفي عنه . 

وهمم؟ - لأنه يسري إلى الجملة ولا يتعلق بالجملة © . ولا يازم إذا قال : رأسك 
طالق » أو رقبتك طالق أو فرجك طالق » لأن الطلاق يصح بذلك كما يعقد الببع 
بالإضافة © . 

؟ه"” - فإن قيل : البيع لا يجب تكميله » ولا يسري بما يقع عليه إلى غيره » 


)١(‏ انظر : مختصر الطبحاوي ١33‏ المبسوط ( 5/1 ) بدائع الصنائع ( ١417/1‏ ) الهداية ( "1/١‏ ) فتح 
القدير ( ١4/4‏ ) البحر الرائق ( 781/9 ) . 

(؟) انظر : التكت ورقة 981 الوجيز ( ؟/7/هم ) المهذب ( ١/15‏ ) روضة الطاليين (74/11/8 ) 
مغني اتاج ( 791/9 ) . () سورة الطلاق : الآية ١‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( ١47/7‏ ) . 

(5) ما ين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(1) انظر : بدائع الصبائع ( ه/95١/151‏ ) . () انظر : بدائع الصنائع ( /91/1؟ ) . 

(8) انظر : المبسوط ( 89/5 ) بدائع الصنائع ( ١417/9‏ ) . 


2١‏ كتاب الطلاق 


وليس كذلك الطلاق » لأنه يجب تكميله . ألا ترى أن أحد الشريكين في العبد إذا 
أعتق نصيب شريكه » لم يعتق » وإن كان العتق يسري » لأن الوقوع لم يصح » فلم 
يسر» كذلك في مسألتنا © . 

“86 - قلنا : اختلفا في الوقوع ‏ فإذا لم نسلم لهم صحة الوقوع » لم تصح (© 
السراية » ولأنه تصرف تختص صحته بالملك » فوجب أن لا يصح إضافته إلى طرف بعينه 
كالبيع . أو نقول إذا أضيف على © الطرف لم يقع على الجملة كالبيع © . 

4 - ولأن الطلاق لو أضافه إلى جزء معين » لم ينعقد على الجملة » فإذا 
أضاف رفع العقد إلى جزء معين » لم يصح كالإقالة » » ولأن مالا يصلح إضافة 
الوصية إليه لا يصح إضافة الطلاق إليه » كما لو قال : ريقك طالق ودمك طالق © »ع 
وحملك طالق " » ولا يلزم الرأس لأنه يصح إضافة الوصية © إليه . 

6 - فإن قيل : المعنى فيه أنه ليس متصل بها » وإنما هو مودع فيها » ولهذا 

- قلنا : اتصال الدم بها » كاتصال الصفراء بالكبد » والظفر 29 » واتصال 
الدم يقف على الجراحة © كما أن اتصال الظفر يقف على ذلك » والدم أحص في 
التركيب من الظفر © لأن النفس تفوت بفقده » ولا تفوت بفقد الظفر © ولأن 
الطلاق معنى يختص بالنكاح . 

61 - قالوا : إطلاق قوله تعالى : «( الظَلَقُ مرّتَانْ © 27 يقتضي عدم التقيد 
بالنساء 09) , 


)١(‏ هذا اعتراض للمخالف أو رده الشيرازي في النكت على قياس المصنف على البيع بأن ابيع يراد للانتفاع 
واليد لا منفعة فيها على الانفراد » ولا يمكن تكميله بالسراية » والطلاق مبناه على السراية » فأمكن تكميله فى 
الجملة . انظر : التكت ورقة ١؟7‏ . (؟) في (ن):[يصح]. ش ١‏ 
5) في رع):1إلىع. (5) انظر : حاشية أبي السعود ( ؟//1١١‏ ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١430/9‏ ) . 

(1) في الدم روايتان إحداهما : يقع لأنه يقال : دمه هَدْر فأريد به الكل ٠‏ والرواية الانية : لا يقع » فإنه لو 
قال: دمك حر لا يقع العتق . وصحح في الخلاصة عدم الوقوع . الاختيار ( 75/9 ) . 


() انظر : الاختيار ( 7/9 ) . (8) انظر : حاشية أبي السعود ( 1١١1//9‏ ) . 
(5) في ( ن ) : [ الطفرع . )٠١(‏ في (ن ) : [الحراجة ع . 
)١١(‏ في (ن ) : [ الطفرع . (؟١1١)‏ في (ن):[الطرفاع. 


. انظر : الحاوي الكبير ورقة “الا‎ )١5( . 779 : سورة البقرة‎ )١:9( 


إضافة الطلاق إلى الهزء العين .. سس سس سس سح ١‏ (/294 


ع 


م "؟ - والجواب : أنهم أجمعوا أن المراد به طلاق النساء ء ولهذ! 7" لم تطلق المرأة . 
يبين ذلك أنه قال : موالطَلَقٌ مرََانّ فإمسَالكا مغرو أو قري بإحسق 4 27 أمر يامساك 
المطلقة » أو تسريحها ء ثم 9 قال : «9 فَلَا جاح عَلهِما ها أفْيْدَتَ بيد # 9) يعنى المرأة » فدل 
على أن المراد بالآية طلاق النساء » أو طلاق المرأة ومن طلق عضوا منها لم يطلقها . 

وهم"؟ - قالوا : أشار بالطلاق إلى ما اتصل بها اتصال خلقة 29 » فوجب أن 
يكون في باب الوقوع » كالإشارة إلى الجملة . 

..م«؟ - أصله : إذا قال رأسك طالق . 

سم - قلنا : الأصل غير مسلم , لأنه متى أشار بالطلاق إلى الرأس / المتصل 
بهاء والفرج 9 الذي هو العضو لم يقع الطلاق » وإنما يقع الطلاق » إذا ذكر الرأس » 
وهو يريد الجملة » إذا طلق © » وذلك ليس إشارة إلى المتصل بها © » فالأصل غير 
مسلم » وينتقض 22 بالحمل » لأنه جزء من الأم » يعتق بعتقها ويدخل في بيعها » وهو 
متصل لا ينفصل إلا بالقطع » فكذلك الدم متصل © بها اتصال خلقة لو أضاف 
الطلاق إليه لم يقع "© . 

.مم5 - قالوا : طلق جزءًا استباحه بعقد النكاح » وهو من أصل الطلاق » فوجب 
أن يقع الطلاق عليها » كالجرء الشائع 9" . 

م#ومم؟ - قلنا : الجزء الشائع لا يمكن استباحته لجهالته » ولا تصلح 29 الإشارة 
إليه حتى يستمتع به 24 » ولأن الأصل غير مؤثر , لأنه أوقع الطلاق على ما استباح قبل 
النكاح » وهو الظفر » وأهداب العين » فوقع 00 عندهم ب" 


. 718 سورة البقرة : الآية‎ )1١( في رن):[ وهذاع].‎ )١( 
. 519 ساقطة من جميع النسخ . (4) سورة البقرة : الآية‎ )7( 
. ] في (ن ): [ حلقة ] . (5) في ( ع ) : [ الفرج‎ )5( 


(7) ساقطة من ( م )2 (0(4)0ع). 
(8) انظر : المبسوط ( 89/5 ) فتح القدير ( 15/4 ) العناية ( 11/19/4 ) . 


(5) في ( ن ) : [ وينتقص ] . )٠١(‏ ساقطة من ( م )2)83(62)(غ). 
(11) انظر : فتح القدير ( 15/4 ) الاختيار ( 75/17 ) . 
(؟١)‏ انظر : الدكت ورقة 717 . ١1١2‏ ) في ( ن): [ صلح ] . 


. ) ١417/77 ( انظر : المبسوط ( 90/5 ) بدائع الصبائع‎ )١4( 
. ) 80/9 ( في (ع):1وقع]. : (١١)انظر : المهذب‎ )18( 


كتاب الطلاق 


غ٠‎ 


م - فإن قيل : إنما يستباح قبل النكاح النظر » فأما الاستمتاع ٠‏ والنظر 
بشهوة » فإنما أباحه 0 

وهحم؟ - قلنا : الظفر وأهداب العين © لا يستمتع بها 29 » ولا ينظر إلى الظفر 
الما في الجزء الشائع » أنه يصح إضافة الوصية إليه 29 والبيع © ؛ فصح 
إضافة الطلاق إليه ع والجزء المعين بخلاف ذلك » ولأن زوال الملك يجوز أن يختص ) 
بجزء ©» شائع » ويحرم الجمع . فإن جعلوا أصل هذه العلة 9© الوجه والرأس فقد بينا 
الكلام عليه 

مم7 - وقد فرق 29 أصحابنا بين الظفر والرأس فقالوا : الرأس يعبر به عن جميع 
البدن » يقال عند فلان كذا رأسا من الرقيق 9 » ويعبر بالرقبة عن الجميع . قال الله تعالى 
« هتح 1 كَبَةِ # 9 وقال تعالى فك يه 00 » وقال رفي لا 8 
را ل لكان الا : # وَبَبْقَ وَيِهَُيقَ # 019 أي ذاته . وتقول : 
جاءني وجوه 09" العشيرة . والفرج 229 يعبر به عن الجملة 29 يقولون : فلان قال : 
ملكت كذا فرجا 229 » وليس كذلك الأتملة » وطرف الظفر 29 » والشعرة الواحدة » 
لأنه لآ يعبر بها عن 'الجيلة (02):. 

م7 - فإن قالوا : قد ذكر الله تعالى اليد » وأراد بها الجملة قال اللّه تعالى : 
ظمَِكَ يا ََمَتَ يدَاكَ 4 29 » وقال لاتبّتْ يَدَآ تى ”© لَهَبٍ ويس 4 21 وقال الله 
)١(‏ ساقطة من ( ع ) . (؟) ساقطة من (م) 6 (6)0)(ع). 


(1) وذلك كالوصية بالثلث والربع والشمن والسدس إلا أنه لا يراد فيها على ثلث التركة إلا أنه يجيز الورئة 
ذلك انظر : تحفة الفقهاء ( 41/9" ) الهداية ( 7797/4 ) . 


(4) انظر : فتح القدير ( //ا5؟ ) . (5) في ( ن ): [بجرع]. 

(5) ساقطة من ( ع ) . (/) في (ع ) : [ القيق ] . 

(6) في (ع):[1فرضع]. (9) سورة المائدة : الآية 41 . 

. 5٠ سورة التوبة : الأية‎ )١١( . ١ سورة البلد : الآية‎ )٠١١( 

(؟١)‏ سورة الرحمن : الآية لاا . (19) في (ن):[وجره]. 

. في رع ) : [ الحملة ع‎ )١15( . ] في (ع) :1 والفرج‎ )١5( 

(16غ)ني (03):[ترحاع]. ١1(‏ ) في ( ن ) : [ الطفرع] . 

)١18(‏ انظر : المبسوط ( 85/5 )بدائع الصنائع ( ١47/7‏ ) فتح القدير ( ١5/17/54‏ ) تبيين الحقائق 
٠٠0/١١‏ ) الاختيار ( 9/ثل/ا ) . (19) سورة الحج : الآية ٠١‏ . 


. ١ سورة المسد : الآية‎ )71١( في (ن):[يدي].‎ )٠١( 


إضافة الطلاق إلى الجزء المعين .. 444/٠‏ 


تعالى : ط( لَهْمَ َم صِذْقٍ عند نَم » 20 » ويقال : تساوت الأقدام » وأعلا الل 
كعيك » وحيا الله هذه 29 اللحية » و2 لفلان الوبر يعنى : الجمال 9 » ولفلان 
الشعر : يعنى الغنم . 

,ممم - قلنا : هذا الكلام تكلف من مخالفنا » لأنه قد ثبت بالدليل الذي ذكرناه 
أن الرأس الذي والرقبة يعبر به عن جميع البدن ‏ [ ولاخلاف أن طرف الظفر "© لا يعبر 
به عن جميع البدن ع 2 , فقد صح لنا الفرق في موضع الخلاف » واعتبار اليد دون 
البدن © » لآن الاسم الذي يتناولها لا معنى للتشاغل به » وعندهم أن الحكم لا يتعلق 
بما يعبر به عن اليد دون غيره . 

و+مم؟ - فإن قيل : نحن لا نسلم أن الرأس يعبر به عن جميع البدن » ومعنى قوله 
كذا وكذا رأس أي راس . 

امسوم - قلنا : الرأس في الحقيقة اسم العضوء وقد صار في العرف ”7 الذي ذ كرناه 
اسما لجميع البدن » فلم يغبت مثل هذا العرف فيما ذكروا » ولو ثبت لسوينا بينهما » 
لجاز لا يقاس عليه 29 » لأنه لو فعل ذلك صار حقيقة » ولابد أن يكون أبو حنيفة عرف 
عادة في الاستعمال » لم يعرفها في هذه الأعضاء » فعلق الحكم بها ء والعرف يأخذ الثاني 
عن الأول » فلم يلزم الأول انباع الثاني فيه إلا أن يثبت بغير العرف . 

وبامم؟ - فإن قيل: إذا كان الرأس في الحقيقة اسما للعضو وبالعرف لجميع البدن 
فالواجب أن لا يحمل على أحدهما ر 0170 

«بجم؟ - قلنا : إنما حمله أبو حنيفة على ذلك لعرف شاهده بحاضر الاسم ؛ ولا 


)١(‏ سورة يونس : الآية ؟ . (5)ني رن):[هذا]. 

() ساقطة من ( ع ) ٠‏ (4) في ( ع ) : [ الجمال ] . 

(5) في ( ن ) : [ الطفر ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش ٠‏ 

(/) ساقطة من ( م )26 ٠)62(62)80(‏ 

(8) العرف هو : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول . التعريفات ص ٠ ١14‏ 
(9) انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطى ( 14/1" ) ط عيسى الحلبي تحقيق محمد 
جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل ٠‏ 

)٠١(‏ هذا استدلال للمخالف بأن الرأس وغيره من الأعضاء التي يعبر بها عن الجملة أنه إن كان يعبر بها عن 
الجملة إلا أنها حقيقة في الأعضاء فلا تدل على جملة البدن إلا بالنية . انظر : الكت ورقة ؟؟؟ . 


كتاب الطلاق 


ك٠‎ 


شبهة لمعرفته بالحال . على أن أصحابنا تكلموا على ما أورده فقالوا: قوله «3 تَبَّتْ يد 
أب 0" لَهٍَ ويب 974». ليس المراد به الجارية ولا الجملة ؛ وإثما المراد العمل معناه: مسر 
عمله ثم قال و وتب 297 ) ولو كان امراد بالأول الجملة لكان مكررا . 

“الام - وقوله : ( يل يِدَاهُ مَبَسوَلءان * 27 المراد به : القدرة وقوله « قِيِمَا 
كمَبَتَ يدي # ©" المراد به الجارحة , لأن الكسب يقع بها غالبا . وقوله عليه الصلاة 
والسلام: على اليد ما أخذت حتى ترد © أي على ذي اليد بحذف المضاف . 9 وقوله 
تعالى: 8 لَهْرَ قَدَمَّ مدت # © المراد به عمل يتقدمون به . وفي قوله : « أعلا الله 
كعبه 6 معناه : عمله . وقولهم: لفلان الوبر [ ولفلان الشعر ع © يدل 20 على أن 
الشعر والوبر يعبر به عن الإبل والغنم وليس في ذلك دلالة على أنه يعبر عن الآدمي . 

4م" - وقولهم : حيا الله لحيتك المراد به نفس اللحية لا الجملة ©١(‏ وإنما 
أضاف اللحية إليها لأن الجمال والتمييز يقع بها » وجملة هذا أن يتناول الرأس الجملة 
مجازا 29 . فإن ادعى مخالفنا أن غير ذلك يعبر به عن » الجملة 29 على طريق 
امجاز 29 عرفا فلم يثبت هذا العرف عند أبي حنيفة 4# ولو ثبت قال به . 
والاستعمال في المجاز لا يثبت بالقياس 29 . 

«لاح؟ - فإن قيل : إذا أطلق الرأس يتناول الجملة فإذا أضيف يتناول العضو . 


. ١ ني (ن):[يديع]. (؟) سورة المسد : الآية‎ )١( 

(؟) سورة المسد : الآية ١‏ . (4) سورة المائدة : الأية 54 . 

(5) سورة الشورى : الأية #٠‏ 

() الحديث أخرجه أبو داود في سننه - باب في تضمين العارية عن سمرة ( 877/1 ) والترمذي في سنئه - 
باب ما جاء في أن العارية مؤداة ( 1747/7 ) بتحوه وأبن ماجه في سننه » باب الوديعة ( ٠١7/١‏ ) والبيهقى 
في السنن الكبرى » باب العارية مضمونه ( 50/5 ) والحاكم في المستدرك كتاب البيوع ( ؟//ا؟ ) . 
(7) انظر : فتح القدير ( ١5/4‏ ) العناية ( ١5/4‏ ) البنابة ( 4١5/4‏ ) . 

(8) سورة يونس : الآية ١‏ . 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) وزدتها ليستقيم المعنى بها . 
(١٠)ني(ع):[1فدلع. )١1١(‏ في رع) : [الحملة ]. 

. في (ن):[مجارز]. (5؟١) في ( ن ) : [الحملة ع‎ )١١( 

)١4(‏ في رع):[المجاز]. 

. ) "54/١ ( انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )١15( 


تقول : هذا رأس فلان © . 
وبجمم؟ - قلنا : وقد يضاف ما يراد به الجملة (© كما يقول: ذاتك ونفسك . 


# ا 


(1) أي أن هذا العضو عند المخالف إذا أطلق تناول الجملة وإذا أضيف فلا ولهذا تقول صدعني رأسي 
والراد به : العضو فلا يجوز أن يجعل عبارة عن الجملة مع الإضافة كقوله : أنت طالق من وثاق . الكت 
ورقة 399 , (0) في (ع) : [ الحكمة ] . 


كتاب الطلاق 


44٠ 


||| مسالة 
لا يستحلف في النكاح 


/الام"7 - قال أبو حنيفة : لا يستحلف في التكاح . 

اح" - [ وقال أبو يوسف ومحمد : يستحلف فيه ع © , 

4/ام” - وبه قال الشافعي © . 

- لنا : أن حبسه لا يجوز أن يستوفى بالنكول فلا © يستحلف فيه حد 
الزنا » © ولا يلزم بالقصاص . لأن حبسه ليستوفى النكاح » فإذا لم يستحلف في 
أحدهما » لم يستحلف في الآخر . لأن كل واحد منهما أخذ ما يستوفى به منفعة 
البضع » ولأن بذله لا يصح ‏ بدلالة أن استيفاءه مع البذل كاستيفائه من غير بذل في 
الحكم المتعلق به نضا 29 ,» كحد الزنا © . 

١‏ - فإن قيل : لا نسلم أن بذله لا يصح ء لأنها إذا تروجته فقد بذلت 
نفسهاء وإذا وطئها في التكاح فقد استوفى المناقع بالبذل » وحكم هذا الاستيفاء مسخالف 
للاستيفاء من غير بذل © , 

- قلنا : وطء الزوج ليس هو استيفاء بالبذل » لكن بحق الملك » وكذلك 
المرأة إذا تزوجت » فلم تبذل المنافع » وإنما بذلت العقد . 

)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . انظر : ممختصر الطبحاوي ع محفة الفقهاء 
( 1946551/1 ) بدائع الصنائع ( 551/1 ) » الهداية ( 151/5 ) » البحر الرائق ( /01؟ ) والمسألة 
في الكتاب . انظر : اللياب ( 9/7 ) :. 

. ) ؟”ا//1١١‎ ( انظر : المهذب ( 711/9 )2 الوجيز ( ؟/5١؟ ) » روضة الطالبين‎ )2١ 

9)نفي رع):[1للاع. 

(؟) في (ع ) : [ الرنا ] . قال في بدائع الصنائع : لا يجوز الاستحلاف في الحدود الخالصة حقا لله تعالى 
كحد الزنا والسرقة والشرب » لأن الاستحلاف لأجل التكول » ولا يقضى بالتكول في الحدود الخالصة لأنه 
بذل . بدائع الصنائع 77/1 وبهذا تبين أنه لا يجوز الاستحلاف في حد الزناء لأنه لا يقضى فيه بالنكول » 
كما لا يستحلف في النكاح » لأنه لا يقضى فيه بالتكول . 

(5) في (ن):[قضاع. 

(1) في (ث ) : [الرنا] . انظر : بدائع الصنائع ( 0//5١؟‏ ) » نتائج الأفكار ( 180:184/8 ) . 
(1) أي أنه يجوز الاستحلاف في النكاح . لأن بذله يصح ء لأنها إذا تروجته ققد بذلت نفسها » وإذا وطنها _ 


٠ك‏ 
برسم - احتجوا : (0© بقوله مِقَِه : « البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه © . 
كرف -_ والجواب 3 أن هذا عموم مخصوص با ذكرنا 20 8 ١‏ 

وبهمم؟ - قالوا : ما جاز أن يثبت بالإقرار جاز أن يستحلف فيه كالمال © © . 
؟محم؟ - قلنا : يبطل بالزنا . 


- ققد استوفى المنافع بالبذل » وحكم هذا الاستيفاء مخالف للاستيفاء من غير بذل . انظر : الككت ورقة 194 ٠‏ 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ١417‏ . 
(؟) الحديث أخرجه الترمذي في سننه - باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » سئن 
لدارقطبي مع التعليق ( 4/ 151 ) . والبيهقي في السان الكيرى - باب البينة على المدعى واليمين على 
اللدعى عليه ( 767/٠١‏ ) . صحيح مسلم - باب اليمين على المدعى عليه ( 113171/1 ) ٠‏ 
(5) قال في الاي : ١‏ ل يقال إن أب حنيفة ترك الحديث امشهور » وه قله َك لين على من كر 
بلي - وهو لا يجوز - لأن أبا حنيفة لم ينف وجوب اليمين فيها » لكنه يقول ما لم يفد اليمين فائدته | . 
وهو القضاء بالدكول » لكونه بذلا لا يجرى فيها - سقطت » كسقوط الوجوب عن معذور لا يتحقق منه أداء 
الصلاة لفوات المقصود . العناية ( 185/8 ) ٠‏ (4) انظر : الحاوي الكبير ورقة 141 . 
(0) قاعدة : و ما جاز أن يغبت بالإقرار جاز أن يستخلف فيه كامال ) ٠‏ 


||| مساله 
المطلقة في مرض الموت ترث وهي ف العدة 
/اخهم؟ - قال أصحابنا : إذا أبان المريض امرأته فمات (© وهي في العدة » ورثت 
منه فد ٠.‏ 
4 - وقال الشافعي : - في أحد قوليه - لاترث © . 
6 - لنا : إجماع الصحابة و#, 9 . وروى المغيرة 2 عن إبراهيم » كتب عمر 


)١(‏ ساقطة رم)؛(ن0)ء(ع). 

(1) أما إرثها منه فلا يتحقق ذلك إلا بشروط وهي نوعان : نوع يعم أسباب الإرث كلها » ونوع يخص 
التكاح . أما الذي يعم الأسباب كلها فهو : - 

١‏ - الأهلية وهو : أن لا يكون الوارث مملوكا » ولا مرتدًا ولا قاتلا » فلا يرث المملوك ولا المرتد من أحد ولا 
يرث القاتل من المقتول . 

. وجود الأهلية منها وقت الطلاق ودوامها إلى وقت الموت‎ - ١ 

؟ - ومنها شرط الحلية » وهو : أن يكون المتروك مالا فاضا فارعًا عن حوائج اميت حاجة أصلية . 

- ومنها اتحاد الدين واتحاد الدار. انظر: هذه المسألة في ممختصر الطحاوي 3١7‏ » رعوس المسائل 4١86‏ البيوط 
(154/7) تبيين الحقائق ( ١40/1‏ )ء ورد امحتار( 01/7 ) والمسألة في الكتاب . انظر : اللياب ( 7/8ه ) - ويه قال 
الإمام مالك ( 84/1 ه ) » التفريع ( ١7‏ ) ء المغني ( /10//39؟ ) » الشرح الكبير (/181/9) . 

(1) اختلف قول الشافعي فيمن بتّ طلاق امرأته في المرض الذوف واتصل به الموت » فقال - في أحد القولين 
- إنها ترئه - في القديم أنها لا ترث إلا بشروط هي : - 

. ؟ - عدم اختيارها فلو اختلعت أو سألت فلا‎  . كون الزوجة وارئة » فلو أسلمت بعد الطلاق فلا‎ - ١ 

. كون البينونة في مرض مخوف ونحوه » ومات بسبه فإن بر منه فلا‎ - ٠ 

4 - كونها بطلاق لابلعان وفسخ . 

- ثبوت الزواج بغير الإقرار» ليخرج ما إذا أقر به . انظر : الأم ( 571/0 ) » المهذب ( 70/1 ) , مغني 
اتاج ( ١11/8‏ ) » نهاية امجتاج ( 54/5 ) ء الأم ( )) . مختصر المزني ( 585/8: 015 : 
الوجيز ( 01/5 ء لنحلى ( ١١(كثه‏ ) . 

(4) قال في فتح القدير : أما الإجماع : فلن عشمان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف لما 
بت طلاقها في مرضه وهي في العدة » بمحضر من الصحابة فلم يتكر فكان إجماعًا . فتح القدير ( 45/4 ١‏ ) . 
(5) هو : المغيرة بن مقسم الضبي : روى عن إبراهيم والشعبي وأبو وائل وغيرهم » وروي عنه الثوري وشعبة 
وشريك وغيرهم . قال العجلى والنسائي : ثقة . مات سنة 191 ه . انظر : الجرح والتعديل (.7/8 7147 ) » 
الثقات لابن حبان ( 455/7 ) ؛ تهذيب التهذيب ( )٠‏ خلاصة تهذيب الكمال ( 51/7 ) . 


المطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة لفاك 


إلى شرييح (© فقال 29 : كان فيما جاوني به عوف 27 البارقى 29 من عبد اللّه بن عمر ”© 
ويه في الذي يطلق امرأته وهو مريض ترث 22 ما كانت في العدة ”© . 

, ومم؟ - وروى الشعبي أن أم البنين ابنة عيينة بن حصن 27 » كانت تحت عثمان 
بن عفان » فلما حضر (» طلقها » [ فجاءت إلى على بن أبي طالب بعد ما قتل ) 
وأخبرته بذلك فقال : تركها حتى أشرف على الموت فارقها ] © فورثها 7 . 

وومم؟ - وروى هشام بن عروة 29 » عن أبيه 299 ع 11 0 


)1١‏ هو : شريح بن الحارث بن قيس الكندي . روى عن عمر ؛ وعلى ؛ وروى عنه النخعي وابن سيرين وميم 
ابن سملة وغيرهم . قال يحبى بن معين : ثقة . مات سنة ( 1/4 ه ) . انظر : تذكرة الحفاظ ( 10/١‏ ) » 
التاريخ الكبير ( مب ؟؟ )ء سير أعلام النبلاء ( 1١1-1٠١4‏ ) » طبقات السيوطي ص 3١‏ . 
(؟) ساقطة (م)»(2)3»(ع). 

ف هكذا في جميع النسيخ » وصحته [عروة البارقى ] كما في إسناد الحديث .انظر: سنن سعيد بن منصور (4/1 ) ٠‏ 
(4) عروة بن الجعد البارقى سكن الكوفة . روى عن النبي يِه وروى عنه الشعبي » وسماك بن حرب 
والسبيعى » مشهور وكان ممن سيره عثمان #5 إلى الكوفة . انظر : الاستيعاب ( ٠١/8‏ ) » أسد الغابة 
وى لائع)ء الإصابة ( 85»5848/4؟ ) . 

إزه) هكذا في جميع النسيخ » وصحة سياق الحديث 9 من عند عمر ه . انظر : سن سعيد بن منصور 41/5 ٠‏ 
(5) في (ن):[يرت ]. 

(/1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه » باب طلاق المريض ( 41/1 ) - وابن أبي شيبه في المصنف كتاب 
الطلاق من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض ( ه/111 )) والبيهقي في السئن 
الكبرى - باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت بنحوه ( 759/1 ) . 

(8) هي أم البنين بنت عبينة بن حصن الفزارى » لوالدها صحبة » ولها إدراك وتزوجها عثمان 5 . الإصابة 
ىلا١‏ ). (9) في ( ن ) : [ حضر] . 

٠ ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠١( 
. ) ١58/5 ( المبسوط‎ 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيية في اللصنض » كتاب المللاق - المصنف ( 1611/0 1؟ ) » وأخرجه أيضًا ابن 
حزم في المحلى ( 578/1١‏ ) . انظر : المبسوط ( 1/هه! ) » بدائع الصنائع ( 518/7 ) ٠‏ 

(؟1١)‏ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام روى عن أبيه وعبد اللّه بن الزيير وعمرو بن خزيمة وغيرهم » وروي عنه 
سعد ومالك والسفيانان وغيرهم . قال أبو حاتم : ثقة . مات سنة 1ه . انظر : الكاشف ( 191/9 ) » 
ميزان الاعتدال ( 1/4 .ع ."ع » تهذيب التهذيب ( 591/11 ) التعديل والتجريح للباجى ( ٠ ) 1١11/1/1‏ 
)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام القرشي : روي عن ابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وغيرهم » وروي عنه 
لزهري وعبد الله ين عروة وصالح بن كيسان وسعيد بن خالد وغبرهم » قال ابن سعد : كان ثقة فقا ال . 
مات سنة 57 ه . انظر : في الجرح والتعديل ( 9714/4 ) » تذكرة الحفاظ ( 7117/١‏ ) » تهذيب 


كتاب الطلاق 


12/٠١ 


عن عائشة ويه » (2 قالت : إذا طلق الرجل 7" امرأته في مرضه » فانقضت العدة» 
فلا ميراث يينهما 9 “وزو مقياة بو حريبي 20 عن رجل من اقريش عن أي :بن 
كعب ©" قال : إذا طلقها » وهو مريض » ثم مات 29 ورثت منه 9" . 

9م" - وعن ابن عباس 29 » وعروة بن الزبير مثله "© » وروى أن عبد الرحمن 
بن عوف طلق امرأته تماضر 2209 بنت الأصبغ "١١‏ الكلبية فدخل عليه عثمان يعوده » 
فأشهده على طلاقها » فقال له عثمان # : أما إنك لو مت في مرضك » ورثتها منك » 
فقال : أما إني لم أطلقها فرارا من كتاب الله » قال : ذلك ما تقوله » فمات في مرضه 
ذلك » فورثها عثمان » فأصابها ربع الشمن ثمانون ألفا ١5‏ » وهذا بحضرة الصحابة من 


التهذيب ( /9/١م١180-1‏ ) » طيقات السيوطي ص 37 . 

. ] في ( ن ) :1 الرحل‎ ) ١ في (ن):[عنهع].‎ )١( 

(") روى ذلك عنها ابن أبي شيبة في مصنفه/ كتاب الطلاق/ من قال ترئه مادامت في العدة منه » عن 
عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض : ترثه مادامت في العدة ( 7١7/0‏ ) وابن حزم في المحلى 
/1١١(‏ ههه . انظر : المبسوط ( ١60/5‏ ) بدائع الصنائع ( 5١5/7‏ ) . 

(5) هو : سفيان بن حييب البصري - روى عن أشعتٌ بن جابر وخالد الحذاء وابن جريح وغيرهم وروي عنه 
حبان بن هلال وسليمان بن أيوب » وعمرو بن على . قال أبو حاتم . صدوق ثقة . مات سنة 1485 ها. 
انظر : الجرح والتعديل 6 / 818 » تهذيب الكمال ( 2177/1١‏ 178 ) ء الكاشف ( ١/١‏ 30 ). 
(5) هو : الصحابي الجليل أي بين كعب بن قيس بن النجار الأنصاري . روى عن النبي عله وروى عنه 
عبادة بن الصامت وابن عباس وعبد الله بن خباب وغيرهم » كان من ألم الصحابة لكتابة الوحي » وشهد 
العقبة الثانية والمشاهد كلها مع رسول الله كلد . مات سنة ( ٠١‏ ه ) علي الصحيح . انظر : الاستيعاب 
(1/ه-ملاع)ء أسد الغابة ( 515-31/1 )ء الإصابة ( ١//ا؟‏ ) » طبقات ابن سعد 4140/9 ”7) . 
(1) في (ن):[ماتت ع]. 

(1) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف عن أبي بن كعب قال : إذا طلقها وهو مريض ورئت منه ولو مضى ستة 
أشهر لم ييرأ أو يموت ( 5١1١/0‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 55/1" ) . انظر : المبسوط ( ١88/5‏ ) » 
بدائع الصنائع ( 515/9 ) . 

(8) قال في المحلي عن طاوس عن ابن عباس في الذي يطلق امرأته ثلانًا في مرضه قبل أن يدخل بها » قال : 
ليس لها ميراث » ولها نصف الصداق . المحلى ( 557/١١‏ ) 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن هشام واين أبي شيبة في المصنف » كتاب الطلاق بنحوه ( 1//5١؟‏ ) 
وسعيد بن منصور في سلنه ( 71١‏ /4142)41 ) . 

)٠١(‏ في (0):[ياطر]. )1١(‏ في (ن ) : [ الأصبع ع 

(؟١)‏ في الاستدلال بقصة عبد الرحمن بن عوف نظر» فقد قال في المجموع وليس طلاقه لها ( أي ما سألت 
تماضر عيد الرحمن ) في هذا الوقت لأن قولها طلقني يقتضي الجواب في الحال » فإذا تأخر ثم طلقها كان 


/ 


المطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة اس سسسسيس 8 4448/١‏ 
غير نكير (© . 
سومم؟ - فإن قيل 9) : عبد اللّه بن الزبير مخالف 22 , لأنه قال : وكث عثمان 
تماضر 0 ولو كدت أنا لم أورثها » وروى أنه قال : : وأما أنا فلا أورث مبتوتة . 
4 - قلنا : ابن الزيير قال هذا بعد © معاوية » في إمارته » والإجماع سبق قوله ) 
فكيف يعتد بقوله على الإجماع ؛ ولم يكن ابن الزيير بمن يجتهد مع عمرء وعثمان » وعلى » 
وعائشة دن » وإثما قال هذا بعد مضى عصرهم 29 , فالإجماع سبق 9 ؛ على أن قوله : 
ورثها عثمان » ولو كنت أنا لم أورثها 9» يجوز أن يكون معناه : استدراك من هذا الحكم » ما 
لو كنت أنا لم يقع لي » وقوله : أما أنا فلا أورث مبتوتة "» يجوز أن يكون معناه أستدرك أن 
رأبي أن لا أورث مبتوتة » إلا أن عثمان ورثها » فتبين أن القياس عنده يخالف قول عثمان » 
وهذا ليس بمخالفة منه » بل يجوز أن يكون عدولا عن القياس بقول الصحابة # . 
هلمم" - فإن قيل : عبد الرحمن مخالف 27 و لأنه طلقها لإسقاط ميرائها © . 
"3 - قلنا : قد روينا أنه لم يقصد © بطلاقها إسقاط ميرائها » لأنه قال ما 
أطلقها © فرارا من كتاب الله . ولا اعتقد أنه يموت من ذلك المرض حتى يكون / 
ذلك ابتداء طلاق . انظر : المجموع ( 5485/١5‏ ) . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ١56/5‏ ) » بدائع الصنائع ( 5١15/‏ ) » فتح القدير ( 1١47/4‏ ) رعوس المسائل 
9 ء البناية ( 5/لالاه ) » المغنى ( 5١6/7‏ ) » الشرح الكبير ( 141/1 ) » مسالك الدلالة 195 . 
(؟) هذا اعتراض للمخالف بأن توريث عثمان لتماضر قد خالفه فيه ابن الزييرء فقال وردث عشمان تماضر وأنا لا أربي 
توريث المبتوتة . انظر : النكت ورقة 711 . () في ( ن ) : [ محالف ] . 
(4) في ( ن ) : [ تنماطر ] . (ه) ساقط (م)2»(ن)ء»(ع). 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنئف » باب طلاق المريض ( 77/7 ) وابن أبي شيبة في المصنف » كتاب 
الطلاق ( 7١17/5‏ ) » والشافعي في مسنده ‏ باب في العدة ١١8‏ » والدارقطنى في سننه » ياب ما جاء في 
توريث المبعوتة ( 54/4 ) والبيهقي في السئن الكبرى ( 755/17 ) . 
() قال في بدائع الصنائع : على أنه روى أن ابن الزبير قال ذلك في ولايته » وقد كان انعقد الإجماع 
منهم على التوريث » فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الإجماع 8 لأن اتنقراض العصر ليس 
بشرط لصحة الإجماع على ما عرف في الأصول . انظر : بدائع الصنائع ( 1١15/7‏ ) » الشرح الكبير 


(لا/41مكء 185 ) . )1١(‏ سبق تخريجه . 

(5) في ( ن ) : [ متبوبة ] . )٠١(‏ في (ن ) : [ مخالف ] . 

)١1(‏ هذا استدلال للمخالف على أن هذا الإجماع قد خالفه عبد الرحمن بن عوف » لأنه طلق تماضر 
لإسقاط ميراثها . انظر : الدكت ورقة "اا؟ . )١1١١‏ في (ن ) : [ ما يعصد] . 


.] في (ن) : [ حلقها‎ )١( 


كتاب الطلاق 


دأإءةةغ4 


طلاقها » لإسقاط ميرائها © . 

1ؤوم"؟ - قالوا : روى أن عبد الرحمن قال : واللّه لا أورث تماضر 
الأصبغ 29 » وهذا يدل أن طلاقها كان لقطع الميراث عنها . 

خ"؟ - قلنا : لأنها سألته الطلاق » فاعتقد أن طلاقها مع مسألتها يسقط إرثها » 
وبذلك نقول 49 , لأنه أخر تطليقاتها » فيجوز أن يكون ظنه أن العدة تنقضي قبل ذلك . 

خم"؟ - فإن قيل : لابد أن يكون فى المسألة خلاف » لأن عثمان ورثها » وقد 
سألت الطلاق . وعندكم أنها لا ترث ”© فإن كان إمساك الصحابة عن الإنكار إجماتًا 
فقد أجمعوا على ثبوت الميراث في موضع لا إرث فيه » فكيف يجتمعون على ضلال » 
وإن كان في المسألة خلاف » ولم ينكر © . 

٠و"‏ - قلنا : أما مسألتها الطلاق » فلم يطلقها بمسألتها , لأنه روى أنه قال : من 
سألتنى الطلاق طلقتها » فأرسلت إليه تماضر 9© تسأله الطلاق » فقال إذا حضت 
فأذنيني » فلما حاضت قال : إذا طهرت فأذئيني » فلما طهرت طلقها . 

5 - ولو كان الطلاق بمسألتها لقال حين سألت : إذا طهرت من حيضك فأنت 
طالق فأما قولهم أنه ورثها بعد انقضاء عدتها فقد روى هذا وروى أبو عوانه © عن عمر *) 


© وبنت 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 198/6 ) . (؟) في (3):[ تاطرع], 

(5) في (ن ) : [ الأصبع ] . (4) انظر : الميسوط )١68/5(‏ . 

(5) في (ن ) : [ يرث ] أي إن سألت الطلاق . 

(1) هكذا في جميع النسخ ولعل تكملة الاعتراض » فهذا إجماع سكرتي وهو ليس بحجة وذلك لأن 
الإجماع لا ينعقد عند الشافعي إلا بقول الكل لأن السكوت محتمل والمحتمل لا يكون حجة . انظر: كشف 
الأسرار » شرح المنار لعبد الله ين أحمد التسفى ج ( ؟/1816160 ) ط أولى 1١505‏ ه بيروت . 
(0) في (ن ) : [ تماطر ] . 

(8) هو : الوضاح بن عبد الله البشكرى أبو عوانة روى عن إبراهيم بن ميسرة و[سماعيل بن سالم وعمرو بن أبي 
سلمة وغيرهم ؛ وروي عنه عفان وقتيبة وغيرهم . قال أبو زرعة : بصري ثقة إذا حدث من كتابة . مات سنة 
(١1لااه)‏ . انظر : اجرح والتعديل ( 41640/5 ) الكاشف ٠١17/1 ١‏ ) »ء الثقات (لالككف لاكم 
خلاصة تهذيب الكمال ( ١10/7‏ ) . 

(5) في ( ع ) : [ عن ابن عمر بن أبي سلمة ] . والصواب أنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » 
رري عن أييه وإسحاق بن يحبي وغيرهم وروى عنه سعد بن إبراهيم ومسعر وخشين وغيرهم . قال أبو حاتم : 
صدوق صالح . مات سنة 75 ١ه‏ انظر : الثقات ( 1514/17 ) » ميزان الاعتدال ( 73575719 ) ع اجرح 
والتعديل (5/7؟؟ ) الكاشف ( ؟171/5؟ ) . 
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وابن أبي سلمة ('2 عن أبيه قال » طلق عبد الرحمن إحدى نسائه ثم قال : فلم » يلبث » إلا 
يسيرا حتى مات وهي في العدة فورثها 9© عثمان . 

9.وم؟ - فيحتمل أن يكون من قال ورثها قبل انقضاء عدتها يعنى قسم لها قبل 
انقضاء عدتها 5 وليس من شرط الميراث بقاء العدة إلى حين القسمة » ولا المعتبر بقاوُها 
إلى حين الموت 0 

تضق - فإن قيل : إنما لم يذكروا الآية لأنه موضع اجتهاد مذهبهم » حتى لا 
يعترضوا على الحاكم . 

4 ."م7 - قلنا : لم تجر عادتهم أنهم يمسكون عن ذكر مذهبهم ؛ ومن عرف السيرة 
وما جرى عليه أمر الاختلاف علم أن العادة خلاف هذا . 

ه.وم” - فإن قبل : روى أنها صالحت عن حقها على ثمانين ألفا » ولو كانت 
تستحق الإرث » لما احتاجت إلى الصلح . ش 

.و"؟ - قلنا : الورثة إذا أحبوا إخراج بعضهم من التركة » صالحوه عن حقه عن 
مال لتسلم ©) لهم التركة » على أنها 2 لو لم تستحق شينًا لم يجز أن تصالح 29 على 
مال يدفع 9" إليها » ولأنه حق مال يجوز أن تستحقه المطلقة الرجعية » فجاز أن تستحقه 
المبتوتة كالسكنى : ش 

ب وام - فإن قيل : المعنى في السكنى 29 أنها تستحق إن طلقها في الصحة 
كذلك إذا طلقها في المرض . والميراث لا تستحقه المطلقة في حال الصحة » كذلك إذا 


)1( أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الرهري . روي عن أبيه » وعثمان بن عفان وطلحة وأبو الدرداء 
6 

وغيرهم » وروي عنه زرارة بن مصعب وعروة بن الزبير وبكير بن عبد الله وغيرهم . مات سنة ( 014) . أنظر: 

نهذيب التهذيب ( 1111 )© الثقات ( 7/١/5‏ )» وخلاصة تهذيب الكمال ( 111/9 ) . 


(1) سبق تخريجه . (1) انظر : البناية ( 4/ثالاه ) . 
(4)(م)2(ن0)ء(ع). (5) في ( ن ) : [ إنهما ] . 
(5) في (ن ) : [ بصالح ] . (7) ساقطة (م )2 (2)03)(ع). 


(8) قال في بدائع الصنائع : فإن كانت معتدة من نكاح صحيح عن طلاق فإن كان الطلاق رجعيًا فلها 
النفقة » والسكنى بلا خلاف ؛ لأن ملك التكاح قائم » فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله . وإن كان 
الطلاق ثلانًا أو باثنا » فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع . وإن كانت حائلا فلها النفقة 
والسكنى عند أصحابنا . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١/1‏ ) » وبهذا تبين أن المطلقة الرجعية تستحق السكنى » 
فجاز أن تستحقه البائن » كما أن المطلقة الرجعية تستحق الميراث فجاز أن تستحقه البائن . 


0 445/1 الللسسسس سبب ب سس سس سس كتاب الطلاق 


طلقها في حال المرض . 

م.وم؟ - قلنا : السكنى حق ثابت لها في حال الصحة والمرض . والطلاق في 
حال المرض لم يسقط هذا الحق » ولأنها وارثة فلا يملك إخراجها من الإرث بقوله . 

و.و” - أصله : سائر الورثة » ولأن الميراث يستحق تارة بسب 2(7© » وتارة 
بسبب ©9© » فإذا كان الوارث بالنسب لا يملك إخراجه من الميراث بقوله » كذلك 
الوارث بالسبب 27 » ولا يلزم إذا طلقها في الصحة » لأنه يملك إسقاط حق ورثته عن 
ماله بقوله في الصحة » مثل أن يهب جميعه » ويسلمه ©2 . 

- ولا يلزم إذا نفي 20 نسب الولد » لأنه لا يبطل بقوله » ولكن بقوله 
وحكم الحاكم 29 , ولأنه لا يسقط عن الإرث » ولكن تبين أنه لم يكن وارثا » ولا يلزم 
إذا كان له أخ » لأنه لم يخرج الأخ من الميراث » ولكن تبين أنه لم يكن وارثا © . 

0١‏ - ولآن الأخ لا يخرج من الإرث بالإقرار بالابن » جواز أن يصير الابن 
قاتلا » ومرتدا » ولان تصرف المريض فيما يلحقه من التهمة حال مرض كتصرقه بعد 
الموت » والدليل عليه عتقه » وهبته 9 » ومعلوم أنه لو أسقط حقها بعد موته لم يسقطء 
كذلك إذا أسقطه حال المرض . 

5 - ولأنه طلقها في حال يلحقه منه التهمة » فإذا دام المرض إلى حين موته مع 
بقاء عدتها ورئت ما لم يسققط حقها » كما لو قال لها : أنت طالق 29 , أنت بائن 200 . 
)1١(‏ الإرث بالنسب ثلاثة أنواع المنتسبون إليه وهم الأولاد والمنتسب هو إليهم وهم الآباء والأمهات والمنتسبون 
معه إلى أصوله . وهم الأخوات والأعمام وغير ذلك . انظر : البحر الرائق ( 1//8هه ) . 

(1) الإرث بالسبب ضربان : زوجية وولاء » والولاء نوعان : ولاء عتاقه وولاء الموالاة وفي النوعين من الولاء 
يرث الأعلى من الأسفل - البحر الرائق ( 01/2 ) . 

(؟) في ( ن ) : [ بالتسب ع . (4) انظر : بدائع الصبائع ( 5١5/8‏ ) . 

(0) ني رع):[ بتي ]. (5)انظر : بدائع الصتائم ( /1؟55/5؟ ) . 
(1) انظر : بدائع الصنائع ( 7١10/8‏ ) . 

(8) انظر : فتح القدير ( ١57/4‏ ) » بدائع الصنائع ( 5١9/7‏ ) . 

(9) إذا قال لها : أنت طالق فهذا من ألفاظ الطلاق الصريح » فإذا مات وهي في العدة ورثت منه بلا 
خلاف ؛ سواء كان الطلاق في حال الصحة أو كان في حال المرض ؛ لأن الطلاق الرجعي منه لا يزيل 
التكاح » فكانت الزوجية بعد الطلاق قل انقضاءالعدة قائمة من كل وجه . والنكاح القائم من كل وجه سبب 
لاستحقاق الزرث من الجانبين انظر : بدائع الصنائعم ( 3١8/7‏ ) . 

)٠١(‏ رذا قال لها أنت بائن فهذا من ألفاظ الطلاق البائن » فإذا مات وهي في العدة » وكان ذلك فى حال س 
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41م؟ - ولا يلزم إذا سألته الطلاق ؛ لأنها أسقطت حقها (© . ولأنها معتدة من 
نكاح صحيح » فجاز أنت ترث بوفاة الزوج » كالمطلقة الرجعية © وهذه المسألة مبنية 
على أن حق الورثة متعلق بمال المريض حال مرضه » وقد دللنا عليه في كتاب الإقرار 
بامتناع تبرعه في ماله 27 والحق إذا تعلق بملك المريض » وليس يبدل غير البضع ؛ لم 
يملك إسقاطه بقوله ©) , 

4 - أصله : الرهن » والسكنى © . 

8" - فإن قيل : لو تعلق حقهم بالمال » لم يملك المريض » وطهء الجارية » 
والإنفاق على نفسه » ولا البيع » ولم تجب الزكاة عليه 

5 - قلنا : المأذونة يتعلق بها الدين » ويملك مولاها الوطء 29 , فأما 
الإنفاق ( فإنه يملك للحاجة » كما ينفق مال الصبى » ومال الغير » ولأن 9 حق الورثة 
في معنى المال » والبيع هنا "© يسقط هذا المعنى ؛ وأما وجوب الزكاة فلأنها تجب في 
الدين بعد الحول 200 . وقد كان ملكا بغير حلول الحول . 

7 - احتجوا : بقوله تعالى (إوَلَهُري أَلرُمْعْ يما تركش # ١١‏ فأثبت الربع 
للزوجات 209 . 


4 - قلنا : هذا يدل على ثبوت الربع للزوجة » ولا ينفى ثبوته لغيرها » وتعلق 


المرض » وكان بغير رضاها » ورثت منه » لأن سبب استحقاق الإرث وجد » وهو وقت مرض الموت ؛ مع 
شرائط الاستحقاق فتستحق الإرث . انظر : بدائع الصنائع ( 319/518/8؟ ) . 

. ) 185/5 ( انظر : المبسوط‎ )١١( 

: تبيين الحقائق ( 7147/5 ) .(7) انظر‎ » ) ١ 47//4 ( فتح القدير‎ » ) ١١8/7“ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


التجريد ورقة 477 . (5 ) في ( ع ) : [ وقوله ] . 
(2) انظر : بدائع الصنائع ( 7١١/9‏ ) . (7) انظر : الهداية ( 7/6 ) . 
(0) في ( ع ) : [ للإنفاق ] . (0) في رع ) :1 فلأنع . 


(5) في رع):[ههنا]. 

)١١١‏ من كان له دين على آخر فإن كان على مقر - سواء كان مليعًا أو معسرًا - وحال عليه الحول » ثم 
قبضه بعد ذلك » فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا يزكيها لما مضى » وقال محمد ين الحسن : ليس عليه أن 
يزكيها : وأما إن كان الدين على جاحد فلا زكاة عليه فيه » وإن قبضه بعد ذلك فلا زكاة عليه لما مضى من 
الوقت الذي كان مجحودا فيه » خلافا لزفر . انظر : مختصر الطحاوي ص ١ه‏ . الهداإية 99//١(‏ ) » وتحفة 
الفقهاء ( )١١( . ) 550/١‏ سورة النساء : الآية ١1"‏ . 

(؟1١)انظر‏ : الحاوي ورقة 97 . 
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الحكم بالاسم لا يدل على نفى 29 ماعداه . 

6 - فإن قيل : إذا طلق أربع زوجات » وتزوج أربعا » فالظاهر يقتضي ثبوت 
الميراث للأواخر » وعندكم لا يرثن . 1 

- قلنا : إذا تروجهن في عدة الأوائل فنكاحهن باطل 29 , ولا نسلم أنهن 
زوجات » ولأن قوله تعالى : ف وَلَهْرَىَ ألركِم # 27 تقدير للزوجات الربع » وهذه 
مبنية بالزوجية » والعرب تبعض 9 بأدنى ملابسة ألا ترى إلى قولهم : 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب *» 

605 - والمعتدّة لها ملابسة بالزوج فيجوز أن تضاف إلى الزوجية » فتستحق 
الميراث بالعموم . 

- وقد قال أصحايبنا : إن النساء (© اللاتي كن صويحبات © الربع لا 
تستحققن الميراث بعد زوال الزوجية » وهذه كانت زوجة . 

- فإِن قيل : معناه التي كانت زوجة إلى حين الموت . 

164 - قلنا : أضمرتم ما ذكرناه وزيادة واللفظ إذا استعمل بالإضمار لم يجر 
الزيادة عليه . 

6ه" - قالوا : فرقة 00 رم 9 إرثه منها » فوجب أن تقطع إرثها منه » كما لو 
أبانها في حال الصحة 20 . 

15 - قلنا : تبطل بموت الزوج . فإنه موجب فرقة تقطع إرئه منها » ولا 
تقطع © إرثها منه » ولأن الزوج لما اكتسب سبب الفرقة » جاز أن يسقط © إرثئه 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) 18/9 ( (؟) انظر : الصنائع ( 759/6 ) الاختيار‎ 
(؟) سورة النساء : الآية "17 . (4) في (ن):[تنغصع].‎ 


(0) البيت هكذا في (م ) » ( ن ) » ( ع ) . وصحة البيت : 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحره حمل أساعت فطنها في الأقارب 
(7) في ( ص ) : [الرأة ] . (79) في ( ص ) : [ زوجات ] . 
(8) ساقطة من إن ). (5) في (0):[ بقطع ]. 
)٠١(‏ انظر : المهذب ( 75/5 ) » التكت ورقة ١11‏ . المجموع ( "93/1١‏ ) . 
)١1١(‏ انظر : فتح القدير ( ١41/5‏ ) . العناية ( ١41//4‏ ) . 
)١١(‏ في (ن): [سقطع. 
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وإن لم يسقط إرثها » كما لو جرحها . فلو مات بعد الجراحة ورثت » وإن مانت (2 لم 
يرئها . ثم الأصل غير مسلم » لأن الفرقة تحصل في حال الصحة فيتعلق بها الإرث إذا 
ارتد الزوج في صحته » ورثت منه © . 

7و7 - والمعنى في حال المرض أنه لا يملك إسقاط حقها عن جميع ماله بالهبة» 
والصداقة ©© فلم يملك ذلك بالطلاق © . 

44"؟ - فإن قيل : إنه يملك في المرض إسقاط حقها عن جميع ماله بأن يقر 
للأجنبي 29 . 

و74 - قلنا : إقراره يبين أنه لم يكن حقها تعلق به » فأما أن يسقط به حقها فلا . 

."و7 - قالوا : إرث ينقطع بالفرقة في حال الصحة » فيسقط الإرث في حال 
المرض قياسا عليه . 

وموم؟ - قلنا : أما إرثه منها فلأنه رضي بالإسقاط حين اكتسب البينونة بفعله ) 
وهي لم ترض بإسقاط حقها فلا يسقط » وصار نظير مسألتنا أن ترتد 9» حال مرضها » 
فيرث منها © » ولا ترث منه للَا اكتيسب بسبب الفرقة فد © ., 


«موم؟ - فإن قيل : الميراث لا يسقط 29 بالرضى » بدلالة غير الزوجة » لو رضي 
يإسقاط حقه من الآإرث لم يقسط . 


.] في رن):[معات‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 77١/7‏ ) . البحر الرائق (48/4 ) . 

() الصدقة هي : « العطية » يقال تصدق على المساكين : أي أعطاهم الصدقة » وهي العطية التي بها ييتني 
المثوبة من اللّه تعالى . انظر : المغرب 714 » مختار الصحاح - باب الصتد 781 . 

(4 )انظر : بدائع الصنائع ( 5١9/7‏ ) . 

ه) أي أن إقرار المريض عند المخالف يقبل إذا أقر بلمال للأجنبي » لأنه غير متهم في حقه حتى وإن أقر بجميع 
ماله » وهو بهذا يكون مسقطا لحقها في الإرث . انظر : المهذب ( 741/1 ) . 

(5)في رع):[تريد]. 

(1) القياس فيما إذا ارتدت في مرضها ثم مانت في العدة أن لا يرثها زوجها » » ونا يرئها استحسائًا . وجه القياس 
أن الفرقة لم تقع بفعلها لأن فعلها الردة والفرقة لا تقع بها » » وإثما تقع باختلاف الدينين ولا صنع لها في ذلك فلم 
يوجد منها في مرضها إبطال حق الزوج عليها فلا يرث منها » وجه الاسمتحسان أن الردة من أسباب الفرقة وقد 
حصلت منها في حال تعلق حقه بالإرث » وهو مرض موتها فيرث منها منها . انظر : بدائع الصنائع ( ٠ ) 51١/1‏ 
(8) انظر : بدائع الصنائع ( 7١١/7‏ ) . (5) في (ن):[ سقط ]. 
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«موم؟ - قلنا : لأن السبب الذي به يرث لا يصح إبطاله بالرضى » وسَقّط الإرث 
مع بقاء سببه لا يصح » والزوجية يصح رفعها » فكذلك اختلف الميراث بالرضا وغيره . 
وصار ١‏ نظير 29 مسألتنا أن يقر 9© أحد © الوارثين بجميع ماله في مرضه » فيصدقه 
الوارث الآخر ©) . 

4" - قالوا : كل فرقة قطعت الميراث حال الصحة قطعته حال المرض » كما لو 
لاعنها » أو طلقها بمسألتها © . 

"اوم - قلنا : أما المعلق فغير مسلم » لأن عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لاعن 
حال المرض ترث » سواء قذفها 9 حال الصحة » أو حال المرض ”© وقال محمد : إن 
حصل القذف في المرض ورثت » وإن كان في حال الصحة © لم ترث 22 . فأما إذا 
طلقها بمسألتها فقد رضيت يإسقاط حقها 20 ؛ وحق الوارث يجوز ١7‏ أن يسقط عن 
مال المريض بفعله » وإن كان لا يسقط بفعل المريض : كما لو أقر أن عنده حق فصدقه » 
أو أقر لوارئه بجميع ماله فصدقه 9© . 

- قالوا : خخصائص النكاح ارتفعت بينهما من الإيلاء والظهار » واللعان » 
وعدة الوفاة » فقكذلك الميراث . وتحريره أنه حكم يختص بالتكاح » فوجب أن ينقطع 
بالبينونة زهنة فال ارم 09 , 

10م - قلنا : خخصائص النكاح لم تزل » لأن العلة واحدة والسكنى » والنفقة » 
وامختلعة "2 يلحقها طلاق عندنا لأن امختلعة يلحقها الطلاق . 


)١(‏ في (3):[ نظير] . (؟) في (ن):[يترع. 

(؟) في (ع): [أحدهما]. (5) انظر : مختصر الطحاوي 1١١١‏ . 

(5) انظر : التكت ورقة “588 . المجموع ( 59/15 ) . 

(1) في (ن) : [ قذفها ] . 

(/1) انظر : فتح القدير ( ١55/4‏ ) . تبيين الحقائق ( 5/ه؟ )ء البناية ( ؛ مه ) . 

(8) انظر : المبسوط ( 165/5 ) . 

(9) ويقول محمد بن الحسن قال زفر .انظر : الجامع الصغير /1١؟‏ ء تحفة الفقهاء ( م/غ م7 ) . 
)٠١(‏ انظر : البسوط ( 1617/5 ) . )١١(‏ في (رع):[ يبجوزع]. 

(؟١)‏ انظر : مختصر الطحاوي )١9( . ١١١‏ ساقطة من (ن ) . 

)١4(‏ وكذا الزوجة تغسل الزوج ويغسلها » وهذه لا يغسلها . وإلى أنه يتكح أختها وأربعًا سواها .انظر : الأم 
(1/5؟ )ء المجموع 39/15 ) . )1١(‏ ساقطة من (م) :(2)83(ع). 


المطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة لمفلفاك 


مو" - قالوا 551 يتصور هذا في المختلعة , وهي لا ترث إلى باتفاقي عندنا 
للبينونة » وعندكم » لأنها سألت الطلاق 9 . 


امراف 002 قلنا : إذا قبل الخلع أجنبي ٠‏ وأعطى العوض فإنها ترث 9 عررنا 9) , 
خرف - فإن قيل : العدة ليست من خصائص التكاح » لأنها تنبت ت / بالنكاح وغيره . 
49" - قالوا : الميراث مستحق يثبت لزوجته أولا © , 
تاطرف 2ل قلنا : وقسم آخر عندنا » وهو بقاء العدة عند الموت من طلاق يلحقه عند 
التهمة . 
4 وم؟ - فإن قيل : الأسباب (© التي يتوارث بها يلزم بقاؤها إلى حين الموت . 
44 - قلنا : ملك الأسباب يتصور بقاؤها بعد الوفاة » فإذا زالت قبل الوفاة لم 
يستحق بها » وهذا السبب لا يتصور بقاوه بعد الوفاة » وإنما تبقى غايته وهى العدة » 
فيرث معهاء فجاز أن يكون بقاؤها إلى حين الموت » ويستحق فيه الإرث » كما 
3 اعرف - قالوا : عندكم إذا وطثها ابن زوجها في مرضها ورث منها » فتقول : بانت 
منه في حال مرضها » فلم ترث منه » كما لو أعتقت تحت عبد 29 فاختارت فأعتق . 
4وم؟ - قلنا : هناك لا تهمة تلحقها فى الاختيار » لأن الفرقة » ليست ظاهرة (/ 
والشرع جعل لها استدراك حقها به » فلم تحمل الفرقة على قصد إسقاط حقه به » وفي 
مسألتنا هي متهمة أن تكون قصدت 2 الفرقة ليسقط حقه من إرثها فلم يسقط 00© . 
)١(‏ في (ن):زيرث]. 
(؟) أي أنه محل اتفاق بين الحنفية والشافعية أن اختلعة لا ترث منه إذا أبانها في حال مرضه » لانها سألت 
الطلاق . انظر : الكت ورقة 7١1‏ ء المبسوط ( ١55/5‏ ) 
(9) في رن ) :1 يرث ]. 
(4) إذا خلعها أجنبي من زوجها المريض - مرض الموت - فلها الإرث لو مات الزوج في مرضه ذلك إذا 
ضمن الأجنبي العرض ومات زوجها وهي في العدة لأنها لم ترض بهذا الطلاق فيصير الزوج فارًا . انظر : 


البحر الرائق ( 58/5 ) . 
(0) انظر : الحاوي الكبير - ورقة 97 . (5) في (ن ) : [الإثبات ] . 
(0) في (ن ) :[ عند ] . (8) في (ع ) : [ طاهرة ] . 


(5) في (ن ) :[ قصده ] 
)٠١(‏ إذا كانت البينونة من قبل المرأة » كما إذا قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة طائعة أو مكرهة ؛ أو اختارت 


كتاب الطلاق 


0/1 غ2 


7449 - ولأن من أصحابنا من سلك فى هذه المسألة طريقة أخرى » وقال : الطلاق 
الثلاث » والبائن منهى منه 27 عندنا . فمتى فعل أيا منها لم يسقط إرئه كالردة 9» . فعلى 
هذا اختيار 9© نفسها ليس بفعل منهي عنه » بل يمنع من سقوط إرئه ©© . 

4 - فإن قيل : الزوج ملك في حال مرضه أن يتزوج ثلاثا سواها فينقل 9) 
حقها من الربع إلى ربع الربع » كذلك يملك إسقاط حقها من الجميع . 

46 - قلنا : يملك أن يزاحم الورثة » عن بعض حقهم » وإن لم يكن يملك 
إسقاط حقهم . ألا ترى أنه لو أوصى بالثلث جاز » وإن نقص حقٌ الورثة بالوصية » فلو 
وصى بجميعها لم يجز إسقاط حقهم "© . 

٠هة"؟‏ - قالوا : لو ثبت حقها » لأجل الفرار » لم يسقط بانقضاء العدة © . 

هو" - قلنا : سقط » فلو طلقها طلاقا رجعيا لم يسقط حقها عن الميراث 
باتفاق © » وإن انضم إلى ذلك انقضاء العدة سقط حقها 29 » ولأن عدتها إذا اتقضت 
حلت للأزواج » فلو ورثت من الأول استحقت ميراثا آخر » وامرأة لا تستحق )١(7‏ 
«ميراث زوجين 01١١‏ ) في حالة واحدة 269 , 


ع ا د 


> نفسها في خيار الإدراك أو العتاق أو عدم الكفاءة فإن كان ذلك في حال الصحة فإنهما لا يتوارثان 
بالإجماع » وإن كان في حال مرضها وماتت قبل انقضاء العدة ورث الزوج منها » لآن سبب الفرقة منها » 
وقد وجد سبب الاستحقاق في حقه » وهو النكاح في وقت الاستحقاق وهو مرض موتها ولوجود سبب 
إيطال حقه منها في حال المرض . بدائع الصنائع ( 7١١/7‏ ) . 

)١(‏ ساقطة رم)ء(3)ء(ع). 

١؟)‏ انظر : بدائع الصنائع ( 56١١/1‏ ) . (") في ( ن ) : [ احتيار ] . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( 5١١/7‏ ) . (5) في (ع) : [اتقل ]ع . 

(5) انظر : تحفة الفقهاء ( 41/5 4" ) » الهداية ( 771/4 ) » نتائج الأفكار ( 415/٠١‏ ) . 

(7) انظر : الحاوي الكبير ورقة 117 . 

(8) انظر : فتح القدير ( ١55/4‏ ) ء المجموع ( 550015 ) . 

(1) انظر : الهداية ( ؟/2 ) البحر الرائق ( 4/4 ) . تبيين الحقائق ( ١ 17/9 5/١‏ ) . رد اغختار( 077/9 ) . 
)١(‏ في (ن)[ يستحق ] . )١١(‏ في (1)32[زوجين]. 

(؟١)‏ انظر : المبسوط ( 155/5 ) » الشرح الكبير ( 181/17 ) . 


إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث سس سس ب سس هو 40/1 


||| مسقة ©4 


إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث 

؟هو"؟ - قال أصحابنا : إذا انقضت عدة المبتوتة » لم ترث (2 . 

«ه "م5 - وقال الشافعي : - [ في أحد] (© قوليه - : ترث ما لم تتزوج 29 » وهو قول 
بالك 29:: 

4ه" - لنا : أنه ليس بينهما نكاح » ولا حكم من أحكام النكاح » فوجب أن لا 
ترث منه بالزوجية كسائر الزوجات © , 

هوهو" - ولأنه يجوز له تزويج أختها وأربع سواه كما لوتزوجت ع ولأنها 
إن ع 0 
حلت للازواج » قلم ترث بالزوجية » كالاجنبية 29 . 

746 - احتجوا : بأن حقها ثابت ولم يوجد منها ما يدل على إسقاط حقها كما 
لو 26 لم تنقض عدتها 0 

اهوم؟ - الجواب : أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية » فجاز أن ترثه » 
ومتى انقخ نقضت » فلم يبق نكاح » ولا حق من حقوقه » فلم ترث بالتكاح . 


# #ا# 


(1) في ( ن ) : [ يرث ] . انظر : مختصر الطحاوي 71 » الهداية ( 15/5 ) فتح القدير ( 140/4 ) ؛ 
رد اللحتار (790/9ه ) . اللباب ( 07/5 ) وهو رواية عن أحمد - المبدع ( ١45/1‏ ) . الكافي ( 511/1 ) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط ( م )2( ن8)»( ع). 

» ) وهو : المشهور من مذهب الإمام أحمد . انظر : المهذب ( 75/5 ) روضة الطالبين (8/ الك "الا‎ (١ 
. ) 5371/5 ( المغني ( 7/5/ا© ) » الكافي‎ ) ١817/7 ( »ء الشرح‎ ) 54/ 1١ ( المجموع‎ 

(4) ما عليه مذهب الإمام مالك خعلاف هذا ء قال في بدايةامجتهد : وقال قوم بل ترث - كانت في العدة أولم 
تكن » تزوجت أو لم تتزوج . وهو مذهب مالك . انظر : بداية المجتهد ( ١/9‏ ) أسهل المدارك ( ؟/151 ) . 
(5) انظر : الكافي ( 551/75 ) . 

(5) انظر : الميدع ( 547/5 ) » المغني 17 ,ء المغني » الشرح الكبير ( 185/1 ) . 

(/7) ساقطة ( م )2 (2)83»(ع). (8) انظر : المجموع ( 14/1١‏ ) . 


كتاب الطلاق 


4 
||| مسالة 


إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث 


+هة"؟ - قال أصحابنا : إذا انقضت علة المبتوتة وتزوجت » لم ترث (© . 


46" - وقال الشافعي : في قول آخر ١‏ ترث 6 2©(9 - وإن تزوجت - 29 . 

"4٠‏ - لنا : أنه و وجد 49 » من حقها ما يدل على الإعراض عن الزوج الأول» 
فوجب أن لا و ترث » © منه » كما لو سألته الطلاق فطلقها 9© . 

09” - ولأنه ليس بينهما تكاح » ولا و حكم © ) من أحكامه » فلم 
وترث 29 » بالروجية كالأجنبية ©© . 

؟وم؟ - ولأنا لو 20 قلنا بأنها و ترث © 2١7‏ » وإن تزوجت ء أدى ذلك أن ترث 
امرأة واحدة من أزواج كثيرة في حالة واحدة » وهذا مستقبح 29 . 

م#+وسم؟ - احتجوا : بأن حقها ثابت » وتزوجها حق مباح » فلا يسقط حقها 29 . 

4وم” - والجواب : أنه سقط سؤال الطلاق . 


اننا 


» ) ء المبدع ( 117/5؟‎ ) ١45/4 ( وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( 155/5 ) » فتح القدير‎ )١( 


الشرح الكبير ( 185/17 ) . (؟) في (ن):[يرث]. 
(1) وهو قول الإمام مالك . انظر : بداية المجتهد ( ١/5‏ ) » جواهر الإكليل ( "81/١‏ ) » المهذب 
(05/6 المجموع ( ١0/1ه‏ ) . (4) في (ع):[وحدع. 


(5) في ( ن) : [ برث ]. 
(5) انظر : المبسوط ( 155/5 ) » الشرح الكبير ( 181/17 ) . 


(0) في رع) : [ حلم ]. (86) في (ن):[يرث ]. 
(5) انظر : المغني ( /15/1١؟‏ ) » الشرح الكبير ( 1817/1 ) . 
)٠١(‏ ساقطة (م)؛(9)ء(ع). )١١(‏ في (ن):[يرث]. 


. ) 185/1 ( )ء الشرح الكبير‎ 7١5/17 ( انظر : الميسوط ( 155/5 ) ء المغني‎ )١1١( 
. ) 54/15 ( انظر : المهذب ( 55/5 )ء المجموع‎ )١1( 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم 
||| مسالة 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم 


51/1 


ه.وم؟ - قال أبواستعنيقة وأبو يوسف : الزرواج ج الثاني يهدم ما دون الثلاث » فإذا 
عادت إلى الأول » عادت بثلاث تطليقات () 

5 - وقال محمد : تعود بما بقي من طلاقها . 

51و"؟ - وبه قال الشافعي © . 

4 - لنا : قوله تعالى : «و وَيعُولهنَ أن رين في دَلِكَ 4 29 . دلالة ظاهره 9) 
يقتضي أن كل زوج يملك الرجعية . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : كل طلاق 
جائز إلا طلاق الصبى والمعتوه » ”2 وقال : الطلاق لمن أخذ بالساق 29 » وقال طلاق 
الأمة تطليقتان © » وعدتها حيضتان 29 , ظاهره يقتضي أنه إذا طلق الأمة » ثم تزوجها 
بعد زوج » ملك تطليقتين 29 » ولأنه و ممع ناو مه وماد ولع لاط م وام ل وو ام م 1 


(1) وهو: رواية عن الإمام أحمد . انظر : مختصر الطحاوي ( 7١747١7‏ ) » المبسوط ( 18/5 )» البحر الرائق 
517/41 )ء بدائع الصنائع ( ١7172179‏ ) ء اللباب ( 9/7 ه )» المغني » ( 47/4 4 ) ؛ الكافي ( 81/7 ) . 
(؟) وبه قال الإمام مالك وهو راوية عن الإمام أحمد وهي الأظهر انظر الكافي ( 85/١‏ ) » التفريع ( ؟/18) » 
الأم ها ) » مختصر المزني ( 715/8 ) المهذب ( ٠١0/17‏ ) ع المبسوط ( 15/5 ) » المغني 
(45/8: )ء الكافي ( 251/5 ) . (") سورة البقرة : الأية م١7‏ . 

() في رع ) : [ وطاهره ] . 1 

(0) استدلال المصئف يرد عليه أن الحديث ضعيف ؛ لأن فيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف . انظر : سان 
العرمذي ( 495/7 ) . 

(5) الاستدلال بهذا الحديث لا يصح ء لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . التعليق ( 7/4 ) . 
(2) في ( ع ) : [ تطليقان ] . 

(8) أخرجه أبو داود في سننه » باب طلاق العبد ( ؟/41510 54٠0‏ ) والترمذي في سننه ( 488/7 ) » والدارقطني 
في سئنه » كتاب الطلاق والخلع ( 0785:88/4 4 ) والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ( ٠١5/7‏ ) واليبهقي 
في السنن الكبرى » باب ما جاء في طلاق العبد ( 181/7 ) » من حديث عبد اللّه بن عمر . . قال البيهقي عمرو بن 
شعيب الكوفي هكذا مرفوعًا وكان ضعيثًا 

(4) استدلال المصئف بهذا الحديث برد عليه أن الحديث ضعيف . قال أبو داود : هذا حديث مجهول . وقال 
الترمذي : حديث عائشة حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم » ومظاهر لا نعرف له غير هذا . 
وقال أحمد : هذا حديث لا يعرف إلا من حديث مظاهر » ولا يعرف له رواية سواه . وقال يحبى بن معين : ع- 


كعاب الطلاق 


5/1 
وطبها 29 زوج ثان » فوجب أن يرفع الحكم المتعلق بالطلاق . أصله : إذا كان الطلاق 
ثلامًا 9© , 

9م" - ولا يقال : إن الوطء لا يرفع حكم الطلاق » بدلالة أنه لو ارتفع عادت 
زوجته » وإنما يعمل في إباحة العقد » ومادون الثلاث لا يحرم العقد ‏ ولا يعمل فيه وطء 
الزوج الثاني » وذلك لأن زوال الملك والتحربم ليس هو من أحكام الطلاق » وإنما يتعلق 
بانقضاء العدة » أو باستيفائها . 

"3 - وقولهم : ( كان يجب أن تعود 29 زوجته (؟) ليس بصحيح » لأن الوطء 
ا 0 
حتى يجوز 9© تزويجها » فيملك منها كمال الطلاق . 

"7 - و2 في مسألتنا يؤثر في الطلاق » حتى يلحقها بالأجنبي » فيملك منها 
إذا تزوجها ثلاث تطليقات . وقولهم : إن وطء الزوج يعمل في الإباحة خاصة 29 ليس 
بصحيح » لأنه يلحقها بالأجنبيات » وهذا يقتضي أمرًا زائدًا على الإباحة . 

اباو م؟ - ألا ترى أنه يملك منها ثلاث تطليقات » وهذه يملك منها دون ذلك » 
ولو عمل في الإباحة خاصة » لم يجز أن يملك منها الثلاث © . 

#باوم؟ - ولأن كل وطء جاز أن يؤثر فى كمال العدد » جاز أن يوجب الحد 
الناقص ”2 في العبد » ولأنها فارقت الأجنبيات بالطلاق » بدلالة أنه يجوز أن يتزوجها » 
و(" الأجنبية إذا تزوجها يملك منها ثلاث تطليقات » وهذه يملك منها دون ذلك 


مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف . انظر : سنن أبي داود ( 540/718/1 ) سفن الترمذي ( 488/1 ) » العلل 
المتناهية ( ؟//161 ) . 

] ني (ع) :1 وطهره‎ )١( 

)١(‏ رد الشيرازي هذا فقال : هناك استوفى في العدد فوجب الاسكناف » وههنا لم يستوف العدد فوجب 
البتاء . ولأن هناك لا يبنى على ما مضى في اليمين » » فلم ين في عدد الطلاق ء وهاهنا يبنى في اليمين فيبنى في 
الطلاق . انظر : النكت ورقة 7917 . (9) في رع) : [يعود ]. 

(4) انظر : البسوط ( 15/1 ) . (5) في (ع) :1 يحوزع]. 

(5) ساقطة رم). (نع)ء(ع). 

(/) انظر : المبسوط ( 48/1 ) بدائع الصنائع ( 10//9؟١‏ ) . 

(8) انظر : المبسوط ( 98/5 ) بدائع الصنائع ( 1//9؟١‏ ) . 

(5) في رع ) :1 ناقص ع . )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم 7ب صصح 4411/١:‏ 
فوجب أن يلحقها وطهء الزوج الثاني بالأجنبيات كالمطلقة ثلامًا © , 

4/4" - ولأن التطليقة الواحدة تكمل بانضمامها (© ) إلى غيرها » فأثر وطء الزوج 
الثاني في حكمها كالثالثة : ولآن حكم المتعلق بالثلاث أغلظ 29 من حكم ما دونها » 
فإذا كان لوطء الزوج الثاني تأثير في أغلظ 9 الأمرين » فأولى أن يؤثر فيما دونه . 

وبوم؟ - ولأن وطء الزوج الثاني إما أن يؤثر في العدد دون التحريم » أو في التحريم 
دون العدد » أو فيهما » ولا يجوز أن يؤثر في العدد خاصة ‏ لأنه لو كان كذلك » لنفى 
التتحريم ولا يجوز أن يؤثر في التحريم خاصة ‏ لأنه لو كان © كذلك في العدد ثبت 
أنه 9" يؤثر فيهما » فالعدد موجود في مسألتنا» فوجب أن يؤثر الوطء فيهما » فإذا ارتفع 
حكم العدد فيهما ملك العقد ما كان يملك لو تزوجها ابتداء 9 . 

باو "5 - فإن قيل : وطوه يؤثر في تحريم العقد » وذلك يتعلق بمجموع الآية » فإذا 
ارتفع التحريم ملك بالعقد عليها ثلاث تطليقات » كالنكاح المبتدأ . 

ببوم؟ - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن يرتفع حكم التطليقة الثالثة » التي 
بوجودها حرم العقد فلو ارتفع حكم جميع الطلاق » دل على أنه يؤثر في التحريم العدد . 

مم7 - احتجوا : بقوله تعالى : ل كن مان # 99 , ثم قال : © ين طَلْمهًا 
كلا يل لمُ ين بَنْدُ حي تمكح روا ع 4 29 ظاهره يقتضي أنه إذا تزوجها بعد زوج 
يملك تطليقتين فإن كان قد طلقها قبل ذلك تطليقتين يملك تطليقة © . 


. ] في ( ن ) : ( بانظمامها‎ )5١ . ) 90/5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. في (ن ) : [ أغلط ع . (4) في (ن ) : [ أغلط ع‎ )0( 
(ه) ساقطة من ( م ) 2 (ن)2)(ع). (5) في (ع): [أن]ع.‎ 


() رد الشيرازي هذا بأن الطلاق قول مضى وتلاشى » فلا يتصور رفعه » لأنه لو وقع الطلاق لعادت 
متكوحة كما كانت قبل الطلاق » وقولهم إن التحرم لا يرتفع مع بقاء موجبه ييطل بنجاسة جلد الميتة فإنها 
ترتفع بالدباغ مع بقاء موجبه وهو الموت » وإباحة دم الكافر يرتفع بالأمان مع بقاء موجبها وهو الكفر » وقولهم 
إن الطلقة الثائية هي الموجبة للتحريم لا يصصح » بل الطلاق الثلاث يخالف الزنا والإحصان فإن الإحصان ليس 
بسبب للعقوبة » فجعل الموجب هو الزنا والطلاق سبب فيتعلق بالجميع » ثم ييطل أصل الدليل باللعان برقع 
الفراش والنسب » ولا يرتفع النسب وحده » والقهقهة تبطل الطهارة والصلاة » ولا تبطل الطهارة وحدها 
والعاقلة تحمل أرش الموضحة ولا تحمل ما دونها عندهم . انظر : النكت ورقة 111 . 

(8) سورة البقرة : الأية ١179‏ (5) سورة البقرة : الآية ٠"ا؟‏ . 

٠ ) 10/5 ( انظر : الأم ( ه/39؟ ) » نهاية انحتاج ( 40425 ) » شرح الزركشي ( ه/4!54 ) ؛ اللبسوط‎ )٠١( 


كتاب الطلاق 


ك1 


وباو" - قلنا : قوله تعالى : 9 ون طلقا 4 2١‏ الفاء للتعقيب (© يقتضي أنه إذا 
طلقها عقيب التطليقتين تحرم عليه » ومتى تزوجت بزوج 00 آخر» وعادت إلى الأول 
فطلقها فلم توجد التطليقة الثالئة عقيب التطليقتين » والآية لا تتضمن ذلك © . 

8" - قالوا : لا بد لكم من تخصيص " أول الآيةقء لأن الزوج 20 الذي يملك 
التطليقتين هو الذي تزوجها ابتداء » لو تزوجها بعد زوج » ونحن نستدل بآخر الاية من 
غير تخصيص 29 لأن كل من طلق تطليقتين لم يملك أن يطلق الثالئة إلا بعد زوج © . 

45و"؟ - فإن قيل : أول الآية دلالة لكم لأنه 29 يقتضي الإباحة وآخرها دليلنا » 
لأنه يقتضى الحظر "© . 

- قلنا : الترجيح يصح إذا تساوى الاستدلال » وقد بينا أنه لا يصح تعلقهم بآخر 
الآية » لأنها تقتضي ارتفاع الثلاث عقيب التطليقتين » وهذا يتناول ما يحلله وطء الزوج . 

راطف - قالوا : روى مثل قولنا عن عمر "١0‏ » وأبي هريرة 2257 وأبي ابن كعب 29 
وعمران 219 فمممفة م ةم م ووم وةةة م يميه وو وميم مم وم مثو نمثو ووو وموم ممم مم يه نوو وهم مارم زمر له 


. ] سورة البقرة : الآية .*38 . (؟) في ( ن ) : [ للتعقيب‎ )١( 
) ١71//« ( ني (ع):[(ييح]. (4) انظر : بدائع الصنائع‎ )9( 
. في ( ن ) : [ تخصيص ] . (5) في (ت ) : [ الزوج ع‎ )5( 


(0) في ( ن ) : [ تحخصيص ] . 

(8) انظر : الحاوي الكبير ورقة ١45‏ . الملاحظ أن المصئف ترك الرد على هذا الدليل ولعله لوجاهته . 
(5) ساقطة من ( م ) » (0) (٠‏ ع). 

» أي أن الخالف يستدل بآخر الآية وهو قوله تعالى ”فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنككح زوججا غيره‎ )٠١( 
وحتى تقتضي حظر التكاح للزوج الأول بعد الثلاث إلى ما بعد زواجها » وأما من طلق واحدة أو ثنتين فالحرمة‎ 
. ) ١؟1//‎ ( لا تثبت قبل الطلقات الثلاث , فلم يكن الزوج الثاني منهيًا للحرمة بدائع الصنائع‎ 

» ) "54/1 ( روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم‎ )١١( 
وعبد الرزاق في المصنف  باب النكاح جديد والطلاق جديد ( 151/5 ) » وسعيد بن منصور في سنته باب‎ 
الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين » » ثم ترجع إليه بعد زوج » على كم تكون عنده » 54/7 وابن أبي‎ 
.)1١١؟21٠١1١/8‎ ( شيبة في المصنف » كتاب الطلاق‎ 

(؟1١)‏ روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصئف باب النكاح جديد - والطلاق جديد المصنف (دلرممى. 
)١(‏ روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنئف - باب النكاح جديد والطلاق جديد - كتاب الطلاق (ه/ 0٠١١‏ » 
وسعيد بن منصور في سننه » باب الرجل يطلق امرأته تطليقة . . . . ) ( 54/1" ) والبيهقي في السنن الكبرى باب 
ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم ( 455/1 ) . 0 

)١4(‏ روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف » باب النكاح ( ١91/1‏ ) وابن أبي شيبة في المصدف » كتا 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم 


دأ/ة 455 


وعلي 27 » ومعاذ ( + وزيد بن ثابت 20 » وعبد الله بن عمر 29 , ولا مخالف لهم © , 

+ - قلنا : : هذه مسألة شحلااف مشهورة بين الصحابة 00( ٠‏ ورززكا شعبة زف" 
عن حماد ) عن سعيد قال : سألت ابن عمر ؛ وابن عباس عن الروج الثاني فقالا :لا 
يهدم التكاح © الطلاق 20 . 


الطلاق ( ٠١1/0‏ ) وسعيد بن منصور في سننه ( 1١04/1‏ ) » والبيهقي في السان الكبرى » باب ما يهدم 
الزوج من الطلاق وما لا يهدم ( 788/10 ) . 

» وسعيد بن منصور في سننه‎ » ) ٠١1/0 ( روى ذلك عنه ابن أبي شيية في المصنف كتاب الطلاق‎ )١( 
» ) 1791/5 ( » باب الرجل يطلق الرأة تطليقة أو تطليقتين فتتزوج ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده‎ 
. "16 والبيهقي في السنن الكبرى ؛ باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم‎ 

١‏ ) رك لاع أب أ شه فى الصف مرح وى طني ا ل : قضى عمر ومعاذ وزيد بن ثابت 
وأبي وعيد الله بن عمر أنها على ما بقي من طلاقها ( ٠١1/0‏ ) . 

ف روى ذلك عته ابن أبي شيبة في المصمنف عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي 
وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من طلاتها » المصنف ء كتاب الطلاق ( 181/0 ) . 

(4) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصئف كتاب الطلاق ( ه/7. .)٠‏ 

(5) انظر : مختصر المزني ( ١95/8‏ ) » مغني المحتاج ( 591/1 ) » المجموع ( 141/117 ) » الشرح الكبير 
(/ثدة )ء البدع ر لالدو ) . 

(1) روى عن على وعمر وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد بن ثابت ومعاذ وعبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : هي عنده على ما بقي من طلاقها » وروى عن ابن عباس وابن عمر : أنها إذا رجعت 
إليه فهي عنده على ثلاث تطليقات . انظر : اختلاف العلماء للإمام محمد بن نصر المروزي صه"١‏ » 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( 7/4١٠9:١3؟‏ ) ء المبسوط ( 146/5 ) . 

(/1) شعبة بن الحجاج بن الورد حَدِّث عن أنس » وابن سيرين وسلمة بن كهيل وقنادة وغيرهم » وروي عنه 
سفيان الثوري ومطر الوراق وأبو اسحاق الفزاري وابن إسحاق وغيرهم . قال سفيان الثوري : شعبة أمير 
المؤمنين في الحديث مات بالبصرة سئة ( ١7١‏ ه) انظر : التاريخ الكبير ( 4/1 ١45:14‏ ) » الثقات لابن 
حيات ( 5//ا 41 ) » تهذيب التهذيب ١‏ 45/4 78879 ) » تذكرة الحفاظ ( 191/١‏ ) . 

(4) حماد بن أبي سليمان الكوفي » روى عن أنس وزيد بن وهب وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي » 
وروى عنه منصور ومطرف وشعبة والثوري وغيرهم . قال الذهبي : ثقة . مات سنة ١١١‏ ه انظر : الجرح والتعديل 
(55148/9١)ء‏ الكاشف ( 188/١‏ ) » الثقات ( 89/4 15:1 ) » تهذيب الكمال (/54//9 71/١7‏ ) » 
خلاصة تهذيب الكمال 151/١‏ . (5) ساقطة من ( م ) ؛ (2)0(ع). 
)٠١(‏ روى ذلك عنهما عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس وابن عمرو قالا : لا يهدم النكاح الطلاق - 
المصئف ( 51/5" ) , باب النكاح جديد والطلاق جديد وابن أبي شيبة في المصدف » كتاب الطلاق » من قال 
هي عنده على طلاق جديد ( ٠١1":1٠١7/0‏ ) . وقد رد الزركشي هذا بأن أقوال الصحابة إذا اخقلفت كانت 
كدليلين متعارضين وإذّا يصار إلى الترجيح ولا شك أن قول الأولين أرجح . شرح الزركشي ( 440/0 ) . 


كتاب الطلاق 


4555/1 
هدوم؟ - وقولهم : إن هذا يحتمل أن يكون في المطلقة ثلاثًا © . 
لبر و د سد رم للا 7 
والطلاق 0 يتناول كيفية إذا 2 عن موضع ساق 4 لأن 0 الزوج الثاني ا 
ا ري بي اميم 
/ا4ة" 71 - 5 ور » لأن وطء الزوج الثاني » وإن لم يحتج إليه / في 
الاح نر قاد ف إليه في الإباحة في إيجاز 9 التكاح » لأنه إذا 
تروجها قبل زوج » وطلقها بعد الطلاق حرمت عليه » وإن عادت بعد زوج وطلقها 
ذلك الروج فى لا بعد طلاق لم تحرم 0 فإِذًا وطء الزوج يحتاج إليه في الإبياحة عندنا . 
4 - ثم لا يمتنع أن يكون الشيء لا يحتاج إليه في إثبات الحق » وإذا وجد 
تعلق بوجوده الحكم المتعلق » [ به كما لو شهد الشهود ] 29 بشهادة » حتى لو رجع 
الشهود فد وجب عليهم الضمان © ع والريادة على ضمان 29 السرقة لد يحتاج إليه 
في وجوب القطع ) » وإذا وجد تعلق الحكم 217 به » وكذلك عتق الأمة » لا يحتاج إليه 
في تحريمها على المطلق » لأنها تبين بائنتين ين 20 » فإذا أعتقت تعلق التحريم بها ولم 
تبن(" إلا بالثلاث » فكذلك على أصلهم حرمة الزوج والمعنى في وطهء المولى ) لأنه لا 
يؤثر في 257 الثالثة » فلم يؤثر فيما دونها . ولما كان وطء الزوج 9" يؤثر في النلاث » 
جاز أن يؤثر في حكم ما دونها » والمعنى في وطهء الزوج الثالث أنه تكرار للسبب في رفع 
(1) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . أي أن امخالن قد حمل قول ابن عمر » وابن عباس على ما إذا كان 
(؟) في ( ن ) :1 للزوح ] 
(1) انظر : المغني ( 4497/8 ) » الشرح الكبير 481/8 ء المبدع ( 95/17 ) » شرح الزركشي ( 478/8 ) . 
(4) في ( ن ) : [ إعجاز ] . (5) ساقطة رم)» (ن)ء»(ع). 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) » (ع ) . 
(“7) ساقطة من ( م ) » (ن )62( ع). 


(8) انظر : الاختيار ( 7367/7 ) . (5) في (ن ) : [ صمان ]ع . 
)٠١(‏ انظر : الاختيار ( )١١( . ) 7١9/7‏ في (ع) :[1ماتبين ]. 
(١١)في‏ رع):1تبين]. )١9(‏ ساقطة من (م) ) (ن)ء (ع). 


)١5(‏ في ( ن ) : [الزوح]. 


ما يهدم الروج الثاني من الطللاق وما لا يهدم ل يبيب سس ست و 10 


التحريم سبب إذا تكرر » فلم يؤثر في الثاني » ولم يدل على أن الأول لا يؤثر . 
وموم؟ - ألا ترى أن الحدث الثاني لا يؤثر في إيجاب الوضوء (© » وإن كان 
الحدث الأول يؤثر في ذلك 


اميق - قالوا : مطلقة لم يستوف عدد طلاقها » فوجب أن تعود إلى زوجها بما 


بقي من طلاقها 
وووم؟ - أصله : إذا عادت إليه قبل أن يطأها الزوج الثاني 50 
وم - 5 ل ارركم مطل ل سارف د لتر ريس جسن مك 


الطلاق ا : وجب أن تعود 29 بما بقي يقتضي تغليظ © الحكم » وهذا ضد 
الوصف . والمعنى فيه إذا عادت قبل زوج أن سبب الإباحة لم يوجد 2 , وليس كذلك في 
مسألتنا ؛ لأن سبب الإباحة قد وجد فصار كما لو كانت مطلقة ثلانًا © . 

سوووم؟ - قالوا : وطء الزوج لا يخلو إما أن يرتفع الطلاق أو يرتفع التحرم » أو 
يصح العقد . ولا يجوز أن يرفع الطلاق » لأنه إذا بت لم يلحقه الفسخ » ولا يجوز أن 
يرفع التحريم ء لأنه لو كان كذلك حل له وطؤها ء فلم بيق إلا أن يؤثر في إباحة العقد » 
وهو مباح متى كان الطلاق أقل من ثلاث » فصار وجوده وعدمه سواء © . 

4و" - قلنا : قولكم إن الوطء لا يرفع الطلاق » لأنه لا يلحقه الفسخ (© 
صمب إلا أن حكمه تفع حي كلك في اعفد لاني مله بدلالة للق قل 8 فنا 
دون النلاث يزول حكمه » كما زال حكم الثلاث . 

6" - وقولهم : لو ارتفع التحريم حلت للزوج غط » لأنها بالطلاق الثلاث أسرأ 
حالا من الأجنبيات ء فالوطء يرفع التي فارقت الأجنبيات » فيصير في حكمين » فيجوز 
العقد ولا يجوز وطؤها ء ولم تكن إباحة حة تمايكها موجبة إباحة وطثها » فلما حل الوطء 
والعقد دل على أن الوطء أثر في رفع التحريم » وإزالة حكم الطلاق : 


. ] في (ن ) :[ للوضوء‎ )١( 

(؟) انظر : التكت ورقة 7١7‏ ء المغني ( 4414/8 ) » الشرح الكبير ( 481/8 ) ٠‏ 
(5) في ( ن ) : [ يعود ]. (4) في (ن ) : [ تغليط ] . 
(05) في ( ن ) : [ لا يوجد ] . (1) ساقطة من ( ع ) ٠‏ 
(1) انظر : المبسوط ( 15/5 ) » الحاوي ورقة 11 . 

(8) في ( ع ) : [ الفسح ] . (9) في (ع) :1 قلاع . 


كتاب الطلاق 


5غ 


||| مسالة 


الاشتباه في محل الطلاق 


5 - قال أصحابنا : إذا طلق إحدى امرأتيه بعينها » ثم اشتبهت عليه » فالبيان 
إليه . فإن وطأ إحداهما فالمطلقة الأخرى » وإن طلق إحداهما بغير عينها » فوطأ تعين 
الطلاق فى الأخرى 20 . 

17 - وقال الشافعي : لا يتعين » وإن كان الطلاق في غير © معين ففيه 
وجهان . قال المروزي : تعين 29 . 

4 - [ وقال ابن أبى هريرة : لا يتعين ] (*4) 

8 - لنا : أنه يملك تفريق الملك بقوله » فيملك ذلك بفعله . أصله : إذا 
باع بشرط الخيار ثم وطىع إف4 " لذن يعلك وطء إحداهما دون الأخرى أولى 9 
فالظاهر أنه وطأ من ملك وطبها » دون من لا يملك وطثها » وهذا لا يكون إلا 
بالتعيين فيها بقولهء فيملكه بفعله . أصله : إذا باع قفيرًا © من صيرة 9© » ثم 
أكلها إلا قفيرًا تعين المبيع في القفيز © ع ولا يلزم إذا أعتق إحدى أمتيه » ثم وطأ 
ب كك وو 0 ىار ا 10 

)١(‏ ومحل هذا في الطلاق البائن , قال في فتح القدير.: إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق » ولم يدخل بهما أو 
دخل » فقال طالق بائن أو ثلاثًا ؛ فوطئ إحداهما طلقت الأخرى ‏ وإنما قيدنا الطلاق بما ذكرنا » لأنه لو كان 
رجعيا لا يكون الوطء يان لطلاق الأخرى » لحل وطء المطلقة الرجعية . انظر هذه المسألة في الميسوط ( 89/4 ) 
بدائع الصنائع ( 141/15 ) » فتح القدير ( ١14‏ ٠ه‏ ) » تبيين الحقائق ( 0/9 ) » العناية ( 4/. .8 ) . الاختيار 
1١15414 5/9(‏ ), (؟) ساقطة من النسخ . 

(؟) وهو اختيار المزني - وهو الصحيح - » والثاني : لا يعين بالوطء . وهو قول أبي علي بن أبي هريرة 
أنظر : للهذب ( ٠١١1‏ ) » حلية العلماء ( 1159 ) » الوجيز ( 1/9 ) » تهاية عاج ( 4/4410 ) , 
(4) ما بين للعكوتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » (ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(5) انظر : نهاية المحتاج ( 4075/5 ) » المجموع ( 1١/1ه؟‏ ) . 

(1) ساقطة من (م) . (ن).(ع). 

(7) القفيز : مكيال وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة ؛ وقفزان مختار الصحاح - باب القاف لاه . 
(4) الصبرة واحدة صبر الطعام يقال اشترى الشيء صبرة أي بلا وزن أو كيل مختار الصحاح باب الصاد //ا" . 
(1) قال في البسوط : ولآن ما هو مبني على الضيق - وهو البيع - يصمح إيجابه في الجهول » إذا كان لا يؤدي إلى 
لخازعة - وهو ما ذا باح قفيرً من صبرة [ ففيها يكون مبنها على السغة لأنه يصح إيجابه في امجهول ] وهذه الجهالة 
لا تنفضي إلى المنازعة هنا » لآن الزوج ينفرد بالبيان كما ينفرد بالإيقاع . انظر : المبسوط ( ١78/5‏ ) . 


الاشياه في محل الطلاق بس ست سس سي سييست 4454/١9‏ 
إحداهما 2 ع لأن الملك تعين بالفعل عندنا إذا علقت منه 9© , 

...4 - احتجوا : بأن إحداهما مطلقة فلا يملك بقاءها بالوطء . أصله : إذا طلق 
إحداهما بعينها » ثم نسيها © . 

9 - الجواب : أن الخلاف في المسألتين واحد . 

- قالوا : المملوك في التكاح لا يملك [ بالفعل ابتداء ] © » فتقرير الملك لا 
يقع بالفعل 7© . 

م. .84 - قلنا : المملوك بالنكاح يملك بالفعل في الشّراء » كما أن المملوك في البيع 
يملك بالفعل » فلا فرق بينهما . 

. 9 قالوا : لو كان الوطء بيانًا لكان إذا وطثها يتعين الطلاق فيهما‎ - 54.٠.4 

ه. .6 - قلنا : الوطء لا يتصور فيهما معًا » وا يقع في إحداهما بعد الأخرى » 
فيتعين الطلاق في الثانية » ولا يبقى بعد ذلك طلاق يتعلق بالوطء . 

5.. - فإن قيل : قد قال أبو حنيفة إذا أعتق إحدى أمتيه » ثم وطأ إحداهما 7 
لم يتعين العتق بالوطء © . ٠‏ 

ا. .54 - قلنا : الفرق أن الطلاق موجبه 9 التحريم » وذلك ينفي 200 النكاح » 
فلما وطأ إحداهما » دل أنه لم يطأ من لا يملك وطئها » وأما العتق فيوجب تحريم الوطء» 
فإذا وطأ إحداهما » تعين التحريم في الأخرى » وتحريم الوطء لا ينفي 2١١7‏ ملك اليمين » 
كأحيه من الرضاع . 


.] في (ع ) : 1[ أحدهما‎ )١( 

() إذا وطع إحدى أمتيه ثم علقت منه عتقت الأخرى بالإجماع ؛ لأنها صارت أم ولد والاستيلاد يكون 
معيئًا للعتق في الأخرى انظر : بدائع الصنائع ( ٠١423١14‏ ) . 

() انظر : المهذب ( 1٠١/9‏ )» النكت ورقة 37١‏ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م © ن 2ع ) . 

(5) انظر : مغني لمحتاج ( “ره . ”.8 ) » حاشية الجمل ( 708/4 ) . 

(1) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠١8‏ . (0) في ( ع ) : [ أحدهنا ] . 

(8) انظر : فتح القدير مع الهداية والعناية ( 500/4 ) . 

(9) في (ع ) : [ موحبه ] . (١61١١)في(ع):[يقى].‏ 
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||| مسالة 


لا يحال ن الزوج ومنكوحته ف الطلاق المبهم 


م..8 - قال أصحابنا : إذا طلق إحدى امرأتيه بغير عينها » أو بعينها واختلطت 
لزمه البيان في المعين » والتعيين في [ غير ع 7" المعين ولا يحال بينه وبينهما 9) 

6 - وقال الشافعي : يحال بينه وبينهما 9© 

- لنا : أن الملك يزول في غير معين وهو يملك التعيين » فلا يحال بينه وبين 
الجميع » كمن باع قفيرًا من صبرة 9 ولأنه إذا طلق إحداهما بعينها فالمطلقة معتدة 
والزوج لا يحال بينه وبين المعتدة » لأن الواجب كونها في منزله إلى أن تنقضي 
عدتها9© » وإن كان تعين بالحيلولة معه من وطثها . فلذلك نقول : وأما إن كان 
إحداهما تعين عينها © فله أن يتخير فى البيان » فلا معنى للحيلولة بين المشتري ومتاعه 
على وجه الخيار . ا 

9 - احتجوا : بأن إحداهما أجنبية محرمة عليه © , 


5 - والجواب : أنه يبطل به إذا باع قفيرًا من صبرة » فإنه يحرم عليه » ولا 
يحال بينه وبين البائع . 


جا 


1 في (ع):[عين].‎ )١( 

)1١(‏ ما في بدائع الصنائع والاختيار بخلاف هذا » قال في بدائع الصنائع » عند الكلام على الأحكام المتعلقة 
بهذا الحكم : وأما الأحكام المتعلقة به فنوعان » أما الذي يتعلق به في حال حياة الزوج فهو أنه لا يحل له أن 
يطأ واحدة منهن حتى يعلم التي طلق فيتجنبها » لأن إحداهن محرمة يبقين » وكل واحدة منهما يحتمل أن 
تكون هي انرمة » فلو وطع أحدهما فربما وطوع المحرمة » وفي الاختيار نص على مغل هذا الحكم . انظر : 
بدائع الصنائم ( 5١8/9‏ ) » الاختيار ( 9ه ٠١‏ ) . 

(5) انظر : الأم ه/٠8؟ء‏ المهذب ( ٠٠١/١‏ ) » روضة الطالبين ( ٠١10/8‏ ) » نهاية انحتاج 406/5 ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ١57/9‏ » الاختيار ( 5/7 11١‏ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١8/7‏ ) , (5) في ر(ع):[1عنها] . 

(1) انظر : نهاية انحتاج ( 5/هلا4 ) » مغني اتاج ( 7/ه ٠١‏ ) » زاد امحتاج ( 91/1" ) » الجمل على 
شرح المتهج ( 355/4 ) . 


كم الادث ذا عات الزوج ولم بين البللاق ل)ب)بإبإإيبيس-بس- 4401/١١‏ 


]| مسالة 


حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين 
الطلاق في إحدى امرأتيه 


مو 4؟ - قال أصحابنا : إذا طلق إحدى امرأتيه : ثم مات قبل أن يبين ٠١‏ ؟» قسم 
ميراث آمرأة بينهما © . 

4.4 - وقال الشافعي : يوقف حتى يصطلحا © . 

هوؤ.؛" - لنا لنا : أنهما يتساويا في سبب الاستحقاق . لأن حجة كل واحدة منهما 
كحجة الأخرى » فوجب أن يتساويا في الإرث » كما لو أقامت كل واحدة من الساء 
البينة بالروجية 4 ولآن الحاكم نصب لفصل الأحكام » ولم ينصب لإيقافها » ولان 
التنازع في الحق لا يجوز أن يقف على اصطلاح المتخاصمين , فلا يفصل بغير الصلح » 


41 - قال : إحداهما أجنبية © فلا يجوز أن يقسم الميراث بينهما © . 
/او.غ” - قلنا : إِنما لا يستحق الميراث الأجنبية إذا تعينت » فأما مع الإشكال يجوز 


أن ال 00 
و ا 0 
الطلاق بينهما » صار وجود الطلاق وعدمه سواء ( الف 


4.8 - قلنا ا 000 
الواحدة وما 0 يؤثر في حرمان المطلقة » فإذا تعينت لم يؤثر في إسقاط 
حق من لا تتعين . 

##* 
)١(‏ في : [ تببين 


(؟) انظر 0 ) » الكافي ورقة 44 ٠‏ 

(") انظر : الأم ( ه/ )ء مختصر المزني 189/2 ) ء المهذب ( ٠ ١/1‏ )ء النكت ورقة 51١‏ . 
(4) انظر : الكافي ورقة 44 . (6) في (3) : [ أجنبية ] . 

(5) انظر : الحاوي ورقة ١١١‏ . (70) في ( 3 ) : [ يأخذ ] . 

(8) انظر : الحاوي ورقة ١١١‏ . 


للع سس سيب سسب ببح كتاب الطلاق 


||| مسالة 


إذا طق إحدى امراأتيه بغير عينها فماتت إحداهما 


4.9 - قال أصحابنا : إذا طلق إحدى امرأتيه بغير عينها » فماتت إحداهما بطل 
الطلاق في الميتة (© . 

60 - وقال الشافعي : له أن يعين الطلاق في الميتة 9 . 

.4 - لنا : أنه مخير في التعيين » ؛ ولم ببق من يصح إيقاع الطلاق عليه إلا 
الباقية » ومن خير بين أمرين ففات أحدهما تعين الآخر 20 , ولأن الميتة لا يصح أن ييتدئ 
يها الطلاق » فلا يصح أن يعين فيها الطلاق كالأجنبية » ولأنها ماتت غير مطلقة » 
بدلالة أنه يجوز أن يقول بعد موتها : ما أردتها بالطلاق » وإن لم تكن 9©) مطلقة قبل 
اموت لم يغبت فيها حكم الطلاق بعد الموت » كما لا يقبت الطلاق المبتدأ © . 

م#و.4؟ - قالوا : لو كان يملك البيان فيها فلا يسقط ذلك بموتها عليها . 

4 - قلنا : كان يملك البيان : لأنه يملك ابتداء الإيقاع فيها » فلما مانت 
صارت بحيث لا يملك الإيقاع عليها » قلم يملك البيان . 

ه؟. - فإن قيل : إذا طلق إحداهما بعينها ونسبها لم يتعين الطلاق فيها بالموث . 

40 - قلنا : لأن هناك ليس له اختيار الطلاق » وإنما يخير عن المطلقة عند 
الإيقاع , ولا يتعين التخبير بالموت . وفي مسألتنا تخبير الطلاق » كما يتخير الإيقاع , 
وقد كان الاختيار في الميت » فيتعين الطلاق في الباقي . 


# # * 


. ) 71,٠١/4 ( ء البناية ( ه0١1 ) » البحر الرائق‎ ) ١١1/1 ( الميسوط‎ » 76٠ انظر : الجامع الصغير‎ )١( 
. 7١١ )ء النكت ورقة‎ ٠١١/9 ( (؟) انظر : المهذب‎ 

(") انظر : الميسوط ( ١77/5‏ ) ء الاختيار ( 5/9 )١١‏ . 

(؟) ني (ن):[يكن]. (5) انظر : المبسوط ( 159/5 ) . 


ما يختلف به عد الطلاق سلسيسس تس سس ب سسسماة كر 
||| مسالة 
ما يختلف به عدد الطلاق 


با؟. 4 - قال أصحابنا : عدد الطلاق معتبر بالنساء » فإذا تزوج الحر الأمة ملك 
منها تطليقتين » وإن تزوج العبد الحرة » ملك منها ثلاث تطليقات 2 . 
4 - وقال الشافعي : الطلاق معتبر بالرجل » وطلاق الحر ثلاث تطليقات حرة 
كانت زوجته أم أمة » وإن كان عبدًا فطلاقه تطليقان أمة كانت تحته أم حرة © . 
و - لنا : ما روى مظاهر ©© بن أسلم 29 » عن القاسم 9 بن محمد » عن 
عائشة ويه أن رسول اللَِّ كد « طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان » © . 
3 . .74 - فإن قيل : قال أبو داود : مظاهر © منكر الحديث © / . 
وم. 84 - قلنا : طعن أصحاب الحديث لا يلزمنا حتى يبينوا جهة الطعن 29 » وقد 
روى هذا الحديث عطية العوفي (90© ع ل 


(1) انظر : مختصر الطحاوي 4 7١‏ » المبسوط ( 3/5" ) » بدائع الصنائع ( 1//9؟ ) » الهداية ( 710/1١‏ ) 2 
والمسألة في الكتاب انظر : اللباب ( 48/1 ) . 

(؟) وبه قال الإمام مالك وأحمد » انظر : الكافي ( ؟/"ا/اه ) » التفريع ( 5/7 ) » المهذب ( 78/1 ) » 
مغني اللحتاج ( 551/8 ) » المغني ( 444/8 ) » الشرح الكبير /711 . 

() في ( ن ) : [ مطاهر ] . 

(4) مظاهر بن أسلم من أهل مكة ؛ روى عن القاسم بن محمد وروى عنه ابن جريج وأبو عاصم النبيل قال 
يحيى بن معين : ضعيف مات سنة "اه أنظر : التاريخ الكبير ( 71/4 )» الميزان ( 10/4 ) » الثقات 
(/ا/مكه ) » الكاشف ( ١14/1‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( 85/7 ) . 

(5) في (ن ) : [ القسم ] . 

(5) - سبق تتخريجه . وقد رد الشيرازى هذا الاستدلال بالحديث فقال : يرويه مظاهر بن أسلم » وهو منكر 
الحديث » ولأنه يعارضه قوله يت يطلق العبد تطليقتين ثم نحمله عليه إذا كان زوجها عيدًا فإن الأمة لا 
يتزوجها الحر إلا بضرورة . (0) في ( ع ) : [ مطاهر ] . 

(8) هذا اعتراض للمخالف على الاستدلال بحديث مظاهر بأن الحديث مطعون فيه لأن فيه مظاهر بن أسلم » 
وقد قال أبو داود فيه : مظاهر رجل مجهول وهذا مدكر ء انظر : معرفة السنن والآثار ( 51/1١‏ ) . 
(4) قال البيهقي : لو كان ثابعًا لقلنا به » إلا أنا لا ثبت حديثًا يرويه من تجهل عدالته ٠‏ 

)٠١(‏ عطية بن سعد العوفي » روى عن أبي سعيد الخدرى وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم . وروى 
عنه الأعمش ومسعود وابن أبي ليلى وغيرهم » ضِعٌفه الثوري مات سنة ( 1١١‏ 0) انظر : في الجرح والتعديل - 
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عن ابن عمر عن النبي عله (© . 

9 - وقولهم إن عطية ضعيف 22 » والكلام عليه كالأول . ولأن أحمد بن 
حنبل قال : إذا اتفق ضعيفان على رواية خخبر جاز العمل به 9© . 

74.0 - فإن قيل : روى عن القاسم 29 بن محمد أنه سكل عن هذه المسألة 
فأجاب بقولكم » فقيل له : بلغك في هذا شيء عن رسول اله عق قال : لا © . 

4 - قلنا : هذه طريقة لا تقدح عندكم » جواز أن يروى وينسى » ولهذا قاتم 
بخبر سليمان بن موسى 9 عن الزهري في قوله عليه الصلاة والسلام : ( أيما امرأة 
تكحت بغير إذن وليها » فنكاحها باطل » 9؟ ؛ مع إنكار الزهري الخبر © . ويجوز أن 


385/١(‏ 588 )ء الكاشف ( ؟/ه؟ ) » ميزان الاعتدال ( 6٠١1/9/7‏ ) » تهذيب التهذيب 
(1777/7؟1 )2 خلاصة تهذيب الكمال ( 7١9/9‏ ) . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن باب في طلاق الأمَة وعدتها ( 1101/١‏ ) . ومالك في الموطأ» باب ما جاء في 
طلاق العبد ( ؟//4 0 ) ؛ والدار قطني في سننه كتاب الطلاق والخلع وغير ذلك ( 8/4" ) والبيهقي في السئن 
الكبرى باب ما جاء في طلاق الأمة ( 19/19 ) . وقد رد البيهقي الاستدلال بهذا الحديث فقال : قال الدار 
قطني حديث عطية هذا منكر » غير ثابت من وجهين : أحدهما أن عطية ضعيف» ونافع أثبت منه وأصح 
رواية » والآخخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته » قال الببهقي عمر بن شبيب قد ضعفه يحبى بن معين 
وغيره . والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله . انظر : معرفة السئن والاثار ( 57/١١‏ ) . 

(؟) انظر : معرفة السنن والآثار ( 19/١١‏ ) . 

(1) أما حكم العمل بالحديث الضعيف فالذى عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال 
لكن بشروط أوضحها الحافظ ابن حجر وك وهي : 


. أن يندرج تحت أصل معمول به‎ - ١ . أنه يكون الضعف غير شديد‎ - ١ 
فتح‎ ) 2/1١ ( أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . انظر : تدريب الراوى‎ - ٠١ 
. في ( ن ) : [ القسم ع‎ )5( .) 7١4/١ ( المغيث‎ 


(5) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد السنن الكبرى ( 97/:/ا” ) . 
(1) هو سليمان بن موسى الأسدي . روي عن عطاء ونافع والزهري » مات سنة ( ١١‏ ه) انظر : في الجرح 
والتعديل ( ١41/7‏ ) , الكاشف ( 750/١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( 7١/١‏ ) » الميزان ( 778/9 ) . 
(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب في الولي - ( 557/١‏ ) » والترمذي في سننه باب ما جاء لا 
نكاح إلا بولى - ( 408:401/7 ) » والدارمي في سننه باب النهي عن النكاح بغير ولي ( 188/5 ) » 
وابن ماجه في سننه باب لا نكاح إلا بولي » سنن ابن ماجه ( 505/11 ) » والحاكم في المستدرك - ( كتتاب 
النكاح ) - وقال صحيح ( 158/١‏ ) . 

(8) وقد استدل الشافعية بهذا الخبر في عدم صحة التكاح إلا بولي » المهذب ( ؟/ه”8 ) . 


ما يختلف به عدة الططلاق ا سس ستتسسيس سس سس بسب و 5689/6/1 


يكون القاسم (2 سثل عن طلاق العبد للحرة ؛ فأجاب بقولنا » وقال : لم ييلغني فيه عن 
النبي لتم شيء 27 . ولآن الطلاق معنى يختص بالنكاح » والنكاح يختلف بالرق » 
والحرية فجاز أن يؤثر فيه رق امرأة . 

هم, 4؟ - أصله : القسم ©© . ولا يلزم عدد المتكوحات » لأن ذلك نفس النكاح . 

+م. 74 - ولا يقال : إنه معنى يختص به ؛ لأن رق امرأة يؤثر فيه » فعندهم لا 
يتزروج الحر أكثر من أمة واحدة 29 » وعندنا لا يتزوجها بعد حرة 9© . 

بام 4؟ - فإن قيل : المتغلب على القسم حق النساء » لأنه وضع للعدل بينهن 
فللملك أثر فيه رقهن © . 

مم. 74 - قلنا : لا يمتنع أن يكون القسم الحقهن » وإن اعتبر بغيرهن » كما أن 
المغلب على العدة أنها وضعت لصيانة ماء الزوج ؛ ويبقى حقه يبقائها » ويسقط 
باتقضائها » وإن كانت معتيرة بالنساء . 

5 - قالوا : القسم له عدد محصور » وإنما هو بحسب التراضي إن شاءوا © 
يومًا ويومًا وإن شاءوا » شهرًا وشهرا » والطلاق معدود محصور فهو كعدد المدكوحات . 

- قلنا : القسم محصور» بمعنى أن للحرة ضعف قسم الأمة » لأنه لا زيادة 
للحرة على الضعف » ولا تنقص الأمة من النصف » فهو محصور من هذا الوجه » وقد 
أثر الرق فيه . ولأنه معنى ذو عدد يختص بالنساء يؤثر فيه الرق » فجاز أن يؤثر فيه رق 
المرأة » كالعدة 9© . 


. ) الاختيار ( 72537/9؟‎ » ) 4١٠١/7 ( انظر : سنن الترمذي‎ )١9 

(؟) انظر : أعلام السئن ( )1882141//1١‏ . 

() رد الشيرازى هذا بان القسم شرع بينهما » والمتغلب فيه حقها ولهذا أورد الوعيد في بابها فقال من كان له 
امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل . وهذا خالص للزوج فاعتبر به » كعدد المتكوحات . 
(4) انظر : المهذب ( 45/9 ) . (ه) انظر : فتح القدير مع الهداية ( 515/1 ) . 
(1) اعتراض على القياس على القسم بأن القسم شرع بينهما والغالب فيه حق النساء لأنه وضع للعدل بينهن . 
ولهذا ورد الوعيد في بابها . انظر : الدكت ورقة 1؟؟ . 

(7) في ( ن ) : [ ساءوا ] . (8) في (ن ) : [ ساعوا ] ٠‏ 

(5) رد الشيرازي هذا فقال : ثقلب فنقول فاختلف يرق من يضاف إليه كالعدة » ولآن السنة فرقت بين العدة 
والطلاق » فلا يجوز الجمع بينهما . ولأن المغلب في العدة العبادة فاعتبر بالمعتدة » وهذا ملك والمغلب فيه 
حقهء ولهذا يجوز أن يأحذ عليه العوض فاعتير بالمال . النكت ورقة “771 . 


و4 كباب البزادى 


» ولا يلزم عدد المتكوحات » لأنه لا يختص بالنساء » وإنما ثبت للرجال‎ - 0١ 
والطلاق بخصهن فيقال (" : امرأة مطلقة ومعتدة  ولا يوصف الرجل بذلك » وأما التكاح‎ 
فيوصفان به جميعًا » فيقال : تناكحاء ونكحت امرأة » كما يقال : نكح 29 الرجل » ولأنه‎ 
. معنى مؤثر في زوال الملك » يختلف بالرق » والحرية » فأثر فيه رق المرأة كالعدة‎ 

5 - فإن قيل : الملك يزول بالطلاق » إلا أن زواله مؤجل بانقضاء العدة . 

"04 - قلنا : العدة تؤثر في الرق » وإن كانت العلة الطلاق . 

4 - فإن قيل : العدة عبادة » فيعتبر بها » كما تعتبر صلاة المسافر وصلاة 
الإقامة بالمقيم » وصلاة المرض بالمريض 22 » ولا تجب الجمعة على العبد » فأما الطلاق 
فهر حق للزوج خالص » فاعتبر به في كماله ونقصانه © . 

46 - قلنا : قولكم إن العدة عبادة عليهما فليس يمنع أن تجمع العبادة على 
الإنسان » ويعتبر صفاتها باحدود . وقولهم : إن الطلاق حق للزوج » فاعتبر به [ في 
كماله ] 7» ونقصانه » ليس بصجيح » لأنه حق له ثم اعتبر بصفاتها ”© حتى منع من إيقاعه 
حال حيضها » وجاز إيقاعه حال طهرها » كذلك لا يمتنع أن يعتبر عدده بها . 

5 - فإن قيل : المرأة هي الفاعلة للعدة » وتعتبر بها » والطلاق فعل الزوج » 
فاعتبر به . 

0 - قلنا : العدة هي مضى الزمان » وذلك من فعل الله تعالى » فلا نسلم أنها 
هي الفاعلة لها » ولأن الفاعل للحد هو القاضى » أو الجلاد » ولا يعتبر عدده يواحد 
منهما © ؛ ولأن الطلاق هو الموجب للعدة » وأولى الأشياء أن يعتبر الموجب بالموجب ع 
فمن أثر رقه في أحدهما أثر في الآخر . 


)١(‏ في (ن):[قالع. )في (ع):1تكحسع. 

(؟) ساقطة من (م) ؛ (ن)2(ع). 

(4) اعتراض للمخالف بأن القياس على العدة قياس مع الفارق فإن المغلب في العدة عبادة فاعتبر بالمعتدة 
والطلاق ملك للرجل فاعتبر به في كماله ونقصانه النكت ورقة 708 . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ . (5) في (ع):[ بصقاتها ] . 

(0) رد الشيرازي هذا فقال نقلب فنقول فاعتبر لمن يضاف إليه شبه كالحد ثم الموقع الحد هو الإمام » ولو غير 
مستحق » وأا هو ثابت » فلم يمكن اعتباره به فاعتير بالموقع عليه » والموقع للطلاق مستحق له فاعتير به 
ولأن في الحد يعتبر حال الموقع عليه وهاهنا يعتبر حال الزوج في صصفة إيقاعه من الحرية والنطق فاعتر حاله في 
عدده . انظر : التكت للشيرازي ورقة 707 . 


ما يختلف به عدة الطلاق سس ل ب ببس سس و 1 //ا/ا 9 


04 - ولأن نوج الأمة » لو ملك التطليقات الثلاث ملك جهتي الإيقاع فيها » 
الجمع » والتفريق في الأطهار » كزوج الحرة » فلما لم يملك التفريق ثبت أنه لا يملك 
ا جمع » كالعبد من الامة (© . 

8 - فإن قيل : هذا يبطل بمن تزوج امرأة » ولم يدخل بها : يملك جميع 
طلاقها » ولا يملك تفريقه 9© . 

وه؛؛؟ - قلنا : يملك وطأها بعد العقد » ثم تفريق الإيقاع . 

وه.؛4؟ - فإن قالوا : كذلك زوج الأمة يملك التفريق إذا أعتقت . 

9ه.4؟ - قلنا : هو لا يملك العتق » فكيف يقال : إنه يملك التفريق » بمعنى أنه 
يفعل الوطء ثم يفرق . ولأن ما ثبت جملة في الأحرار والعبيد ضربان : أحدهما : 
يستويان فيه » كأعداد الصلوات » والآخر : يتفاضلان فيه ( كالحد في الحدود »  ©©‏ 
وعدد المتكوحات 29 » ووجدنا مع ما وقع فيه التفاضل اقتضى ما يملكه العبد النصف مما 
يملكه © . بدلالة عدد المنتكوحات . ووجدنا 29 غاية ما يملكه اثنا عشر تطليقة » فإن 
تروج أربع حرائر » فالواجب أن يملك العبد النصف من ذلك » وهذا يصح » لأنه يتزوج 
حرتين فيملك من كل واحدة ثلاث تطليقات 27 » وعلى قولهم غاية ما يملك أربع 
تطليقات » وهذا خلاف الأصول . 

مه . 4؟ - فإن قيل : غاية ما يملك الحر من امرأتين ست تطليقات » والعبد يملك في 
أمتين نصفها ثلاث تطليقات من كل واحدة تطليقة ونصف , إلا أن الطلقة لا تتبعض » 
فوجب كما لها قلنا : هذا غلط » لأن الحر والعبد » إنما يختلفان في أكثر ما يملك » ألا ترى 


)١(‏ رد الشيرازي هذا » ققال ييطل بالحر قبل الدخول وتزويج الحامل إن بقي من الحمل أشهر انظر : التكت 
للشيرازي ورقة 7١1"‏ . 

فق اعتراض للمخالف على قياس المصتف بأن ذلك يبطل بالحر إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها يملك جميع 
طلاقها ولا يملك التفريق النكت ورقة 8؟1؟ . 

() هكذا في النسخ كالحد في الحدود . فالحر في حد الزنا يعجب عليه إن لم يكن محصنًا مائة جلدة والعبد 
خمسون جلدة » وفي حد القذف ثمانون سوطًا للحر وأربعون للعبد وكذا في حد الشرب . انظر : الاختيار 
١) 18511١‏ 

(4) للح رأن يتروج أربعا من النساء » وللعبد زواج اثنتين - حرتين كانتا أو أمتين انظر : البحر الرائق ( ٠ ) 1١1/15‏ 
(5) ساقطة من (م )2 (2)0)(ع). (5) في (ع):[ ووحدد ]. 

(/1) انظر : المبسوط ( 10/5 ) . 


أن كل واحد يتزوج امرأة واحدة » ويتزوج اثتتين وإنما يختلفان في الأكثر» فملك الحر أربعة 
وغاية ما يملكه العبد نصفها . فالواجب في مسألتنا أن يعتبر غاية ما يملكه الحر» فلا يصح . 

4 - ويدل عليه أن الحر لا يملك من الأمة أكثر من تطليقتين » لأن الطلاق 
معنى ذو عدد يؤثر في البينونة » فتسبق يبنونة الأمّة ('© فيه بينونة الحرة كالعدة » ويدل 
على أن العبد يملك من الحرة ثلاث تطليقات , لأن التطليقة الثالثة معنى يملكه الحر من 
امرأته الحرة » فوجب أن يملكه العبد من امرأته الحرة » كالظهار والإيلاء 2©9 , 

ه6٠‏ - احتجوا : بقوله تعالى : «إ أَلطَلَنُ ران © 27 إلى قوله تعالى : <إ فَإِن 
طْلَقَهًا م كلا يل لمْ من بَنْدُ حَّ تتكم رركا عرد # 2 وظاهر الآية أن الأمة إذا كانت 
تحت حر يملك منها التطليقة الثالئة ©© , 

65 - قلنا : وكذلك ظاهرها يقتضي أن الحرة إذا ا 0 
تطليقتين يملك 37 الثالئة » وهذا خلاف قولكم . وصارت الآية مشتركة الدليل » 
ولأن الآية لا تدل على واحد من المذهبين لأنها تناولت ل بدلالة أنه قال 
تعالى #2 مَلْمطلئتٌ يَرييْنت وعاهار اط ب سود ير 
(١‏ تكح مق 4 0 » ثم قال تعالى : «ل كل جاع كينا نا أَقدت بيد © 9© وهذ 
يقتضي جواز 7 أن 0 إلا بدين 0 00 
سبحانه : طإ ون طلَتَهَا فا تل عَليهمآ أن رابآ # < فأضاف التراجع إليهما ء والراد 
به ابتداء العقد » وهذا لا يصح إلا في الحرين » فأما العبد بد والأمة فيقف تراجعهما على 
إذن المولى لف "” 

/اه.4؟ - قالوا : 25 روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : الطلاق بالرجال والعدة 


. في ( ن ) : [ الآية ع‎ )١( 
ع . وقد رد الشيرازي هذا بأن الظهار والإيلاء لا يتعدد » فلم يختلف فيه الحر‎ ٠/5 ( (؟) انظر : المبسوط‎ 
. والعيد. كالقطع في السرقة وهذا يتعدد فهو كالجلد‎ 


() سورة اليقرة : الآية 778 . (4) سورة البقرة : الآية 7١‏ . 
(5) انظر : المجموع 78/١0/(‏ ) . (5) سورة البقرة : الأية .4 ١؟‏ . 
(/) سورة البقرة : الأية 779 . (8) سورة البقرة : الآية 7١9‏ , 
(5) انظر : المهذب ( 1/9 ) . )٠١١(‏ سورة اليقرة : الأية ."918 , 


. ) 1١521١8/7 ( انظر : الاختيار‎ )1١( 
. ) 794/8 ( انظر : التكت للشيرازى ورقة 7551 2 مغتى انحعاج‎ )١1؟(‎ 


ما يختلكف به عدةد الطلاق 7٠7‏ سس س7 سس 2619/8/1 
بالنساء (© . 

مه 14 - قلنا : هذا حديث لا نعرفه » ولا ثُقِلّ عن كتاب من كتب الحديث ‏ [ وإنها 
ذكره القتبي في رسالته 2 » وقد ذكر هناك أخبارًا © أنكرها أصحاب الحديث] 9 ع 
والعجب من مخالفينا يطعنون في خبر مظاهر 2 بن أسلم وهو خبر ذكره أبو داود » وإن 
كان اعترضه فلم يضمن كتابه إلا الصحيح » وما يقاربه 29 ثم يقولون على خبر لم ينقله 
أحد أنه أصل . ولو ثبت مع بُعْد ثبوته احتمل أن يكون معنى الطلاق بالرجل : أن وقوع 
الطلاق بفعل الرجل © فلا يقع بفعل النساء كما كانت الجاهلية تصنع » إذا كرهت المرأة 
الرجل غيرت البيت » فكان ذلك طلاقًا منها 2 » ويحتمل الطلاق بالرجل لبيان أن طلاق 
الصبى لا يقع » والعدة بالنساء لبيان أن الصغيرة لاعدة عليها . ويحتمل أن الطلاق بالرجل 
بمعنى أن الاختلاف إذا وقع في الطلاق كان القول قول الزوج ؛ والعدة بالنساء » بمعنى أن 
الرجوع في انقضاء العدة إلى قول المرأة 29 . 

.6 - قالوا 2 : روى الشافعي بإسناده أن مكاتيًا لأم سلمة طلق امرأته 
تطليقتين » فأراد أن يراجعها فأمرته أزواج النبي عله أن يأني عثمان #5 فيسأله » فذهب 
إليه فوجده آخدًا بيد زيد بن ثابت فسألهما » فابتدراه وقالا : حرمت عليك 2 . 
وروى بإسناده عن عبد الله بن عمر ضيه أنه قال : إذا طلق العبد امرأته ثنتين » حرمت 


. ) 3700855/19/ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذا الكتاب . (5) في (ع ) : [ أخبار] . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(0) في ( ع ) : [ مطاهر ] . 

(5) قد نص أبو داود على أنه حديث مجهول : سنن أبي داود ( 714/1 ) . 

(7) في ( ن ) : [ الراحل ] . 

(8) انظر : المبسوط ( 40/5 )ء بدائع الصنائع ( 18/7 ) » فتح القدير ( 517/7 ) . 

(5) رد الشيرازي هذا فقال « ولا يحمل على أن المراد به ملك للرجال » لأنه لو أراد ذلك لقال الطلاق 
للرجال » ولما فرق بينه وبين العدة » التكت ورقة 7١7‏ . انظر : الاختيار ( ٠١8/7‏ ) . 

. ) 71١1/0/17 ( النكت للشيرازى ورقة 707 » مغني الحتاج ( 794/7 ) » المجمرع‎ )٠١( 

)١1(‏ أخرجه الشافعي بإستاده في الأم ( ه/71/091/4 ) » المسسند 11 » وروا أيضًًا مالك في الموطاً باب ما 
جاء في طلاق العبد ( 5/4/7 ) » والبيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد ( 114/9 ) ؛ 
والطبراني في المعجم الكبير ( 11415.:/7 ) والطحاوي في مشكل الآثار / بيان مشكل ما روى أن العبد لا 
طلاق له ( ١25/4‏ ). 


م4 كتاب الطلاق 


عليه حتى تنكح زوججا غيرة حرة كانت أو أمة / 29 » ولا يعرف لهم مخالف . 
- قلنا : ذكر الطبحاوي يإسناده عن قتادة » عن سعيد بن المسيب عن علي 
بن أبي طالب 5 قال : السنة بالنساء في الطلاق » والعدة » 29 » وذكر عن ابن شهاب 
عن سالم (© عن عبد الله بن عمر أنه قال : أيهما ] ©» رق نقص الطلاق يرق » والعدة 
بعد ذلك على النساء 29 » وإذا كان الخلاف ظاهرًا لم يمكن دعوى الإجماع © . 

«١‏ - قالوا : عدد محصور للزوج رفعه بعد ملكه بعوض » فوجب أن يكون 
اعتبار كماله ونقصانه بالرجال » كعدد الزوجات © , 

65 - وقولهم : ٠‏ محصور (0) احتراز من [ القسم » للزوج رفعه بعد ملكه 
بعوض » واحتراز من ع 29 حد القذف )2١(‏ إذا قذفته 2١‏ ملك الحد عليها فكماله » 
ونقصانه لا يكون بالزوج » وإإما قالوا : حق خالص للزوج يختلف بالرق والحرية » 
فوجب أن يختلف برق الزوج » وحريته كعدد المنكوحات . 


)١(‏ أخرجه الشافعي يإسناده في الأ ( 7174/8 ) ومالك في الموطأ باب ما جاء في طلاق العبد ( ؟/؛لاه ) » وابن 
أبي شيبة في الصنف كتاب الطلاق - من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( 0 ) ؛ والبيهقي في السئن 
الكبرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد ( 15/37 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار باب الأقراء ( 57/5 ) . 
(1) رواه الطحاوي في مشكل الآثار باب بيان مشكل ما روى أن العبد لا طلاق له ( 117"/4ع/19 ) » 
وابن أبي شيبه في المصنف كتاب الطلاق ما قالوا في العبد يكون تحته الحرة ( 81/0 ) وسعيد بن منصور في 
سنته باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ق ( 7١15/7/١‏ ) » وأورده ابن حزم في انحلى ( ١///1ه8/ه‏ ) . 
(؟) سالم بن عيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي روى عن أبيه وأبي هريرة وزيد بن الخطاب وغيرهم ع 
وروى عنه الزهري وصالح بن كيسان وحميد الطويل وموسى بن عقبة وآخرون . قال مالك : كان من أفضل 
أهل زمانه مات )01٠١5(‏ تهديب الكمال ( ٠‏ )ء تذكرة الحفاظ ( 185/١‏ ) » خلاصه 
تهذيب الكمال ( 50 ) ء الثقات ( "١5/4‏ ) ء تهذذيب التهذيب ( 9م447 ) . 

(4) ما بين المعكوفنين ساقط من ( م » ن ء ع ) . 

(5) رواه الطحاوي في مشكل الآثار باب يان مشكل ما روى أن العبد لا طلاق له ( ١80/4‏ ) . 
(1) قال الطحاوي ما روينا عن ابن عمر من هذا لم جد له عليه موافقًا من الصحابة ولا ممن بعدهم من 
الفقهاء - مشكل الآثار ( 151//4 ) . 

(7) النكت للشيرازى ورقة 1كء امغني ( 8/هغ؛ ) » الشرح الكبير ( 755/8 ) » المبدع ( 191/10 ) . 
(6) في (ع) : [ محضور] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. في (ن) :[ تدقه ع‎ )1١( . ني (ع) :[ القدف ع‎ ) ١ 


ما يختلف به عدد الطلاق لمات 


ل ل قلنا : قولكم للزوج (© رفعه بعد ملكه لا يصح في الطلاق » لأن الزوجة 
ترفعه » وإيقاع الشيء تحقيقه (© ولا يقال : المرأة تتوصل إلى رفعه » وإنما المراد التوصل 
إلى رفع حكمه بعد وقوعه » ثم عدد المنكوحات عندهم يختلف برق الرأة » كما 
يختلف برق الزوج » لأن الحر يتزوج أربع حرائر » ولا يتزوج أكثر من أمة واحدة 9) 

4 - فالمعنى في عدد المنكوحات أن أحكام النكاح من النفقة » والاستباحة 
معتير بالزوج » فكان عدده معتبرًا به » وأحكام الطلاق » والعدة تعتبر بالنساء » فكان 
عدده معتبًا بهن . ولأن النكاح لما اعتبر بالرجال » كان غاية 9©) ما يملكه الزوج ضعف 
ما يملكه العبد » وكذلك يجب أن يكون غاية ما يملكه الحر من الطبلاق ضعف ما يملكه 
العبد » وهو لا يكون إلا على قولنا . 

هو - قالوا : عدد محصور تقع به البينونة » فوجب أن يكون اعتبار كماله 
ا 

- 3 قلنا : البينونة [ لا تة تقع 9 ] بالعدة عند كم » » وإما يقولون ”» إنها تقع 600 
بالطلاق عند مضي العدة » ولأن الطلاق قد صار إلى المرأة إذا 9 مَلْكَها الطلاق » 
يقال : طلقت نفسها » كما يقال : طلق الزوج ونعكس فنقول : فوجب أن يعتبر كماله 
ونقصانه بالمعتدة » ولأن رق امرأة لما أثر في العدة منع من الرجعة في الحيضة الثالئة 9© ع 
وكذلك التطليقة الثالثة يمنعها الرق ».فوجب أن يكون المانع منها رق المرأة أيضًا . 

1ى.؛؟ - قالوا : الطلاق ملك الزوج ”' فوجب أن يكون تحصل الملك .ثم 
كاله 210 معي بالمرأة» لأنه ملك رجعة الخرة في ثلاثة أقراء » ولا يملك رجعة الأمة إلا 
في قرئين 29 , 

4 - قلنا : ييطل بحكم القذف , لأن المالك له إما أن يكون لله تعالى » أو 


. ] في رع) : [لروج ]. (5) في ( ع ) : [ تجميقه‎ )١( 


(9) انظر : المهذب ( ؟/21:45 ) . (4) في (ن) :[عاية ]. 
(5) في (ن):[يقع]. (5) في ( ع ) : [ تقولون ] . 
(0) في (ع ) : [يقع ]. (8) انظر : المهذب ( 1١7/5‏ ) . 
(9) انظر : الاختيار ( )١( . ) ١47/7‏ في (رن ) : [الزوج]. 


. ] في (ن) :[ كمالها‎ )١1١( 
. ) 144/8 ( ء المغني‎ 1١5 انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١؟(‎ 


كتاب الطلاق 


4/1 


الإمام أو المقذوف 22 ء ثم لا يعتبر كماله بمالكه . 

6 - قالوا : أصل الطلاق إليه » وهو المتصرف فيه بدلالة : أن الحر العاقل 
يجوز طلاقه » والمجنون والصبي لا يقع طلاقهما » فإذا كان أصله به كان اعتبار كماله 
ونقصانه به 29 , 

- قلنا : أصل الحد إلى القاضي » أو إلى المقذوف يطالب به أو يسقطه 

عندهم 29 , ثم عدده لا يعتبر بواحد منهما » وكذلك الرجعة ©» أصلها إلى الزوج : 
يملك التصرف فيها ‏ ويملك إسقاطها 27 ,» وكمالها معتبر بالزوجة دوته . 

9 - قالوا : كل أمر ذي 29 عدد يدخله النتقص والكمال 29 ؛ فإن كان 
النقص لفاعله كان تأثيره بالتنصيف » كالعدة » وإن كان التأثير لنقص المفعول به كان 
تأثيره الإسقاط , كالحد إذا كان المقذوف عبدًا . فلما كان النتقص في الطلاق التنصيف 
دون الإسقاط [ كان اعتبار عدده به كحد الزنا ع © . 

- قالوا : الرق © يمنع من إيقاع التطليقة الثالثة ومواقعة الطلاق تعتبر في 
جهة الزوج ؛ بدلالة امتناع طلاق الصبي » والمجنون © . 

“ا/ا. 74 - قلنا : الرق يمنع ملك التطليقة الثالئة 20١‏ . والجنون » والصغر لا يمنعان 
بذلك الطلاق » وإنما يمنعم تصرف الزوج فيما ملك من الطلاق » كما يمنع من التصرف 
في سائر أملاكه ("2 . فعلى هذا لا توجد العلة . أصله أن الرق يمنع التطليقة الثالثة » 
ويمنع الرجعة 57" في الحيضة الثالئة 29 ثم الحيضة التي يمنعها الرق تعتبر [ بالنساء لا 
بالرجال » كذلك 2360 التطليقة 2١‏ الثالثة » تمنع الرجعة في الحيضة الثالفة » ثم اليضة 


. ) 784238109 ( )ء الاختيار‎ ١١1/5 ( انظر : الهداية‎ )١( 

() ساقطة من (م).(0)(ع). (؟) انظر: المهذب (17/4/9؟ ), المجموع )11/٠١(‏ . 
(4) في (ع ) : [ الرحعة ] . (5) انظر : الاختيار ( ٠١0//«‏ ) . 

(8) في رن) :1 دوع]. 

3 قاعدة : « كل أمر ذي عدد يدخخله النقص والكمال‎ )/١( 


(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . () هكذا في النسخ الموقف . 
)١(‏ في (ع):[ والنحنون ] . )١١(‏ انظر : الاختيار ( 7/7/8 ) . 
(؟6١)‏ انظر : بدائع الصنائع ( ه/ه؟١‏ ) . )١9(‏ في ( ع ) : [ الرحعة ع . 
)١5(‏ انظر : الاختيار ( ١49/9‏ ) . (15) في رع): [لذلك ع]. 


. في (ن ) :[ الصليقة ع‎ )١1( 


ما يختلف به عدد الطلاق 


نيت 


التي يمنعها الرق تعتبر ع (2© بالمرأة . وأولى الأشياء © أن يعتبر أحد هذين المعنيين 
بالآخر؛ لأن الرجعة في الحيضة الثالئة توجب امتداد الملك عليها » لأنها تمكنه أن 
يراجعها ثلاث مرات كذلك ما يكفى التطليقة الثالثة فوجب امتداد الملك عليها . فإذا 
كان ما يؤدي إلى الملك بالطلاق وجب أن يعتبر بها . 

و . 4؟ - قالوا : الطلاق من فروع النكاح فإذا كان نفس النكاح يعتبر بالرجال » 
فكذلك فروعه ف ”7 

وب.؛؟ - قلنا 29 : إن عنيت بفرعه أنه لا يوجد إلا فيه بطل بالرجعة والقسم ١‏ 
ولأن النكاح يقع به الملك للزوج » فاعتبر به © . كذلك © الطلاق يقع الملك به 
للحرة» ويجب 2" البدل عليها » كما يجب البدل 9© على الزوج بالتكاح » فوجب أن 

4.5 - قالوا : عدد النكاح في المتكوحة الواحدة يختلف بالرق » والحرية » ثم 
أعداد النكاح في المنكوحات يعتبر بالرجال » فكذلك © أعداد التكاح في المنكوحة 
الواحدة وجب أن يعتبر بالرجال أيضًا 0 

بوب. 4 - قلنا : أعداد التكاح في المتكوحة الواحدة لو اعتبر بالرجال صار العبد على 
القلب من الحرء لأن الحر يملك أربع نسوة » فملك عليهن اثنا عشر عقدا » كأن يطلق 
كل واحدة ثم يتزوجها مرتين » فإذا اعتبر التكاح بالرجل ملك العبد امرأتين » فإذا 
طلقهما جاز أن يتزوجهما مرة أخرى » فيملك عليهما ثلث ما يملكه ال حر » فالرق يؤثر 
في التنصيف » فأما في الثلث فلا . ' 

وب. 74 - ولأن الروج بملك من المتكوحة أنكحة لا نهاية لها لأنها ترتد ثم تسلم 
فيتزوجها إلى غير غاية 2١‏ » فدل على أن عدد الطلاق غير معتبر بعدد الأنكحة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. في رن ) : [ الأسياء ع‎ )0( 
. ) ١51/ه‎ ( عارضة الأحوذي‎ » 1١١ انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )( 


(4) ساقطة من (م )6 (64)80(غع). (ه) ساقطة من (م) 62 (2)0)(غ). 
() في ( ع ) : [ فلذلك ] . (0) في ( ع ) : [ ويحب ] . 
(6) في (ع):1 ويحب ]. (9) في ( ع ) : [ فلذلك ] . 
(١٠)انظر‏ : الحاوي ورقة )١١( . ١١5‏ في (ن) :[عاية ] . 


٠)6(6)80(62)م( ساقطة من‎ )١6( 


4/٠‏ شظ2؛ 


كتاب الطلاق 


ِ كل واحدة 00 5 
يعبر 5 أن تسعة ولا يملك من 
: لنبى َّ ا 1 لك 0 كثر 
فكيم يعت لك النبي 6 كان له لل يعز 
مى. ثلار* (© تطليقات . 


# # * 


سس 1 


ا ل )١(‏ ساقطة من ( ن ) . 


آ ه68 ورك يس ل 
موسوكه 

وم لاه زه اإاطلاساب 

لام 

/ 

م١‏ ضار نضا ري ) ث١‏ هو سد نامدن 


لما 


لا م مى )م 
لد ؛ 
بي 
17 


د ايه 


الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء 


||| مساله *' فنا 


لا 


الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء 


64 - قال أصحابنا : الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء 29 . 

دولمءغع” - وقال الشافعي : هي محرمة تحريم البينونة حتى يرتجعها 0 

0١‏ - لنا : قوله تعالى «9 نآو ريع لَك # 29 وهذه من نسائه » بدلالة أنه إذا 
قال : نسائي طوالق طلقت 7 » فوجب أن يحل له إتيانها بظاهر الآية "© , ولأنه طلاق 
لا يزيل الملك فلا يوجب التحريم » كالطلاق المعلق بالشرط » وطلاق الصبى © . 

87 - فإن قيل : المعنى فيه أن الفرقة لم تقع © . 

“8م١74‏ - قلنا : الطلاق لا يوقع فرقة » وإنما هو سبب فيها » كالطلاق المضاف إلى 
الشرط عندنا . 


4 - فإن قيل المعنى فيه أن الطلاق لا يقع انتقضت علة الأصل للظاهر وأن 


: الرجعة - بفتح الراء - أفصح من كسرها » وهي لغة : الرجوع . واختلف الفقهاء في تعريفه‎ - )١( 
» فهو عند الحنفية : عيارة عن استدامة الملك القائم في العدة بنحو : راجعتك وما يوجب حرمة المصاهرة‎ - ١ 
. ) 54/8 ( البناية ( 551/4 ) ء اللياب‎ 

؟! - وعند المالكية : رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها : الفواكه الدواني ( 58/١‏ ) . 
- وعند الشافعية : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . مغني احتاج 
( ؟/ه؟ ). 

+ - وعند الحنابلة : إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عد المبدع ( 74/1 ) كشف القناع 
(41/5" ) . والملاحظ أن تعريف الحنفية قد اعتبر أن الرجعة استدامة للملك ء لأن الطلاق الرجعي عندهم 
لا يحرم الوطء » فالملك باق عندهم في حق الوطء خلاثًا للمالكية والشافعية . 

(؟) وبه قال الإمام أحمد . وهو ظاهر المذهب انظر : المبسوط ( 11/8 ) » بدائع الصنائع ( 180/7 ) » 
رؤوس المسائل 45١‏ »ء المغني ( 8//ا/ا4 ) » الشرح الكبير ( 4!/4/8؛ ) » المبدع ( 537/17" ) . 

» ) 710/1 ( مغني الحتاج‎ » ) ٠١7/7 ( ء بداية امجتهد‎ ) ٠١1/1 ( وبه قال الإمام مالك انظر : المهذب‎ )١( 
. 781" سورة البقرة : الآية‎ )4( . ) ١78/9 ( أسهل المدارك‎ 

(5) ساقط من ( ع ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( 180/9 ) . 

(/ا) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/7‏ ع ء الاعتيار ( 91/9 ) . 

(4) اعتراض للمخالف على قياس المصنف بأن المعنى في الطلاق المعلق بالصفة الملك فيه يأتى فلا يحرم الوططء 
حالا : التكت ورقة 717 . 


كتاب الرجعة 


لت 


التحربم حاصل ولم يقع لأنه طلاق لا يبينها » فلم يثبت التحريم بموجبه . أصله : طلاق 
المكره<2 . ولأن الزوج يملك ردها إلى الحالة الأولى بقوله من غير رضاها » ولو حرمها 
الطلاق لم يملك ذلك » كالختلعة © . 

هم 4 - ولا يلزم ابن العم إذا أبان ابنة عمه » ثم تروجها » وهي صغيرة » لأنا قلنا : 
يملك ردها » وبعد البينونة ليس بزوج » ولأن هذا ليس برد ؛ وإنا هو استكناف عقد آخر29 . 

5 - ولأنه يصح ظهاره © منها » ولوحرمها الطلاق » لم يغبت الظهار كاختلعة . 
ولأن تحريم الظهار أضعف فلا يجوز أن يدخل أضعف التحريمين على أكدهما © . 

م١‏ 4؟ - ولأنه يصح إيلاؤه منها » والإيلاء يثبت بمنع حقها من الوطء » فلو كانت 
محرمة بالطلاق لم يثبت الإيلاء منها » كالختلعة 29 » وطلاق المكره © . 

4 - ولأنه طلاق لا يمنع أن يلحقها الطلاق بعموم ألفاظه فلا يوجب التحريم 
كطلاق المكره . ولأنه طلاق لو حصل حال الصحة لم يمنعها حقها من الإرث » فلم 
يحرم بمقتضاه الوطء » كطلاق المكره © . 


عور كزرع دج دم ع 
7 


8 - احتجوا : بقوله تعالى : «9 وَيمُولهنَّ لحن ريَينَ # 2 وجميع أحكام النكاح 
بحالها » والرد لابد أن يكون زوال شيء حتى يرد » وما ذاك إلا الإباحة . 

- الجواب : أن الآية دلالة لنا» لأنه ('© تعالى قال 8 وَيسوكبنَ # 01 
فسماه بعلا » وهذا من أسامي الأعيان » فيقتضي أن يكون فعله » فلو حرمها الطلاق لم 
يكن فعله . فأما الرد : فلأن قبل الطلاق كانت لا تبين بمضي المدة » فصارت تبين 
بمضيها » فيردها إلى الحالة الأولى » حتى لا يؤثر مضي المدة فيها 9© . 

0١‏ - قالوا : طلقة واحدة » فوجب أن يقع بها تحريم الوطء . أصله : إذا قال 


. ) ٠١١/8 ( المبسوط ( 8/لالا١ع8لا١ ) ء بدائع الصنائع‎ )١١ 

. ) ٠١ا//87‎ ( الاختيار‎ » 45١ رعوس المسائل‎ » ) ١8٠/1 ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١/50 البسوط‎ )١( 
. ) 180/9 ( ء بدائع الصنائع‎ ) ٠١/6 ( (؟) المبسوط‎ 

(5) في (ن) : [ طهاره ] . 

(0) البسوط 5٠0/6١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١8٠0/1‏ ) ء المبدع ( 8795/90 ) . 

(5) المبسوط ( ٠١/6‏ )ء الاختيار ( 115/9 ) . (7) المبسوط (10/5/5//الا١‏ ) . 

.) ١الا/‎ /١75/5( المبسوط‎ )8( 

(9) سورة البقرة : الآية )٠١( . 5١74‏ ساقطة من (ع ) . 

.)1١5/7( الاختيار‎ ».) ٠١/5 (؟1) المبسوط‎ . 81١4 سورة البقرة : الآية‎ )١١( 


الطللاق الرجعي لا يوجبف تحريم الوطء سسسب سسسسساة 4/1 
لها أنت بائن ( 

دق قلنا : الطلقة في قوله : أنت بائء ئن لا توجب التحريم ؛ وإما تتضمن عندنا 
زوال الملك » فوقع ا ا ا 1 
البينونة يوجد في الإيقاع رار ا التي اوري الاي 
يوجد في لفظ 27 بينونة » ولا وقعت حكمًا ) ؛ فلم يثبت يثبت © تحريم الطلاق ©) . 

54.48 - قالوا : معتدة » فوجب أن يحرم / وطؤها ‏ كالمعتدة التي قال لها : أنت بائن . 

4 - قلنا : يبطل بمن اشترى زوجته وهي معتدة » بدلالة أنه لا يحل له 
تزويجها » وليست محرمة بالطلاق © . 

6 - قالوا : الطلاق ضد النكاح 34 فإذا ثبتت الى الإباحة بالنكاح ( زالت 

بالطلاق © . 

و 4”؟ - قلنا : الإباحة في النكاح تحصل بالملك بضد ذلك الطلاق الذي يزيل 
الملك ». فأما الطلاق ا ا 0 

باو.4؟ - قالوا : لا يجوز © أن يسافر بها كالمطلقة ثلاثًا . 

74.8 - قلنا : إنما لا يسافر بها ء لأنه ممنوع من إخراجها من منزله في حالة العدة» 
فأولى أن تيمنع إخراجها من البلد » ولو كانت معتدة لا تمنع من الخروج مسن 
الننقر بها كالرويعة بوالامة مَة 2 » والمعنى في المطلقة ثلانًا أن العطلاق أزال الملك » فأوجب 
التحريم » ولما لم يزل الملك في مسألتنا لم يثبت يثبت التحريم بمقتضى الطلاق . 

5 - قالوا : جارية إلى البينونة » فكان وطؤها محرمًا كالتي أسلمت في دار 


.) 1١١3/5 ( انظر : الدكت ورقة 58 » المهذب‎ )١( 


.] في (ن):[لفطاع. (5) في ( ن ) :ثبت‎ )١( 
. 47١ انظر : بدائع الصنائع ( "191417/18/1 ) » رعوس المسائل‎ )4( 
.] في (ن):[ ثبت‎ )١( . ) 7٠١/5 (ه) المبسوط‎ 


(7) انظر : الحاوي الكبير للمارودي ورقة ١١‏ . 

(6) في (ع): [ يحوز]. : 
(9) السفر بالمطلقة طلاقًا رجعيًا - إن كان قبل المراجعة - قال زفر : يحل له المسافرة بها قبل الرجعة » وأما 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فإنها لا تحل ) » لا لروال املك بل لكونها معتدة . وقد قال الله تعالى 
في المعتدات ١‏ ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأثين بفاحشة مبينة ) ( الطلاق : ١‏ وأما بعد 
الرجعة فله أن يسافر بها إذا أشهد على رجعتها » انظر : بدائع الصنائع ( 18٠/7‏ ) الاختيار ( ٠١1/9‏ ) . 


اتن :ال جعة 


وأ/و 


الحرب » وزوجها كافر (© . 

. قلنا : تلك الجارية إلى الفرقة عندنا » لأن الزوجة بحالها‎ - "٠. 

9 - فإن قالوا في الوصف : جارية إلى الفرقة انتقض بمن قال لزوجته : 
أنت طالق رأس الشهر » ولأن هناك اختلف الدين على وجه لا يجوز معه بقاء 
التكاح فحرمت . كذلك في مسألتنا الدين لا يختلف » فلم يجز الوطء بالطلاق مع 


بقاء الملك © , 


. ١ا"١ الحاوي الكبير للماوردي ورقة‎ )١١ 
. ) المبسوط ( ه/.م ١ه )ء الاختيار ( "٠/؟ هيمه‎ )١١ 
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ما تصح به الرجعة 

- قال أصحابنا : تصح الرجعة بالفعل إذا وطثها الزوج » أو باشرها بشهوة » 
أو نظر إلى فرجها بشهوة (© . 

: وقال الشافعي : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه » كأن يقول‎ - (٠١ 
راجعتك » أو ارتجعتك » أو رددتك » فإن قال أمسكتك () » ففيه وجهان 227 وإن‎ 
كان عاجرًا عن القول كالأخرس » فتثبت 9 الرجعة بالإشارة . فإذا أسلم الحربي وتحته‎ 
أكثر من أربع نسوة » فأسملن معهء فله أن يختار أربعًا منهن بالقول » فإن وطء أربعة‎ 
منهن نص الشافعي : أن الوطء ليس باختياره » وفيها وجه آخر : أنه اختيار » وإذا طلق‎ 
. © إحدى امرأتيه ثم وطئ إحداهما : ففيه وجهان‎ 


: لنا : قوله تعالى «و وَبُمُوكنٌ أن رن في دَلِكَ # 22 والمراد به الفعل تقول‎ - ٠4 
00 رددت الوديعة » والمراد به الفعل‎ 


: اختلف الققهاء فيما تكون به الرجعة على النحو التالي‎ )١( 

المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى أن الرجعة تصح بالقول وبالفعل » وهؤلاء 
اتقسموا فيما بينهم فيما يكون به الفعل : فذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أن الرجعة تكون 
بالوطء ؛ سواء نوى به الرجعة أو لم ينو . وأما إذا باشرها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة » فإنه يكون رجعة 
عند الإمام أبي حنيقة . وأما عند الإمام أحمد فالمنصوص عنه أنه لا يكون رجعة » وخخرج ابن حامد فيه وجهان ؛ 
وذهب الإمام مالك إلى أن الرجعة تكون بالفعل وهو الوطء إذا نوى به الرجعة . انظر : مختصر الطحاوي 
.” المبسوط ( ١5/4‏ )ء بداية المجعهد ( ٠١١9‏ ) » المغني ( 481/4 ) » الشرح الكبير ( 4/0/8 ) ؛ 
المذهب الثانى : ذهب الإمام الشافعى وأحمد في رواية إلى أن الرجعة لا تكون إلا بالقول . المغنى ( 481/4 ) ) 
الشرح الكبير ( 475/8 ) . 

(1) في ( ع ) : [ أمسكته ] . 

() أحدهما - وهو قول أبي سعيد الاصطخري- أنه يصح » والثاني لا يصح المهذب ( ؟/7١٠‏ ) . 
(4) في رع): [ثبت ]. 

(5) إذا طلق إحداهما بغير عينها ففيه وجهان : أحدهما لا يتعين الطلاق بالوطء » وهو قول أبي علي بن أبي 
هريرة . والثاني : يتعين , وهو قول أبي إسحاق والمزني . وهو الصحيح انظر : هذه المسألة في الأم ( 144/9 ) ؛ 
المهذب ١‏ ؟/؟هع ١٠١"‏ ) ء روضة الطالبين ( 12518/8١؟‏ ) ٠.‏ 

(1) سورة البقرة : الآية 7178 . (/) انظر : بدائع الصنائع ( 181/9 ) ٠‏ 


كتاب الرجعة 


2/1 


- فإن قيل : ذكر الله تعالى أن للزوج الرد » ولم يبين المعنى الذي يقع 
بقوله : رددتك » ولهذا اتفقنا أن هذا اللفظ صريح في الرجعة (© . 

- قلنا : إذا كان الرد هو الفعل اقتضى أن حق الزوج هو الفعل » وعنده 
حقيقة القول الذى يقع به الرد . فأما قوله : رددتك » فيقع به الرجعة بتضمن معناها » لا 
لأنه يراد بالآية . 

- فإن قيل : الرد إذا أضيف إلى صفة المعين اقتضى أن يكون بالقول . تقول : 
رددتك فلانًا إلى المودة و 20 قد يكون بالفعل » وهو أن يفعل ما 9© يستصلحه به ويتصل 
به 29 . ويدل عليه قوله تعالى : لإفَأَئْسِكيُمُنَّ بمَعَرُوفي 4 9 فأثبت الرجعة بالإمساك » 
وحقيقة ذلك بالفعل دون القول » وظاهر الأمر أنه إذا أمسكها بشهوة ققد فعل المأمور به 
من الرجعة 29 » وذكر أبو داود أن عمران بن الحصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم 
يشهد » ثم واقعها ولم يشهد , فقال : طلقها لغير السنة وراجعها كذلك © . 

4 - وذكر أبو الحسن عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل طلق امرأته » ثم وقع 
عليها فقال © صار مراجعًا لها » ولا يعرف لهما مخالف » ولانها مدة علق بها حكم 
التربص » وثبت ابتداؤها بقول الزوج ء فجاز أن يملك الزوج إبطالها بفعله كمدة 
الإيلاء 29 , 


)١(‏ أي أن قوله لزوجته : رددتك صريح في الرجعة عند الحنفية والشافعية على السواء . ولما كان صريحًا 
فإن الله ذكره في القرآن ولم بين المعنى المراد به هل الفعل أو القول » انظر : البناية ( 551/4 ) » المهذب 
3/0١‏ ). 

(؟) ساقطة من (ن ) (؟) ساقطة من ( ن ) 

(4) اعتراض بأن لفظ الرد إذا أضيف إلى صفة العين اقنضى الوقوع بالقول والفعل » أما القول فنحو أن يقول : 
رددت فلانًا إلى المودة » والفعل هو أن يفعل ما يستصلحه به » وعلى هذا فاستدلال الحنفية بلفظ الرد أن المراد 
به الفعل لا وجه له ( الحاوي للماوردي ١77‏ ) . (5) سورة الطلاق : الآية ؟ . 

(1) انظر : بدائع الصنائع ( ١857/5‏ ) » الاختيار ( ٠١1/8‏ ) ء شرح الزركشي ( 445/8 ) . 

(1) لفظ الأثر كما عند أبي داود - باب الرجل ينظر ولا يشهد - عن مطرف بن عبد اللّهِ أن عمران بن 
الحصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها » فقال : طلقت لغير 
سنة وراجعت لغير سنة » أشهدُ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . سنن أبي داود ( 781/7 ) وهو عند 
البيهقي في السنن الكبرى ( ”الا ) . 

(8) ساقطة من (م) , (03)٠(ع).‏ 

(9) الفيء في الإيلاء يكون بالفعل وهو الجماع في الفرج » حتى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها بشهوة 


لل 


6 - فإن قيل : لا أثير لقولكم ثبت ابتداؤها بقول الروج » لأنه فرق بين أن 
يطلقها » أو يجعل أمرها إليها فتطلق 27 نفسها , أو إلى أجنبي فيطلقها . 

- قلنا : هذا كله ثبت ثبت بقول الزوج » لأن الموقع للطلاق تعبيره عنه (© فكأنه 
طلق بنفسه . فإن قيل : نعكس فنقول : فلا يملك إبطال المدة بقوله وفعله . 

6 - قلنا : لا يحتاجون إلى قوله ثبت ابتداؤها بقول الزوج لأن مدة الإيلاء 


يجتمع في | إبطالها القول » والفعل » لأن المريض الذى يستضر 27 بالوطء ينعها بالقول» 
فإن تحمل المشقة وأبطلها بطلت © , 


65 - فإن قيل : المعنى في مدة الإيلاء أنه لا يجوز إبطالها بالقول » فجاز 
بالفعل ” 

ل ليف 00 : هذا كلام يصح إذا كان اجتماع القول والفعل يتنافى » وإذا صح 
أحدهما بطل الأحر ؛ فإما إذا كانا لا يتنافيان 29 قلا ء بدلالة أن مدة الإيلاء تبطل 9 
بالأمرين » فدل © على انتفاء الآخر 9 . فإن قيل : مدة الإيلاء إنما ثبتت لترك حقها 
من الوطءو» فإذا وطبها » فقد أوفاها حقها . 


- أو لمسها بشهرة أو نظر إلى فرجها بشهوة ؛ لا يكون ذلك فيئًا , لأن حقها الجماع في الفرج » فصار ظاما بمنعه 
ولا يندفع الظلم إلا به . بدائع الصنائع ( /175 ) » المغني ( 187/8 ) لكن الإيلاء وإن كان يثبت 
بالفعل - إلا أن الفعل مخصوص بالجماع » بخلاف الرجعة فإنها تثبت بالجماع فيما دون الفرج » وبالمس عن 
شهوة والنظر إلى الفرج بشهوة » لأن البينونة هناك بعد انقضاء العدة تثبت من وقت وجود الطلاق من وجه » 
فلو لم تثبت الرجعة به لصار مرتكبا للحرام » فجعل الإقدام عليه دلالة الرجعة تحررًا عن الحرام . انظر : بدائع 
الصنائع ( ١0//8‏ ) ء الهداية ( 11١/9‏ ) . 
)١(‏ في (ن ) :[ فيعلق ] . (؟) في (ن):[عنه ]. 
(9) في ( ن ) : [ ستصير ] . 
(4) إذا فاء بالقول فيشترط لصحته ثلاثئة شروط : أحدهما : العجر عن الجماع » فلا يصح مع القدرة عليه لائه 
الأصل » والفيء بالقول نلف عنه ‏ ولاعيرة بالخلف مع القدرة على الأصل » وسواء كان العجز حقيقة أو حكماء 
فالحقيقي نحو أن يكون أحد الزوجين مريضًا مرضا يتعذر معه الجماع أو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها . 
الثاني : دوام العجز عن الجماع إلى أن تمضي العدة . 
الثالث : قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول . انظر : بدائع الصنائع ( ١1/421119‏ ) . 
(ه) اعترض للمخالف على قياس الرجعة بالإيلاء ؛ بأن الرجعة تصح بالفعل - وهو الوطء - بأنه قياس مع 
الفارق ؛ لأنه مدة الإيلاء لا يجوز أن يبطلها بالقول فجازت بالفعل » بخلاف الرجعة . 
(5) في (ن ) : [ يتنفنا ] . (0) في ( ن ) : [ ييطل ] . 
(8) ساتقطة رم ))(ن2)8»(ع). (9) انظر : بدائع الصنائع ( ١7421177‏ ) . 
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4 - قلنا : وهذه المدة تثبت لإعراضه عنها » فإذا وطئها فقد عدل عن 

الإعراض » لأنها تثبت الاستبراء » والوطء بها في الاستبراء » فلما فعله دل على أنه قطع 
حكم الاستبراء . 

6 - ولأنه معنى طارئٌ على التكاح يقتضي البينونة والوفاء » لسبق البينونة فيه 
ا تي هي إلى إبطالها » فكان له إيطالها 
بفعله كمدة العنة (© , 

5 - ولأن الطلاق ,د يغبت () الخيار في مدة معلومة من الرد إلى احالة الأولى 
لعن كيرا كرك انيار 

يتدليف - ولا يلزم إذا أعتق إحدى أمتيه 29 . ولا يلزم إذا جنت أمته أنه بالخيار بين 
الدفع والفداء » ولو وطئها لم يكن مختارًا » لأن هذا الخيار ليس هو في مدة معلومة 9ع 
ولا يلزم إذا أسلمت امرأة الحربي » لأنه يجب عليه إبطال المدة » ولأن هناك تبطل المدة 
بالفعل إذا اعتقد الإسلام © . 

- فإن قيل : لو قطع يد اللمبيعة 9 بطل خياره » ولو قطع يد المطلقة لم يبطل 
خياره » ولو باع البيعة بطل الخيار » ولو خالع المطلقة صح الخلع » فاستحق العرض » 
ال . تبطل به العدة . 

8489 - 3 قلنا : أما قطع اليد فلأنه تصرف في المبيع ألا ترى أن البيع يقع على 
سائر لصاون رارقا فنا رقع عله الخد امال للخيار © . وأما النكاح فينعقد 

على البضع دون الأعضاء , فإذا وطئها » فقد تصرف في المعقود عليه » [ فلا تبطل 
العدة» فإما إذا باع المبيع من غير المشترى » فقد تصرف في المعقود عليه ع] © فكان 
)١(‏ المدة في العنة مقدرة بسنة » فإن وصل إليها » وإلا فرق القاضي يينهما . الاختيار ( ١14/7‏ ) . 
(9) في (رع):[ثيت]ع. 
(1) قال السرخسي : 9 ونقول أكثر ما في الباب أن يغبت أن الطلاق مزيل للملك » ولكن المزيل متى ظهر 
وأعقب خيار الاستبقاء في مدة معلومة يكون مستبقيًا للملك بالوطء ء كمن باع أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
ثم وطتها صار بالوطء مستبقيًا للملك بل أولى » » لأن هناك يحتاج إلى فسخ السبب المزيل » وهنا لا يحتاج إلى 
رفع الطلاق الواقع . المبسوط ( 5١/8‏ ) ء المغني ( 487/8 ) . 
(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 78971/9/9 ) . 
(5) انظر : الهداية ( ؟/١1؟‏ ) . (5) في (ع ) : [ البيعة ] . 
() انظر : الاختيار ( ؟//1١‏ ) . 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
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فسحا 2 » فإذا خالعها فقد أكد المعنى الموجب للعدة وقدره » فلا يوجب بطلائها 9) 
كما لو أخذ البائع زيادة عوض في المتاع © . 
- احتجوا : بقوله تعالى : "9 دارو بمعرو وَأَد أقدُوأ دوق عَدَلٍ يكل ب (9) 
تر الرحة بصع الا عي »واو يديد 9 . 
65 - قلنا : قوله تعالى : ط وَأَشْدُوأْ 4 22 لا يقتضي المقارنة » فيراجعها 
بالوطء ء ثم يشهد أنه وطنها 9 . 
5 - قالوا : هذا إشهاد على الإقرار بالرجعة » واللّه أمر بالرجعة © . 
14١١"‏ - قلنا : بل أمر بالإشهاد » ولم يبين المعنى الذي يشهد (© عليه » 
فإن قيل : فأي فائدة في الإشهاد بعد الرجعة 
4 - قلنا : الفائدة أنه لو لم يشهد حتى انقضت العدة » ثم ادعى الرجعة لم 
يقبل قوله » ويرجع إلى قولها » فيشهد مع بقاء العدة حتى يصدق في الرجعة 2 . 
- قالوا : قال الله تعالى : ط ولت الال لمَلْينَّ أن يَصَمْنَّ حَلية" ب 01١‏ 
ظاهره يقتضي أن المعتدة إذا ا رع جنا ل ل ار 
5 - الجواب : أن المراد بالآية «( وَأوْيّثُ الكَمَالٍ #4 0" المعتدات [ إذا 
قارين ] 5'© أجلهن ونحن لا نسلم أنها بعد الوطء معتدة » فلا تتناولها 9" الآية 239 , 
7 - قالوا : جارية إلى بينونة » فلم يصح إمساكها بالوطء . أصله : إذا أسلم 
أحد الزوجين في دار ارب 29 , 
)١(‏ انظر : الاختيار ( 9//ا١‏ ) . 


(؟) هذا إذا كان الخلع بعد الطلاق الرجعي فإنه يجوز » ويلزمها الجعل لأن زوال الملك لا يحصل بهذا 
العطلاق » لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح » فإنه يعتاض عن ملك قائم له فيصبح كما قبل الطلاق 


| الرجعي . المبسوط ( 1737611/0/5) . () الاختيار ( 8/1 ) . 
(4) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (ه) الحاوي الكبير ورقة ١75‏ , 
(1) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (/7) البسوط ( 7١/5‏ ) . 
(8) الحاوي الكبير ورقة 11 . (9) في (ن ) :[ شهد]. 
)٠١(‏ المبسوط ( )١١( .) 17١/5‏ سورة الطلاق : الاية ؛ . 
(؟١)‏ الحاوي الكبير ورقة )١( . 1١1"‏ سورة الطلاق : الآية 4 . 


. ] في (ن ) : [ يتاولها‎ )16( ٠ ما بين المعكوفتين ساقط (م ) » (ن) »2 (ع)‎ )١4( 
.) 41١/148 ( المجموع‎ )١17( . ) 85/5 المبسوط‎ )١15( 


224 ا 


4 - قلنا : يملك الزوج إعادتها بفعله » كما لو اعتقد الإسلام . ولأن الفرقة 
في إسلام أحدهما تقع لأجل اختلاف الدين ؛ والوطء لا يدل على زوال المعنى الموجب 
فرقة به يإمساكها (© , وليس كذلك في مسألتنا » لأن البينونة تفع بإعراض الزوج عن 
نكاحها » وهذا المعنى يزول بالوطء » فلذلك منع من وقوعه البينونة عليها . 

6 - قالوا : فعل من قادر عليه بالقول » فلا تصح به الرجعة » كما لو قبلها 
بشهوة » أو سافر بها 9© . 

- قلنا : لا تأثير لقولكم من قادر في الأصل » لأن الرجعة كما تقع من القادر 
تقع أيضًا من العاجز . والمعنى في القبلة بغير شهوة » والمسافر بهن لا تختص (© بالتكاح » 
فلما لم يختص ذلك بالنكاح لم يستدل به على تبقيته . وليس كذلك الوطء ء لأن 
استباحته في الحرة تختص بالنكاح , لأن الإنسان يقبل أمته » وابنته بغير شهوة » ويسافر 
بهن ؛ فلما لم يختص ذلك بالنكاح لم يستدل به » والتقبيل بشهوة من خخصائص النكاح » 
فجاز أن يستدل به على قصد تبقية الدكاح » فوقعت به الرجعة ©© . 

0 - قالوا : حكم من أحكام النكاح ينفرد به الزوج » فوجب أن لا يصح بغير 
القول مع القدرة عليه كالطلاق » والظهار . 

- قلنا : الأصل غير مسلم » لأن الطلاق والظهار يصحان عندنا بالكتاية 
ثمن يقدر على القول 9 . 

- قالوا : استباحة بضع مقصودة في عينه » فوجب أن [ لا ] يصح بالقول 
مع القدرة / عليه كالتكاح © . 

4 - قلنا : هذا على أصلكم أن الطلاق الرجعي يوجب التحريم © والرجعة 
استباحة . ونحن لا نسلم هذا » ولأن التكاح يصح عندنا بغير القول من القادر إذا تزوج 
بالكتابة » وينتقض بمن سبا جارية ليطأها بالتكفير في الظهار © . 


. 71 الهداية ( 310/5 ) . (؟) الحاوي الكبير ورقة‎ )١( 
. ) 5١/5 ( في ( ن ) : [ يختص ] . (؟) المبسوط‎ )"( 
. ) 55/8 ( الاختيار‎ , ) 581/9 ١ بدائع الصنائع‎ )5( 

(5) المهذب ( ٠١7/5‏ )ء النتكت ورقة ( 531425519 ) المجموع ( 4١1١/١8‏ ) . 
(7) التكت ورقة 511 ء المهذب ( )1١5/9‏ . 

. ) ٠١/0 ( البسوط‎ )8( 


ف 


ما تصح بيه الزجعة بللسيسسسسسسي سس سي سس سس 5891/1 


هم - فإن قيل : الكفارة لا يقصد بها الاستباحة » وإِنما يقصد إسقاط الواجب 
عن ذمته 299 . 

418 - قلنا : هذا لا يمنع أن يستباح البضع بها » والمعنى في النكاح أن الاستباحة 
لما شرط فيه القول » اعتبر قولهما » ولما لم يعتبر قولهما في الرجعة دل على أن قول الزوج 
أيضا ليس بشرط . 

14١1‏ - قالوا : الرجعة إنما تراد (» لإصلاح الخلل الداخل في التكاح » ونفس 
التكاح لا يقع 0 » كذلك إزالة ما دخله 29 . 

1 - قلنا : ابتداء البيع لا يصح بالفعل » وإزالة الخلل الحاصل فيه إذا باع 
يشرط انقيان 7 ا العلم الحاصل يزول بقصده إلى تبقية التكاح ؛ والوطء 
تصرف في المعقود عليه » فيدل على قصده إلى تم تبقية العقد » كالوطء في البيع المشروط 
فيه الخيار ” 

- قالوا : الإباحة لو وقعت بالوطء كان الجزء الأول محرمًا » ثم يباح ذلك 
بالعدة » وهذا لا يصح . 

- قلنا : الوطء عندنا مباح » وإنما تنقطع العدة حتى لا تقع البينونة » فالجزع 
الأول يع المدةء ويحل بعده الوطء » ولا عدة » كمن باع بشرط الخيار ثم وطئع بالجزء 
الأول يوجد والبيع قائم لينفسخ فيه البيع © » وتحصل فيه الوطء ولا بيع بولوضلتنا أن 
الوطء مر لانقطعت العدة في الجرء الأول وزال التحريم بزوال العدة » فلم 9» يكن 
الوطء أباح الوطء ء وإنما أباحه اقطاع العدة الحاصل بالجزء الأول من الوطء . 


## # 


. في ( ن ) : [ دمته ] . اعترض الخالف بأن القصد من تكفير المظاهر إسقاط الغرض دون الاستباحة‎ )١( 
(؟) في (ن):[1ياد].‎ 

(0) هذا الدليل قاله الشيرازي » ولأن الرجعة لإصلاح التكاح وذلك يختص بالقول فكذلك إصلاحه . الكت 
للشيرازى ورقة 5١4‏ . (4) المبسوط ( 3١/5‏ ) » الاختيار ( ١1/7‏ ) . 
(5) المبسوط ( 1١/5‏ ع)ء الاعتيار ( ١797/5‏ ) . 

(5) في رع):[يلن]. 


كتاب الرجعة 


54/١ 


||| مسالة 


وطهء المرأة في حال الطلاق الرجعي 


49 - قال أصحابنا : إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا » ثم وطئها » فلا مهر عليه . 

5 - وقال الشافعى : إن وطثها » ولم يراجعها بعد الوطء حتى انقضت 
عدتهاء فعليه مهر المثل . وإن راجعها بعد الوطء لم يسقط المهر . نص عليه . وقال : إذا 
أسلم أحد الزوجين وجب عليها العدة » ووجب عليه المهر » فإن اجتمعا على الإسلام في 
العدة سقط المهر فيهما » [ واختلف أصحابه : فقال أبو سعيد الإصطخري : 20 ع فيهما 
قرلآن: 29و :وقال غيره + يشقط الميرءقولا ولعذا وفرق بين السأليين 09 

- وهذه المسألة مبينة عندنا على أن الطلاق الرجعى لا يحرم الوطء » وإنما 
الوطء رجعة » ووطء الزوجة لا يوجب المهر 29 » ولأنه يصير مراجعا بالجزء الأول من 
اللمس » فيحصل الوطء » ولا عدة » فيوجب المهر . 

464 - ولو سلمنا أن الطلاق يوجب التحريم فإنه تحريم لا يفتقر رفعه إلى 
تراضيهما » فصار كتحري الحيض » والإحرام فإذا وطئها لم يجب مهر © , ولأنه طلاق 
لا يمنع الإرث بحال » فصار كالطلاق المعلق بشرط 22 » ولأن الظهار © يصح فيها » 
فلم يجب 9 بوطئها مهر لغير المطلقة . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) . وهو : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عامر الاصطخرى‎ )١( 
روى عن سعدان بن نصر بن أبى غزوة وحنبل بن إسحاق » وروى عنه الدارقطنى وعمر بن أحمد بن شاهين‎ 
وغيرهم . قال الخطيب : كان ورعًا زاهدًا » وكان أبو إسحاق المروزى لا يفتى بحضرته إلا بإذنه . مات عام‎ 
تاريخ بغداد ( /54/1؟ ) » النجوم الزاهرة ( 710//7 ) » المنتظم‎ » ) 587/١ ( 4ه انظر : في الانساب‎ 
) )ء وفيات الأعيان ( ؟/4/‎ 07/5١ 

(؟) أحدهما يجب المهر لأنه وطء في نكاح » والثاني لا يجب لأن بالرجعة والإسلام قد زال التشعث فصار 
كما لو لم تطلق ولم يرتد . المهذب ( .)1١:1١7/9‏ 

("1) وهو قول أبى العباس وأبي اسحق . المهذب ( ٠١761١7/9‏ ) » النكت ورقة 774 » روضة الطالبين 


1/8 تكىك 11 ) . (4) انظر : بدائع الصبائع ( ١84/9‏ ) . 
(5) انظر : الاختيار ( ١/1/98١؟‏ ) » المبسوط ( 7١/5‏ ) . 
(5) المبسوط (8//ا5 ) . (7) في ( ع ) : [ الطهارع . 


(8) في رع): [يحب ]ع]. 


ولء الرأة في حال الللاق اارجعي سسسب سس ٠‏ 5196/1 

و و 4؟ - ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك » فلووجب امهر بوطئها وجب عليه 
في ملك واحد مهران » وهذا لا يصح 7" . 

414 - احتجوا : أنه لو لم يراجعها بانت منه بالطلاق » فصار الوطء بعد 
البينونة » فيجب به مهر © . 

»و 4؟ - قلنا : هذا غلط ء لأن الطلاق لم بُيِنْها عند وقوعه » وإنما أوجب بينونة 
بمضي العدة » وإذا وطئ تبين أنه كان بعده وطء قبله » كمن قال لها : إذا مضى شهر 
رمضان فأنت طالق ثلاثا بانقضاء العدة . 

4 - قالوا : معتدة فوجب بوطئها مهر » كالبينونة 9© . 

4١ 4‏ - قلنا : يبطل إذا طلق زوجته , ثم وطئها فلا مهر عليه مع وجود الوطء في 
العدة » ويبطل بمن تزوج أمة فطلقها طلاقا رجعيا » ثم اشتراها فراجعها 7 . 

.6و - والمعنى في الببنونة أن تحريها لا يرتفع من غير عقد » فجاز أن يتعلق 
بوطقها مهر كالأجنبية وهذه ترفع العارض من غير عقد » كتحريم الحيض والإحرام » 
ووطء الزوجة المعتدة 9© . 


#2 # # 


٠ ) 1١1/9 ( الاختيار‎ ) ١87/7 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر : المهذب ( ٠١70101/5‏ ) ء المجمرع ( 405/18 ) ٠‏ 

(") انظر : النمجموع ( 505/18 ) ٠.‏ (4) البسوط (1630/6؟ ) ٠‏ 
(5) انظر : المبسوط ( 7١/4‏ )ء الاختيار ( 78/1 ؛ ٠. ) 1١17‏ 


كتاب الرجعة 


دأإدءيودة 


||| مسالة 


حكم الإشهاد على الرجعة 


69 - قال أصحابنا : الإشهاد على الرجعة مستحب » وتركه لا يمنع صحة 
الرجعة . 

1 - وهو قول الشافعي : في الأم والقديم ('2 , وقال في الإملاء : إن الإشهاد 
شرظ © .وإن له :يشهدا لم تصح الربععة 00 

5416# - لنا 1 تعالى : «9 وَمُولين لحن ريون في ذَلِكَ # 29 , وقال 9©) 
«9 فَِمْسَاكا بعرو أو شَسْرِيم 4 بس او لي ره 
ابن عمر مره فلبرايتها: 64 ولم يقل : يشهد 

64 - قالوا : ذكر الله تعالى النكاح في القرآن » ولم يذكر الإشهاد » وهو 
شرط» وذكر 0 عِلِتَمٍ فقال لفاطمة : : أنكحي أسامة © ولم يشرط الشهادة . 

6 - : الظاعر يفصي صحة ة النكاح بغير شهود . ولو قالوا : إنه يملك 
بقوله الطلاق 0 9 لولا أن الله تعالى ذكر 9 الآية الأخرى الإشهاد . 


2» ) ٠١8/9 ( الاختيار‎  ) 1881/9 ( وبدائع الصنائع‎ » ) ١5/1 ( وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : المبسوط‎ )١( 
.)1١8/9 ( )ع المبدع ( 8819/1 )ء الأم 751/0 )ء المهذب‎ 51/8 ٠ ء المغنى‎ ) ٠١١/5 ( بدائة الجتهد‎ 
مغنى امحتاج ( 75/7 ) ء نهاية امحتاج‎ » ) ٠١7/7 ( (؟) وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر : المهذب‎ 
. ) :85/6 ( (لارذه )ع » المبدع ( 5/0و" )ء المغنى‎ 

(7) سورة البقرة : الآية م١7‏ . (4) في ( ن ) : [ وقال الشافعي ] وهي زيادة . 
(5) سورة البقرة : الآية 4؟؟ . 

(5) المبسوط ( 15/5 ) » بدائع الصنائع ( 181/1 ) ء بداية المجتهد ( 1٠١5/9‏ ) . 

(0) هو أمانة بن زهد ين حارئة ين شراخيل هن ويرة الكلين ».مول سول الله ل ارون لني 
َيه ؛ وروى عنه أبو هريرة وابن عياس وأبو عثمان النهدى وأبو مائل وآخرون » كان من أصحاب النبي ع 
الذين اعتزلوا الفتنة . مات سنة 4ه على الصحيح » كما قاله ابن عبد البر الإصابة ( 45/١‏ ) » الاستيعاب 
(١/هلا‏ ) أسد الغابة ( /8/١‏ ) . 

(8) اعتراض بأن ذكر الرجعة في القران يدون شرط الشهادة وكذا حديث ابن عمر المذكور سابقه ولم يقل 
فيه ٠‏ يشهد » منفوض بأن الله تعالى ذكر التكاح ولم يذكر فيه الإشهاد - وهو شرط - وكذا وردت السنة 
أحيانًا بذكر النكاح ولم يذكر فيها الإشهاد وهو شرط . 


حك الإشهاد على الرسجعة سي ست سسحت 8 1/1::٠ه‏ 


- قلنا : لما ذكره في موضع لم يكن واجبا . ويدل عليه ما قدمنا عن عمران 
بن حصين أنه سكل عمن طلق امرأته » ولم يشهد [ ثم وقع عليها » ولم يشهد على 
رجعتها ] (© فقال : طلق لغير السنة وراجع لغير السنة . وعن ابن مسعود فيمن طلق 
امرأته ثم وقع عليها كانت رجعية » ولا يعرف لهما مخالف . 

6 ؟ - ولأنه حق للزوج ينفرد به فلا يفتقر إلى الإشهاد كالطلاق © . 

4 - ولا يلزم ابن العم إذا أبان ابنة عمه الصغيرة » ثم تزوجها , لأنه حال ما 
يعقد ليس بزوج . ونحن قلنا : ينفرد به الزوج » ولأن الرجعة لا تعلق بها » فلم يفتقر 
إلى الإشهاد كالظهار » ولأنها لا تفتقر إلى قول كالظهار والإيلاء © . 

وه" - ولأن الرجعة رد إلى حالة سابقة » فلم تفتقر إلى شهادة كفسخ البيع ©) 

6 - ولا يلزم ترويج المبتوتة » لأن التزويج قد يكون ردا » وقد يكون مبتدأ » 
والرجعة لا تقع إلا على وجه الرد » ولأنه معنى لا مدخل للولي فيه بوجه » فلا يقف 
على الإشهاد فيه كالبيع 0 

9 - فإن قيل : النكاح لا يقف على الولي 29 عندكم . 

9 - قلنا : للولى فيه مدخل يستحب أن يعقده ويعترض فيه بعدم الكفاءة 
ولنقصان البدل 29 » ولأنه تصرف لا يقف على إذن المولي إذا كان الزوج عبدًا » فلا 
يفتقر إلى الإشهاد كالطلاق » والظهار ( 

+ و4؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 2 كا بهن بهن فمِكْْهُنَّ يترون أو مَارفوهن 
بمعروب وَأَشْيِدُ دوأ # ©" ١‏ الآية » 290 , 


4” - والجواب : أن الواو لا تقتضي المفارنة » فظاهر الآية يقتضي جواز 


٠.) (62) 0 ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ( ١81/7‏ ) المبسوط ( 15/5 ) » كشاف القناع ( 41/0" ) ء المغنى ( 447/8 ) . 
() بدائع الصنائع ( 4/1 77ع"11/8 ) » الهداية ( ١١/5‏ ) . 

(4) المبسوط ( 15/5 ) ء المغنى ( 4815/8 )» كشاف القناع ( 74175417/0 ) . 

(5) المبسوط ( 15/6 ) . (7) في ( ن ) : [ الولى ] . 

(/ا) البسوط ( ه//78251 ) . 

(8) المبسوط ( 159/5 ) » بدائع الصنائع ( 181/7 ) » المغنى ( 481/8 ) » كشاف القناع ( 1741/8 ) ٠‏ 
(9) سورة الطلاق : الأية ؟ . 

) 55/17 ( )ء مغنى المحتاج ( 5/1" ) » نهاية احتاج‎ ٠١/9 ( المهذب‎ )٠١( 


وأللاديهة كان ره 


الإشهاد بعد الإمساك » وكل من حمل الإشهاد على ما بعد الرجعة جعله استحبابا . 
- فإن قيل : الأمر على الوجوب » وكل من أوجب الإشهاد قال : يجب 
أن يقارن . 

45 - قلنا : الآية مشتركة الدليل » لأنه ليس في اللفظ مقارنة » وإن اعتبر 
الوجوب سققطت المقارنة 2 » وإن تركنا المقارنة للظاهر سقط الوجوب » لأن الإشهاد 
لا يجب بالرجعة 9© , 

41 - فإن قيل : أمر الله بالإشهاد » ولم يبين كيفية ما يقع الإشهاد عليه . ولأن 
الله تعالى أمر بالإشهاد على الفرقة والرجعة » وقد ثبت أن الإشهاد على المفارقة » 
والرجعة استحباب فيستحيل أن يحمل على الوجوب » لأن اللفظ الواحد لا يحمل على 
المفارقة المذكورة في الآية » فله (© تركها حتى تنقضى عدتها . 

4 - قلنا : ذكر المفارقة مضافة إلى الزوج » وهذا لا يكون إلا بالطلاق » فأما 
الفرقة الحاصلة بانقضاء العدة حكما فإضافتها إليه مجاز » فثبت أن الفرقة هى الطلاق » 
والإشهاد إليها أقرب فتناولها أقرب . 

8 - قالوا : استباحة فرج مقصود » فوجب أن يفتقر إلى شاهدين . أصله : 
عقد النكاء ©) 

0 

- قلنا : الوصف عندنا مسلم ‏ لأن الطلاق لا يحرمها » والبضع مباح » ولا 
يقال : إنه يستبيحه بالرجعة » لأنه ييطل بالتكفير بالظهار فإنه استباحة بضع مقصود . 

- فإن قيل : التكفير يستباح به البضع » والمقصود به إسقاط الغرض » ولهذا 
يجوز بعد الطلاق . 

5 - قلنا : النقص يتبع كمن يكفر عن الزوجة . فلم يقصد به الاستباحة وغيرها © . 


. في ( ن ) : [ الفارقة ع‎ )١( 

(؟) المبسوط ( 15/5 ) » بدائع الصنائع ( 181/7 ) . 

(9)في رع):[هي]. 

(4) انظر : المهذب ( ٠١1/6‏ ) » مغني المحتاج ( 8703/78 ) ء نهاية لمحتاج ( لوه ) . 

(5) وهذا يتصور إذا ظاهرت امرأة من زوجها ء بأن قالت له أنت علي كظهر أبي ولا يلزمها شيء عند 
0 لآنه قول يوجب تحريمًا في الزوجية يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق . المهذب 
13١‏ ). 


حكم الإشهاد على الرجعة 


11/8 4؟ - قلنا : إذا طلقها ثم حلف براجعتها » فالمقصود من الرجعة الاستباحة » 
والبر في اليمين » وإذا طلقها حال الحيض ثم راجعها » والمقصود بالاستباحة » أن لا 
يزول الملك بطلاق محرم (2 » والمعنى في النكاح أنه للولي فيه مدخل شرط فيه 
الشهادة » أو نقول : يعتبر فيه الرضا من غير التفسيخ 9© . 

4 - فإن قالوا : يبطل بابن عم الصغيرة إذا زوجها . 

ه/ 4 - قلنا : النكاح في الجملة يعتبر فيه الرضا » وههنا أيضا الرضا معتبر » ولكن 
تأخر إلى حين القدرة عليه » ولهذا إذا بلغت كان لها الخيار 29 . 

- قالوا : تزوج المولى أمته لا يقف على رضاها » ويفتقر إلى الشهادة ©© . 

1410 - قلنا : تزويج المولى أمته يفتقر إلى رضى غير المستبيح » وهو المولى © . 

4 - قالوا : الشهادة اعتبرت في النكاح » ليثبت بها عند التجاحد احتياطا 
للبضع » وهذا المعنى موجود في الرجعة © . 

- قلنا : هذا غير مسلم » لأن التكاح ينعقد عندنا بشهادة من لا تثبت 
بشهادته كالفاسقين وابني الزوج منها 9 وعلى الأصلين بمن ظاهره العدالة » ولم تعلم 
عدالته في الباطن » وإنما اعتبرت الشهادة » ليخرج العقد من عين الزنا الذي فعل سرا إلى 
حين التكاح الذي يعلم 9 » وهذا المعنى غير موجود في الرجعة . 


وألإاديهة 


م فنا 
)١(‏ المبسوط ( .)17١207١/5‏ 
(؟) بدائع الصنائع ( ؟/١5572781؟‏ ) . (9) الهداية ( .)1554158/١‏ 
(4؟) الحاوي الكبير للماوردي ورقة م١١‏ . (0) المبسوط م851 . 
(5) الحاوي الكبير ورقة ١78‏ . (1) المبسوط ( 7763/0 ) . 


(8) المبسوط ( ٠8١/0‏ )» تحفة الفقهاء ( ؟//191 ) » الهداية ( 150/١‏ ) . 


كعاتب الربجعة 


دأل/ع دده 


||| مسلة 


أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة 


إذا أخبرت بانقضاء عدتها 
- قال أبو حنيفة 5 : أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء 
العدة شهران (© , 
0١‏ - وقال الشافعي : اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان (© وهذه / المسألة مبينة على 
أصول : 


- أحدها : أن أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام 29 » وعندهم يوم وليلة © . 

8 - والثاني : أن انقضاء العدة بمضي الحيض ©" » وعندهم بالأطهار 9© . 

4 - والثالث : أن لا يجعل حيضها أقل الحيض » وذلك لأنها أمينة فيما تخبر 
به من انقضاء العدة » والأمين لا يقبل قوله إذا كذَّبه الظاهر © » كالوصى إذا قال : 
أنفقت مال الصبي عليه في يوم 9» واحد » وإذا كان كذلك لم يجعل حيضها أقل 
الحيض ليسقط حق الزوج » ولا أكثر الحيض » لأن ذلك نلدر . 

6 - ولأنه إسقاط حقها فاعتبر الوسط ليوفى الحقين » فجعلنا حيضها خمسة 
أيام » فإذا كان كذلك حمل الأمر على أنه طلقها أول الطهر » فاعتبر طهر خمسة عشر 
يوما » وطهر خمسة عشر يوما » وحيض خمسة أيام » فذلك شهران . 


» 7١١ هذا في العدة بالإقراء » وقال أبو يوسف ومحمد : تسعة وثلاثون يومًا . انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) 181/4 ( البناية ( 591/4 ) فتح القدير‎ 

. ) 57/1 ( مختصر المزني ( 9935/8 ) ء المهذب ( 41/7 1) » مغني امحتاج ( 76/1" ) ء نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) 7.0/١ ( وعند أبي يوسفب يومان » والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل . الهداية‎ )1( 
قال المزني : وفيه قول آخر : أنه يوم » فمن الأصحاب من قال : هما قولان » ومنهم من قال : هو يوم‎ )4( 
. ) 38/١ ( وليلة - قولا واحدًا . انظر : مختصر المزني ( 3567/8 ) ؛ المهذب‎ 

(5) تحفة الفقهاء ( ؟/951 ) ء الهداية ( 78/9 ) . 

(5) مختصر المزني ( 8015/8 ) ء المهذب ( 147/9 ) . 

(/) قاعدة : و الأمين لا يقبل قوله إذا كذبه الظاهر » . 

. ) 3551/4 (١ الهداية‎ ) 8١ 


أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة بإب ببلايِمس ا وؤ/قءودهة 


5 - وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه اعتبر حيضة عشرة أيام » وطهرا خمسة 
عشر يومّا » لأنه اعتبر أقل الطهر » واعتبر أكثر الحيض حتى يوفى الحقين » وحمل الأمر 
على أنه طلقها في آخر الطهر » لأنه لا ضرورة به إلى إيقاع الطلاق في أول الطهر » فابتدئ 
بعشرة أيام حيضًا وخمسة عشر طهرا وعشرةٍ حيضا فذلك ستون يوما (2 » فأما الشافعي 
فالعدة تنقضي بالأطهار فيحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر » فيكون الطهر بعد 
الطلاق » ويوم وليلة حيضا » وخمسة عشر يومًا طهرًا » ويوم وليلة حيضا » وخمسة عشر 
يومًا طهوًا ولحظة يسرع فيها في الحيض ٠‏ فتنقضي باثنين وثلاثون يومًا © . 


فنا كنا 


٠ ) 511/4 ( انظر : مختصر الطحاوي 7305 » البناية‎ )١( 
. ) 1575/7 ( مغتى النحتاج‎ » ) "8/١ ( انظر : المهذب‎ 232) 


كتاب الرجعة 


دألإلك"'دده 


||| مسالة 


الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول 


م١‏ ؛؟ - قال أصحابنا : الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول 29 , 

4 - وقال الشافعي في - أحد قوليه - : يبيحها © . 

6 - لنا : قوله تعالى «( عق تَتكم ريا عبرو 204 فعلق الإباحة بوجود زوج »2 
وهذا ليس بزوج » فلا يقع بوبه إباحة © » ولأنه وطء لم يوجبه عد النكاح » فلا 
يبيحها للزوج الأول كوطء المملوك © » والوطء يشبهه © . 

6 - ولأنه وطء في غير ملك - كالزنا - 29 , ولأنه وطء لا يستقر به 
المسمى » كالوطء فيما دون الفرج © . 

. ©( قالوا : وطئت » فالمهر » والعدة ثيت به السبب بوطء الزوج‎ - 0١ 

01 - قلنا : يبطل بالوطء بشبهة » والمعنى في وطء الزوج أنه موجب بالتكاح » 
وهذا لا يوجد في مسألتنا . 

- قالوا : مفارقة التحريم بالوطء لا يمنع ('© وقوع الإباحة » كالوطء في 
حال الحيض » والحرمة » لأن الملك بالنكاح فارقه » فلذلك وقعت الإباحة . 

4 - قالوا : روى أن النبي عَم قال : ( لعن الله محلل ) © فسماه محللا - 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 5١81/9‏ ) » الاختيار ( 111/7 ) . 


(؟) وقال في القول الآخر لا يييحها .انظر : المهذدب ( 1١4/9‏ ) . 
)١(‏ سورة اليقرة : الآية ٠"ا؟‏ . 


(5) انظر : الاختيار ( 111/7 ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( 181/9 ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( 181/9 ) » الاختيار ( 1١1/7‏ ) ء المهذب ( )1١4/9‏ . 
(/) انظر : بدائع الصنائع ( 181/1 ) . (8) انظر : الاختيار ( 41/7 ) . 

(5) انظر : الحاوي الكبير ورقة )٠١( . ١41/‏ انظر : في ( ع ) : [ تمنع ] . 


)١١1(‏ أخرجه أبو داود - باب في التحليل - من حديث ابن مسعود . أن رسول الله ير قال : « لعن المخلل 
واكال لهر 1 ) ؛ والترمذى في جامعه - باب ما جاء في المحلل وامحلل له- وقال : حديث حسن صحيح . 
عارضة الأحوذى ( 0/ا152)4 ) » والنسائي في سننه - باب الحلال المطلقة ثلاثا - ١717111/5(‏ ) . وابن 
ماجة في سننه - باب محلل والمخلل له ( 517/١‏ ) » والدارمى - باب في النهى عن التحليل ( ١158/7‏ ) وأحمد 
في المسند ( 85/١‏ ) والحاكم في المستدرك - باب لعن اللّه المخلل والمحلل له ( 15//9) . 


الوطع بتكاح فاسد لا ببح لمرأة تزوجها الأول 7 سس بد ./لاوءه 
وإن كان عقده فاسدًا © . 


يوجب الفساد © , 


# # «# 


. ) 1١١4/7 ( انظر : المهذب‎ )١( 
٠. ) 184 » 1١41/9 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١ 


ه86 وروص .م 
مَوْسسَوعَهُ 
لاوم 0 , ١‏ كوا 
١‏ سار رسا را ١2)‏ موللا لاني رد 
أ 


هه 
هه ) 
ا 


رام 
هة ) 

0! 

2 * سسا هه 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر عععسلسسس سل ء/ؤادهة 


| مسالة 22 
الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 


لكان - قال أصحابنا [ رحمهم اللّه ] : إذا آلى من امرأته ولم يفء (2 إليها في 
الأربعة أشهر بانت منه بمضيها 9© . 

1١90‏ - وقال الشافعي [ كير ع 29 : « إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه 
الحاكم © في قوله الجديد 29 وفي قوله القديم : يحبسه الحاكم حتى 00 


. الإيلاء لغة : مصدر آلى يولي وألية كأعطى ويعطي وإعطاء » وعطية » معناه الحلف أو اليمين‎ )١( 
. ) 3١/١ ( انظر : لسان العرب ( 08/5 ) »ء المصباح المنير‎ 

(؟) الفيء من فاء » يفيئ معناه في اللغة رجع إليه » وفاءه غيره رجعه » ويقال فاء الظل إذا رجع . 
انظر : لسان العرب ( ١75/١‏ ) ء المصباح المنير للرافعي ( 517/7 ) . ويقصد بالفيء في الشرع : الجماع في 
الفرج . وسمي الوطء فيًا لأنه امتنع ثم رجع . قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن 
الفيء الجماع . انظر : المبسوط ( ٠١/7‏ ) » بدائع الصنائع ( 1995/4 ) ء المغني ( 3114/7 ) . 

. () مراد المصنف أنه بمضي المدة في الإيلاء تقع فرقة يينهما طلاقًا بائئًا ء راجع هذه المسألة في الجامع الصغير 
صلم ؟ » مختصر الطحاوي ص/1١7‏ ء المبسوط للسرخسي ( 7٠١/177‏ ) » بدائع الصنائع ( 115/4 ) » شرح 
فتح القدير ( 475/5 ) » البناية شرح الهداية ( ه/:/ا؟ ) » اللباب ( 517/7 ) . 

(4) هو الإمام عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي » الشافعي الحجازي 
المكي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تتتسب الشافعية » ولد بغزة بفلسطون سنة 
٠ه‏ ١هاء‏ وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وبمدينة الرسول عَم » وتعلم القرآن على سفيان بن عبيئة ‏ 
ثم خرج إلى المدينة » فقرأ على مالك بن أنس الموطأ وحفظه » ثم دخل بغداد وأقام بها سنتين وصنف بها كتبه 
القديمة » ثم عاد إلى مكة سنة 113 » ثم عاد إلى بغداد نأقام بها شهرًا ثم خرج إلى مصر وصنف كتبه 
الجديدة » وأقام بها إلى أن مات » ودفن فيها » وكان موته ليلة الجمعة آخر ليلة من رجب من تصانيفه : المسند 
في الحديث » أحكام القرآن » الرسالة وغيرهم » توفي سنة 5 ٠‏ ٠ه‏ . أنظر : معجم المؤلفين ( 1١17/5‏ ) » اجرج 
والتعديل ( 5١ 4- ٠١1/9‏ )ء وسير أعلام النبلاء ( ١1٠/ه‏ -14 ) » تقريب التهذيب ( 141/9 ) ٠‏ 
(5) المراد بالوقف أي المطالبة بعد انتهاء مدة الإيلاء فالخيار فيه » بين أن يفيء إليها وبين أن يطلق . 
(5) الجديد : ما قاله الشافعي في مصر ء وأشهر رواته البويطي » والمزني » والمرادي » وحرملة » والخيري ؛ ومن 
أشهر كتبه كتاب الأم » والقديم هو ما قاله الشافعي في العراق قبل انتقاله إلى مصر ومن أشهر روانه أحمد بن 
حنيل » والزعفراني » وأبو ثور » ومن أشهر كتبه الحجة » وقد رجع الإمام الشافعي عن القدم » وقال لا يحل 
عدا القديم من المذهب إلا في مسائل أفتى فيها أصحاب الشافعي على القديم » والفتوى في المذهب على 
الجديد . وإذا كان في المسألة قولان فالجديد هو الصحيح وقد استثنى بعض الأصحاب بعض المسائل » وقالوا - 


كتاب الإيلاء 


«لأللاادة 


يطلق © . 
4 - لنا : قوله تعالى : 3 لِلَدِنَ يُولْونَ ين يهم رَبْصٌ أربمَةَ أَقبْر # ©" . 


د م 


4 - ووجه الاستدلال من الآية أن الفيء في المدة مراد بالإجماع © , لأن 
عند مخالفنا إن وطثها فيها سقط الإيلاء وإِذّا نقضي أنه مراد » ثم زعم مخالفنا أن الفيء 
بعد المدة مراد أيضًا 9 لم نسلم © ذلك بغير دليل » ونثبت حكم الفيء في المدة 
خاصة 29 ؛ وقد جعله الله تعالى عقيب ذكر التربص © » وهذا إنما يكون مع بقاء المدة 
دون مضيها ف ٠.‏ 
الفتوى فيها على القديم . انظر : المجموع للتووي ( 50/١‏ » 57 ) » الأشباه والنظائر للسيوطي صاةة؟ . 
)١(‏ القديم في المذهب أنه إذا الى من امراته وامتنع ولم يفء ولم يطلق بعد المدة أن الحاكم لا يطلق عليه 
وعلى هذا يحبس حتى يطلق أو يفئ . ودليل القديم قوله عِكتدٍ : « الطلاق لمن أخذ بالساق » ولأن ما خير فيه 
الزوج بين أمرين لم يقم الحاكم فيه مقامه » كما لو أسلم وتحته أختان , وأما الجديد فإن الحاكم يطلق عليه . وقد 
ذكر المصنف أدلة الجديد وستأتي . انظر : الأم ( /19؟ ) » المهذب ( ١41/97‏ ) » شرحه 877/15 )2 
روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 8/ه5؟ ) »ع كفاية الأخيار ( ١‏ » المنهاج في شرح مغني امحتاج 
٠"417/(‏ ) . بداية لمجتهد ( 19/1 ) » حاشية الدسوقي ( 455/1 ) ء الشرح الصغير للدردير ( 575/5 ) » 
المغني لابن قدامة (/71/19؟7 ) . )7١١(‏ سورة البقرة : الآية 5؟؟ . 

(1) الإجماع هو : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد عَقدٍ في عصر من العصور على أمر من الأمور . 
انظر: شرح البدخشي لمنهاج الوصول ( ؟//ا/ا؟ ) » وما بعدها . 
(5) أي : أن الفيء إذا وقع في المدة فإنه جائز عند الجميع من غير اختلاف في جوازه , إلا أنه إذا وقع في المدة 
فقد سقط حكم الإيلاء الذي من قصده الطلاق . فلم يقع الطلاق بوقوع الفيء فيها . إلا أنهم رغم اتفاقهم 
فيه فإنهم اختلفوا عليه في اعتبار وقوع الفيء في المدة . حيث يرى الحنفية أن هذه المدة مدة الاختيار بين أن 
يفيء وبين أن يستمر الإيلاء الذي من قصده الطلاق » وعند غير الحنفية أن الفيء في المدة يقع في الوقت 
الجائز لأن الاختيار عندهم لا يكون بعد المدة . انظر : شرح فتح القدير ( 45/4 ) » الهداية شرح بداية 
المبتدئ ( 11/1 ) » حاشية ابن عابدين ( 477/1 ) » المهذب ( 147/17 ) » مغني المحتاج ( 745/9 ) ع 
كفاية الأخيار ( 40/9 ) » المدونة الكبرى 4 » الشرح الصغير ( 770/75 ) » كشاف القتاع على متن 
الإقناع ( 57/5" ) ء المغني لابن قدامة ( 815/17 ) . 
(©) في (م): (ع) :1 يسلم ] وما أثيتناه من ( ص ) . . وهي في ( ص ) : [ نم ] اختصار [ نسلم ] أو[ ينم ] . 
(5) أي : لا نسلم أن الفيء بعد الدة » وأن له الخيار بعدها ين أن يفيء أو أن يطل » وهذا لا يجوز » لأنه لا 
يوجد دليل يدل على ذلك » وكذلك لا يوجد دليل يدل على ته نفي الفيء في المدة . 
(1) التربص معناه : الانتظار والتأني والتأخر . انظر : لسان الغرت :ا ٠‏ ) ء المصباح المنير للرافعي 
785/١١‏ )ء تكملة المجموع ( 701/١5‏ ) . 
(8) انظر : بدائع الصنائع ( ١19515/4‏ ) ء تحفة الفقهاء ( "1١/9‏ ) . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئع إليها في مدة أربعة أشهر تت--- 6117/١0‏ 

» وهذه التلاوة حكمها ثابت‎ » )١( وفي قراءة ابن مسعود » فإن فاءوا فهن‎ - "4٠ 
. © فدل أن الفىء المذكور فى المدة‎ 

5 - فإن قيل : ١‏ هذه زيادة في حكم القرآن 29 بخبر الواحد © ولا يجوز 
عندكم 6 © , 

5 - قلنا : ( هذه القراءة قد نقلت إلى زمن أبي حنيفة 29 نقل استفاضة ) 99 , 
ولأن ظاهر الآية عند مخالفنا يقتضي الفيء في المدة وبعدها » بدلالة أنه يصح الفيء 


. ) 1551/4 ( بدائع الصنائعم‎ » ) 9١١/95 ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع 53571/4؟١‏ ء المبسوط للسرخسي 73١/7‏ . 

(") إن الفيء في المدة ما روى ابن مسعود فيهن » زيادة على الدليل » لأن الظاهر في الآية تدل على مضي 
المدة» وذلك عقيب التربص بفاء التعقيب فدل على تأخرها . انظر : شرح المهذب ( 7١7/1١5‏ ) . 
(4) تحبر الواحد هو : ما يرويه شخص واحد . وفي الاصطلاح : هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ 
التواتر سواء كان الخبر واحد » أو اثنين أو ثلاثة » أو أربعة » أو خحمسة إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تشعر 
بأن حيز امتواتر فكل ما ليس متوائا يحكم عليه بأنه حديث خبر أحاد » ومن أقسامه امشهور » والعزيز » 
الغريب . انظر : قواعد التحديث للقاسمي 2 توجيه النظر "ا . 

(ه) أي : أن خبر الواحد يوجب العلم والعمل معًا وقد ذكر هذا القول أحمد بن خويز منداد عن مالك بن 
أنس » وقال الحتفيون والشافعيون وجمهور المالكيين أن خبر الواحد لا يوجب العلم » ومعنى هذا عند جميعهم 
أنه قد يمكن أن يكون كذبًا . انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( 49/5 ) : الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حرم ( ١ .) 11١9/١‏ 

(1) هو : أبو حنيفة التعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز ء الكوفي » التميمي عالم العراق ؛ ولد أ سنة 
ثمانين في حياة صغار الصحابة » روى عن : عطاء بن رباح » وعن الشعبي » وعن طاووس » ولم يصح » وعن 
غيرهم » وحدث عنه : خخلق كثير منهم : إبراهيم بن طهمان » وأسد بن عمرو البجلي » وغيرهماء قيل ليحبى 
ابن معين : أبو حنيفة كان يصدق في الحديث » فقال : نعم صدوق . وكان شعبة أول من تكلم في الرجال » 
وكان حسن الرأي في أبي حنيفة » وكان 5 ورعًا تا ؛ ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب » قال 
الإمام الشافعي عنه : الئاس في الفقه عيال على أبي حنيفة » ومن آثاره : الفقه الأكبر في الكلام » والمتعلم في 
العقائد » والرد على القدرية » وغيرها » توفي 5ه في سنة نحمسين ومائة وله سبعون سنة » وعليه قبة عظيمة 
ومشهد فاخر ببغداد . انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١/ة؛‏ )» سير أعلام النبلاء ( 515/1 ) ) 
معجم المؤلفين ( 71/4 ) . 

(1) أي : نقلا مشهورًا أو أن الاستفاضة اسم للحديث المشهور » وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين 
ولم يبلغ حد التواتر » إذ إن أقل ما ثبت به الشهرة ثلاثة ء وحديث مشهور أو مستفيض من أقسام الأحاد . 
انظر : كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ٠١‏ » قواعد التحديث ١114‏ » وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول للشوكاني ( 3١17/١‏ ) . 


كتاب الإيلاء 


٠‏ مه 


فيها 2 » فهذه القراءة تخصيص للظاهر » وذلك يجوز بخبر الواحد © . 

4 - فإن قيل : الآية تقتضي الفيء بعد المدة » فإن وطئ » فقد عجل ما لم 
يكن مستحقًا عليه » كمن عجل ©© بالدين 49 المؤجل لازم © بالعقد © » ولولا ذلك 
لبطل البيع (© ؛ لأنه لو قال : بعتك بألف لا يلزمني إلا بعد شهر لم يصح البيع © . 

- فإذا كان الثمن لازمًا فمتى عجل فقد أسقط الأجل ؛ فصار الشمن *) هو 
الموحبُ بالعقد » كذلك في مسألتنا . 

5 - قلنا : 9 إنهما يختلفان في أن مضي المدة يفوت الفيء ؛ لأنه يحصل 
عزيمة الطلاق ؛ ومضي المدة في الأجل لا يفوت الثمن معه 20 . 

- قالوا : الفاء للتعقيب 2١‏ » فيجب أن يكون عقيب الحكم الذي 
قبله 950 » كقوله تعالى : «[ ون طلْيّهَا كلا يل لم من بَمْدُ عق تدم دبا حيرم إن للها 
قلا تح عَلْهمَآ أن رابآ # 29 , 


.) ١10/9 ( انظر : المهذب‎ )١( 
(؟) أي : أن قراءة ابن مسعود تتخصص الآية العامة التي تجوز الفيء في المدة وبعدها » والخبر يجوز الفيء في‎ 
المدة فقط لا بعدها  وهذا تخصيص لعموم الآية بخير الواحد وهو جائز . انظر : الإحكام في أصول الأحكام‎ 

للآمدي ( ١/7973؛‏ ) . 

() أي : أسرع وحضر . انظر : المصياح اتير 072 . 

(5) الدين هو : القرض يقال : دْنِتُُ أي أقرضته » ودنته استقرضت منه . انظر : المصباح المثير 7١8‏ . 
(5) هو : ما لا خيار فيه بعد وجود شرطه . انظر : شرح قتح القدير ( //41 ) » حاشية الدسوقي ( 71/9) . 
(1) انظر : حاشية ابن عابدين ( 9/7 ) » قتح القدير ( 415" )ء حاشية الدسوقي ( «/ه ) . 
() ساقطة من ( م ) ؛ (ع ) . 

(8) البيع لغة : من باعه يبيعه بيعًا ومبيعًا والقياس مباعًا إذا باعه وإذا اشتراه ضد . وشرعًا : مبادلة المال بمال 
تليكا واشتقاقه من الباع » وقال البعض : هو الإيجاب والقبول إذا ضمن عيني التمليك . انظر : المصباح الخنير 
( الكةعء المغني لابن قدامة ( "رومه ) . (9) ساقطة من ( ص ) . 

)٠١(‏ قياس الفيء المعجل على الدين المعجل مع الفرق لأن المدة إذا مضت لا تكون محلا للفيء بخلاف 
الدين إذا مضت المدة فإن الثمن ثابت لازم » فكان قياس الفيء على الدين قياس مع الفارق فلا يجوز . انظر : 
البسوط للسرحسي ( 5١/7‏ ) » الهداية ( 117/9 ) . 

. 01/8 التعقيب معناه : مؤخر القدم  أن يجئ الشيء بعقب الشيء أي متأخحرا عنه . انظر : المصباح المنير‎ )١1( 
. ) 741/٠١ ( انظر : النمجموع ( 705/15 ) ء الحاوي الكبير‎ )1١( 

. سورة البقرة : الآية .”لا‎ )١7( 


«أإوادة 


- قلنا : قال الله تعالى : «( وأتوا للج والئية لآ إن تور 6 انتتسر م 0١‏ 
والمراد بالإحصار 29 قبل إتمامها , 00 تفد الفاء هاهنا التعقيب » وكذلك 0 0 
١‏ وَالْولداتُ رضن أَوْلدَهُنَّ حواين لين 4 إلى قوله : 3 فَِنَ أرَاَا يصَّالُا عن تام 
وَكّثَارُ تكَاور # 29 ع ا وبعدها 9), لسري ل ع 
1 الآية التي ذكروها فلم تثبت الحكم الذي ذكروه بالفاء ؛ لكن جعل طلاق الزوج 
الثاني شرطا في الإباحة » فلا يجوز أن يتقدم الرجل الشرط » يبين ذلك أن الله تعالى 
ملك المولى التربص ؛ فصار بمنزلة قولك المال © إن أنفقه ليسعد به » وإن أمسكه شقى 


به 29 , 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 


- والإنفاق 29 يكون مع بقاء الملك لا بعد زواله » كذلك الفيء في مسألتنا 
في حال تملك التربص لا بعد زواله » فإذا ثبت بها قدمنا أن الفىء فى المدة » فإذا مضت 


. ١95 سورة اليقرة : الأية‎ )١( 

» ) 151/١5 ( الحصر في اللغة : الحبس والتضييق » وأحصره المرض منعه من السفر » انظر : لسان العرب‎ )١( 
وقد اختلف الفقهاء في معنى الإحصار في الآية » قال أبو حنيفة وه : النمحصر من يصير‎ . ١4٠ المصباح انير‎ 
نوا ين مكة بع الإعرم ؛ بمرض أو عدو أو غيره » وقال مالك : الإحصار يطلق على ما يعم المنع من عدو‎ 
أو من غيره بقرينة قوله تعالى : 3 ]أي » فله ظامر في أن رد لمن من عوف المدوء وق شاي‎ 
. وأحمد : هو حصر العدو ونحوه . والأظهر هنا أن المحصر هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع لعموم الآية‎ 
. ) "05/9 ( )ء المغني‎ 3١1١/1١ ( )ء المهذب‎ 55/١ ( بداية المجتهد‎ » 5١7 انظر : اللباب‎ 

() سورة البقرة : الآية 78# . 

(4) بخلاف الفاء الموجودة في قوله تعالى 92 فَإِنْ اا يصَّالَا © فإنها تفيد قبل مضي المدة وبعدها ء لأن السبب 
متقدم على المسبب » وقال صاحب التلويح على التوضيح : التحقيق أن التعقيب بأن ما بعد الفاء علة باعتبار 
معلول ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية لا باعتبار العلية ( 1591//١‏ ) . انظر : ابن عايدين ( 474/9 ) » 
بدائع الصنائع ١15714/4 ١‏ ) » شرح فتح القدير ( 47/4 ) » التلويح على التوضيح ( 191//١‏ ) . 

(5) مال الرجل مَوْلا أي : صار ذا مال » والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة , ثم أطلق على كل ما 
يقتني ويملك من الأعيان . انظر : لسان العرب ( 4800/1 ) 

(1) اعتراض الخالف : بالزيادة على مدة التربص » مردود عليه 1 المدة لتقدير مطالبة الفيئة وبأن جواز الفيئة 
فيها دليل على استحقاقها فيه فهو باطل بالدين المؤجل يجوز تقديمه قبل أجله ولا يدل على استحقاقه فيه . 
انظر : الحاوي ( "47/٠١‏ ) . 

(7) النفقة لغة : مشتقة من النفوق » وهو الهلاك ‏ نفقت الدابة نفوقًا مانت وهلكت » أو من النفاق وهو 
الرواج » انظر : لسان العرب ( 758/١4‏ ) . وشرعًا هو : الإدرار على الشيء بما فيه بقاؤه . انظر : حاشية 
ابن عابدين ( 0/1/7 ) » الشرح الصغير ( 715/7/ ) » مغني الحتاج ( 475/7 ) . 


ارو سب بص سس سح كتاب الإيلاء 


فات الفىء ؛ فعين عليه عزية الطلاق » فوقع بمضيها (© ؛ لأن من جعل له أحد 
أمرين» فإذا فات أحدهما تعين الآخر ء ويدل عليه أن الله تعالى جعل للمؤلي أحد 
أمرين : إما الفيء » أو عريمة الطلاق » فالظاهر أنه ليس هناك حكم آخر 29 » فمن زعم 
أن الحكم يقف على مطالبة الرأة بعد المدة » حتى إن تركت المطالبة لم يقع شيء ”© » 
وأن الحاكم يطلق إن امتنع الزوج عن الفيء » أو يحيسه » ققد زاد في حكم الاية بغير 
دليل 29 . 


- ويدل عليه ما روي عن ابن عباس 0" أنه قال : عزيمة المبلاق انقضاء أربعة 


(1) أي : إذا كان الفيء يتوصل إليه بعد المدة يكون الفيء بعد التريص » وإذا كان بعد التربص فلا يجوز » 
لأنه وقع بعد زوال الملك والتصرف بالفيء بعد زوال الملك لا يجوز . انظر : شرح فتح القدير ( 45/4 ) » 
الاختيار 157/9 ) ء بدائع الصنائع ( 15537/5 ) ٠‏ 

(؟) الظاهر أن الآية لا تدل على حكم غير حكم الفيء » أو عزيمة الطلاق » فلا تدل إذا كان كذلك إلى 
الوقف أو المطالبة كما قال التخالف . 

(") قال الشافعي : إن للمرأة بعد المدة إما الغيء وإما المللاق » ويه قال الإمام مالك وأحمد » بيدما قال 
الحنفية : لا مطالبة لها بعد الدة » وما يقع الطلاق بمضيها ؛ لأن الفيء في المدة » فإذا قاء فيها ققد تحقق 
القصد من الإبلاء وهو الطلاق » أما المطالبة فإنها تكون قبل مضى المدة » لقراءة أبن مسعود ( إن فاءوا فيهن ) 
وذهب الإمام الشاقعي أن الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضى أربعة أشهر لقرله تعالى : 8 لِلِْينَ مون ين ييه 
يس دي لبر © وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد » فإذا تركت المطالبة بعد وجوبها على من قال لها 
المطالبة فإنه لا يسقط حقها » ولها المطالبة متى شاءت . إلا عند الإمام أحمد فعنه وجهان : أحدهما : يسقط 
حقهاء وليس لها المطالبة بعده . والثاني : لا يسقط حقها » ولها المطالبة متى شاءت » وذلك لأن المطالبة إنما 
ثبتت لرفع الضرر ء فكان لها الرجوع كما لو أعسر بالنفقة . انظر : بدائع الصنائع ( 1477/4 ) » شرح فتح 
القدير ( 4/غ ع الأم ( /5" ) ؛ شرح المهذب ( 851/10 ) ء المدونة الكبرى ( 85/0 ) » الشرح 
الصغير ( 570/9 ) ؛ حاشية الدسوقي ( 47/5 ) » كشاف القناع على متن الإقناع ( 757/8 ) » الغني 
لابن قدامة ١‏ /ا/؟1؟7  )‏ 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 160/4 ) » تكملة المجموع ( 730/15 ) . 

() هو : عيد الله ين عباس بن عبد المطلب » حبر الأمة » وفقيه العصر » وإمام التفسير » وابن عم رسول الله 
كر كان مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين . حدث عن : النبي يقد وعن عمر بن الخنطاب » 
وطائفة من الصحابة وحدث عنه : ابنه علي » وعكرمة » وعروة بن الزبير » وغيرهم كثير » انتقل ابن عباس مع 
أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح » وقد أسلم قبل ذلك ٠‏ وتوفي النبي يد وهو ابن عشر سنين » وكان 5 
أبيض طويلًا مشربًا » بصفرة » جسيمًا : صحيح الوجه » دعا له النبي يِل بالحكمة ققال له : « اللّهِم ققهه في 
الدين وعلمه التأويل » قال عنه مجاهد : ١‏ ما رأيت قط مثل ابن عباس » وإنه حبر هذه الأمة » » مسنده ألف 
وستمائة وستون حديثًا » وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون » وتفرد البخاري له بمائة وعشرين 


الرجل إذا آلى من امرأنه ولم يفئع إليها في مدة أربعة أشهر جب 6:11/١8١‏ 
أشهر لا فيء فيها "2 ؛ فإما أن يكون هذا الاسم لغ أو شرعًا (© ؛ فإن كان لغة فهو حجة 
منها » وإن كان شرهًا فإنما الشرع يؤخذ من صاحب الشرع » وإذا ثبت أن مضى اللأشهر 
من غير عزيمة الطلاق استحال إن ثبت الفيء بعدها ؛ لأن وجود عزيمة الطلاق يتبع بقاء 
حكم الفيء » إذا لم يجعل الله تعالى له الأمرين » وإنما جعل له أحدهما . 

9 - ويدل عليه قوله تعالى : 95 وَإِنَ عزنا أَلطَلّقَ # 22 » والعزم فعل 
القلب 2 » فالظاهر أن عزيمة الطلاق هو فعل من جهة الزوج 2 ؛ فوصف أنه من أفعال 
القلوب » وعندهم هو إيقاع الطلاق » والايقاع ليس بعزيمة © . 

؟5- احتجوا : من الآية أن الله تعالى جعل للمؤلي الأجل » فيما عليه من إبقاء 
الحق » والأجل إذا كان لمن عليه الحق كان استحقاق إيفاء الحق » وتوجْجه المطالبة عليه 
بعد انقضائه كاجال الديون © , 

5491 - قالوا : وهذا دليل الشافعي © . 

64 - قلنا : لم يجعل الله تعالى للمؤلي الأجل » وإنفا جعل له التربص في مدة 


حديًا » وتفرد مسلم بتسعة أحاديث . توفي ولد سنة ثمان أو سبع وستين . انظر : أسد الغابة ( 150/5 ) » 
سير أعلام النبلاء ( 475/4 ) . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9 باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر » ( 1174/1 ) » واين 
أبي شيبة في المصئف كتاب الإيلاء ( 4١1/8‏ ) . 

(؟) أي : أن قول ابن عباس يبين أن الطلاق يقع بعد أربعة أشهر بشرط أن لا يقع الفيء في المدة ويعتبر هذا 
الكلام لغة إذا كان من كلام ابن عباس نفسه ؛ ويعتبر شرعًا إذا كان هذا التعبير من تعبير الشرع . وإذا كانت 
هناك رواية أخرى مثل ما جاء عن رواية ابن عمر وابن عباس أيضًا أنهما قالا : إذا آلى فلم يفيء حتى مضت 
أربعة أشهر فهي تطليقة بائئة . انظر : فتح الباري ( 17/٠١‏ ) » شرح قتح القدير ( 450/4 ) . 
)٠١‏ سورة البقرة : الآية 515 . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( 1971/4 ) » لسان العرب ( 55131/4 ) . 

(0) انظر : حاشية ابن عابدين ( 471/7 ) . 

(5) أي : أن الطلاق الذي يقع في الإيلاء من فعل الزوج » وهو عزيمة عند الحنفية » بينما قال الخالف : إنه 
إيقاع وليس بعزية » انظر : بدائع الصنائع ( 1951/4 ) » الأم للشافعي ( 155/0  )‏ المهذب ( 140/5 ) ٠‏ 
(/7) أي : استدل المخالف بأن الرجل لما آلى من امرأته انتظرناه أربعة أشهر » وهذه المدة أجل له وليس له وفاء حقه 
حتى يأنى أجله وهو بعد أربعة أشهر وإذا أتى أجله فله وفاء حقه » وذلك بأن توجه المطالبة إليه كأجل الديون . انظر: 
مغني اللحتاج ( 4/0" ) » زاد النحتاج شرح المنهاج ( 4/5 44 ) » كفاية الأخيار ( ٠ ) 111١/5‏ 

(8) انظر : الأم للشافعي ( ه/١1؟‏ ) » مغني انحتاج ( 144/1 ) » كفاية الأخيار ( 1١1/5‏ ) . 


كتاب الإيلاء 


«ألاؤادهة 


تنتهي بمضيها © ؛ فمن زعم ( أن هناك تربصًا بعد مضيها لوقف فيه فهو مخالف 
للظاهر . فأما الأجل فإنه يدخل لتأخر الحق الواجب ©© » فإذا ذهب الأجل بقي 
الوجوب بمقتضى 9) العقد "© , ونظيره في مسألتنا مدة الخيار المضروبة ( للارتياء ) ع 
فإذا فات تم العقد , ولم يثبت بعدها تخيير 9 


4 - قالوا : قال اين سريج 9© قوله تعالى : «9 وَإنْ عَرَيأ ألطلقّ إن أله سمِيعُ 
ها ار و ا 
٠ - 6‏ الله تعالى موصوف في الأزل 0١0‏ بأنه سميع » وإن لم تكن 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ١95 4 » ١5617/5‏ ) » شرح فتح القدير ( 41//4 ) » وقال صاحب شرح فتح 
القدير : لم تفد الآية أن يكون أربعة أشهر فصاعدًا » بل خص بالأربعة مدة التربص وأطلق الحلف . 
(؟) في باقي النسخ ( جعل ) . 
(7) لغة : السقوط ومنه وجبت الشمس »ء وبراد به أيضًا النبوت والاستقرار . القاموس المحيط ( ١15/١‏ ) . 
وشرعًا : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا . الإحكام للآمدي ( 1١15/١‏ ) . 
(4) ما يترتب على العقد من أثر . 
(5) انظر : حاشية ابن عابدين ( «/9 ) » شرح فتح القدير ( 41/1" ) ء حاشية الدسوقي ( /ه ) 
6 أي إذا ذهب الأجل يرجع الواجب بمقتضى العقد ء وذلك مثل الخيار» فإذا فات الخيار تم العقد ولم يكن بعدها 
تخيير » فإذا ثبت هذا فيكون الإيلاء طلاقا مضي المدة ء لا فيء بعدها . انظر : بدائع الصنائع ( ١551/4‏ ) . 
(/1) هو: أحمد بن سريج القاضي » أبو العباس البغدادي » شيخ المذهب الشافعي » ولد سئة بضع وأربعين 
ومائتين » سمع من الحسن بن محمد الزعفراني » وعياس بن محمد الدوري » وأبي أيوب السجستاني » 
وغيرهم . وروى عنه : أبو القاسم الطبراني » وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه » وغيرهما » كان #5ه ينضل 
على جميع أصحاب الشافعي » حتى المزني . قال عنه أبو حفص المطوعي : اين سريج سيد طبقته يإطباق 
الفقهاء » وأجمعه للمحاسن باجتماع العلماء » كان له مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصئف » 
منها : كتاب المتصال » والرد على ابن داود في القياس ؛ توفي سنة ست وثلاثماثة . انظر : طبقات الشافعية 
(/١5؟‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 140/1١‏ ) . 2 (8) سورة البقرة : الآية /1؟؟ . 
(9) أي : احج الشافعية بقوله تعالى : مَل ميو لق 4 إلى آخر الآية » ووجه الاستدلال في هذه الآية تتدل على 
أن الطلاق في الإيلاء لابد فيه من التطق » ويكون ذلك من كلام الزوج بعد مطالبة امأ إذا اخمار الزوج الطلاق » 
واعترض بكون الطلاق بمضي المدة لأن مجرد المضي لا يسمع » فإذا كان كذلك فلا يصح الطلاق بالمضي وإنما 
لابد فيه من كلام مسموع » انظر : الأم (ه/1؟ )ء الحاري الكبير ( 411/١‏ ) . 
)٠١‏ الأزل هو نفي الأولية أو عدم الأولية » والأزلي هو ما ليس له أول ويتصف به الموجود كالباري تعالى 
وصفاته , إذ ليس له أول » كما يتصف به المعدوم » إذ إن من أفراد الأزلي عدمنا الأزلي لأنه ليس له أول » وهو لم 
يتقطع » وإنما المتقطع عدمنا فيما لا يزال إذا اتقطع بوجودنا . انظر : الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي 7١14‏ . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئع إليها في مدة أربعة أشهر ‏ جل- 8618/10 
1" 10 الكلام معناه » واللّه سميع 
بما يحكم به من الإيلاء عليم بما قصده بقلبه من الإصرار على فعل غيره » وإنما يعزم على 
فعل نفسه 29 » فدل على أن هناك طلاقًا بفعل الزوج » فوصف بالعزم عليه © . 
لد ان 
ينفى أن يكون الراذ دي القضيد و العم !. التي ا 
- قالوا » قال الله تعالى :© ين فأمو ون أنه عَمُودُ يَبِع # "2 , وهذا 
يدل على أن الفيء بعد المدة إنما يأثم بترك الوطء بعدها © . 
- قلنا : هذا غلط ؛ لأنه بنفس الإيلاء قصد إلى الإصرار ؛ فيحتاج إلى 
الغفران فيقع ذلك بالوطء في المدة 9© . 


)١(‏ على قدرة الله تعالى وعلمه » وحياته » وإرادته » وسمعه » وبصره » وكلامه صفات له أزلية » تفيد أنه 
يسمع جميع المسموعات من الأصوات والكلام » وقال أبو الحسن الأشعري : كل موجود يجوز كونه 
مسموعًا مرئيًا . انظر : أصول الدين للتميمي البغدادي ٠9-لا؟‏ . 

+ ) 1574/4 ( أي : أن الله تعالى يسمع الإيلاء » ويقع الطلاق بمضي المدة » انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 155/8 ( الاختيار‎ 

(90) انظر : تفسير فتح القدير للشوكاني ( 70/1 ) » تفسير آيات الأحكام للصابوني ( 111/١‏ ) » فتح 
البيانث في مقاصد القرآن للسيد الإمام ( 7384/١‏ ) . 

(4) أي : أن اللّه تعالى سميع بما يريد الزوج من الإيلاء وعليم بما أسر به ويكون ذلك فعل الزوج . ومن فعله 
عزم الطلاق » والطلاق لا يقع على من استمر على فعل ذلك » فوصف بالعزم على الطلاق . انظر : الأم 
للشافعي ( 7555/0 ) ء المجموع ( 7318/15 ) . 

(5) هكذا في + جميع النسخ » وهو رد على حجة الشافعية على مذهبهم في الوقف بعد مضى المدة » ثما روى 
عن عفمان وعلي وعائشة وابن عمر وأبو الدرداء أن المؤلى إذا مضت مدته بوقف فإن فاء وإلا طلق ) . انظر : 


الأم ر و/ده؟ ) . (1) انظر شرح فتح القدير ( 45/4 ) . 
(1) ورد أصحاب أبي حنيفة على ذلك ا ل ؛ وما يكون بانقضاء 
المدة قبل وطثها » وهذا غير ما يقولون . (8) البقرة : 


(9) أي : استدل القائلون بالمطالبة بقوله تعالى المذكور ووجه 58 : أن 00 أن الفيء بعد المدة 
يأثم يوطئها . انظر : زاد المحتاج بشرح المنهاج ( 441//1 ) كفاية الأخيار ( 11١/9‏ ) . 

)٠ 0)‏ وأجيب أُيضًا عن ذلك أنه لا آلى منها إما يريد منه الإضرار فإذا وطئ فيها فقد سقط الإيلاء فعفى الل 
تعالى عن ذلك فيكون في المدة . انظر : بدائع الصنائع ( 4 )ء شرح نتح القدير ( 45/4 ) . 


كتاب الإيلاء 


دأإءدامه 


9 - قالوا : خبر الله تعالى بين الفيء وبين عزية الطلاق » والتخيير متى دخبل 
بين شيئيين » فالحالة التي تكون و قثا لأحدهما تكون وقبًا للآخر ( 9 ألا ترى أن الله 
تعالى لما ذكر التخيير في كفارة ة © اليمين 29 بين الأشياء الغلاظثة ©) » كانت الخالة التي 
تكون وقنًا لأحدهما هي وقت للآخر» وهذا لا يكون إلا على قولنا أن الفيء بعد المدة » 
وكذلك الطلاق © , 

5 - قلنا : ليس في الآية تخبير » وإنما فيها حكم متعلق بشرط فوات حكم 
آخرء وهذا يقتضي أن يكون أحد الأمرين بعد الآخر . 

7 - فلو سلمنا ما قالوا 29 لم يكن فيه دليل 29 » لأن الله تعالى لم يذكر 
الطلاق » وإنما ذكر العزم عليه © وقد بينا أن ترك الوطء في المدة على ما قال ابن 
عباس » فوقت الفيء عندنا 9» هو المدة » وعزيمة الطلاق تكون فيها . 

64 - ققد قلنا : إنما ألزمونا 2 والدليل على أن الفيء في المدة من طريق النظر 


. ) 111/9 ( الأم ر ه/ه/ا؟ )ء كفاية الأخيار‎ )١( 

(1) وهي مأخوذة من الكفرء وهو الستر لسترها الذنب تخفيقًا من اللّهِ تعالى . انظر : المصباح المنير 
(الوللا ). 

(') أصله لغة : اليد اليمنى » وأطلقت على الحلف » لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحيه » 
وقيل : لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد » واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة . وشرتًا : 
2 أو لوكي 74 اللّه تعالى أو صفته 0 : كفاية اولان 000 


( تبك نه ترج سكي يم اوس لون يكم أو كسوتهر أو ا . 
انظر : المهذب ( 180/9 ) . 

(5) انظر : الأم ( 154/0 ع » المهذب ( 17/1 ) , مغني المحتاج ( 9ه ) » كفاية الأخيار ( 405/9 ) . 
)5١(‏ أي : أن الفيء يكون بعد المدة » وكذلك الطلاق يقع بعدها ؛ لأن الحالة تكون وقثًا للآخر من حيث 
التخبير » كما ورد في الآية الكرمة . 

(0) أي : أنه ليس هناك دليل من كتاب اللّهِ أو السنة تدلان على أن الطلاق يقع بعد المدة . 

(8) فعلى ذلك يكون الطلاق في المدة ( أي بمضيها ) لأن الفيء يكون فيها » كما قال ابن عباس سابقًا : إن 
العزم انقضاء المدة قبل وطبها . انظر : بدائع الصنائع ( 1587/4 )ء شرح فتح القدير ( 453/4 ) . 
(5) في (م) 2٠‏ (ع) : [ عنده ] وما أثبتناه من ( ص ) . 

(١0)أي‏ : القائل بأن الطلاق يقع بعد المدة كالفيء يكون ذلك من طريق الإلزام فققط لا من طريق النظر أو 
الفحص »2 وسبق ذكره أنه من غير دليل إذا كان كذلك فيكون الطريق الإلزام . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر لبس سيم ٠‏ !/١!ادهة‏ 


بأنها مدة التربص ('» ثبت ابتداؤها بقول الزوج » فما ييطلها [ ويكون فيها كمدة 
العدة؛ ولأنها مدة يفضي ى انقضاها | إلى انقطاع الملك فما ييطلها ] 9» وجب أن يقع 
فيها كمدة الخيار 9© . 


6 - اذل ثبت أن الفيء في المدة ثبت أن الفرقة تقع بانقضائها , لأن أحدًا 


5 - د اللّه تعالى جعل له الأمرين : إما الفىء 8 أو عزيمة الطلاق » فإذا 
فات أحدهما تعين الآخر . 


- والدليل في نفس المسألة أن مدة التربص ثبت 9 ابتداؤها بقول الزوج » 
فوجب أن تقع البينونة بانقضاء العدة » كمدة العدة 9© ولا يلزم مدة العنة © لأن 
ابتداءها لم يثبت بقول الزوج » وإنما ثبت بقول القاضي 27 » ولأنها مدة ورد بها القرآن 
بلفظ التربص » فجاز وقوع البينونة بانقضائها كمدة العدة © » ولا يلزم مدة العنة» لأن 
القرآن لم يرد بها . ولا يلزم عدة الوفاة 9 ؛ لأن الأصل جملة العدة » والحكم جواز 


)١(‏ أي : بخلاف ما لو قيل يقع في المدة كما يقع الفيء فيها » فإن الدليل على ذلك موجود , فالتربص دليل 
على أن الفيء في المدة فكذلك الطلاق . 

. ) (ع‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من : ( م‎ )١( 

() انظر : بدائع الصنائع ( 1817/8 ) . (4) ساقط في (م6). 

(ه) أي : الدليل الآخر أنه شرع في الإيلاء مدة التربص أربعة أشهر وابتداء التربص من وقت الحلف » فتقع 
البينونة بانقضائها قياسًا على العدة من حديث إن العدة مدة التربص أيضًا » وتقع البيئونة في العدة إذا لم 
يطلقها طلاقا رجعيا فتقع بانقضائها . انظر : اللباب 4ه . والعدة لغة : الإحصاء مأحوذة من العدد 
لاشتمالها على عدد الأفراد أو الأشهر غالبًا . انظر : القاموس المحيط ( ١1/١‏ ) . واصطلاحا : مدة تتربص 
فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها . انظر : اللباب 541 . ويقصد بالعدة تمكين 
الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة » فإذا انتهت مدة العدة تكون المرأة مطلقة بمجرد مضي العدة » 
ويقاس على هذا ثبوت العزيمة في الإيلاء » بمجرد انقضاء مدته بجميع أن على كل منهما التربص للطلاق » 
فبانت المرأة بانتهاء مدة العدة ‏ وكذلك في الإيلاء . انظر : بدائع الصنائع ( 1135/4 ) » الدر الختار 
:/1١(‏ 0 اق رن تسا للم 1 ل 
(1) العنين هو : الرجل الذي لا يقدر على إتيان النساء » أو لا يشتهي النساء » أو العاجز عن الجماع . انظر : 
المصياح المنير 485/7 » كفاية الأخيار ( 55/9 ) 

(/ا) انظر : اللياب 488 . 

(8) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ١١/17‏ ) » بدائع الصنائع ( 1184/4 ) . 

(5) عدة المتوفى عنها زوجها : إذا كانت حائلًا غير حامل فعد بالاتفاق أربعة أشهر وعشرة أيام ولياليها من 


كتاب الإيلاء 


/ا اده 


حكم البينونة © » وفي جملة العدة ما يجوز أن تقع البينونة بمضيها عندنا © » فوجب 
أن يكون في الفرع مثله . 

- قالوا : نقلب فنقول فلا يقع بمضيها طلاق © . 

4 - قلنا : ( لا يحتاجون إلى قولنا : ثبت ابتداؤها بقول الزوج » ويكفي أن 
نقول 9 مدة التربص » » وكذلك © لا نحتاج إلى قولنا ورد بها الشرع بلفظ التربص ء 
ورود القرآن » ولأن عندنا وقوع الطلاق عند انقضائها 29 بالإيلاء 29 » كما يقع إذا 
قال: ١‏ أنت طالق بمضى أربعة أشهر © » فعلى هذا نقول بموجب القلب (© . 

6 - فإن قيل : المعنى في مدة العدة أن الطلاق يقدم عليها 2 » فوقعت البينونة 
بمضيها ؛ لأن من حكم التطليقة أنه بيّنها عند عدم العدة بدلالة المطلقة قبل الدحول 2١‏ 


تاريخ الوفاة لقوله تعالى : < وا بتو يدك ويد أ يَينَ هن َه تمر عقر 4 البقرة 
15 إما إذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل » ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمان قريب أو بعيد لقوله 
تعالى : « َرَت التمال مله أن يصَمْنَ لمن 4 الطلاق ؛ . انظر : اللباب 485 وما بعدها . 

» أي : لا يجوز القياس على مدة العنة ؛ لأنها لم ترد في القرآن فلا يجوز أن تكون أصلًا لحكم القياس‎ )١( 
وكذلك لا يجوز القياس على عدة الوفاة ؛ لأن الأصل جملة العدة » وإذا كان كذلك فالحكم ثابت في جواز‎ 
. ) البينونة بمضيها في الإيلاء . (؟) ساقط في ( ن‎ 

(1) اعترض القائل بالمطالبة ووقوع الطلاق بعد المدة على أنه تقل لأنه لا يقع الطلاق بمضيها في العدة » وإنا 
بقع بانقضائها بالمطالية . انظر : الحاوي ( 740/٠١‏ ) . 

(4) في (م) (ع) : [ يقال ] . (5) ساقط في ( ص) . 

(1) أي : لا نستدل با قلنا لأن عندنا مدة التربص وابتداءها بقول الزوج والتربص ورد بها الشرع كما ورد 
بها القرآن » وعلى كل حال فالطلاق عندنا وقع عند انقضائها بالإيلاء . 

(/) انظر : بدائع الصنائع ( 1955/5 ) ء شرح فتح القدير ( 45/5 ) . 

(8) انظر : تحفة الفقهاء 7١1/١‏ . 

(1) أي : أن وقوع الطلاق في الإيلاء بمجرد مضي المدة » مثل أن يقول القائل : أنت طالق بمضي أربعة أشهر 
فإذا مضت المدة فالطلاق واقع بمضيها » والمعنى يدل على أنه يقع بموجب القلب » وهو المراد بالعزيمة . 
)٠١(‏ اتفاق جمهور الفقهاء أن العدة بعد الطلاق » لأن العدة مدة التربص للمرأة ومدة التفكير للتراجع 
للزوج » انظر : بدائع الصنائع ( ١75/4‏ ) » الشرح الصغير ( 0/1/7 ) » مغني المحتاج ( 784/4 ) » 
كشاف القناع ( 4١١/8‏ ) . 

)1١(‏ أي : أن طلاق الرجل امرأته قبل الدخول بها لا توجب عليها العدة والطلاق بائن . لقوله تعالى : 8 يتأئبا 
لي امنوأ ذا كس المؤست شر ملتَشونٌين جَلٍ أ تمشوهرى قا لكم مون بن مد تدا الأحزاب 49 , 
ولان العدة ليما وجبت لبراءة الرحم وقد تيقنا براءة رحمها ء واتفق الفتقهاء في ذلك ما عدا الإمام أحمد والشافعي في 98 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئع إليها في مدة أربعة أشهر 


دأل/اارهة 


فإذا اتقضت صارت كالمطلقة قبل الدحول © وليس كذلك مدة الإيلاء ‏ لأنه لم يتقدمها 
طلاق 29 . 

- ولأن ؛ الطلاق لا يقع بانقضائها إذا كانت أكثر واع ا كلك 
إذا كانت أربعة 5 لأن المدة المضروبة للطلاق يقع بمضيها » فلا يتقدم ولا يتأخر 7) 

- قلنا : علة الأصل تبطل بالمطلقة ثلانا 9) ؛ لأنه يتقدم العدة طلاق » 9 
تقع البينونة بانقضائها » وعكسها  (‏ وتبطل يإسلام أحد الزوجين 29 , فإن الطلاق لا 
يتقدم مدة العدة » فتقع البينونة بانقضائها . 

17 - [ وقولهم ف مسألتنا : لا يقع الطلاق بمضي العدة إذا كانت أكثر من 
أربعة أشهر ليس بصحيح ع لأن المدة المضروبة بالشرع هي » الأربعة أشهر » والبينونة تقع 


القديم . انظر : الاختيار لتعليل اتختار ( 1137/1 ) » الشرح الصغير ( ه/5"ه ) » المهذب للشيرازي ( 187/17) ؛ 
المغني لابن قدامة ( 41١6/9/‏ ) . 

)١(‏ الطلاق يقع بمضيها في العدة » وذلك ؛ لأن الطلاق يقدم عليها » وهذه المسألة لا تقاس على الطلاق 
بسيب الوفاة ؛ لأأن الطلاق بالوفاة طلاق بالعلة » والأصل فيها جملة العدة » وإفا يقاس على الطلاق قبل 
الدخول فلا عدة فيه » فيقع الطلاق بمجرد إطلاقه . 

)١(‏ بخلاف الإيلاء فإن المدة لم يتقدمها طلاق » فلا يقع بانتقضائها , وإما يقع بالمطالبة بعد المدة . انظر : الأم للشافعي 
( 754/8 ) » المهذب ( ١41/1‏ ) » حاشية الدسوقي ( 47١ ١ 45١/1‏ ) » المغني لابن قدامة ( /7801/19) . 
)1١(‏ الدليل الآخر : أن الطلاق لا يقع بانقضاء مدة أقل من مدة العدة » وإنما يقع بمضيها وهو أربعة أشهر 
وعشرة يومًا ولياليها » فلا يقع قبل تلك المدة مثل أربعة أشهر فقط » أو أكثر غير محدد . وأقل مدة العدة 
المضروبة . وهنا فيها فرق بين الانقضاء والمضي » فالانقضاء قد يكون أقل من المدة المضروبة » وأما المضي فلا 
يكون إلا بعد المدة . انظر : المهذب ( 15/7 ) وما بعدها . 

(4) الطلاق الثلاث الذي لا يستطيع الرجل أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بروج آخر » زوابجا 
صحيحا » ويدخل بها دخولًا حقيقها ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه » انظر : بدائع الصنائع 
(غ/5؟١؟‏ ). 

(5) قال أصحاب أبي حنيفة : لا نسلم أن العدة التي يتقدم عليها طلاق هي في التطليقة التي لا يوجد فيها 
العلة ؛ ويقع الطلاق بمضيها لا بانقضائها » وهذا باطل بالمطلقة ثلانًا » لا يجوز للرجل أن يعيد إلا بعد الزواج 
من غيره إليها » ولا تقع البينونة في المطلقة ثلاثًا بانقضائها وغيرها يقع بانقضائها فتلك الحجة باطلة . انظر : 
اللباب ( 275١/5‏ ) . 

(5) إذا أسلم أحد الزوجين عرض القاضي الإسلام على الآخر ؛ فإن أسلم وإلا فرق بينهما ء وكان ذلك طلامًا 
بائنًا عند أبي حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : هي فرقة من غير طلاق » وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي 
وأحمد . انظر : اللباب ( 487/9؟ ) » مغني الحتاج ( 7١1/7‏ ) ء المغني ( 515/5 ) . 


كتاب الإيلاء 


/4؟عه 


بانقضائها ] (© , ولا معتبر بما سمي من المدة 29 إذا صح الإيلاء فكأنه قال : 
كشي ع أ أ 90 ود ع حل في الس ءا 
لفرقة ؟» على ضريين » فرقة هي طلاق » وفرقة ليست بطلاق 0© » فإذا جاز أن يقع 
ا كالعتاق © , 
84 - ولا يلزم العفو من دم العمد 29 ؛ لأن الملك يزول فيه حكما إذا ملك 
الولد قصاصًا على والده 9 . ولأن الإيلاء كان طلامًا في الجاهلية » فجاز أن يقع 


(0) ماين المكرفين ساقط من (م8) 26826 0 

)١(‏ وهذا دليل آخر من أصحاب أبي حتيفة على إبطال علة الأصل » حيث إن الطلاق الذي يقع بمضي المدة 

ولا يقع بانقضائها » فإنه ييطل يإسلام أحد الزوجين » حيث إنه لا يتقدم العدة الطلاق إلا أن البينونة تقع 

بانقضاء المدة » فوقوع الطلاق في العدة بالانقضاء كما يقع بالمضي ء إذا كان كذلك فلا اعتبار بما سمي من 

العدة ؛ لأن المدة بانقضائها أو بمضيها سواء . 

(9) انظر : ب الصبائع ( ١581/4‏ ) . 

(4) الفرقة لغة : الاقتراق . انظر لسان العرب ( 7881/5 ) واصطلاحا : اختلال رابطة الزواج وانقطاع 

العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسباب . انظر : بدائع الصنائع ( 785/9 ) . 

(0) المراد بما ئيس بطلاق هو الفسخ كالفسخ بالرضاع , والفسخ : هو رفع العقد من الأصل وجعله كأن لم 

يكن . انظر : بدائع الصنائع ( 775/١‏ ) . 

(1) العتاق هو : قوة حكمية يصير بها أهلًا للتصرفات الشرعية . انظر : التعريفات للجرجاني ١5١‏ » وإذا 

اعتق أحد الزوجين فله الخيار بين القرار والفرار . انظر : اللياب ( 485/5 ) . 

(1) أي : القتل العمد » وهو ما تعمد الجاني الفعل قاصدًا إزهاق روح المجني عليه . وشرطه : قصد القثل 

ونيته واستخدام الوسيلة القاتلة والآثار المترتية عليه هي : الأول : القاتل عمدًا يتحمل إثم قتله » لقوله تعالى : 
( تن يَقْشُلْ مُؤِْيتًا مُتَعَيَدًا مَِحَبَآرُءٌ جَهَئَدُ كينا نيا وَعَضسب أله َك عَبنهِ وَلَمَنَهٌ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا 

عَظِيمًا 4 النساء : 97 . والثاني : يجب فيه أيضًا القود . قال اللّه تعالى ( 4 اليه دنا و كيب عق 

لياش فى لتيل 4 البقرة : ١7/8‏ . انظر : بدائع الصنائع ( 81//1؟ ) . 

(8) أي : لا يقتل الأصل بالفرع أو لا يقتل الوالد بولده » وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية » والصحيح 

عند الحنابلة بينما ذهب المالكية إلى التفضيل بين حالتين : الحالة الأولى : إذا اجتمع الوالد أو الوالدة فدعاه 

أو شقا بطنه أو فعلا به فعلا يتعين به أنهما تعمدا القتل » فيجب القصاص على من فعل ذلك منهما . الحالة 

الثانية : إذا لم يتعمد الوالد أو الوالدة القتل كأن يقذف أحدهما الولد أو يضربه قصدًا إلى تأديبه فيسقط 

القصاص » وتجب الدية مغلظة على القاتل . انظر : الكافي لابن عبد البر 8ه » 585 » بداية المجتهد 

757/1١‏ ) . ومراد المصنف هو : أن العفو لا يمتنع إذا قتل الوالد ولده » وذلك لأن الحد نفسه لا يوجب 

القصاص فيه عملا الحديث رسول الله يقد السابق ذكره . وكذلك مضي المدة قد يؤثر » حيث إن العدة 

التي تقدم عليها طلاق يجوز أن يكون انقضاء لا مضيا » وذلك مثل قول القائل : أنت طالق بمضي أربعة 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفوع إليها في مدة أربعة أشهر «أ/ها'ادهة 


التحريم بلفظه © كالظهار 2 » أو نقول : إن كان طلاًا معجلًا فيتعين بالشرع » ولا 
يتأجل » فإذا مضى الأجل عاد إلى ما كان عليه ©© . 

وم49؟ - احتجوا : بما روى سفيان بن عيينة ©) عن يحبى بن شعيب 9) عن 
سليمان بن يسار 29 قال : ( أدركت بضعة عشر نفسًا من أصحاب النبي يلمي كلهم 
يقولون : يوقف المؤلي ) 9 : 

ضققف - وروى سهل بن أبي صالح قال : « أدركت بضعة عشر رجلًا من 
أصحاب النبي َه يقولون يتربص المؤلي أربعة أشهر ثم يوقف 6 © . 


أشهر فإذا اتقضت المدة وقع الطلاق بالإيلاء بينما كانت عدة الطلاق لا يجوز أن يتقدم أو يتأخر وهنا 
يجوز اختصاصًا بالإيلاء . انظر : المبسوط للسرخسي ( ١59/17‏ ) » شرح فتح القدير ( 1/5؛ - 44 ) . 
(1) مل أن يقول : ٠‏ أنت علئ حرام : أو قد حرمتك علي أو أنا عليك حرام ؛ أو قد حرمت نفسي عليك » 
أو أنت محرمة علي » فإذا أراد الطلاق انصرف إليه » وإن لم ينو الطلاق ونوى التحريم ‏ أو لم يكن له نية فهو 
يمين ؛ لأن الأصل في تحريم الحلال أن يكون عيًا لما تبين . انظر : بدائع الصنائع ( 1144/4 4 1191 ) ؛ 
شرح فتح القدير ( 4/هه ) » حاشية ابن عابدين ( 4717/7 ) ٠‏ 

(؟) الظهار لغدّ : مصدر مأخوذ من الظهر مشتق من قول الرجل إذا ظاهر امرأنه » قيل : إنما حص ذلك بذكر 
الظلهر ؛ لأن الظهر من الدابة موضع الركوب » والمرأة مركوية وقت مركوب الأم مستعار من ركوب الدابة » ثم 
شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع . انظر : المصباح المنير ( 18/١‏ ) . شرعًا : تشبيه المسلم زوجته 
أو ما يعبر بها عنها من إعضائها أو جزء منها بمحرمة عليه » تأبيدًا » وهو مثل أن يقول : أنت علي كظهر أمي » 
ويقاس عليه مثل كلمة التحربم » مثل أنت.علي حرام على الظهار . انظر : بدائع الصنائع ( ١444/4‏ ) » حاشية 
ابن عابدين ( 2/7/9 ) . 

(") انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/7‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠ ) ١955/4‏ 

(4) وهو : سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي روى عن : عمرو بن دينار؛ والزهري » وزيد بن أسلم » 
وغيرهم » وعنه : ابن جرير والأعمش » وشعبة وغيرهم » قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم 
الحجازء ومات سنة ١ه‏ . انظر : تذكرة الحفاظ ( 551/9 ) »ء الجرح والتعديل ( 8/4؟؟ ) . 
(ه) هو : يحيى بن شبيب روى عن : الثوري ؛ وعنه محمد بن عاصم » ومهلب بن علي الأهوازي ‏ وقال 
ابن حبان : لا يحتج به بحال . انظر : ميزان الاعتدال ( 4/هخ؟ ) » لسان الميزان ( 511/5 ) . 
(5) هو : سليمان بن يسار العلال ابن أيوب روى عن : ميمونة » وأم سلمة , وعائشة ؛ وابن عباس » وجابر » 
وأبي هريرة وروى عنه : عمرو بن دينار » وأبو الزناد » وصالح ابن كيسان وغيرهم » قال أبو زرعة : ثقة مأمون 
فاضل . انظر : تهذيب التهذيب ( ٠٠١/4‏ ) » التعديل والتجريح ( ٠)1١١5١ 21١1/7‏ 

(17) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( 5/1/ا؟ » 30 ) . 

٠. )141/١١ ( انظر : الحاوي‎ )8( 


كتاب الإيلاء 


شين 
- قلنا : الاحتجاج بقول بعض الصحابة في هذه المسألة غلط للاختللاف 
الظاهر فيها . 
- وقد روى معمر 2 عن عطاء الخراساني (© عن أم سلمة 9 عن عثمان 
ابن عفان 2 وزيد بن ثابت © أنهما كانا يقولان  :‏ إذا آلى الرجل من امرأته » ولم 
يفئ حتى مضى أربعة أشهر » فهي تطليقة بائنة » 29 وزيد أحد من لقيه سليمان بن 
قناز 


)١(‏ هو : معمر بن راشد الأزدي روى عن : قنادة » والزهري , والأحول » والجعد وغيرهم » وعنه أيوب 
وعمرو بن دينار » وابن جريج » وغيرهم مات سنة 77١ه‏ ء قال العجلي بصري : ثقة . انظر : تهذيب 
التهذيب ( 5١8/١‏ ) » خلاصة الكمال ( 9//ا ) . 

(1) هو : عطاء بن أبي مسلم الخراساني روى عن : ابن عباس » وأبي هريرة » وأنس » وكعب بن مالك 
وغيرهم» وعن عثمان » وشعبة » وعمر » وغيرهم » قال الدارقطني : ثقة مات سنة ١70‏ . انظر : تهذديب 
التهذيب ( 110/7 ) » وما بعدها » رجال صحيح مسلم ( ٠١7/9‏ ) . 

(1) هي : أم المؤمنين أم سلمة بنت أمية بن المغيرة بن مخزوم القرشية » اختلف في اسمها فقيل : رملة » 
وقيل : هند وهو الصواب » وعليه الجماعة من العلماء » تزوجها رسول الله يكم سنة اثنتين من الهجرة . روت 
عن النبي مَك ء واين سلمة وفاطمة الزهراء روى عتها : ابنها عمر ؛ وزينب » ونافع » وأبو عشمان المهدي » 
وغيرهم » ماتت في آخر سنة 1ه . أنظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( 1970/4 - 1571 ) » أسد 
الغابة (/74/1؟ - 4" ع ء والإصابة ( 1/4؟؟ - 396 ) . 

(4) هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي » الأموي » ذو 
النورين » أمير المؤمنين » ولد ضله بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح » روى عن : الرسول يِل ؛ وعن 
أبي بكر ء وعن عمر » وروى عنه : أولاده : عمرو » وأبان » وسعيد » وابن عمه مروان بن الحكم » ومن 
الصحابة : ابن مسعود » واين عمرء وآخرون » كان نه من السابقين في الإسلام » وكان يقول إني رابع أربعة 
ني الإسلام » زوجه الرسول يم بابنته رقية فلما توفيت زوجه بابنته أم كلثوم » وهو أحد العشرة الذين شهد 
بهم رسول الله يك بالجنة . وقد تولى الخلافة من بعد عمر بن الخطاب . ومكث فيها إحدى عشر سنة وأحد 
عشر شهرًا » وقتل يوم الجمعة لثماني عشرة من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين من الهجرة . انظر : أسد الغابة 
(/غهمه )» الإصابة ( 7379/4 ) . 

(5) هو : مفتي المدينة أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري ء روى عن : النبي يكثر» 
وأبي غريرة » وأبو سعيد , واين عمر » وأنس » وسهل أبن سعد » وغيرهم » وعنه : سعيد بن المسيب » 
والقاسم بن محمد » وسليمان بن يسار » وغيرهم » فضائله أكثر من أن تحصى فهو الذي جمع القرآن » 
وكتب الوحي لرسول الله ََدِ كان أعلم الصحابة بالفرائض . مات سنة 45 ه . انظر : الاستيعاب 
(9/1ه ) ». أسد الغابت ( ؟/ىلا؟ )ع » الإصابة ( ؟/997ه ) . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى الإيلاء باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( 7/8/3 ) . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيع إليها في مدة أربعة أشهر دط/ل/ا اده 


- وروى عن علي ('» وه القولان جميعًا © » وروى أبو عبيدة 9) عن 
درو قا 9» عن عبد الله » قالا  :‏ إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة » وهي أحق 
بنفسها ) © . 

4٠‏ - وقال مقسم 9) : و سمعت ابن عباس يقول عزية الطلاق انقضاء أربعة 
أشهر » والفيء الجماع 9" » ولم تختلف الرواية عن ابن مسعود وابن عباس . 

9 - واخختلفت الرواية عن ابن عمر 9© » وروى ا 


)١(‏ هو : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي 
الهاشمي » ابن عم رسول الله َه » ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح » روى الكثير عن التبي مَللهِ ؛ 
عرض عليه القرآن وأقرأه » وروى عنه : أبو بكر » وعمر , والحسن » والحسين » وطائفة من الصحابة ) 
والتابعين » كان فيه من السابقين الأولين » شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد ‏ قال له رسول الله يكل : 9 أنت 
مني كهارون من موسى غير أنك لست بنبي » تولى الخلافة من بعد سيدنا عثمان إلى أن قتل على يد ابن 
ملجم سنة أربعين من الهجرة . انظر : الإصابة ( 755/4 ) » سير أعلام النبلاء ( ؟/515 ) . 

١؟)‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( 12/9/39 ) . 
(1) هو : أبو عبيدة عقبة بن عامر روى عن : مسروق » والزهري ؛ وتادة ؛ وأيوب » وعنه : شرحبيل بن 
السمط » وعيد الله بن الصامت وغيرهم » مات سنة177ه . انظر : تذكرة الحفاظ للسيوطي 5١1‏ » رجال 
صحيح البخاري ( ١/5/1‏ ) . 

(4) هو : مسروق بن الأجدع الهمداني روى عن : علي » وعمر » ومعاذ » وغيرهم » وعنه : الشعبي ء وأبو 
وائل ومكحول ؛ وغيرهم » قال اين معين : ثقة » مات عام 11 . انظر : تهذيب الكمال ( 11/1 ) » رجال 
صحيح مسلم ( 787/1 ) . 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( /ا/9/ا” ) . 
(1) هو : مقسم بن هلال الضبي روى عن : أبن عباس » وأبو هريرة » وعائشة » وعمر » وغيرهم » وعنه : 
قنادة » ووكيع » وابن أبي زائدة » وغيرهم ع مات سنة 1١1‏ . قال يحيى بن معين : ثقة . انظر : تهذيب 
الكمال (؟1817//7 ) » تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١١07/1‏ ) . 

(/) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( 1/5/9 ) ٠‏ 
(8) هو : عبد الل ين عمر بن الخطاب القرشي العدوي » ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي » روى عن : النبي 
» وعن أبي بكر » وعمر » وعثمان : وطائفة » روى عنه من الصحابة : جابر » وابن عباس » وغيرهما » 
ومن التابعين : سعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » وغيرهما » أسلم ضيه وهو صغير » استصغره البي مَك 
في شهود غزوة أحد » والصحيح أن أول مشاهدة الخندق » كان كثير الاتباع لآثار رسول الله ميد حتى إنه 
كان ينزل منازله » ويصلي في كل مكان صلى فيه » أقام ابن عمر بعد النبي ع ستين سنة » يفتي الناس في 
الموسم » قال الإمام مالك : كان ابن عمر من أئمة المسلمين . توفي ضيه سنة ثلاث وسبعين من الهجرة . انار : 
أسد الغابة ( ".4" ع » الإصابة ( ٠ ) ٠١1//4‏ 


كتاب الإيلاء 


وأ/إماده 


مالك 27 عن نافع 29 عن ابن عمر أنه يوقف ©© . 


65 - وروى الأعمش 9©) عن حبيب 9" عن سعيد بن جبير 29 » وزعم أنهما 
كانا يقولان : ١‏ إذا آلى الرجل من امرأته » ولم يقربها حتى مضت أربعة أشهر » فهي 
تطليقة بائنة © , 

4 - وقد قال أهل العلم بالحديث : إن سليمان بن يسار لم يلق من أصحاب 
النبي للد العدد المذ كور » وإنما لقي زيدا ) وابن عباس 3 وابن عمر وابا هريرة 00 


(1) هو : أبوعبد اللّه مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث » شيخ الإسلام حجة الأمة ؛ إمام دار 
الهجرة ولد ضيه على الأصح في سنة ثلاث وتسعين » سمع من : نافع » وسعيد المقبري » والزهري » وغيرهم » 
وروى عنه : محمد بن عقية » وابن جريج » والأوزاعي , وخلق كثير » طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة » 
وتأهل للفتيا » وجلس للإفتاء وله إحدى وعشرون سنة » وقصده طلبة العلم من جميع الآفاق » قال عنه الإمام 
الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم » وكان يه لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه » ويقول : لا 
أركب في مدينة فيها جسد الرسول عتم » من تصانيفه : الموطأ » رسالة إلى الرشيد » ونقل بعده : المدونة» 
والواضحة , توفي سنة تسع وسبعين ومائة . انظر : شجرة النور الزكية "اه » سير أعلام النبلاء ( 85/1" ) » 
معجم المؤلفين ( "91/1 ) . 

(1) هو : نافع بن عبد الحارث الخزاعي مولى عبد الله بن عمر » روى عن : ابن عمر » وعائشة » وأبو هريرة » 
وعبد الله بن محمد بن أبي بكر » وغيرهم » وعنه : مالك » وموسى بن عقبة » والليث » وغيرهم » مات سئة 
1ه . انظر : رجال صحيح مسلم ( 585/١‏ )ء تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١//1؟‏ ) . 

(1) أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال : يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء ولا طلق ( 87/1//1) . 
(4) هو : عبد اللّه بن داود بن [براهيم القيس » روى عن : مالك » والليث بن سعد » وسليمان بن بلال ؛ 
وغيرهم » وعنه : محمد بن عبد الله » والحارث بن مسكين » واين عيبنة » وغيرهم » مات عام 40 ١ه‏ »ء قال 
يحبى بن معين فقيه : ثقة » أنظر : تهذيب الكمال ( 87١5/١7‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 9//ا١١‏ ) . 

(5) هو: حبيب بن أبي ثابت بن قيس بن دينار» روى عن : ابن عمر» وابن عباس » وأنس » وغيرهم » 
مرسلا وعنه : طاووس » وسعيد بن جبير» وزيد بن وهب » وغيرهم » مات سنة 15١١ه‏ ء قال ابن عدي : 
ثقة . انظر : تذكرة الحفاظ ١80/‏ » رجال صحيح البخاري ( ١51/١‏ ) » الاستيعاب ( .46 - 508 ) , 
(1) هو : سعيد بن جبير الوالبي » روى عن : ابن عباس » وعائشة » وابن عمر » وغيرهم » وعنه : الحكم » 
وحماد بن زيد » وغيرهم قال يحبى بن معين : ثقة » قتل عام 14 . انظر : الكاشف ( 787/١‏ ) » الثقات 
(5/5؟ ) » الجرح والتعديل ( 3/5/4 ) . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( 8/9/1 ) . 
(8) هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أبو هريرة » صاحب رسول الله يَكهِ ؛ وأكثرهم حديثًا عنه » 
حدث عن : النبي يِه ؛ وعن أبي بكر » وعمر» وطائفة » وحدث عنه : ولده الجر ر» ومن الصحابة : ابن - 


الرجل إذا آلى من امرأنه ولم يغئ إليها في مدة أزبعة أشهر بل --ب-08١/6:9984‏ 


وعائشة 2١(‏ وميمونة 29 , فإن 29 كان بلغه عن العدد المذكور » فهو مرسل . 

44 - قال مخالفنا : قال الشافعي في القديم : وقد روي عن ابن مسعود » وابن 
عباس مثل قولهم » فلا يصح عنهما » والعجب لهذا الكلام » وقد رواه الطبحاوي ©) 
بأسانيد صحاح عن الجماعة الذين ذكرناهم 92 

ه44 - ثم قال الشافعي : لو ثبت هذا » فابن عباس يقول : ١‏ الإيلاء على 
التأبيد ) » وهم لا يقولون 20 به » فكأنه ظن أنا إذا احتججنا بقول ابن عباس في مسألة 
يجب أن نأخذ بقوله في غيرها » وإلا لم يصح الرجوع إلى قوله » وهاتان مسألتان » فإذا 
خالفنا ابن عباس في إحداهما لم بمنع الرجوع إلى قوله في الأخرى © . 

45 - قالوا : ( مدة مقدرة بالشرع لم يتقدمها فرقة » فلم يتعقبها يينونة كمدة 
العدة ) 0" , 


عمر » وابن عباس » وغيرهم » ومن التابعين : مروان بن عبد الحكم » وسعيد بن المسيب » وطائفة » أسلم عام 
خيبر » وشهدها مع رسول الله مد » ثم لزمه وواظب عليه في العلم » فدعا له رسول اللّهِ مكلو بعدم نسيان 
أحاديئه » فلم ينس شيعًا بعد ذلك من أحاديث الرسول يِه استعمله عمر على البحرين » ثم عزله ؛ ثم أراده 
على العمل فامتنع وسكن بالمدينة » وبها كانت وفاته . توفي سنة سبع وتحمسين من الهجرة . انظر : أسد 
الغابة ( 18/5؟ ) » الإصابة ( ١99/1/‏ ) . 

» هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق » الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج النبي يَكقهِ وأشهر نسائه‎ )١( 
تزوجها النبي يِل قبل الهجرة بسنتين » وينى بها وهي بدت تسع سنين بالمدينة » روت عن النبي مَل أحاديث‎ 
كثيرة » وروى عنها : عمر بن الخطاب » وكثير من الصحابة » ومن التابعين » وكان أكابر الصحابة يسألونها‎ 
عن الفرائض وعن الأحكام » توفيت سنة سبع وخحمسين من الهجرة . انظر : أسد الغابة ( 191/1 ) » الإصابة‎ 
.)١"ةؤ/4(‎ 

(1) هي : ميمونة بدت الحارث الهلالية » روت عن النبي يل وروى عنها : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
شداد » وعبد الرحمن بن السائب » وغيرهم » ماتت عام ١‏ ده » وصلى عليها عبد الله بن عباس . انظر : 
تهذيب التهذيب ( 48٠0/١7‏ )ء تهذيب الكمال ( 8791/7 ) . 

(5) في (م)٠(ع):[فإذا‏ ]. 

(4) هو : أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ولد عام ١185‏ ه ء وأخذ العلم عن عبد الغني بن رفاعة ومحمد بن 
المظفر ؛ وغيرهم » وروى عنه : يونس بن عبد الأعلى » والمزني » وغيرهم » حقق التصانيف منها اخنتلاف العلماء » شرح 
معاني الآثارء مات عام ١‏ "اه . أنظر : المننظم ( 1016/8 ) » النجوم الزاهرة ( 1109/1 ) ؛ لسان الميزان ( 134/١‏ ) . 
(5) انظر : شرح معاني الآثار ( ١١5/97‏ ) . (5) في (م)٠(ع):[يقولون‏ ]. 

(/) انظر : الأم ( /54؟ ) . 

(8) انظر : تكملة المجموع ( وبإععم )ء زاد المحتاج بشرح المنهاج ( 454/7 ) . 


وا/ء لا مث هل ببلببب-بببي هيبي بحيببححححبحي كي ا الإيلاء 


5 - قلنا : ينتقض بمن قال واللّه لا أقربك 20 . 

81 - ثم قال : إن لم أطئك أربعة أشهر فأنت طالق ثلانًا » فهذه الأربعة أشهر 
مقدرة بالشرع من حيث الإيلاء لم يتقدمها فرقة » وتعقبها البينونة 9 » وينتقض يإسلام 
أحد الزوجين © . 

4 - فإن قالوا : لم تتقدر المدة بالشرع » وإنما تقدرت بالاجتهاد 9) . 

64 - قلنا : وكذلك مدة العدة لم تتقدر بالشرع الذي هو القرآن وقول الرسول 
لَه » وإنما قدرت بقول عمر 29 » وهو اجتهاد » وربما عبروا عن هذه العلة 29 » فقالوا : 
مدة ضربت لإزالة الضرر بعقد الوطء » فوجب أن لا يتعقبها البينونة © . 


(1) هذه من الألفاظ التي تجحري مجرى الصريح ؛ لأن القربان المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في الفرق . 
انظر : بدائع الصنائع ( ١511/4‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ١88/9‏ ) . 

(؟) أنظر : المبسوط للسرخسي ( 7.0/0 ) » بدائع الصنائع ( 1555/5 )2 19558). 

(1) معنى كلام المصنف هنا : أن المدة في الإيلاء لا يتقدمها فرقة فلا يتقدمها بينونة » هذا باطل بمن قال : لا 
أقربك » ثم قال : إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق ثلانًا » وباطل نفيًا بإسلام أحد الزوجين من حيث إن في 
كل منهما وقع البينونة . أنظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١1‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠ ) ١574/5‏ الاختيار 
لتعليل الختار ( 1١1/9"‏ ) . 

(4) انظر : المهذب ( 1105/1 ) » زاد امحتاج ( 44/7 ) . الاجتهاد لغدً : بمعتى بذل الجهد ( يضم الجيم ) 
وهو الطاقة ‏ أو تحمل الجهد ( بفتح الجيم ) وهو المشقة » وعلى كل حال » فالاجتهاد في اللغة : هو استفراخ 
الوسع في أي فعل كان . واصطلاحا : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنياط . انظر : 
القاموس نيط ( 187/١‏ ) » إرشاد الفحول صده؟ » الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 7148/4 ) . 
(0) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عيد العزى » بن رياح بن عبد اللّه بن قرط القرشي أيو حفص » 
الفاروق » ولد بعد عام الفيل بثلاث عشر سنة » روى عن : النبي يِل » وروى عنه : علي » وابن مسعود » 
وغيرهم » كان إليه السفارة في الجاهلية » وكان عند امبعث شديد على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتيحا 
على المسلمين فهاجر إلى المدينة قبل رسول الله َو » وشهد المشاهد كلها ء قال عنه رسول الله يكل : : إن 
له وضع الحق على لسان عمر وقليه » تولى الحلافة من بعد أبي بكر الصديق » ومكث فيها عشر ستين » فح 
في خلافته فنوحات كثيرة » واتسعت رقعة بلاد المسلمين » استشهد على يد أبي لؤلؤة الجوسي سنة ثلاث 
وعشرين هجرًا » ودفن بجانب رسول الل » وأبي بكر الصديق . انظر : أسد الغابة ( 4/4 ١‏ ) » الإصابة 
(4/ثلا؟ )ء سير أعلام النبلاء ( 5/9.ه ) . 

(5) أي : أن قول الخالف إن الإيلاء لم يكن من الشرع وإما من الاجتهاد منقوض بأن مدة العدة ليست من 
الشرع وإنما من الاجتهاد . فإذا كان ذلك كذلك فإن البينونة من الإيلاء أيضًا . 

(/) انظر : المهذب ( 115/1 ) » وشرح المهذب ( 708/15 ) . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئعٌ إليها في مدة أربعة أشهر علس سس ة !)افده 


- وهله العبارة يدخل عليها النقض الأول (2 , ولا نسلم في الفرع أنها 
لإزالة الضرر بعقد الوطء ع ؛ لأنه لو وطئها ثم حلف ثبتت المدة » وإن لم يعقد الوطء » 
ولأنه لا فرق بين المدتين في المعنى 6 لآن مدة الإيلاء يبطلها الوطء » فإذا مضت 
المدة فات الوطء ء فثبت لها الخيار 09 ( ولم تعتبر قدرته على الوطء بعد ذلك ؛ ولأن 
الخيار في مدة العدة ثبت 0 عن الوطء 9 . فإذا مضت المدة لم يتحقق العجز إلا 
بالحكم » فلذلك لم تستحق الفرقة إلا بالحاكم 2 , و 27 في الإيلاء تقع الفرقة بفوات 
ير ا ام ل 
ابتداء المدة في العنة يقف على الحاكم » فالفرقة يجوز أن تقف عليه » ومدة الإيلاء لا 0 
يقف ابتداؤها على الحاكم , فلم 9» يقف التفريق على اتفاقه . 

مون؟؛؟ - قالوا : يمن بالله تعالى "2غ فلا يفضي إلى طلاق بقوله : واللّه لاأقربك شهيرا؛ 0" / . 


)١(‏ أي : أن المدة المضروبة في الإيلاء إنما ضربت لإزالة الضرر ء وإزالة الضرر إن لم يتعقبها اليينونة كما لا 
تقع بانقضائها ؛ لأ كل ذلك ليس من الإزالة . 

(؟) أي : أن مدة الإيلاء شرعت لإزالة العقد بعدم الوطء ء وإنما لإزالة الضرر بالتفريق » أو الفيء إليها » مع 
الكفارة » والدليل على ذلك أنه لو وطئها ثم حلف فالمدة تثبت ويقع الطلاق إن لم يعقد الوطء ؛ ولأن كلا 
منهما فيها استمرار لعزم الطلاق . 

7 ء 4) انظر : كفاية الأخيار ( إلا" ع ولا ) ء زاد امحتاج بشرح المنهاج ( 4457/9 ) . 

(ه) والخيار ثبت في الإيلاء بعد المدة » ولم يكن في المدة ؛ لأن الفيء يبطلها بخلاف العدة فالخيار فيها في 
لمدة ؛ لأن الفيء لا يشرع فيها » فلذلك لا تستحق الفرقة في الإيلاء إلا بالحاكم » وذلك بعد فوات الفيء في 
المدة » بخلاف العدة فإنها تتحقق بدونه . 

. ) ساقط من ( م ) ء ( ع ) وما أثيتناه من ( ص‎ )7 » ١( 

() في (م)٠(ع)‏ :1 لم] : وما أثبتعاه من ( ص ) . 

(9) من شروط الإيلاء التي لا يصح إلا بها أن يحلف بالل تعالى أو بصفة من صفغاته . ولا خلاف بين أهل 
العلم أن الحلف بذلك إيلاء » فأما الحلف على ترك الوطء بغير هذا مثل أن يحلف بطلاق ؛ أو عتاق » أو 
صدقة المال » أو الحج ء أو الظهار » فعلى قول الشافعي القديم : لا يكون موليا » وأيضًا في إحدى الروايتين عن 
أحمد » وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد » وفي رواية عن أحمد : كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء . 
انظر : بدائع الصنائع ( 1971/4 ) » الإمام الشافعي ( ه/5"؟ ) » تكملة المجموع (1911/17 - 111 ) ؛ 
حاشية الدسوقي ( 457/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( 514/1 ) . 

)٠١(‏ وهذا اتفاق بين الفقهاء أن مثل هذا القول لا يكون إيلاء » لأن من شروط الإيلاء أن يكون أربعة 
أشهر فصاعدًا . انظر : بدائع الصنائع ( 1951/4 ) » الشرح الصغير للدردير ( ؟/51 ) » ار لابن 
'قدامة ( 01/9" ) ء المهذب ( ١/9‏ - 18970 ) . زور 


١‏ لظ 6 تبلل -بي-ايبب--بب)بي صصص سس ل سح حي أب الإيلاء 


4 - 3 قلنا : قولكم يمين باللّه لا تأثير له في الأصل ؛ لأن البمين سواء. كادف 
نك لس د بادا إذا كانت المدة ث شهرًا . والمعنى فيه أنه يصل إلى 
وطئها في مدة الإيلاء من غير شيء يلزمه . 

- قالوا : وفي مسألتنا لا يتوصل إلى وطتها في مدة الإيلاء إلا بشيء يلزمه 
من أحكام اليمين . 

ات قار 000 » فكذلك (2 المؤجل 
كقوله : واللّه لا أقربك ثلاثة أشهر 9) 

/ا 1 - 3ق كنا الوميي غير مسامم » لأنه إذا قال : واللّه لا أقربك » ينوي الطلاق 
لك الطومر يه 0405 زنة لا أ لا ل الت طق معدل ا وين ل انار 
كقوله : اختاري » إذا انضم إليه الاحتيار ©2 . 

4 - والمعنى في الأصل يه 
يلزمه 2 » وفي مسألتنا بخلافه . يبين الفرق بينها أن اليمين إذا كانت على ثلاثة أ 
لق عد حالف طون إن لالت كر ف رن اوور ات 0 
أصله يختلفان أيضًا © . 

48 - قالوا : حلف على ترك وطها » ولم يحنث ء فلم يقع به طلاق 9 ع 
أصله إذا قال : إن وطثتك » فلله علي أن أصلي ركعتين © . 


. ) 7407/٠١ ( في (م)٠ء(ع):[فلذلك ع . (1) انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
أي : أن ما ذكره المخالف أنه ليس إيلاء ولا عدة لأن الإيلاء لابد فيه من أربعة أشهر » والعدة لابد أن‎ )1( 
يتقدمها طلاق غير مسلم لأنه إذا قال : والله لا أقربك ينوي الطلاق وقع الطلاق به . انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) 497/9 ( )ء حاشية ابن عابدين‎ 1971/4 

(4) أي : لأن هذا القول : ٠‏ واللّه لا أقربك » لا ممنع وقوع الطلاق المعجل وكذلك لا يمنع وقوع الطلاق في 
الطلاق المؤجل وهو الإيلاء . (5) أي : من غير شيء يلزمه بالإيلاء من الفيء أو الطلاق . 
(5) أي : أن الخلاف قائم بين الحنفية والشافعية سواء كانت المدة أربعة أشهر أو أقل من حيث المطالبة أو 
الوقف لا تشرع في أقل من أربعة أشهر » وإنما أكثر منها منها ويقع الطلاق بمضيها إذا كانت بعد المدة . 
(1) إن قال امخالف : أي أن الحلف على أقل المدة لا يترتب على وقوع الطلاق » وأيضًا لا يلزمه الكفارة عليه ؛ 
لأن الذي يتوصل إليه الفيء وقع قبل مام مدة الإيلاء المضروية » فلا يقع الطلاق كما لا يلزمه الكفارة . 
(8) أي : الدليل على أنه لا يعد موليًا لأن المدة دون أربعة أشهر . كما إذا قال : إن وطنتك فلله أن أصلي 
ركعتين فعند الشافعية لا يجعل موليًا به . انظر : مغني امحتاج ( 4/8 7104 ) . المهذب ( 10/7 ) » وشرحه 
((16ل2؟؟1). 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئع إليها في مدة أزبعة أشهر سسبتت-ن--- 6.١.‏ 


- قلنا : هذه المسألة قال محمد (© في الأصل : يكون مؤليًا في قول أبي 
يوسف ”© الأول » وهو قول محمد » وفي قول أبي يوسف الآخر : ليس هو بمؤلٍ » ولم 
يذكر قول أبي حنيفة . 

. ©© فإذا قلنا : بقول محمد لم نسلم هذا الأصل‎ - ١ 

5 - قالوا : هذا اللفظ ليس بصريح في الطلاق ء ولا كناية بدلالة أنه لا يقع 
به الطلاق مع وجود النية » وفقدها © » فلم يجز أن يقع به الطلاق في الثاني © . 

م749 - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأنه لو قال : واللّه لا أقربك » ونوى به الطلاق 


)1١‏ هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء » فقيه مجتهد محدث » أصله من حرستا بغوطة 
دمشق » وولد سنة "1١ه‏ » وفي رواية ؟1١ه‏ » يواسط » ونشأ بالكوفة فطلب الحديث وجالس أبا حنيفة 
سنين » تفقه على يد أبي يوسف » وقدم بغداد ونزلها » وسمع منه الحديث » وأخذ عنه الرواية فولاه الرشيد القضاء 
بها ثم عزله . من تصانيفه : الجامع الكبير والصغير » وكلاهما في فروع الفقه الحنفي » وكتاب الحجة على أهل 
المديتة » وكتاب الأثارء توفي سنة 64١ه‏ . انظر : الجواهر المضية ( ١715/17“‏ ) » معجم المؤلفين ( 519/9 ) . 
(؟) هو : يعقوب بن إبراهيم بين حييب الأنصاري الكوفي البغدادي ٠‏ أبو يوسف » فقيه أصولي مجتهد 
محدث » حافظ » عالم بالتفسير والمغازي » وأيام العرب » ولد سنة 11 ١ه‏ بالكوفة » وتفقه على أبي حتيفة » 
وسمع عطاء بن السائب وطبقته » وروى عنه : محمد بن الحسن الشيباني » وأحمد بن حنبل » ويحبى بن 
معين » وولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين » ودعي بقاضي القضاة » من آثاره : كتاب الخراج ) 
المبسوط في فروع الفقه الحنفي » كتاب أدب القاضي على 5 أن حنيفة وغيره » توفي سنة 1/اه » 
ببغداد ودفن في مقابر قريش . انظر : الجواهر المضية ( 511/7 - 51١1‏ )ع معجم المؤلفين ( 177/4 ) . 
(1) قال محمد وأبو يوسف في القول الأول إن قول : إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين يكون مولا وذهب 
إليه الشافعي . وقال أبو يوسف في القول الثاني : وبه قال الإمام أبو حنيفة لا يكون موليا ء واستدل محمد بأن 
الصلاة مما يصح إيجابها بالنذر كالصوم والحج فيصير مولا كما قال لله على صوم أو حج . واستدل الإمام أبو 
حتيفة وأبو يوسف رحمهما الله أن هذا لا يصلح مانعًا لأنه لا ينقل على الطبع بل يسهل ولا يعد مانعًا في 
العرف أيضًا . ألا ترى أن الناس لم يتعرفوا الحلف بالصلاة بخلاف الحج والصوم ؛ وذلك لا مدخل للصلاة 
في الكفارة ولا تعلق لها بالمال بخلاف الصوم والحج . انظر : بدائع الصنائع ( ١19141/4‏ ) © تحفة الفقهاء 
"٠ 7/1١‏ ) ء شرح فتح القدير ( 51/4 ) ؛ حاشية ابن عابدين ( 477/7 ) » مغني المحتاج ( 144/17 ) ؛ 
تكملة امجموع ( 191/1 ) ؛ وحاشية الدسوقي ( 457/1 ) . ويتفق رأي الإمام أحمد مع رأي أبي يوسف 
في في القول الأول وكذا ذكره في الكشاف ( 05/0" ) . 

(4) ورد عند البعض أن لفظ الكناية ما يجري مجرى الصريح في الحكم دون الباطن . انظر : بدائع الصنائع 
(1981/4 ) ء المغنى لابن قدامة ( /1/ه1" 715 ) . ْ 

]2 أي في الإيلاء المغني لابن قدامة ( /اره1"؟ 7١5 ٠‏ ) . 


٠‏ ١/عمءه‏ “اككظ)1با_لا”“”“ 6“ “  “‏ اتات 0 الإيلاء 


المعجل كان طلاقًا مؤجللا ('© عندنا بالشرع لأنه كان طلاقًا في الجاهلية لم تغيره الشريعة 
عن معناه » وإنما غير به «2 التأجيل ؛ فإذا مضت المدة عاد إلى معناه » فوقع الطلاق 
به 29 , 

4 - فإن قيل : لا يخلو أن يكون طلامًا عاجلا © أو آلا » وبطل أن يكون 
عاجلا بالاتفاق ولا © يجوز أن يكون مؤجلا ؛ لأنه لو كان كذلك لم يصدق الأجل 
المضروب ( '©ء فلما قلتم إنه لو قال : ٠‏ واللّه لا أقربك سنة » وقع الطلاق بمضي أربعة 
أشهر © ؛ ودل على أنه ليس بمؤجل عندنا بالشريعة » فلا معنى لاعتبار تأجيل الحالف 
إذا ذكر مدة يصح معها الإيلاء . 


ا نط نآ 


)١(‏ ساقطة من (م) , (ع). 

(5) في (م) تخريزيه]. 

(9؟) أي : إذا قال : وله لا أقريك ونوى به العطلاق المعجل أي أقل من للدة الضروية أربعة أشهر فلا يقع 
الطلاق أو وقع الطلاق إلا أن وقوعه بمضي أربعة أشهر لأن الذي يعتبر به لشريعة هو التأجيل . 

(4) في (م ) : [ عاجرًا ] . (0)في (م)2(ع):[1لاع. 

(1) أي : الأربعة أشهر . () أنظر : المبسوط للسرخحسي ( 71/9 ) . 


تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء 


وأإهة"اىهة 


|| مسنه_لقتنا_,0ي]ه 


تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء 


6 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يطؤها أربعة أشهر فصاعدًا » 
فهو مؤلٍ ("© . 

5 - وقال الشافعي [ كف ] : لا يصح الإيلاء حتى يحلف على أكثر من 
أربعة أشهر . مدة يمكن أن يوقفه القاضى فيها . 

17 - فإن قال : لا أقربك أربعة أشهر » فليس بمؤلي 29 . 

4 - لك لنا : قوله تعالى : «9 لِلَد لد ذبن مون بن لمهم ربص أرية دير # 29 . فذكر 
تعالى مدة أربعة أشهر ولم يزد عليها » فمن قال إن الحكم معلق 7 بزيادة على الأربعة » 
فهو تارك [ لظاهر النص . فإن قيل كز الله على لاز الى للا ]اج ؛ وهو من 
حلف لا يقربها » وذلك يقتضي التأبيد وجعل التربص أربعة أشهر (© 

6 - قلنا : هو الحالف على ترك الوطء مطلقًا » أو مقيدًا بمدة © , فظاهر الآية 
يقتضي أنه إذا حلف على يوم » أو أربعة أشهر » أو ما زاد » فهو مول إلا ما خصه دليل © ع 
)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( 07/17" ) » بدائع الصنائع ( 1970/4 ) » شرح فتح القدير ( 50/4 ) » 
تحفة الفقهاء لعلاء الدين ( 05/1" ) ء حاشية ابن عابدين ( 474/7 ) » اللباب ( 50/8 ) . 

(1) انظر : الأم للشافعي ( /17؟ ) » المهذب ( 15/7 ) » مغني امختار ( 41/5" ) , زاد المحتاج يشرح 
المنهاج ( 487/77 ) » وذهب أيضًا إليه لمالكية والحنابلة . انظر : الشرح الصغير ( 8١١/7‏ ) » المدونة الكبرى 
( 84/1 ) ء المغني لابن قدامة ( "٠٠١/9‏ ) » كشاف القناع على متن الإقناع ( هاه" ) . 

(؟) سورة البقرة : الآية ١؟؟‏ . 

(9) في (م)ء(ع):[يتعلق ]. 

(5) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ لظاهر النص للطلاق المولي المطلق لإيلاؤه ] وما أثبتناه من ( ص ) . 
(1) أي : أن الشافعي ومن معه يرد عليهم قوله بزيادة مدة الإيلاء عن الأربعة أشهر أنه قد خرج عن ظاهر 
الآية التي تشرح التريص بأربعة أشهر فتكون الزيادة بدون دليل . انظر : المبسوط ( 7١/1‏ ) » شرح فتح القدير 
45١/4 (‏ )ء بدائع الصنائع ( 1551/4 2 1١9514‏ )2 تحفة الفقهاء ( 705/5 ) . 

(7) انظر : تحفة الفقهاء ( 7٠١5/9‏ ) . 

(8) تحديد مدة الإيلاء بقوله تعالى : 88 ررد يْنُ أدبم عبر 4 فلا يجوز الزيادة عليها . إلا أنه قال بعض العلماء : 
إن مدة الإيلاء غير مقدرة يستوي فيها القليل والكثير حتى لو حلف لا يقربها يومًا أو ساعة كان مؤليًا » وقد 
استدلوا بأن رسول الله مك أنه آلى من نسائه شهرًا فلما أتم تسعة وعشرين يومًا ترك إيلاءه فقيل له : إنك آليت - 


ل 


وأ/ا اميه ااا ات 0 الإيلاء 


ولأنها مدة ورد القرآن بها بلفظ التربص » ولا يجوز الزيادة عليها كمدة العدة 29 ١‏ ولأنه 
تارك لوطئها أربعة أشهر بيمين ؛ فكان مؤْليًا كما لو أطلق الحلف » ولأنها مدة مضروبة 9» 
لإزالة الضرر عنها © ؛ فلا تجوز الزيادة على ما ورد به الشرع » كمدة العنة . 

- ولأنه لا يتوصل إلى وطنها في مدة الأربعة الأشهر إلا 9» بحيث يلزمه 
شيء © كمن أطلق اليمين » وهذه المسألة مبنية على أن البينونة تقع بمضي المدة © ع 
فلا معنى لاعتبار الزيادة عليها » وإنما المعتبر بقاء اليمين حين وقوع الفرقة © . 
وللشافعي © بناءٌ على أصله أن مدة الفىء [ بعد الأربعة الأشهر فلا بد من بقاء اليمين 
إلى مدة الفيء كما لابد من بقائها في مدة الأربعة الأشهر لأنها مدة الفيء ع ©© . 


شهرًا يا رسول اللّه فقال : الشهر تسعة وعشرون يومًا . حديث أخرجه ابن ماجه في زوائد ابن ماجه على 
الكتب الخمسة للشيخ ابن العباس شهاب الدين بن أحمد الكناني » ولأن الله تعالى لم يذكر في كتايه الكريم 
للايلاء مدة » بل أطلقه إطلامًا بقوله فق : <( لِلذِينَ يمُوونَ ين يسكِهمَ © فجرى على إطلاقه وإنما ذكر المدة حتى 
تبين بمضي المدة من غير فيء . لكن الراجح هو قول الجمهور : بأن المدة مقدرة لقوله تعالى : <8 لِْذِينٌ يوون من 
يهم رُْ أَبْموَ قير # حيث ذكر أن للإيلاء حكم الطلاق بمضى مدة مقدرة فلا يكون الحلف على ما 
دونها إيلاء في حق هذا الحكم » وهذا لأن الإيلاء ليس بطلاق حقيقة وإنما جعل طلاقًا بشروط » منها : كونه 
مانا من الجماع أربعة أشهر فصاعدًا » فلا يجعل طلاقًا بدونه . ولأن الإيلاء هو اليمين الذي يمنع الجماع خوثًا 
من لزوم الحنث » وبعد مضي يوم أو شهر يمكنه أن يطأها من غير حنث يلزمه فلا يكون هذ إيلاء . انظر : 
المبسوط للسرخسي ( 1١7/7‏ ) » بدائع الصنائع ١5017 » ١1587/4(‏ ) » المهذب ( 174/7 ) ء المدونة 
الكبرى ( 86/5 ) . 

)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( 5١1/1‏ » “71 ) » بدائع الصنائع ( ١567/4‏ ء ١404‏ ) . اعترض الخالن 
وقال : إنكم تزيدون على مدة التربص فالرد هو أننا لا نزيد عليها وإثما نقدر بها مطالبة الفيئة في مدة التربص . 
انظر : الحاوي الكبير ( "47/٠١‏ ) . 

(؟) في ( م ) : [ مضرنة ] ؛ وفي ( ع ) : 1[ مضربة ] . 

(1) انظر المبسوط للسرخسي ( ٠١/17‏ ) » بدائع الصنائع ( 1977/4 ) » شرح فتح القدير ( 41/4 ) » ابن 
عابدين ( 4514/7 ) . (؟) في (م)ء(ع):[لاع. 

(5) ساقط من (م) ٠‏ (ع). 

(1) أي : أن عدم الوطء في مدة الإيلاء ليس لكونه لازما مثل ما ورد اليمين » وإنما يكون ذلك استمرارا لعزيته بما قصده 
الإيلاء من الطلاق حيث إنه وقع بمضي المدة . انظر : بدائع الصنائع ( 1571/4 ) » شرح فتح القدير ( 45/4 ) . 
(0) إذا كان وقع الطلاق بمضى المدة فلا حاجة إلى زيادة المدة لوقوع الطلاق بعدها لأن الطلاق يعتبر وقوعه 
بالمعنى ملتزمًا باليمين . (6) في (م)2(ع): [الشافعي ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . أي : أن مدة أربعة أشهر تكون مدة الفىء ء أما بعدها فإنها 
تكون مدة الخيار بين الفيء والطلاق ١‏ 


تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء 


ايه 


00 - وهذا لا يصح ؛ لأنه عقد على خمسة أشهر 2 ؛ فلو لم يطالبه بالفيء 
حتى مضت سنة ثبت حكم الطلاق عندهم » وإن نقضت اليمين 29 » كذلك إذا عقد 
على أربعة أشهر » فمضت جز أن يثبت حكم المطالبة » وإن لم يكن بمين 9© . 

17 - قالوا : الطلاق وقع © طلاقًا © . 


م«ا؟»؟ - قلنا : المدة عندنا هي الموجبة لوقوع الطلاق 29 » فصار كقوله : « إن 
دخلت الدار فأنت طالق ) . فإنه يحدث (© بدخول الدار ويقع الطلاق بعد الدخول 29 ع 
ولا يمين حيئذ كذلك فى مسألتنا ©© . 


# # سد 


)١(‏ أي : ورد الحدفية أن الفيء بالمطالبة بعد المدة لا يصح وذلك زيادة على المدة المضروبة » وإذا كان كذلك 
فيكون كأننا اعتيرنا الإيلاء بمدة الزيادة على أربعة أشهر . 

(؟) انظر : المهذب ( ١13//5‏ ) » مغني اتاج ( 845/7" ) . 

(5) الدليل الآخر : أن الإيلاء هو الحلف على أربعة أشهر فصاعدًا أنه إذا لم تطالب بعد السنة وقع الطلاق » 
فكذلك إذا لم يطالب بالفيء في أربعة أشهر وقع الطلاق بمضيها لأن المطالبة فيها جائر . 
(54)نفي(م)ء(ع):[يقع]. 

(ه) أجاب الخالف على ذلك : ما دام القصد في الإيلاء هو الطلاق » فإذا لم يطالب بالفيء رغم مضي السنة 
فوقع الطلاق . انظر : مغني المحتاج ( 7454/7 ) . 

(5) حيث إن الأصل في الإيلاء أن الطلاق يتبع المدة لا اليمين » فيقع الطلاق بموجب المدة خلامًا لزفر» حيث 
قال : إن الطلاق يتبع اليمن . انظر : بدائع الصنائع ( 1545/54 ) » تحفة الفقهاء ( ؟/+" ) . 

(0) في (م)ء»(ع):[يجب]. (8) انظر : بدائع لصنائع ( 1545/4 ) . 
() إذا كان الطلاق يقع بموجب المدة , لأن الأصل في الإيلاء أن الطلاق يتبع المدة فلا يمين حيتهذ في وقوع 
الططلاق بدخول الدار كقوله : و أنت طالق إن دخلت الدار » فيقع الطلاق بمضي المدة لا باليمين . 


كتاب الإيلاء 


دأل/م ده 


||| مسالة 


الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما 


4 - قال أصحابنا : إذا حلف أن لا يطأها باللّه » أو © بالطلاق 29 » أو 
بالعتاق 29 ع أو بصدقة © المال © , أو بحج » كان مؤليا . 

10 - وهو قول للشافعي 0©) في قوله الجديد . 

- وقال في القديم : لا يكون مؤليًا © إلا أن يحلف باللّه تعالى © . 


)١(‏ ساقط في (م). 

(1) الطلاق لغة : رفع القيد » لكن جعلوه في المرأة طلاقًا وفي غيرها إطلاقًا . وشرعًا : رقع قيد النكاح في الحال 
باليائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص . انظر : القاموس حيط ( 764/7 ) » حاشية رد الختار ( 707/17 ) . 
() العتاق لغةٌ : الخروج عن المملوكية : من باب ضرب مصدره عتق وعتاق . وشرعًا : عبارة عن إسقاط 
لمولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار . انظر : القاموس المحيط ( 77/9 ) » 
حاشية اين عابدين ( 541/7 ) . 

(4) الصداق لغ : مهر امرأة يقال أصدق المرأة حين تزوجها جعل له صداقًا . وشرعًا : هو المال يجب في عقد 
التكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالدسمية أو بالعقد . انظر : لسان العرب ( 947/4 ) » الوسيط 
1 )ء العناية ( 8785/98 ) . 

(5) الحج بفتح الحاء وكسرها لغةٌ : القصد إلى معظم لا مطلق القصد . وشرعًا : زيارة مكان مخصوص في 
زمن مخصوص بفعل مخصوص . أنظر : القاموس حيط ( 181/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 158/7 ) . 
(56) في (م )2 (ع):[ الشافعي ] . 

(7) كل لفظ دل على منع النفس من الجماع في الفرج مؤكدًا باليمين باللّه تعالى » أو بصفاته » أو باليمين 
بالشرط والجزاء » حتى لو امتنع عن جماعها » ؛ أو هجرها سنة » أو أكثر لم يكن مؤليًا ما لم يأت بلفظ يدل عليه 
لأن الإيلاء يمين . انظر : المبسوط ( /10/1؟ )» شرح فتح القدير 4 51١1‏ ء بدائع الصنائع ( ©/1941 ) » 
حاشية ابن عابدين ( 477/7 ) » الاختيار ( 157/7 ) » البناية ( ه/ولا١‏ ) . 

(8) ووجه القول في القديم أنه بمين بغير الله خ فلم يصح به الإيلاء » كاليمين بالنبي مَل » والكعبة . انظر : 
المهذب ( 175/1 ) , مغني الحتاج ( 7744/7 ) » روضة الطالبين ( 7110/8 ) . وقال الإمام مالك : يكون 
مؤليًا . انظر : الكافي لابن عبد البر . . وقال الإمام أحمد بما قال به الشافعي في قوله القديم : إن الخلف يشترط 
أن يكون بالل تعالى أو بصفة من صفاته » فإن حلف على ترك الوطءء أو عمد » أو طلاق » أو صدقة مال » 
أو حج ونحوه ؛ فليس بَوْلٍ لأنه لم يحلف بالل تعالى أشبه ما لو حلف بالكعية » ولأن هذا تعليق بشرط . 
انظر : المغني لابن قدامة ( 785/1 ) . 


بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما ٠/و“اىهة‏ 


541137 - لنا : قوله تعالى : «ق لَلْذِينَ مون ين يهن تس أبن تبر 4 9 
[والايلاء هو الخلف ] ” ولم يفصل يناليم بل » أو بغره 9 » ولأند ا توصل 
إلى وطئها في مدة الإيلاء إلا بمعنى يلزمه » فصار كالحلف باللّه 9 ولأنه إذا حلف 
على ترك الوطم له تعالى لم يتوصل إلى وطتها إلا بوجوب عتن » أو إطام » أو 


صدقة )2 أو صوم ( 
6 - فإذا صرح بإيجاب ذلك على نفسه إن وطثها » فهو أكد ما في مضمون 
كلامه 29 , 


- احتجوا : بأن الطلاق يمين باللّه دون غيره © , 

- الجواب : أن اليمين ما كان باللّه » وبغيره » وبدلالة أن من قال لامرأته : 
إن وطئتك فعبدي حر قال أهل الشرع : قد حلف بعتق عبده » وألفاظ الشرع مأخوذة 
من الشارع © . 

0 - فإن قيل : روي عن النبي َي أنه قال : « من كان حالقّاء فليحلف بالله » 9ع 


. سورة البقرة : الآية 5؟؟‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين سقط في ( ع ) . انظر : تبيين الحقائق ( 7717/7 ) ء مغني الحتاج ( 7414/9 ) . 

(7) انظر : مختصر الطحاوي /1١؟‏ » بدائع الصنائع 1971/4 . 

(4) قال صاحب الأنهر : : 9 معنى يلزمه الجزاء » أو الشرط وما يلزمه من اليمين الحدث » ٠‏ وقال في التيين : 

دوا صار مؤايًا » لأن المنع باليمين قد تحقق وهو ذكر الشرط والجزاء » وهذه الأجزية مانعة من الوطء » فصار 
معنى اليمين باللّه تعالى » . انظر : مختصر الطحاوي 7١8‏ » بدائع الصنائع ( 1141/4 ) » مجمع الأنهر في 

شرح ملتقى الأبحر ( 457/١‏ ) » تببين الحقائق بشرح كنز الدقائق ( 158/9 ) . 

(5) انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( 447/١‏ ) ؛ مختصر الطحاوي 3١8‏ . 

(1) أي : أنه قد أوجب بفعل ذلك -من إطعام أو غيره- على نفسه إذا فعل ما يخالف كلامه من المحلوف به 

يازم عليه فعل ذلك الحلوف . انظر : مختصر الطحاوي 77١5‏ » بدائع الصنائع ( ١541/4‏ ) » تحفة الفقهاء 

,ع 08" )ء المهذب ( 10/5 ) .2 (() انظر : الأم للشافعي ( 155/9 ) . 

(8) في (م (١)‏ ع) : [ صاحب الشرع ] . أي : أن الحلف بغيره تعالى مأخوذ من الشرع » وقد أخخذ من 

حديث النبي يِل أنه قال : ١‏ لا تحلفوا بآبائكم » ولا بالطواغيت » فمن كان منكم حالقًا فيلحف بالل » أو 

ليذر» . والإيلاء في اللغة عبارة عن يمين ؛ واسم اليمين يقع على اليمين باللّه تعالى » ويقع على اليمين بالشرط 

والجزاء لتحقق معنى اليمين وهو القوة . انظر : بدائع الصنائع ( ١541/4‏ ) ء المبسوط للسرخحسي ( 74/7 ) » 

حاشية ابن عابدين ( 57/7 ) » مغني انحتاج ( 44/7" ) » المهذب ( 190/1 ) . 

(9) أخرجه البخاري كتاب الأيمان ( ه/اه ) » مسلم كتاب الأيمان ( 415/4 ) . 


كتاب الإيلاء 


تاإإدؤده 


فدل :ذلك على أن للق بغير الله ليس يمن (01.. 

5 - قلنا : هذا هو الدليل عليكم ؛ لأنه لما نهى عن الحلف يغير الل تعالى » دل 
على أن يكون حالقًا به ؛ لأن النهي إنما يكون عما يتصور وجوده » لا أنه ممنوع منه © . 

! - وقوله : « لِلَذِنَ يُوْوَ ين مُسَكهمْ # خبر 29 لا يدل على إباحة [ الخبر 
به] 29 ولا [ على حظره ] 9 . 

4 - فإن قيل : قال الله تعالى : <( كن ككمو فَإِنَّ أَّهَ حَمُوْدُ يَِيرٌ # 29 ؛ فدل 
ذلك على أن الحلف باللّه تعالى » لأنه إذا أبانها » ثم فاء وجبت الكفارة عليه » ولم يلزمه 
شيء سواها من الأيمان بالحنث © . 

م" - قلنا : إذا آلى باللّه تعالى » ثم فاء وجبت الكفارة عليه عندنا » كما يازمه 
الحنث فى غيرهما مما حلف عليه » وذكر الغفران لا ينفي وجوب الكفارة لو حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها » ندب إلى الحدث » لوحت الكفارة عليه عندنا © , 

8 - قالوا : إذا حلف بغير الله توصل إلى وطثها من غير شيء » لأنه يبيع 
عبده» ويخالع زوجته . 

41 - قلنا : فإذا قال : إن وطئتك » فعلي عتق رقبة » فليس بمُولٍ عندكم » وإن 
كان لا يتوصل إلى وطفها إلا بالحنث » ثم هذا ليس بصحيح ؛ لأنه لا يقدر على الوطء 
في الموضع الذي ذكروه إلا بحنث » أو ضرر يلحقه بخلع زوجته » وبيع عبده » وهذا 
كالضرر الذي يلحقه بوجوب الكفارة © . 


##9« 


. ) "44/9 ( انظر : الأم للشافعي ( 45/0؟ ) » للهذب ( 170/9 ), مفتي الحتاج‎ )١( 


(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 1941/5 ) . (5)في (م)ء(ع):[خيره]. 
(؟) في (م) ١(ع):‏ [الخبريه]. (5) في (م) : [ على حضره ] . 
(19) سورة البقرة : الآية 7١5‏ . (7) الأم للشافعي ( 45/0؟ ) . 


(8) انظر تببين الحقائق شرح كنز الدقائق ( )ع مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( 4/١‏ ). 
(5) انظر : بدائع الصتائع ١‏ 1541/4 ) . 


إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة 


||| مسالة 1 


يكن 


إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة 


- قال أصحابنا : إذا آلى من امرأته » ثم [ طلقها ثم ] (© فاء إليها في المدة 
با جماع حنث في يمينه » ووجبت الكفارة 0 


6 - وهو قول الشافعي في الجديد 2 , وقال في القديم : لا كفارة عليه ©) . 

- لنا : قوله تعالى : «3 لِك كمكرة أيَصَيكُمَ إِدا لثم © ©" , والمراد به 
حنثتم 29 » وهو عام . 

0١‏ - ويدل عليه قوله [ عَم ] 9" : و من حلف على بمين فرأى غيرها خيدا 
منها فليأت الذي هو خير » © وروي وليكفر عن يمينه 20 » ولأنه تارك لوطئها بيمين 
بالل تعالى "2 » فإذا وطئها مع بقاء اليمين وجبت الكفارة » كما لو حلف على وطء 
أمته 2919 » ولأن كل مدة لو حلف فيها على ترك الكلام ؛ ثم كلمها وجبت الكفارة » 


)١(‏ ساقط من( م)2»(ع). 

(؟) انظر : مختصر الطحاوي 5١07‏ » البناية في شرح الهداية ( 514/4 ) » اللباب ( 50/7 ) . 
() انظر : الأم للشافعي ( 55/5 ) » المهذب ( 140/1 ) » شرح المهذب 7810/15 ء مغني المحتاج 
01/9" ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 7121/8 ) ء كفاية الأخيار ( 111/7 ) . وذهب إلى هذا 
الإمام مالك وأحمد . انظر : الشرح الصغير ( 574/5 ) » حاشية الدسوقي ( 4880/7 ) » المغني لابن قدامة 
( 954/7 عء كشاف القناع عن متن الإقناع ( 8750/٠‏ ) . 

(4) انظر : مغني اتاج ( 51/5" ) » المهذب ( ١40/7‏ ) » روضة الطالبين ( ١71/8‏ ) » تكملة المجموع 
(1/17؟" )ء كفاية الأخيار ( 111/8 ) .2 (5) سورة المائدة : الآية 6م . 

(1) المراد إذا حلفتم ثم حتنتم » والحنث معناه ترك اليمين » فإذا حنث فعليه الكفارة عن إطعام العشرة 
مساكين» أو كسوتهم » أو تحرير رقبة » وصيام الثلاثة أيام . انظر : جامع البيان للطيري ( 3١/9‏ ) . 
(0) في (رم)؛(ع):8981 ]. 

(8) رواه مسلم والترمذي . وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان حديث رقم ( ١١‏ ) » وسان الترمذي الجامع 
الصحيح ( ٠١17/4‏ ) » باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث حديث رقم ( 197٠‏ ) . 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 199/15 ) » حديث رقم ( 8119 ) . 

. ) 578/4 ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : الجامع الصغير 58 » المبسوط للسرخسي ( 5/7 ) » بدائع الصنائع ( 1675/4 ) . وقال صاحب 
البدائع : 9 إذا حلف على ترك أمته لا يكون مَؤليًا ولكنه إذا أقر بها لزمته الكفارة » ( 441/7 » 447 ) . 


ده 


فإذا حلف على ترك الوطء فوطتها » وجبت الكفارة . أصله ما دون أربعة أشهر © , 
ولأن كل يمين عقدها على أربعة أشهر وحنث لزمته إذا عقدها على أكثر من ذلك » ثم 
إذا 7» حنث لزمته الكفارة كاليمين على ترك الكلام © , ولأن كل مدة لو حلف بها 
على ترك وطء أمته لزمته الكفارة بوطىها 29 » كذلك إذا حلف على ترك وطء زوجته » 
فوطتها . أصله الأربعة الأشهر » ولأن ما تعلقت به الكفارة في غير الزوجات تعلقت به 
في الزوجات » أصله ترك الكلام © . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : 92 كن كَآمو وَإنَّ ) 
يذكر الكفارة © , 

9#؟4؟ - الجواب : أن الغفران لا ينفى وجوب الكفارة © » وإنما سككت عن 
بيانهاء لأنه ذكرها في آية أخرى نة (١‏ 

4 - قالوا : روي عنه َك قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها نيا منها 
فليأت الذي هو خير فإن ذلك كفارتها » 0" , 

68 - قلنا : روي وليكفر عن ينه (© » وهذا زائد فهو أولى » ولأنه جعل 
اختيار 2١5‏ خير الأمرين ككفارة اليمين 2 , والكلام في كفارة الحنث » ولم يتعرض / 


غَنُودُ يَصِمٌ # "1 , ولم 


. ) 441 2 انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( ؟/441؟‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م) ء (ع). 

(؟) أي : ولو قال لامرأته إن كلمتك فأنت طالق . فإذا تكلم حنث فوجبت الكفارة . انظر : الجامع الصغير 5؟ ‏ 
(5) انظر : الجامع الصغير 8" . المبسوط للسرخسي ١‏ /اله "8 ) » بدائع الصنائع ( 195/4 ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١9709//4‏ ) » مغني الحتاج ( 7414/9 ) . 5 

. ) 7707/15 ( البقرة : 775 . (/ا) انظر : تكملة المجموع‎ )١( 
. ) 111/7 ( انظر : تببين الحقائق شرح كنز الدقائق ( 7637/5 ) » كفاية الأخيار‎ )8( 

(9) وهذا في قوله تعالى : «( لا بيذ أنه ف ؤ تيكح وَلكن ينسم يما عَنّدمُ الب تكترئك. لما 
عَمَّرَةَ سَكنَ © لمائدة : وى . 

)1٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأمان حديث رقم 1١‏ » وأحمد في المسند ( 711/1 ٠)‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ( ١٠/1ه‏ ) . 

. 81715 رواه السيوطي في الجامع الصغير حديث 1417 » وأحمد في المسند ( 199/15 ) رقم‎ )١١1( 
. [الاختيارع‎ :)ع(١)م(‎ يفن)١؟(‎ 

(؟١)‏ ني (م )»2 (ع) : [ كذلك ] . انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام ( 470/4 ١495 + ١‏ )ء نيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار ( 14/4 ). 


إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة تس سس ت» 4/١‏ .٠ه‏ 
لذلك © . 

5 - قالوا : هو مأمور بوطها , فإذا فعل المأمور به لم يجز أن تلزمه الكفارة 9© , 

54419 - قلنا : هذا مجرد دعوى 27 » وييبطل بمن حلف لا يكلم أباه فإنه مأمور 
بكلامه » وتجب عليه الكفارة 0 

4 - قالوا : الإيلاء يوجب الفيء » أو عريمة الطلاق » فإذا اختار عزيمة 
الطلاق » فقد وفي باليمين ولم يحنث » فإذا أفاء فقد فعل المحلوف عليه » ولا يقال إن 
من لم يحنث إذا لم تلزمه الكفارة لم تلزم الحانث » ولأن من وفى باليمين لاتلزمه 
الكفارة إذا كانت على أربعة أشهر . كذلك إذا كانت على أكثر منها ©© . 


## « 


. ) 744/15 ( انظر : بدائع الصنائع ( 19971//4 ) » مغني اتاج‎ )١( 

زهة انظر : تكملة الجموع (197//13) » روضة الطالبين رعمدة للفتيين (90/8؟ ) » كفاية الأخيار( ١11/9‏ . 
() في (م ) » (ع ) : [ الدعوى] والدعوى لغةٌ : يقصد بها الإنسان إيجاب حق على غيره » أو هي الطلب » أو 
التمني وتجمع على دعاوى . وشرعًا : إخبار بحق إنسان على غيره عند الحاكم , وركنها : هو قول الرجل لي على 
فلان » أو قبل فلان » أو قضيت حق فلان » أو أبرأني عن حقه ونحوها . انظر : المصباح المنير 14 » اللباب في 
شرح الكتاب ( 2175/4 31 ) . (؛) انظر : المهذب ( 174/1 ) . 

(5) انظر : المهذب ( ١71/1‏ ) . 


كتاب الإيلاء 


ه.44/٠‎ 


||| مسالة 


الطلاق يقع بمضي المدة 

8 - قال أصحابنا : إذا مضت المدة وقع الطلاق © . 

- وقال الشافعي [ كَرَثه ] : يطالب بالفيء ؛ فإن دافع ذلك قال (© في 
الجديد يطلق الحاكم عليه 29 . 

. © ح- وقال في القديم : فيه قولان‎ 0١ 

."8 - وهذه المسألة لا فائدة فيها » لأن الفرقة تقع فيها "» عندنا بمضي المدة » 
فلا معنى لإيقاع الفرقة بعد ذلك » ولكنا نتكلم على التسليم » فنقول : قال الله تعالى : 
8 وَإنَ عرُوا ألطََلَقَ 4 » فعلق ذلك بقول الزوج دون القاضي 29 » ولأن الإيلاء يتعلق به 
حكمان : الفيء والطلاق © » ومعلوم أن الفيء إذا كان بالقول لم يقم القاضي مقامه 
فيه » كذلك الطلاق © » ولأنه تارك لوطئها بيمين » فصار كما لو حلف على أربعة 
نف 


أشهر 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 7١7‏ ) » بدائع الصنائع ( ١15717/5‏ ) » شرح فتح القدير ( 47/4 ) » حاشية ابن 
عابدين ( /4؟4 )ء الهداية ( 79/١‏ ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) » (ع ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

)5١(‏ انظر : الأم للشافعي ( ١514/0‏ ) » روضة الطالبين ( 55/8 ) » تكملة المجموع ( 871/15 ) . وبه 
قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : الشرح الصغير ( 5/8؟5 ؛ .57 )» حاشية ابن عابدين ( 19*0/9” ) » 
المغني لابن قدامة ( 14/1 ) » كشاف القناع على متن الإقناع ( 1/0"” ) . 

(4) القولان في القديم أحدهما : مثل القول الجديد يطلق الحاكم عليه » والثاني : لا يطلق عليه بل يحبسه وينظره 
حتى يفيء أو يطلق . انظر : تكملة المجموع ( 771/11 ) ؛ روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 88/7؟) . 
(5) أنظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠١9‏ ) » شرح فتح القدير ( 47/4 ) . 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١١/7‏ )» تحفة الفقهاء ( "١08/9‏ ) . 

(1) انظر : شرح فتح القدير ( 41/4 ) . 

(0) أي : دليل وقوع الطلاق بمضي المدة دون حاجة لحكم القاضي أنه إذا عجز الرجل عن الفيء بالفعل انتقل 
إلى الفيء بالقول » انظر : المبسوط للسرخسي ( 18/7 ) » بدائع الصنائع ( 1501//4 ) » شرح فتح القلدير 
(؛؟!غه ). 

(9) جاء في المذهب : ٠‏ قال في الجديد : يطلق الحاكم عليه لأن ما دخلت النيابة فيه وتعين مستحقه وامتنع 
من هو عليه قام الحاكم فيه مقامه كمضاء الدين » . انظر : المهذب ( ؟141/5) . 


الطلاق يقع بمضي المدة «ألإأةئدهة 

."1 - قالوا : حق تدخله النيابة مستحقة ('2 بتعين » فإذا امتنع من هو عليه في 
الإيفاء كان للسلطان الاستيفاء كالدين 00 

4 - قلنا : عندنا لا يقوم القاضي مقامه في إيفاء الديون » وإنما يحبسه 09© 
حتى يوفيه 27 » ولآن الدين يجوز أن يستوفيه صاحب الحق إذا وجب حبس © حقه » 
فجاز أن يوفيه الحاكم 29 » والفرقة في مسألتنا لا تجوز أن تقع بفعل المرأة » فلا يقوم 
الحاكم مقامه في إيفائها © . 

ه. "1 - قالوا : مدة يرفعها الوطء تتعلق بها الفرقة » فكان للقاضي أن يوقع ذلك . 
أصله العنة © . 

."5 - قلنا : مدة العنة ابتداوها 29 يتعلق بها الفرقة » فجاز أن تكون الفرقة 
المتعلقة بانقضائها إلى القاضي » ولما كانت هذه المدة ابتداؤها (') يتعلق بسبب من جهة 
الزوج » كانت الفرقة تبطل به أيضًا © . 


اد 


. ) 117/1١ ( انظر : المهذب ( ؟/41١ ) » كفاية الأخيار‎ )١١( 

» إذا امتنع المدين عن الوفاء بدينه » ففيه اخختلاف الحنفية مع الشافعية في إجبار القاضي المدين على الوفاء‎ )1١( 
فيرى أبو حنيفة أن القاضي لا سلطان له على مال المدين » وإنما له الحق في حبسه وليس له الحق في بيع ماله‎ 
للوفاء بدينه » يرى الشافعية : أن للقاضي أن يجبر المدين على بيع ماله للوفاء بدينه » فإن امتنع حق للقاضي أن‎ 
» ) 45/4 ( شرح فتح القدير‎ » ) 7١/9 ( يبيع ماله ويسدد دينه عنه لأنه إجبار بحق . انظر : المبسوط‎ 
("*)ني (م)ء(ع):[يجبع].‎ .)١41/١ ( المهذب‎ 

(5) ني زع )::1 ترفيه ]اه (©) في (م)ء(ع):[ حبسه ]. 

. ) 1١١١/١ ( انظر : كفاية الأخيار‎ )5١( 

(7) في ( م ) » ( ع ) : [ اتفاقها ع . أي : أن الإيلاء يجوز أن تدخل فيه النيابة مثل وفاء الدين ‏ وللحاكم أن 
يبيع عليه ماله لإيفاء دينه » وكذلك في الإيلاء يجوز للحاكم أن يطلق . 

(8) العنة : هي العجز عن الجماع » وإذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة بطلبها » فإذا تمت رفعته إليه 
فإن قال : وطئت حلف وإلا فسخ القاضي ذلك . انظر : مغني المحتاج ( 7٠١8/٠‏ ) » وما بعدها . 
(5) ساقطة من ( ع ) . 

. ) في ( ص ) : [ ابتداؤها ابتداؤها ع وأثبعاها من ( م ) » (ع‎ )٠١( 
الفرقة في العنة لا تكون إلا بحكم القاضي » وللمرأة الحق في الوطء فلها المطالبة به بخلاف الإيلاء لآن‎ )١١( 
. ) 1١8/7 ( الفرقة فيه من جهة الزوج فيكون متعلقًا بالزوج . انظر : الاختيار لتعليل انختار‎ 


ال سس سس كباب الإيلاء 


||| مسالة 


مدة إيلاء الأمة 


ب هوم ح قال أصحابنا + أمذة إيلام الأمة شهران 20 . 

م.م - وقال الشافعي : كإيلاء الخرة 9© . 

و.م»؟ - لنا : أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ التربص ؟ فوجب أن يؤثر فيها الرق 
كمدة العدة 99 » ولأنها مدة للتريص ثبت ابتداؤها بقول الزوج كمدة العدة © . 

, © فإن قيل : مدة العدة تختلف بالرق والحرية‎ - 48٠ 

م4 - قلنا : هي وإن اختلفت فقد أثر الرق في نقصان كل مأ يتعين منها ء ومدة 
الإيلاء لا يمكن تبعيضها » فأثر في نقصاتها 29 . 

م4 - فإن قيل : مقصود العدة براءة الرحم » وذلك يوجد في حيضة واحدة 
واللقصود بمدة الإيلاء إزالة الضرر بترك الوطء ء وهما يتساويان في ذلك . 

موم م - قلنا : إذا كان الاستبراء يتم بحيضة واحدة جاز اعتبار ما زاد عليها لمعنى 
مقصود » ثم إن اخعلفت الأمة والحرة فيه جاز أن يختلفا في مسألتنا . 

4م14 - وقولهم إن مدة الإيلاء لنفي الضرر بترك الوطء صحيح لأن حق الترة في 


(1) انظر : الميسوط للسرخسي ( 101/7) » بدائع الصتائع ( 4/4 140 ) » شرح فتح القدير ( 517/4 ) » البناية في 
شرح الهداية ( 148/4 )» الاخقيار لتعليل مختار ( ١1/5‏ ) » الهداية ( 81/19؟ ) . وبه قال الإمام مالك في رواية 
في مقابل الظاهر للإمام أحمد . أنظر : بداية الجتهد ( 88/7 ) » الشرح الصغير ( 458/7 ) » المبدع شرح المقنع 
0/4 ) . وقال صاحب الشرح الصغير  :‏ لأنه على النصف من الحرفي الحدود وهذا منها ) ( 454/1 ) ٠‏ 
() انظر : الأم ( 0/1/٠‏ ) » للهذب ( 1/5 ) : مضني للحتاج ( 8/9 1"4)ء كفاية الأخيار ( 111/1 ) + 
وذهب إلى هذا الإمام أحمد في روأية » وقال : مدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء . انظر : المبدع في شرح 
المقنع ( 70/4 ) » كشاف القناع في متن الإقناع ( 3317/0 ) . 

() انظر : المبسوط للسرخسي ( 0م )ء تببين الحقائق في كنز الدقائق ( 107/7 ) . 

(4) أنظر : المبسوط للسرعسي ( /ا/ا )» بدائع الصنائع ( 4/4 1540 ) » شرح فتح القدير ( 91/4 ) » 
تبيين الحقائق في شرح كبر الدقائق ( 75/9 ) ء الهداية شرح بذاية المبتدي ( 5937/9 ) . 

(ه) قال مباحب الكفاية : وعدة الأمة كعدة الحرة » في لحل تعتد بقرءين إن كانت من دوات الأقراء » وتعتد 
بالشهور في الوفاة بشهرين وخخمس لبال وفي الططلاق بشهر ونصف إن لم تكن من ذوات الأقراء . انظر : مغتي 
اتاج ( *رهة؟ ع » كفاية الأخيار ( ١18/5‏ ) . 

(1) انظر : بدائع الصدائع ( 1954/5 ) » شرح فتح القدير ( 01/4 ) » البناية في شرح الهداية ( 4/4 ) . 


مدة إيلاء الأثد سسسب ب ب بي بي بيب بي بي 9 [/4:ه 


الوطء أوفى من حق الأمة لأن قسمها أكبر ؛ فالمذة التي وضعت لإيتاء الحق الأوفى يزيد 
على المدة التي وضعت لإيتاء الحق الأنقص ولأنها مدة [ تعين فيها ] ('» حقها من الوطء » 
ولا يقف تقديرها على الحاكم فكان [ لها ] (© تأثير في نقصانها كمدة القسم . 

ولم»؟ - احتجوا : بقوله تعالى : ا لِلذِنَ ون ين فْملهمَ رَيْضٌ رمه قير © ولم 
يفصل . 

- الجواب : أن الآية خاصة في الأحرار ؛ لأن الله تعالى ذكر عزية التكاح 

ثم قال : ا وَبظلفََتٌ يربج تيون لد ووو 4 . 

"74 - قالوا : إن الآية خاصة في الأحرار . 

4 - قالوا : مدة [ معينة بالشرع ] (© فوجب أن لا يختلف برق الزوجة 
وحريتها كمدة العنة وهي مدة لإزالة الضرر عن الزوجة بفقدها الوطء كمدة العنة . 

8 - قلنا : مدة العنة ضربت لاختبار حال الزوج حتى [ يظهر سبب ] © 
عجزه [ أكان ] © خلقة أم حدث به معنى يرجى زواله . واختبار حال الزوج لا 
يختلف برق الزوجة وحريتها . فأما مدة الإيلاء ففرضها لاختبار حال الزوج ليوفيها 
حقها بالفيء . ومدة استمتاع الحرة أطول من استمتاع الآمة » فلذلك اختلفت المدة 
بحسب اختلافهما في مدة الاستمتاع . 


ا ل كنا 


. ه) ما بين المعكوفتين زائد للسياق‎ - ١١ 


كتاب الإيلاء 


دألمعده 


||| مسالة 
حكم الطلاق الوافع في الإيلاء 


. قال أصحابنا : الطلاق الواقع في الإيلاء بائن‎ - ٠ 

605 - وقال الشافعي : طلاق رجعى . 

؟ م8 - لنا : أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ ... 

7408 - فإن قيل : إيقاع البينونة ليتم الغرض من الفرقة يإزالة الضرر عنها ... 
فالفرقة المتعلقة بها بينونة كفرقة العنة . 

4 - فإن قالوا : هناك الفرقة فسخ 27 لم نسلم ذلك » لأنها عندنا طلاق 29 
ولأن هذه المدة ضربت لتخلص المرأة من ضرر الزوج » وتتوصل إلى زوج يوفيها حقها , 
فلو جعلنا الفرقة رجعية » لراجعها » وعاد الضرر » واحتاج القاضي إلى ضرب مدة 
أخرى © , 

6 - فإن قيل : إذا كان زوج الصغيرة ابن عمها » وآلى منها » ووقعت الفرقة 
بمضي المدة جاز أن يتزوجها » فلا يمكن من تزويجها حتى لا يستديم ضررها » فلا يؤدي 
إلى ما قالوه 29 , 

5 - وهذه المسألة مبنية على أصلنا : أن الفرقة تقع حكمًا » والفرقة الحكمية 
بائئة (» كفرقة الرضاع © , 


. ) 7319 2, 794/1 ( انظر : المهذب ( 55/5 ) » تحفة الطلاب 515 » حاشية الشرقاوي‎ )١( 

(؟) الفرقة نوعان : فرقة فسخ وفرقة طلاق » والفرقة التي تكون من قبل الزوجة كالعنة والطلاق من قبل 
القاضي ٠‏ أو الخاكم فرقة فسخ » وأما الفرقة التي تكون من قبل الزوج أو بسبب منه فهي فرقة طلاق والفرقة 
في الإيلاء هي فرقة طلاق . انظر : فتح القدير ( 5١/7‏ ) » بدائع الصنائع ( 1977/4 ) » رد امحتار لابن 
عابدين ( ؟/الاه ) . 

(؟) انظر : البناية في شرح الهداية ( 848/4 ) . 

(4) أي أن الفرقة رجعية . (5) انظر : فتح القدير ( 4/4 ) . 

(1) الرضاع : هو بفتح الراء » ويجوز كسرها , معناه لغة : اسم لمص الثدي وشرب لبنه . وشرعًا : اسم 
لحصول لبن امرأة وما حصل منه . انظر : لسان العرب ( 4١4/1‏ ) ء والمراد في القياس : أن الفرقة في الإيلاء 
بائنة فيكون حكمها مثل الرضاع من حيث لا يجوز الرجوع إليها . 


حكم الطلاق الواقع في الإيلاء 


/ا«ام؛؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 3 يمول لحن ين # 0 . 

مم4 ” - الجواب : أن الله تعالى قال 0 ع راق # 29 , ثم قال : 
«( وَيِمُولنَ أَحنَّ ريدن # والطلاق المذكور هو الذي 57 الزوج إيقاعه 29 , فأما الطلاق 
الذي يقع بالإيلاء © » فلا يتكرر ء فلم تتناوله الآية © . 

١ - 8‏ : طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد » فصار كالطلاق المبتدأ 29 , 

.“م4 - قلنا : الطلاق البتدأ لم يوضع لإزالة الضرر » فإثبات الرجعة يغبت © 
مقصوده (0) 0 بالعية 29 والاعتبار بالنفقة على قولهم 209 . 


أ/ةئاده 


# # # 


. 718 سورة البقرة : الآية .م7١ . (؟) سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) انظر : البناية في شرح الهداية ( 848/6 ) ٠.‏ (5) في (م ) ؛ (ع ) :[ به الإيلاء ] . 
(ه) انظر : بدائع الصنائع ( 1977/4 ) » شرح فتح القدير ( 45/4 ) . 

© قال صاحب المذهب : لأنه طلاق صادف مدخولًا بها من غير عوض ولا أستيفاء عدد فكان رجيًا 
كالطلاق من غير إيلاء . انظر : المهذب ( 1541/9 ) . 

(7) في ( م ) ء ( ع ) : [ تبطل ] وهو خطأ . (8) انظر : بدائع الصنائع ( 1550/4 ) . 
() أي أن المتقصود من الإيلاء هو إزالة الضرر وكذلك العنة لإزالة الضرر لعجز الزوج عن الوطء فإذا كان 
رجعيًا فلا يتحقق الغرض منه . 

)٠١(‏ في ( ص ) : [ عندهم ع » وفي ( م ) » ( ع ) : [ على قولهم ] . فالطلاق الذي يناسب الإيلاء هر 
البائن لأن الضرر لا يزول بالرجعي ويزال بالبائن فالاعتبار بالنفقة على قولهم غير جاثر . 


كتاب الإيلاء 


ودأإعودة 


||| مسالة 
إذا آلى 2 ثم طلق أو طلق ثم آلى © 

” - قال أصحابنا : إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا » ثم آلى 29 منها فمدة الإيلاء 
من حين الإيلاء 29 » وإن آلى "© منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا فالمدة29 يحتسب بها كما 
كانت لو لم تطلق © . 

19 - وقال الشافعي : إذا كانت مطلقة » فالمدة من حين تراجعها [ ولا تحتسب 
بالمدة مع القدرة » وإن طلقها بعد الإيلاء لم تعتد بالمدة حتى تراجعها ] 0 » ويبدا بالمدة 
من حين الرجعة © . 

#«م 4 - لنا : قوله تعالى : 9 لَلَذينَ يُوْلُونَ من يسآيِهم تربص ريد هبر 46 277 » والمطلقة 


الرجعية من نسائه 2١١‏ بدلالة أنه لو قال : نسائي طوالق طلقت . فظاهر الآية يقتضي اعتبار 
أربعة أشهر من حين الإيلاء 2277 » فمن زعم أنها من حين الرجعة أوجب زيادة على ذلك » 
١(‏ - ؟) في رص) :[آلياعء وفي (م)ء(ع):1[آلى]. 

(4) انظر : امبسوط للسرخسي ( 1/1١‏ ) » شرح فتح القدير ( 01/4 ) » حاشية ابن عابدين ( 4731/1 ) » 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( 444/١‏ ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 1/1/4 ) » اللياب ( 51/9 ) . 
(*) ني رص):1تآيا]ء وفي (م)٠(ع)‏ :1 آلى]. 

(8) في (م)٠(ع):[‏ بالمدة ]. 

(/1) انظر: المبسوط للسرخسي ( 701 1١‏ ) » شرح فتح القدير ( 57/4 )» البناية في شرح الهداية ( 188/5"  )‏ 
وبه قال الإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية . انظر : الشرح الصغير ( 457/9 ) ء شرح فتح الجليل على 
مختصر العلامة خخليل ( ؟/5١‏ ) ء المغني لابن قدامة ( /ا15 ”7 ) . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5) انظر : الأم (  ) ١6/0‏ المهذب ( 15/7 ) » مغني الحتاج ( 49/90" ) » كفاية الأخيار ( 111/9) + 
حواشي الشرقاوي وابن القاسم على العبادي على تحفة أنختاج بشرح المنهاج لابن حجر ( 17١/8‏ ) . وبه قال 
الإمام مالك وأحمد في الرواية الثانية لكل منهما . انظر : الشرح الصغير ( 471/7 ) » شرح فتح الجليل على 
مختصر العلامة خليل ( 05/7" ) ؛ المغني لابن قدامة ( 85/17 ) . 

. 77١ سورة البقرة : الآية‎ )٠١( 

. ) 545/4 ١ انظر : شرح فتح القدير ( 0/4 ) » البناية‎ )١1١( 

(11) قال صاحب مجمع الأنهر : أما لمطلقة الرجعية فإنها محل لوطتها من زوجها » فإن اشتد طهرها وهي ممن تحيض 
بانت بمضي مدة الإيلاء وإن أنقضت عدتها قبل مضي مدته فإنها تبين كذلك . انظر : مجمع الأنهر( 444/١‏ ) . 


إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى دط/ؤوءهة 

وهذا خلاف الظاهر 2 ؛ ولأن الطلاق يلحقها بلفظ الكناية 29 » فإذا آلى منها كانت المدة 

عقيب اليمين ثم يقبت في الثاني » كما لو آلى من المبتوتة © ؛ ولأنا دللنا على 9) أن وطئها 

مباح » فلها حق في الوطء » فتحتسب بالمدة كما تحتسب في الزوجة " . وأما إذا طلقها بعد 

الإيلاء ؛ فهو طلاق "7 لا يزيل الملك » فلا يعتبر حكم المدة كالطلاق المعلق بالشرط 90 . 
ع مم74 - احتجوا : بأنها معتدة 0 00 


وم«م4؟ - والجواب : أن هناك لما لم تثبت المدة عقيب اليمين 9 المُطِلقَةِ ١‏ “لم 
تغبت في الثاني 2'١(‏ » وفي مسألتنا بخلاف ذلك ا أن وطئها 
محرم » فلا تعتد بالمدة مع تحريم الوطء 29 . 


.مم ؟ - قالوا : إذا طلق طلاًا رجعيا » ققد فعل ما يقع بمضي مدة 9" الإيلاء 
حتى كأنٌّ المدة قد انقضت ت 230 


)١(‏ أي : أنه إذا آلى منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا فإن المدة عند المخالف من حين الرجعة لا من حين الإيلاء ؛ وهذا يورجب 
الزيادة على ما تقتضيه الآية المذكورة فيكون خلاقًا للظاهر: انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى لأبحر ( 444/١‏ ) . 
(1) الطلاق قد يكون بلفظ صريح وهو الذي لا يحتاج إلى نية » وقد يكون بلفظ الكناية وهو الذي يحتاج إلى 
نية » وما دام قد يقع الطلاق بلفظ الكناية تلزم المدة من حين الإيلاء فيما إذا آلى منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا . 
() أي : أن الإيلاء لا يثبت بعد وقوع العطلاق الرجعي إذا احتسبت المدة من الرجعي » فاعتبرت المدة من حين 
الإيلاء قياسًا على من آلى منها ثم طلقها بائنًا فإن المدة تحتسب من الإيلاء » . انظر : المبسوط ( 70/1 ) . 
(4) ساقط من (م) 2( ع). 

(5) أي : الدليل أن المدة من حين الإيلاء لا من طلاقه الرجعي أن الوطء في الرجعي مباح له يحتسب من 
الإيلاء . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 1/7" ) » البناية في شرح الهداية ( 545/4" 2 547 ) . 

(7) انظر : المبسوط للسرخسي ( 0/7" ) » البناية في شرح الهداية ( 145/5 ) » اللباب ( 50/79 ) . 
ردمء 5) ساقط من رم).»(ع). )٠١(‏ في (ع ) : 1[ الطلقة ] . 

)١١(‏ أي : إذا كانت المدة لم تثبت فيما إذا طلق طلاقًا رجعيا ثم آلى منها » فإن المدة لم تثبت أيضًا فيما إذا 
آلى منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا . وهذا عند المخالف من الحنفية . انظر : مغني امحتاج ( 745/7 ) ؛ روضة 
الطالبين ( ١5١١ . ١51/8‏ ) ء نهاية المحعاج إلى شرح المنهاج ( 8/1/ا ) . 

(؟1١)‏ وأما عند الحنفية فإن المسألة تختلف في ثبوتها فيما إذا طلقها طلاقًا رجعيًا ثم آلى منها وفيما إذا طلقها 
طلاقًا رجعيًا . ثبت في الأولى ولم يثبت في الثانية . 

. ) 545/4 ( انظر : المبسوط للسرحسي ( 0/7" ) » البناية في شرح الهداية‎ )١1( 

)١9(‏ في (م)2(ع):[بهمدة]. 

(15) انظر : المهذب ( 115/95 ) ؛ مغني اللحتاج ( 749/8 ) » الحواشي ( /ا/70١‏ ) . 


كتاب الإيلاء 


هءو؟/ل٠‎ 


||| مسالة 


حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة 


- قال محمد إذا قال : إن قربتك فلله علي صلاة فهو مولي . 

- وقال أبو يوسف في قوله الآخر : ليس بمؤل © . 

. © وقال الشافعي [ كله ] » يكون مؤليًا‎ - ٠ 

41 - لأبِي يوسف : أن الصلاة ليست من أحكام اليمين » ولا يعتبر في وجوبها 
المال » فلا يتعلق يإيجابها إيلاء © » كما لو قال : إن قربتك فعلي أن أصلي على 
جنازة  )9‏ أو أتوضاً © . وهذا الأصل لا شبهة فيه » لأن صلاة الجنازة لا تجب 
بالإيجاب ؛ إذ هي من فروض الكفايات 27 » فمتى فعلها وقعت عما وجب عليه » ولم 
تقع عن النذر 2 . ولأنه منع نفسه من قربها إلا بوجوب قربة ليس لها مدخل في 


)١(‏ ما ذهب إليه أبو يوسف يتفق مع رأي أبي حنيفة . انظر : المبسوط للسرخسي ( 8/7" ) » بدائع الصنائع 
1947/4 )ء شرح فتح القدير ( 40/4 ء ١ه‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( 507/7 ١‏ ) » حاشية ابن عابدين 
177/١‏ ). 

(1) انظر : مغني المحتاج ( 44/1 9 ء تكملة المجموع ( 1917/15 ) » قول الشافعي هو ما قال به 
مالك وأحمد . انظر : المدونة الكبرى ( 84/1 ) » حاشية ابن عابدين ( 457/1 ) » المغني لابن قدامة 
(599/17 ) » وفي الحاشية قولان : عند ابن القاسم فهو مول » وعند يحيى بن عمر ليس بمول . انظر : 
الحاشية ( 1757/9 ) . 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 8/7 ) » بدائع الصنائع ( 1543/8 ) . 

(4) جنرت الشيء أجنزه من باب ضرب سترته » ومنه اشتقاق الجنازة وهي بالفتح والكسر أفصح . وقال الأصمعي 
وابن الأعرابي بالكشرء :الت تسمه وبالفتم السيرين: :وكال تعلي يسكس هذا . انظر : المصباح المنير 1١١١‏ . 
(5) الوضوء : بالضم هو الفعل » وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به » وهو مشتق من الوضاءة وهو الحسن 
والبهعجة . يقال : وضع الوجه أي زان وحسن » وفي الشرع : استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتححا 
بنية . انظر : المصياح المنير 551 » قليوبي وعميرة ( 44/١‏ ) . 

(1) ذهب الجمهور غير الحنفية إلى أن الفرض والواجب مترادفان وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا 
سواء كان الطلب ثابتا بدليل قطعي أو ظني » وذهب الحنفية إلى أن الفرض والواجب متباينان » فالفرض هو 
الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا بدليل قطعي كالصلاة والزكاة , أما الواجب فهو الفعل الذي طلبه 
الشارع طلبًا جازمًا بدليل ظني كصلاة الوتر . انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للآمدي 4/ . 
(7) أي أن الصلاة لم تفع عن النذر . انظر : المبسوط للسرخسي ( 38/07 ) . 


حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة لوده 


الكفارة ولا للكفارة © فيها مدل © كما لو قال : إن قربتك فعلي أن أعود مريطٌ 
أو أصلي على جنازة . ولا يلزم العتق » والصوم ٠‏ والصدقة » الأن لذلك مدعف 7" في 
الكفارة . ولا يلزم الحج 4 لأن الكفارة فيه مدضلة 09 , 

1 - احتجوا "داري لطر ان دوو بز الي ان 
والصدقة 0 

«4"4” - والجواب : أن الفرق يينهما أن الحج يعتبر في وجوبه المال » والصوم 
والصدقة من موجب اليمين 00 

515 0 : الصلاة قد يعتبر فيها المال بدلالة أنها لا تصح إلا بطهارة ) 
وإنما يبتاع بالمال » وستر 2 العورة لا يتوصل إليه إلا بالمال © , 

ه44 - قلنا و الصلاة ؛ وإنما يعتبر في أدائها مع القدرة 

. ولا يعتبر مع العجز ٠‏ وأما الحج فيعتبر المال في وجوبه » والقول للكفارة فيه 

. 0 


ا 


.) ع‎ (٠) ساقطة من (م‎ )١( 

(1) أي لأنه منع نفسه من قربها بشيء لا يؤدي إلى وجوب الكفارة إذا فعله ‏ قاله صاحب شرح فتح القلدير» 
لانه ليس مما يشق في النفس وإن تعلق شقاقه بعارض ذميم في النفس من الجن » أوالكسل ولأنه لا يثقل على 
الطبع بل يسهل ولا يعد مانعًا في العرف . (؟) في (م) ١‏ (ع) :1 ذلك يدخل ع . 
(4) انظر : المبسوط للسرخسي ( 18/17 ) » بدائع الصنائع ( 1141/4 ) ء شرح فتح القدير ( 40/4 ) . 
(5) قال صاحب بدائع الصنائع عن وجه قول محمد  :‏ بأن الصلاة مما يصح إيجابها في النذر كالصوم 
والحج فيصير مؤْليًا كما لو قال علي صوم أو حج » . انظر : بدائع الصنائع ( 1547/4 ) . 

(1) انظر : المبسوط للسرحسي ( 78/90 ) . 

9) في (م)٠(ع):[‏ ستور]. (8) انظر : المبسوط للسرخسي ( 78/7 ) . 
(9) قال صاحب المبسوط : ١‏ لأن الإنسان لا يكون ممتنعًا من التزام الصلاة أو صلاة ركعتين » إذ لا يلحق في 
أدائها مشقة ولا حزن في ماله بخلاف سائر القرب ١‏ توضيحه أنه علق القربان ياطعام مسكين فهو موجب 
اليمين » وكذلك الصدقة والصوم » وكذلك الهدي والحج فإنه لا يتوصل إلى أدائها إلا بمال والتكفير بالمال 
موجب اليمين عند الحنث . انظر : المبسوط للسرخسي ( 878/17 ) . 


كتاب الإيلاء 


ول/عوده 


||| مسالة 


ل ا سد 
احتساب المدة فيما إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت 


7445 - قال أصحابنا : إذا آلى منها » فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت 
احتسب عليه بالمدة في النشوز 217 والغيبة 2 التي تصل إليها في المدة . وفي المرض الذي 
لا يستطاع معه الجماع يفيء إليها بلسانه © . 

7440 - وقال الشافعي : لا يحتسب عليه بالملة ©2 , 

م4" - لنا : أن الناشزة يمكنه ردها بالحاكم » والغائبة يمكنه أن يجتمع معها في 
[مدة الإيلاء ع 29 » فصار كما 29 لو كانت بحضرته © ؛ ولأنه لا يخلو إما أن يتمكن 
من وطئها , أو يتعذر وطؤها (© : فإن كان من حين الممكن اعتد بالمدة » وإن كان من 


. ) 551/9 ( النشوز : هو الخروج عن الطاعة . انظر : مغني اتاج‎ )١( 

(1) المراد إذا حدثت الغيبة بحيث لا يتمكن من الوطء في المدة . انظر : بدائع الصنائع ( 4 ١581//‏ 2 158/8 ) . 
(5) انظر : الميسوط ( 19/؟ ) » شرح فتح القدير ( 50/4 ) » مختصر الطحاوي 7١8‏ » مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر ( 445/١‏ ) ء البناية في شرح الهداية ( 144/4 ) » اللياب ( 55/7 ) » وبه قال الإمام 
أحمد انظر : المغني لابن قدامة ( /ا//اا 2 78" ) . 

(4) قال بعض الشافعية يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعلت وإن قدرت فعلت . انظر : الأم للشافعي 
( />5؟ ) ؛ مغني امحتاج ( 41/7 ؟ ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 4/8 ١5‏ ) » نهاية احتاج إلى شرح 
المنهاج ( 8/7/ ) » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 51/4 ) » وبه قال الإمام مالك انظر : شرح 
الجليل على مختصر العلامة خليل ( ؟١/١١”‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ المدة ع » وما أثبتناه من ( م ) » ( خ ) . 

(5)ني(ع)ء(ع):[ كان ]ء. 

(1) قال في الجامع الصغير : « لأنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه . انظر : الجامع الصغير 7١٠‏ ؛ حاشية 
ابن عابدين ( 480/9 ) . 

(8) في (م ) » ( ع ) : [ وطنوها ] » . أي أن القادر على الوطء يكون فيؤه بالجماع » وأما من لا يقدر أو 
عجز عنه فيكون الفيء بالقول أو اللسان » وقد قسمه الحنفية عند التعذر أو العجر عن الوطء إلى قسمين 
حقيقي وحكمي . أما الحقيقي : فهو الذي يتعذر معه الوطء , مثل أن يكون أحد الزوجين مريضًا مرضًا يتعذر 
معه الجماع » أو كون المرأة صغيرة » أو رتقاء » أو ناشزة » أو غير ذلك . أما الحكمي : فهو الذي يتمكن من 
وطثها مثل أن يكون محرمًا وقت الإيلاء ويبنه وبين الحج أربعة أشهر . وقال الإمام مالك وأحمد بجواز الفيء 
بالقول أو اللسان عند العجز وأما المريض والمسجون فتعرف فيته بالكتابة بأن يكتب إلى الموضع الذي فيه - 


احتساب المدة فيما إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت 
حين المتعذر ففيه القول » ولا يسقط حكم المدة كالمريض (© , 
68 - احتجوا : بأنها مدة ضربت لإيفاء حقها من الوطء كمدة العنة © ع 
ومعلوم أنها لا تحتسب عليه في تلك المدة بزمان النشوز والغيبة فكذلك ©© هذا © , 
"٠‏ - قلنا : هذا 9 مدة العنة . 


دإإهوىهة 


١‏ - قد قالوا : يحتسب [ عليه بمدة غيبتها إذا خرجت يإذنه » فإن خرجت 
وهو لا يقدر على منعها كخروجها لحجة الإسلام لم يحتسب ع 29 بذلك من المدة 9 , 
وأما المرض فروي عن أبي يوسف أنه قال : إن كان شهرًا لم يحتسب به وإن كان أقل 
احتسب به 9) (9) وروي عنهم أن المرض إذا كان في جميع المدة أجل سنة أخرى » وإن 
صح في السنة يومًا واحدًا احتسب بها علي أن الفرق بين مدة العنة والإيلاء [ أن مدة 
العنة ] ”: ' لا ييطلها إلا الوطء » فإذا وجد هناك مانع من الوطء لم يعلم أن العجز منه » 
فلم يكتف بالمدة . ومدة الإيلاء تبطل بالوطء مع القدرة » وبالقول مع العجزرء فهذه 


- زوجته . وقال بعض الشافعية لا فيء إلا بالجماع . وجهه أن الفيء بالحنث ولا حنث باللسان فلا يحصل 
الفيء به » وهذا لأن الحنث هو فعل الحلوف عليه ولحلوف عليه هو القربان فلا يحصل الفيء إلا به . بينما 
رأي بعضهم : أنه إن كان مريضًا مرضًا يمنع الوطء أو حبس بغير حق حبسا يمنع الوصول إليه طولب أن 
يفيء فيه المعذور بلسانه وهو أن يقول : لست أقدر على الوطء ولو قدرت لفعلت فإذا قدرت فعلت . انظر : 
بدائع الصنائع ( 4/لاه5١‏ ) » وما بعدها , تحفة الفقهاء ( "١١/١‏ ) » المدونة الكبرى ( 49/8 ) » 
الدسوقي ( 7117/5 ) » المهذب ( ١47/5‏ ) ء المغني ( 778/9 ) غ وما بعدها . 

: أي في حالة ما إذا كان قادرًا على الجماع حقيقة وعاجرًا عنه حكمًا  قال أصحاب أبي حنيفة ما عدا زفر‎ )١( 
لا يصح ولا يكون فيئه إلا بالجماع . وقال زفر يصح . لأن العجز حكمًا كالعجز حقيقة في أصول الشريعة كما‎ 
في الخلوة . والراجح الأول : لأنه قادر على الجماع حقيقة فيصير ظالاً بالمنع » فلا يندفع الظلم عنها إلا يإبفائها‎ 
. ) 711/9 ( حقها بالجماع . انظر : بدائع الصنائع ( 1555/4 ) , تحفة الفقهاء‎ 

١؟)‏ أي لا يحسب زمن الإيلاء من المدة لارتفاع التكاح أو اختلاله مثل النشوز والعنة . انظر : حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 50/4 ).2 (7) في (م)٠(ع):[‏ كذلكع.. 

(4) انظر : مغني اتاج ( 844/8 ) . (5) ساقط من ( ص ) » وأبتتاه من (م ) » ( ع ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) » . 

(10) أي أجاب الحنفية : بأن المدة التي ضربت لإيفاء حقها من الوطء إنما هي مدة العنة لا للمرض » وقد قالوا 
بأنها تحتسب من المدة . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

(5) انظر : بدائع الصبائع ١959/4‏ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » وأثبنناها من ( ص ) » ( م‎ )٠١( 


٠/5ومه‏ سمس سس ب سب سس سس سس تتاب الإيلاء 


الأعذار إن كان يعجز معها فيجب أن يفيء بالقول الذي يقدر عليه ؛ فإذا لم يفعل صار 
كالممتئع من الوطء مع القدرة 9© , 


#0 # * 


سس ا ا 10111 
)1١(‏ أي : أن القادر على الوطء إذا لم يفيء في المدة وقع الطلاق ء وكذلك العجر عن الوطء ففيوٌه باللسان » 
فإذا لم يفنيء بلسائه وقع الطلاق . انظر : المبسوط للسرخسي ( 7/8/7 ) » بدائع الصنائم ( ١921//4‏ ) , 
شرح فتح القدير ( 4/.ه ) » البناية شرح الهداية ( 544/54 ) . 


حكم من قال لامرأتين له واللّه لا أقربكما 


و[|الزونه 


||||ا|| مسالة 


م 1 
حكم من قال لامرأتين له واللّه لا أقربكما 


"1 - قال أصحابنا إذا قال لامرأتين له : واللّه لا أقربكما كان مؤّليا استحسانًا (© . 
*ه"4؟ -وقال زفر : لا يكون مؤليًا حتى يطأ إحديهما ©© . 
4" - وبه قال الشافعى [ كت ع © . 


وه" " - لنا : أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يلزمه » أو يعتبر إيلاء في 
اها . ويعتبر الإيلاء من أحكام / اليمين » ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم 
من أحكام الإيمان كان مؤليًا » كما لو قال : إن قربتك فعليع عتق أو صوم أو صدقة © . 


(1) يطلق الاستحسان عند الأحناف على معنيين : أولهما - قياس خحفيت علته لدقنها وبعدها في مقابلة قياس آخر ظهرت 
علته لتبادرها للذهن أولا » وثانيهما : النصوص التي جاءت على خلاف القياس بطريق الاستثناء من القواعد الأصلية . 
)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي 5٠١‏ ء المبسوط للسرخحسي ( 77/7 ء بدائع الصنائع ( ١191/4‏ ) » شرح فتتح 
القدير ( 50/7 ) . وإليه ذهب الإمام مالك » جاء في المدونة : ١‏ إذا قال لامرأتين : واللّهِ لا أقربكما . ففيهما 
ثلاثة فصول : أحدها : أن يقول لامرأتين وال لا أقربكما , أو يقول لنسائه الأربع واللّه لا أقريكن وهما فصل 
واحد . الثاني : أن يقول : واللّه لا أقرب إحداكما أو إحداكن . الثالث : أن يقول : واللّه لا أقرب واحدة 
متكما أو واحدة منكن . أما الأول : فواضح بأنه صار مولا منهما للحال » حتى لو مضت أربعة أشهر ولم 
يقربهما بانا جميعًا . وكذلك إذا قال لنسائه الأربع : واللّه لا أقريكن صار مؤْليا منهن للحال » فلو لم يقربهن 
حتى مضت أربعة أشهر ينّ جميعًا » وهذا قول أصحاب أبي حنيفة ما عدا زفر القائل : ما لم يطأ واحدة فيصير 
مؤليًا من الأخرى . وقال الشافعي وأحمد يكون مؤليًا . أما الثاني : وهو ما إذا قال واللّه لا أقرب إحداكما : فإنه 
يصير مؤليًا من إحداهما حتى لو وطئ إحداهما لزمته الكفارة وبطل الإيلاء لوجود شرط الحنث » وهو قربان 
إحداهما » حتى لو وطيء إحداهما بعينها فيكون موْليًا منها دون غيرها » وعند الإمام مالك لا يشترط النية 
لواحدة دون الأخرى . أما الثالث : وهو ما إذا قال : واللّه لا أقرب واحدة منكما فإنه يصير مؤْليًا منهما جميكا» 
حتى لو مضت مدة أربعة أشهر ولم يقربهما فيها بائتا جميعًا » وبه قال الشافعي أيضًا . انظر ؛ المدوئة الكبرى 
55/5 ) تكملة المجموع ( 8١4/115‏ ) » الكشاف ( 750/0 ) » بدائع الصنائع ( 1583/4 ) . 
2١‏ انظر : الأم للشافعي ( /15؟)» المهذب ( 11/7 ) ) مغني الحتاج ( 41/1 9) » المدونة الكبرى (/1711) . 
(4) أي : أنه إذا وطئ إحداهما سقط الإيلاء عمن جامع منهما » وأما من لا يتوصل إلى وطبها فلا يسقط 
الإيلاء» وإما زال هو مؤليًا » كما لو عقد بمينه على كل واحدة على الانفراد . إلا أنه لا يلزمه الكفارة بقرب 
إحداهما ؛ لأن الكفارة موجب الحنث فلا تجب ما لم يعم شرط الحنث . انظر : المدونة الكيرى ( 11/0 ) » المغني 
لابن قدامة ( "١8/9‏ ) » المبسوط للسرخسي ( 78/9 ) » بدائع الصنائع ( 1574/5 ) . 

(5) أي : الدليل على أنه مؤْلٍ ؛ أنه إذا توصل إلى الوطع منها يحنث ويلزم عليه الكفارة فيكون مؤليا . 


كتاب الإيلاء 


تأ/ؤوءه 
5 - قالوا : لا يحنث بوطء إحداهما » فلم يكن مؤليًا منها » كما لو قال (2 
لزوجته وأمته : واللّه لا أقربكما 4 أو لزوجته وأجنبية 09 
٠ه"4؟‏ - قلنا : هناك إذا وطئع زوجته لم يحدث » ولم يتعين الإيلاء في الأخرى » 
ومن يتوصل إلى وطثها من غير أن يلزمه حكم من أحكام اليمين لم يكن مؤليًا منها © . 


ا ييز نآ 


)١(‏ انظر : الأم للشافعي ( 1/0 ؟ ) » المهذب ( 178/1 ) » شرح المهذب ( 17/15 ) » مغني امحتاج 
(كااء؟ ) . 

(؟) هذا اعتراض على هذا الدليل أي أنه لا يلزم عليه الكفارة فيما إذ وطئ إحداهما ؛ لأن الكفارة لا تجب إلا 
بقربان كل منهما » فلا يكون مؤليا بها » فلا فرق بينه وبين ما إذا قال لزوجته وأمته » أو لزوجته وأجنبية . انظر : 
الام للشافعي ( 51/0 ؟ ) ء المبسوط ( 1/90" ) . 

(1) وأجيب عن هذا الاعتراض : بأنه لا يجوز القياس على ذلك » وإفا هذه المسألة تقاس على من يقول : 
والله لا أقرب إحداكما » فإنه يصير مؤْليًا من إحداهما » ولو وطئ إحداهما لزمته وبطل الإيلاء . انظر : 
المبسوط للسرخحسي 5/37 )ء بدائع الصنائع ( 1994/6 , 80و ) . 


إذا آلى المريض من امرأته ودام امرض صصص ببس و ١/84هدهة‏ 


||| مسالة 


ل .ل 
إذا آلى المريض من امراته ودام المرض 
اااي ارق سي قال الود 1ل ولا الا 


مه" ؟ - قال أصحابنا : إذا ألى المريض من امرأته » ودام المرض انقضت المدة 20 ؛ 
فإن كان فاء إليها بقوله سقط الإيلاء » ولم يقع عليها بهذا الإيلاء طلاق أبدّاء وإن 
مضت المدة ولم يفئ إليها طلقت © . 

ا لاي 0 ل 
تطلق © , 

1 - لنا : أنه وجد منه الفيء المانع من الطلاق 0 فصار كما لو فاء بالوطع , 
ولأن الفيء بالقول قم مقام الفيء بالوطء عند العجز » فوجب أن يقوم مقامه في الحكم 
الختص به كالمقيم » ولأن الطلاق لا يتعين عليه عقيب المدة » فلا يلزمه في الثانى كما لو 
وطئها 00 

0١‏ - قالوا : كان عليه الوطء » وقد عجز عنه ؛ فتأخخر إلى حين القدرة » فإذا 
أمتنع منه مع القدرة كلف الطلاق 6 


] في (م)١(ع): [ العدة‎ )١( 

)1١(‏ قال صاحب شرح فتح القدير : 9 إنه آلى وهو مريض » وتم أربعة أشهر وهو مريض » وفيؤه أن يقول 
بلسانه : فئت إليها . فإن قال ذلك سقط الإيلاء . انظر : المبسوط للسرحسي ( 9/7؟ ) » بدائع الصنائع 
1١985/4(‏ )ء شرح قتح القدير ( 4/لاه ) 

(؟) في (م ) (١‏ ع ) : [ بطل ] . انظر : الأم للشافعي ( 770/5 ) » المهذب ( 1431/1 ) ؛ مغني المحتاج 
(90/7" ) ء المدونة الكبرى ( ٠٠١/5‏ ) » الشرح الصغير ( 701/1" ) » حاشية الدسوقي ( ؟//ا47 ) » 
المغني لابن قدامة ( /1//1ا" ) » الكشاف ( 7504/8 , 356 ) . 

(4) أي أنه إذا وقع الفيء باللسان فلا يترتب بعده الطلاق ؛ لأن الفيء باللسان بدل عن الفيء بالجماع 
فمنع الطلاق كالتيمم عند عدم الماء » فقام مقامه » والطلاق الذي يقصد من الإيلاء والذي يقع عقيب 
المدة لم يتعين ؛ فلا يجوز الفيء باللسان بعد المدة كما لا يجوز بالوطء أيضًا فيها . انظر : المبسوط 
للسرحسي ( 59/7 ) » بدائع الصنائع ( 159/4 ) » شرح فتح القدير ( 4/4ه ) 

(5) انظر : الأم للشافعي ( 770/0 ) » تكملة المجموع ( 84/15" ) » المدونة الكبرى ( ٠٠١/0‏ ) 
كشاف القناع ( 75/0 ) . 


وأإداكدة كتاب الإيلاء 


5 - قلنا : المريض فاء إليها بالقول » فسقط حكم الإيلاء » فإذا قدر علي 
الوطء » فهو ممتنع من وطئها بيمين نهي غير إيلاء » فلا يكلف الطلاق كالحالف على 
أقل من أربعة أشهر (© . 


 # 


)١(‏ والجواب لقول المعترض : بأن المريض إذا فاء بالقول فقد سقط الإيلاء ‏ أما تأخره إلى وقت القدرة فلا 
يجوز » بدليل أنه لو قدر على الوطء ومنعه بيمين ؛ فإنه لا يعتبر ذلك إيلاء كما لو حلف على أقل من أربعة 
أشهر فإنه لا يكون إيلاء بالإجماع . انظر : بدائع الصنائع ( ١985/4‏ ) . 1 


حكم من قال لامرأته : 
|| مسالة 0ه 


حكم من قال لامراأته : إن قربتك 


دأزأكءة 


م.م 4م - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : إن قربتك فلله علي عتق هذا العبد عن 
ظهاري » فليس بمول © . 

م7 - وقال الشافعي [ كله ] : يكون مِؤْليا 29 , فإن قربها فهو بالخيار : إن 
شاء عتق العبد عن ظهاره » وإن شاء كفر كفارة يمين . 

و.م»؟ - لنا : أنه أوجب علي نفسه تعيين ما وجب عليه غير معين » فصار كما لو 
قال : إن قربتك فلله عليئ صوم يوم الخميس » عن اليوم الذي تذر صومه . أو فلله علي 
أن أتصدق بهذا المال عن زكاتي 29 » أو كفارة يميني . 1 

«+م4؟ - فإن قيل : في عتق عبد بعينه فضيلة لم تجب بالظهار ؛ لأن زيادة القيمة 
فضيلة 29 , 

بجم4؟ - قلنا : وكذلك إذا نذر صومًا مطلقًا » ثم قال : لله علي أن أصوم يوم 
عرفة "© » ففى تعيين صوم يوم عرفة فضيلة » على أنه لو عين الإيجاب في عبد بعينه » 
وهو أقل العبيد قيمة كان مؤْليا عندهم وإن لم يكن في تعينه زيادة فضيلة "© . 

م.م 4م - قال : قيل للعبد حق في العتق » وليس للزمان الذي يتعين فيه الصوم 


.) 155 "4/0 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) ذكر في مغني انحتاج والمهذب أن للشافعي قوئين : قال في الجديد : إنه لو قال : إن قربتك فلله علي عمق 
هذا العبد عن ظهاري يكون مؤليا » وقال في القديم : لا يكون مؤليا . انظر : الأم للشانعي ( 785/٠‏ ) » 
المهذب ( 15/9 ) ء مغني المحتاج ( 1"41//19 ) . 

(7) الركاة في اللغة : هي الزيادة والدماء» وفي الشرع : تمليك جزء ممخصوص من مال مخصوص لشخص 
مخصوص لله تعالى . انظر : اللباب ( 19/1 ) ٠‏ 

(4) قال في المهذب : إن الفرق ببنهما أن الصوم الواجب لا تتفاضل فيه الأيام » والرقاب تتفاضل » أنظر : 
المهذب ( 1١5/9‏ ) . 

(ه) عرفة وعرفات موضع بمكة » وسمي بذلك ؛ لأن الناس يتعارفون به . انظر : لسان العرب ( 1401/4 ) ٠‏ 
(5) أي : أنه لا فرق بين أن بكرن العبد أقل قيمة أو أكثر في كونه مؤليَا عند الشافعية » كما في نثر صوم يوم 
عرفة » فإنه يكون مؤديًا لنذره . 


كتاب الإيلاء 


/59مده 


منفعة فى الصوم » فلذلك (© صح الإيجاب في العتق (© . 

4م74 - قلنا : عند الشافمى لا يتعين الإيجاب » لأن الحالف مخير عنده » إن شاء 
أعتق العبد » وإن شاء كفر عن بمينه © ؛ فعلى هذا لا حق للعيد أن يتعين بهذا التعيين » 
لأن اللّه تعالى أوجب العتق غير معين » فإذا عين الإيجاب بالنذر لا يتعين إيجاب » كما 
لو قال : لله علئ أن أقضي صوم رمضان في هذا الشهر » وإذا لم تتعين العين بهذا 
الإيحاب » فهو يتوصل إلى وطنها من غير شيء يلزمه » فلم يكن مؤْليَا 9 . 

٠‏ - قالوا : حلف على ترك وطتها يمين تبقى بعد أربعة أشهر زمانًا يمكن 
مطالبته » فوجب أن يكون مؤليًا كما لو قال : لله علي عتق عبدي © . 

» قلنا : لا نسلم أنه حالف لأن عندنا هذا الإيجاب لا يلزمه به حق‎ - 4/١ 
. © فهو كقوله : على صوم رمضان وصلاة الظهر » فلا يكون بذلك حالقًا‎ 

؟ لام - قالوا : الدليل على أنه يلزمه : أنه يملك عتق هذا العبد عن ظهاره » فصح 
إيجابه » كما لو أطلق الإيجاب » ولم يقل : عن ظهاري © . 

«/4؟ - قلنا : يبطل إذا قال : لله علي صيام شوال عن قضاء رمضان » فأصوم 
هذه الايام الثلاثين عن كفارة الماضي » وعن نذري » وهو يملك ذلك » ولا يصير 
بتعيينها حالقًا © . 


. ) "45/17 ( في (م+)٠(ع):[ فكذلك ]. (؟) أنظر : مغني اتاج‎ )١( 

(1) إذا لم يتوصل إلى الوطء يلزمه العتق ؛ لكونه مظاهرا ء فإذا توصل إلى الوطء لزمته الكفارة ؛ لأنه حنث . 
انظر : الأم للشافعي ( ١١8/0‏ ) » مغتي المحتاج ( 41/9" ) . 

(4) لا يجوز تعبين العتق للعبد لكونه إن شاء عتق العبد وإن شاء كفر عن اليمين ؛ لأن الله تعالى أوجب العتق 
غير معين » ثم عين الإيجاب بالنذر » فإن هذا النذر لا يتأثر في إيجابه بعدما أوجبه اللّه به » وقال السرخسي : 
بحيث يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء لا يصح فيصير عند القربان كأنه قال : عل صوم أمس وذلك لغو. 
انظر : المبسوط للسرخسي ( 79/17 ) . 

(5) أي أن القول : إن قربتك فلله علي عتق هذا العبد عن ظهاري أنه حلف أيضًا » فيكون مؤليا بمثل ذلك 
الحلف » كما يقاس على لو قال : لله على عتق عبدي فإنه مؤلٍ إذا كان العبد في وقت الحلف حهًا . انظر : 
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( 71/8 ) . 

(1) أي لا يسلم أن هذا الحلف إيلاء ؛ لأن الإيجاب به لا يلزمه شيء له » كما قالوا : حلف صوم رمضان 
وغيره من الواجبات فلذلك لا يكون مؤليًا . انظر : المهذب ( ١70/9‏ ) . 

(79) انظر : الأم للشافعي ( 76١/0‏ )2 الهذب ( 7/ه١‏ ). 

(8) انظر : الميسوط للسرخسي ( /ا/:” ) . 


إيلاء المجبوب ب بب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7بب7ب7بل تت 7 7000 
||| مسالة 


إيلاء المجبوب 
44” - قال أصحابنا : إذ حلف امجبوب ”2 لا يقرب امرأته 1 أو ع 2 لا 
يجامعها كان مؤليا ©) ؛ وفيؤه القول » وكذلك إذا كانت المرأة رتقاء 9) . 
8 - وهو قول الشافعي في الأم 7 » وقال في الإملاء : لا ينعقد يينه » ولا 


يكون مؤليًا © , 
ففدل - لنا : أله زوج يصح طلاقه » فصح إيلاه كغير الجبوب » ولأن العجز عن الوطم 


لا يمنع صحة الإيلاء » كما لو آلى منها » وبينهما مدة © لا يصل إليها في مدة الإيلاء 8 , 
ففضدق - فإن قيل : هناك يقدر على وطبها في الجملة © . 
ام ١‏ - قلنا : التعيين هو الوطء في المدة » وما بعدها , بدلالة : أنه ينعقد عليه 
اليمين » فلا يعتبر بالقدرة في غير مدة اليمين 20 . 


(1) هو : مقطوع جميع الذكر ؛ أو لم بيق منه قدر الحشفة . انظر : مغني اتاج ( 701/9 ) . 
(9) في (م)ء(ع):[1و]. 

(1) أنظر : مختصر الطحاوي 186 » الميسوط للسرخسي ( 139 ) » بدائع الصنائع ( 146/6 ) » شرح ففح 
القدير ( 17/4 ) » حاشية ابن عابدين ( 411/17 ) » البناية في شرح الهداية ( 144/4 ) : اللباب ( 11/6 ) . 
(4) هي : انسداد محل الجماع منها بلحم . انظر : مغني الحتاج ( 701/9 ) . 

(5) انظر : الأم للشافعي ( ١/4/0‏ ) »2 المهذب ( ١180/1‏ ) , مغني لمحتاج ( 471/1 ) . 

69 أنظر : المهذب ( 110/9 ) » مغني انحتاج ( 44/17  )‏ وب قال مالك وأحمد . انظر: المدونة )1١1/5(‏ ع 
الكشاف ( 9251/0 ) . (0) في (م)»(ع):[مسافةع. 

(8) استدل القائل بأن المجبوب يصح الإيلاء منه » بأن امجبوب يصح طلاقه فيصح إيلازه وعدم القدرة 
على الوطء لا يمنع الإيلاء فيقاس بما لو آلى وبينهما مسافة فالإيلاء يصح منه . أنظر : الميسوط للسرخحسي 
 ) 10/9 (‏ بدائع الصنائع ( 1958/4 ) » شرح فح القدير ( 51/4 ) » المهذب ( 15/1 ) ؛ مغني 
اتاج « 44/9" ) . 

(1) اعترض على هذا الدليل : بأن هناك فرقًا بين الجبوب ومن بينهما مسافة ؛ من حيث إن المجبوب لا يقدر 
على الوطء في الجملة . انظر : المهذب ( ١70/1‏ ) » مغني الححتاج ( 744/9 ) . 

)٠١(‏ جاء في بدائع الصنائع والمبسوط : أن الاعتبار بالوطء في المدة وما بعدها » وأن اليمين ينعقد منه وليس 
الاعتبار بالقدرة ؛ لأن في حالة العجز عن الوطء يمكن الفيء بالقول . انظر : بدائع الصنائع ( 1558/4 ) ع 
المبسوط للسرخسي ( 78/0 ) . 


ده سس ع بب)ب-_-_--ب_ب هبيصي سسسسبسسس جحي تاب الإيلاء 


وبام4؟ - احتجوا : بأنه حلف على ما لا يصح وجوده » فصار كما لو حلف 
ليشرين الماء الذي في الكوز (© ولا ماء فيه 9© . 

8 - قلنا : هناك ليس في عقده معقود عليه » ألا ترى أن الل تعالى لو خخلق ماء في 
الكوز لم يكن هو المعقود عليه » وعدم المعقود عليه يمنع الانعقاد 9 وفي مسألتنا يتصور أن الله 
تعالى يخلق له ذكرًا » فيكون هو امجامع لها , فيتوهم وجود المعقود عليه 29 » فينعقد يمينه "© , 

١‏ - قالوا : حكم الإيلاء ثبت » لأنه منعها حقها من الوطء » وفقده ليس من 
وطئها 29 . فلم يضر بها باليمين © . 

5 - قلنا : امجبوب يقذف بالماء ويحبلها » ولها حق في ذلك » فإذا حلف لا 
يقربها فقد منع ذلك » فأضر بها © . 

8 - قالوا : فلو آلى منها » وقذف بالماء في فرجها لم يكن فيئًا ؛ فدل 9©» على 
أن هذا ليس بحق لها 29 , 

4 - قلنا : لو قذف الماء » وحملت وولدت ثبت النسب 2١‏ » وكان ذلك 
ًا عندنا » وبطل حكم الإيلاء به 29 , 


. ) الكوز معروف وهو من الأواني » والجمع أكواز . انظر : لسان العرب ( ه/ه518‎ )١( 

(1) ساقطة من (م ) ؛ ( ع ) . احتج من قال أن الإيلاء لا يصح من المجبوب » بأنه حلف على شيء يستتحيل 
وجوده » وهو لا يجوز » ويقاس على من حلف ليشربن الماء في محل الماء » ولا ماء فيه وهذا مستحيل . 
انظر: المهذب ( ؟/ه"الء ١1"9/‏ ) . (؟) قاعدة : ١‏ عدم المعقود عليه يمنع الانعقاد » . 
9 ماع بن و عب رايعاما يبر مزه )م 

() جاء في فتح القدير : بأن ما استدللتم بالقياس لا يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ والقياس مع الفارق لا يصح » 
ووجهه : أن الل تعالى لم يخلق لماء الذي هو المعقود عليه في الكوز , فيكون أنه قد حلف على شيء يستحيل 
وجوده » أما في المقيس فإن الله تعالى قد خلق له ذكرًا » وأما المعقود عليه الذي في الذكر فإنه يوهم بالوجود 
وعدمه . ولو كان كذلك فإن اليمين منه جائر» ولأن الاعتبار باليمين . انظر : شرح قنح القدير ( 81/4 ) . 
(1) في رع) :1 الوطءع . 

(/1) جاء في مغني اتاج : نعم » الإيلاء ثابت له ؛ لأن الإيلاء ترك الفيء في المدة » ولكن لما كان العجر عن 
الفيء فلا معنى لليمين . انظر : مغني المحتاج ( 744/7 ) » المهذب ( 1009/9 ) . 

(8) انظر : البسوط للسرخسي ( 178/7 ) . ١‏ (4) في ٠‏ (ع) : [ فدل ذلك ع]. 
)٠١(‏ قال المعترض : لا نقبل هذا ؛ لأن هذه الطريقة رغم أنه يحبلها لا تسمى فيا » لأنها ليست من حق المرأة 
فلا يكون ذلك دليلًا على صحة الإيلاء منه . )١١(‏ انظر : الهداية ( 175/9 ) . 

. وأجاب بكون ذلك فيا : لأنها لو حملت وولدت ثبت النسب فيكون ديلا على صحة الإيلاء منه‎ )١1( 
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ظهار الذمي 


ااا مسئه “هق 


ةدكال/٠١‎ 


ظهار الذمي 
وح”»؟ - قال أصحابنا [ رحمهم اللّه ) ٠:‏ لا يصح ظهار الذمي ف 
4*5 - وقال الشافعي 1 كله ] : يصح ظهاره 10 


ى"؛؟ - لبا : أنه لا يصح طلاقه » ولا إيلاؤه ©» . والذي يصح منه الطلاق 
يصح ©) منه الظهار . 


. الظهار لغة : مصدر مأخوذ من الظهر » مشتق من قول الرجل إذا ظاهر امرأته : أنت علي كظهر أمي‎ )١( 
وكان طلاقًا في الجاهلية » ويقال : كانوا في الجاهلية إذا كره أحدهم امرأته ولم يرد أن تتزوج بغيره آلى منها أو‎ 
ظاهر , فتبقى لا ذات زوج ولا خلية عن الأزواج » تستطيع أن تنكح غير زوجها الأول ؛ فغير الشارع حكمه‎ 
: إلى تحريم الزوجة بعد العود ( العزم على الوطء ) ولزوم الكفارة . وتعريف الظهار شرعًا عند الأحناف أنه‎ 
وتشييه المسلم زوجته , أو ما يعبر به عنها من أعضائها » أو جزءًا شائعًا منها بمحرمة عليه تأبيدًا ؛ . وعرفه‎ 
لمالكية بقولهم : 9 الظهار : تشبيه المسلم المكلف من تحل له من زوجة أو أمة أو جزئها بمحرمة عليه » أو بظهر‎ 
تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن‎ ٠ : أجنبية » وإن تعليقًا » أو مقيدًا يوقت » . وعرفه الشافعية بقولهم‎ 
حلالا على التأبيد » . وعرفه امنتابلة بقولهم : « أن يشبه الزوج امرأنه أو عضرا منها بظهر من ترم عليه‎ 
ْم مولن مُنحكرا ين التول ويا © ومعناه أن الزوجة‎ ١ التأبيد . وحكمه الشرعي : التحريم لقوله تعالى‎ 
ليست كالأم في التحريم » وقال تعالى : ظ با مُرى أُمَهتِورٌ 4 وقال تعالى : ا وَمَا جَمَلٌ أَنيمكم ألْنى‎ 
وسمي مم الج كه غيره ؛ لأنه‎ ٠ 2-0 هرون مون‎ 
موشيع الركوبية 4 إذاللرآة مركوية إذا غشيت + فقول : أنت علي كظهر أمي ؛ أي ركوبك للتكاح حرام علي‎ 
كركوب أمي للتكاح » فأقام الظهر مقام الركوب ؛ لأنه مركوب » وأقام الركوب مقام التكاح ؛ لأن الناكح‎ 
راكب . انظر : المصباح المنير 184 » حاشية ابن عابدين ( 457/1 ) » شرح فتح القدير ( 80/4 ) ؛‎ 
) ) 705/8 ( اللباب ( 8/ . "اه ) » الشرح الصغير ( 1/7 ) ؛ مغني الحتاج ( 51/7" ) ء كشاف القناع‎ 
. ) 1١90/7“ ( غاية المتهى‎ 

(1) انظر: المبسوط للسرحسي (111/5)» بدائع الصنائع ( /11717)» حاشية ابن عابدين ( 477/1 )) شرح فتح 
القدير ( 8.5/4 ) » وبه قال الإمام مالك انظر : الشرح الصغير ( 114/7 » الخرشي على مختصر خليل ( .)١ ٠1/1‏ 
(9) انظر : مختصر المزني في الأم للشافعي ( 0/8" ) » المهذب ( 151/9 ) » وشرحه ( 2154/15 41" ) ) 
روضة الطاليين ( 2771/8 317 ) ؛ مغني المحتاج ( 751/19 ) »2 ويه قال الإمام أحمد . انظر : المغني لابن قدامة 
(//1؟؟ ) . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع 14 6ه المبسوط 781/19 ء المدونة 6ه . 

(ه) في ( ص ) : [ فصح ] وما أثبتناه من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ قال الأصحاب مستدلين على الصحة : (لأنه لفظ - 


كتاب الظهار 


مامه 


8"؟! - قلنا : إنما لا يصح طلاقه ؛ لأنه لا يصح ظهاره © » وعلة الفرع تبطل ؛ 
لأنه © إزالة ملك » والكافر في إزالة الملك 29 كالمسلم 2 » والظهار تحريم بالقول 
يفضي إلى الكفارة » فلا يصح من الذمي © . 

6 - أصله : قوله : أنت علي حرام © ع ولأنه عقد إذا صح كان سيا في 
وجوب الكفارة فلا يصح من الذمي كالإحرام » ولآنه سبب في وجوب كفارة 
مرتبة من أنواع ثلاثة © » فإذا وجد من الذمي ؛ لم يتعلق به حكم . كالفطر في 
رمضان 7 » ولا يازم القتل ؛ لأنه © سبب في وجوب كفارة من نوعين © ع 
والدليل على أن كفارة الظهار لا تلزم 29 منه : أنها عبادة لا تصح منه 29 وأنها عبادة 
من شرطها النية » أو عبادة 9" تقارنها ؛ فلا تصح من الذمي كالصلاة والصوم , ولا 


- يقتضي تحريم الزوجة » يصح من المسلم والكافر كالطلاق » وقال الشافعي : يلزم الظهار من الأزواج من يلزمه 
الطلاق » وصرح الروياني في الحلية بأنه لا فرق بين الذمي والحربي والمسلم ) . انظر : منتقى الينبوع فيما زاد 
على الروضة من الفروع للسيوطي ( 118/1 ) » وفي المغني لابن قدامة : ولنا أن من صح طلاقه صح ظهاره 
كالسل ب ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره كالطفل والزائل العقل بجنون أو إغماء . انظر : المغني لابن 
قدامة ( /ا/9؟؟ ) , 

)١(‏ قال في البدائع : « لأن الظهار من التصرفات الضارة امحضة ء فلا يملكه الصبي » كما لا يملك الطلاق 
والعتاق وغيرهما من التصرفات التي هي ضارة محضة » . ( 7١77/0‏ ) . 

(؟) أي : الطلاق » والمعنى : لا يصح قياس الظهار على الطلاق ؛ لأن الطلاق إزالة ملك لا يفضي إلى 
الكفارة خلاقًا للظهار . (5) في (م) 2 (ع) : [الأملاك ع . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي 771/5 ) . 

(5) قال في المبسوط  :‏ إن الذمي ليس من أهل الكفارة » فلا يصح ظهاره كالصبي » وبيان الوصف أن المقصود 
بالكفارة التكفير والتطهير » والكافر ليس بأهل له , وما فيه من الشرك أعظم من الظهار» 38/5 ؟). 
(5) انظر : بدائع الصنائم ١‏ ه/5؟١؟‏ ) . (1) انظر: المبسوط ( 7121/5 ) ء البدائع )71١7/5(‏ . 
(0) أي : العتق والإطعام والصوم لقوله تعالى : « وَالِينَ مُطبهرُوتَ ين يتوم م نووت لما الوأ محر رمب ين 
أ تتأ كك تظلوك يدا و يما متعلرة يد © ن لز بيذ مهم َه كيين ين كبلٍ أن بام تن 
بتي مام سين سكا » المجادلة 9 , ؛ . 

(9) أي : كما لو لم يجب على الذمي شيمًا بفطره رمضان لأنه لا يازمه . 

. ) في رع ) : [فإنه ]» وما أثبتناه من ( م ) » ( ص‎ )٠١( 

11) النسياص: واللذية.., (١1)نفي‏ (م)2(ع):زيلزمع]2. 
(؟١١)‏ أي : من الذمي . 

(15) ساقطة من ( ص ) » وأتبتناها من ( م ) ؛ ( ع ) . 


ظهار الذمي 
يلزم الإيمان » لأنه اعتقاد ونية © . 


- ولا يقال : من شرطها النية » ولا تقارنها © النية » ولأن العتق والإطعام 
معنى يقع به التكفير » فلا يصح منه (© كالصوم , فلا يصح من الذمي ككفارة 
رمضات » ولأن التكفير موضوع للتغطية » فلا يجتمع مع الكفر كالقربة © . 

"١‏ - فإن قيل : لا يمتنع أ ن تكون الكفارة عبادة في حق المسلمين عقوبة في 

حق أهل الذمة © ؛ لأنها 9© لا تجب إلا © عن معصية متقدمة [ كما أن الحدود 
وكفارات 00 عقوبة للكفار » ولا تجب إلا عن معصية متقدمة ع © , 

"1 - قلنا : الحدود ليست عبادات على المحدود » وإنما هي عبادة على 
الإمام 69© 2310 00 فإن الفاعل الملابس للحد مندوب إلى ستر نفسه » والاقتصار 
على التوبة (215 . فأما في حق المحدود والمسلم : فتارة تكون عقوبة ليس فيها تكفير وهو 
المحدود والمصك, وتارة تكفيرًا 21 في حق المحدود الثابت » والكافر لا تصح منه التوبة » 
والحد عقوبة في حقه لا تكفير فيها » كما هي في حق المسلم الذي لم يتب . 


. ) شرح فتح القدير ( 94/4 ) » تحفة الفقهاء ( ؟//11"‎ » ) ١11/5 ( انظر : المبسوط‎ )١١ 

(5؟) في (عم) : [ يقارنه ] » وفي ( ع ) : [ يقاربه ] » . 

(؟) في (م ) ء (ع ) : [ فيه ] » . انظر : مغني احتاج ( 55/7 ) » روضة الطالبين ( 579/8 ) ء المغني 
لابن قدامة ( لا/ؤلا" ) . (؟) ساقطة من ( م ) 62( خع)26. 

(0) قال في شرح روضة الطالب : و اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أو جوابر» والظاهر الثاني ؛ 
لأنها عبادات وقربات » » وقال : ١‏ إنها تستقل بعنى الزجر في حق الكافر » . انظر : أستى المطالب شرح 
روضة الطالب ( 57/7" ) . (5) ساقطة من ( ع )2. 

() ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع) . (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 
(9) قاعدة : الحدود ليست عبادات على المحدود » ونا هي عبادة على الإمام . 

)٠١‏ الحدود جمع حد » ومعناه في اللغة : المنع » ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخبول » وفي 
الشرع : عند الحنفية عبارة عن : 9 عقوبة مقدرة واجبة حمًا لله تعالى » وسمي هذا النوع من العقوبة حدًا لأنه 
يمنع صاحبه إذا لم يكن متلقّاء وغيره بالمشاهدة ‏ ويمنع ذلك ويعافيه إذا لم يكن متلقًا لأنه يتصور حلول 
تلك العقوبة بنفسه لو باشر تلك الجناية فيمنعه من المباشرة . وتعريف الحدود للجمهور شرعًا : عقوبة مقدرة 
شرعًا سواء كان حمًّا للّه أم للعبد . انظر : المصباح النير 174 ء لسان العرب ( 140/17 ) » بدائع 
الصنائع 4١ 45/1 ١‏ ) ء إعانة الطالبين ١45/4(‏ ) » لمغني ( ١65/8‏ ) 

. الإمام : هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعًا . انظر : التعريفات للجرجاني 8ه‎ )١١( 
. الفاعل الملابس للحد مندوب إلى ستر نفسه والاقتصار على التوبة‎ : ةدعاق)١17(‎ 

(19) في (م)٠(ع):[‏ تكفير ], 


سن 


كتاب الظهار 


تالدلاثه 


وإما أن تختلف العبادة » فتكون في حق المسلم عبادة » وفي حق الكافر عقوبة » ولو 
جاز ذلك لجاز إيجاب الزكوات 27 وصدقة الفطر على الكافر عقوبة وإنث كانت في حق 
المسلم عبادة وقرية . 

م«وم؛؟ - فإن قيل : قد قاتم إن المظاهر إذا ارتد وأعتق عن ظهاره جاز عتقه مع 
الكفر » وإن كان التكفير لا يصح منه 9© . 

4 - قلنا : كان شيخنا أبو عبد الله © يقول : إنما قالوا إذا أسلم جاز 
عتقه 229 وهذا يقتضي وقوع العتق » فأما عن الكفارة فلا . 

هوم - وقال غيره من أصحابنا : يجوز العتق إذا أسلم . وقبل إسلامه تصرف 
موقوف » وإذا أسلم بعد العتق » حال عقد الفعل عن الكفارة هو مسلم من أهل 
التكفير» فلا يلزم ذلك على الطريقين . 

5" - فإن قيل : الكافر على الطريقين » وإن لم يكن من أهل التكفير » فيجوز 
أن يسلم © » فيصير من أهله 9© . 

/ا9 "74 - قلنا : المعتبر بحكمه فى الخال / ألا ترى أن الصبى يجوز أن يصير من 
أهل التكفير ثم لا يصح ظهاره ؛ لأنه ليس من أهل التكفير في الحال © ؟ وإذ ثبت له 
أنه لا يصح منه التكفير لا يصح منه الظهار كالصبي ©© » ولأن الكفارة موجبة للظهار » 


. عةكذر:)ع(٠ء)م( في‎ )١( 
(؟) قال في مختصر المزني : 9 ولو ارتد قبل أن يكفر فأعتق عبدًا عن ظهاره » فإن رجع أجزأه ؛ لأنه معنى دين‎ 
أداه ؛ أو قصاص أخذ منه ء أو عقوبة على بدنه لمن وجبت له » ولو صام في ردته لم يجزئه ؛ لأن الصوم عمل‎ 

البدن لا يجزئٌ إلا من يكتب له » انظر : مختصر المزني طبع مع الأم ( 303/8 ) . 

(1) هو : عبد الله بن محمد بن يحبى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني » أخذ الفقه عن أبي بكر الرزاي » 
وأقام ييغداد ودرس فيها بمسجد قطيعة الربيع ؛ وله تصانيف منها : ترجيح مذاهب أبي حنيفة » وقال 
الخطيب : كان فقيهًا علا » وهو معدود من أصحاب الترجيح . انظر : الأعلام ( 175/1 ) » تاريخ بغداد 
58/9 )ء؛ كشف الظترن ( 251/١‏ ) . 

(4) قال السرخسي : ١‏ لو أعتق عبدًا عن ظهاره في ردته ثم أسلم جاز عتقه عن الكفارة ؛ . انظر : المبسوط 
(5/؟؟؟). (0)ني(مع)ء(ع):[سلمع . 

(1) قال في الروضة : ١‏ وإذا كفر عنها ثم أسلم حل له الوطء ) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين 278/8 181) » 
أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ( 171/8 ) .2 (7) أنظر : المبسوط للسرخسي ( 776/8 ) . 
(8) يقصد به : إذا لم يصح من الذمي التكفير فعدم صحة الظهار منه أولى » مثل الصبي ؛ فإنه لا يصح منه 
التكفير فلا يصح الظهار منه أولى . 


ظهار الذمي جبببببجلس7ب7ب7بي72يبياة 7 7000 
فمن ؟ يصح منه مويب لم يصمح منه الظهار ”© الموجب ء كما أن من لا يصمح منه 
الطلاق لا يصح منه النكاح . 

4 0 ولا يلزم الإيلاء أنه يصح من الذمي » وإن كانت الكفارة لا تصح منه» 

ألا ترى أنها تجب بالحنث ”© , وذلك لأنها لا تزيل الإيلاء » وإثما موجب الإيلاء 
الطلاق » وذلك يصح من الذمي ؟ © , 

6 - فإِن قيل : كذلك الظهار » لا يوجب الكفارة » وإا يجب بالعود 9© , 

44٠‏ - قلنا : الظهار هو الموجب » والعود © شرط لا يحل الظهارء ولا يخرجه 
من أن يكون مظامهًا . 

١‏ - ويدل على أن [ ظهار لمجبوب لها يصح منه ؛ لأنه شبه ] 9 امرأنه بمن 
يعتقد عدم إباحتها بعد يقر عليه © » فصار كالمسلم إذا قال لامرأته : أنت على كظهر 


. ) ساقطة من ( ص ) » ( ع ) وأثبتناها من (م‎ )١( 

(؟) انظر : شرح فتح القدير ( 150/4) . 

(1) الإيلاء يصح من الذمي ؛ لأن الكفارة تجب فيه بالحنث , فالذمي والمسلم في الإيلاء سواء في صحته » 
على رأي الجمهور ما عدا الإمام مالك , وقال في المبسوط : 9 لأن لهذه اليمين حكمين . أحدهما : الطلاق 
وهو من أهله » والآخر الكفارة وهو ليس من أهلها » وكل واحد من الحكمين مقصود بهذه اليمين , فاستاع 
ثبوت أحد الحكمين لانعدام الأهلية لا يمنع ثبرت حكم الثاني مع وجود الأهلية . انظر : المبسوط ( /9/د0) » 
الشرح الصغير ( 441/1 ) » شرح فتح الجليل على مختصر خليل ( ؟/504  )‏ مفني اللحتاج ( 8490/0 ) ع 
المغني لابن قدامة ( /ا/4 "١‏ ) . 

(5) الرد على الإمام أبو حنيفة ومن وافقه : أن الظهار يصح من الذمي كما يصح الإيلاء منه » والإيلاء يوجب 
الكفارات بالحنث وكذلك الظهار يوجبها بالعود » فيصح الظهار من الذمي كما يصح الإيلاء مته » إلا أن 
الظهار يوجب الكفارة بالعود » وأما الإيلاء فإنه يوجب بالحنث أو مخالفة الزوج يمينه . 

(5) معنى العود : اختلف الفقهاء بما يقصد بالعود » فقال الحنفية والمالكية على المشهور : العود هو العزم على 
وطئها بعد الظهار » وقال الشافعية : العود في الظهار هو [مساكها بعد ظهاره زمنًا يمكنه طلاقها فيه » وقال الحنابلة 
إن العود : هو الوطء في الفرج » لقوله تعالى (( ثم ب ليما َالو مت رو ين لي أن مم © أنظر : تحفة 
الفقهاء ( ©1١11‏ ) » بداية المجتهد ( 1/5/1 ) , مغني اتاج ( 5/6" ) » المبسوط للسرخسي ( 98/1 ) . 
(1) في ( م ) ؛ ( ع ) :1 النكاح لا يصح منه , لأنه ع , . 

(1) دليل أبي حنيغة وأصحابه : أن الظهار هو الموجب للكفارة » والعود شرط » ولا يصح الظهار من الذمي ؛ لأن 
منا كحتهم على طريقتهم واعتقاد إباحتهم فلا يصح الظهار من الذمي . انظر : المبسوط للسرخسي ( 78/1 ) . 


كتاب الظهار 


د١/لالارده‏ 
جاريتي (2 ٍ 

- ولا يقال : المعتبر بما في شريعتنا دون اعتقادهم » لانه لو كان كذلك لم 
يجز إقرارهم على منا كحتهم . 


سراى “ين مرو اس 


.244 - احتجوا : بقوله تعالى : 92 وَالِْينَ يظهزون ين يميم ثم يعودون لِمَا مَالُوأ 
يي م . 8 رف 
تحير رَمَبَوٍ # (© ولم يفصل بين المسلم والكافر © . 
4 - الجواب : أنه تعالى ابتدأ الآية الأولى بخطاب المسلمين 29 » فقال تعالى : 
ره سي َه بر ل اه عرو ري 3 2 8 0 ع 
« لذن يظهرُونَ من نِم ثم يعوو # 0" » وقال جل اسمه : «( لكك توعظورت يو # 00 , 
وهذا خطاب المواجهة » فالظاهر (" أنه انصرف إلى من خوطب بالمواجهة في الآية 
الأولى » وهم المسلمون © » ولأن الكافر لا يوعظ على الظهار » وإنما يوعظ 9© على 
الكفر » فدل ذلك على أن الوعظ للمسلمين » ثم قال تعالى : «( صن لَّرَ يذ مَصِيَاُ 
شَمَريْنِ مَتََاِمينِ # 20 , والكافر لا يخاطب بالصيام فعلمنا أن الخطاب لمن يصح منه 
الصوم 4 وهو المسلم الل" والقرائن متى انضمت إلى اللفظ العام صار خاضًا 4 ومنعت 
48 - ثم قال : « مين لَرَ بتع يطعَامٌ سين نويا # 29 , فخاطب 
بالإطعام من احافلك يستطيع الصوم 3 ولو تناولته الاية تناولت من لا يكفر بالإطعام إلا 


)١(‏ أن يكون مظاهرًا في هذه الحالة ؛ لأنه شبه امرأته بامرأة محرمة عليه في حال » وهي ممن تحل له في حالة 
أخخرى » مثل أخحت امرأته » ومثل امرأة لها زوج فلا يكون مظاهرًا ؛ لأن النص ورد في الأم المحرمة على التأبيد . 
انظر : تحفة الفقهاء ( 711//9 ) . 

(١؟)‏ سورة المجادلة : الأية "؟ . 

(؟) أنظر : مغني انختاج ( 151/1 ) ء نهاية المحتاج ( 81/37 ) » المغني لابن قدامة ( /7/9." ) . 
(4) انظر : بدائع الصنائع ( ه/90؟١؟‏ ) . (5) سورة المجادلة : الآية 3 . 

.  ةيآلا‎ : سورة المجادلة‎ )"5١( 

(0) في (م)ء (ع) :[ بالظهار ] . 

(8) قال ال+صاص : « قيل له : المذكورون في الآية الثانية هم المذكورون في الآية الأولى » فوجب أن يكون 
خاضًا في المسلمين دون غيرهم » انظر : تفسير أحكام القرآن للجصاص ( 7.7/0 ) . 

(9) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وما أثبتناه من ( ص ) . 

. ) 7؟١؟/ه‎ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( . سورة المجادلة : الآية ؛‎ )٠١( 
, 4 سورة المجادلة : الآية‎ )١1؟(‎ 


. في رع ) :1 لمعء وما أثببعاه من رص ) » (م)‎ )١9( 


ظهار الذمي 
بعد العجز عن الصوم 27 . 

4.0 - فإن قيل : ليس إذا لم (2 يلزمه الصوم - لأنه لا يصح منه © - لم 
يدخل 249 في الآية » كما أن العبد لا يخاطب بالعتق » وإن دخل فيها . 

8 - قلنا : الآية لم تتناول العبد عندنا » وإنما ثبت ظهاره بدليل آخر © , 

4 - فإن قيل : قال الله تعالي [ مَلِكَ © ليرا كير 4 9" » ولا يقال 
للمؤمن ذلك لتؤمن » فدل أن الآية تناولت الكفار . 

- قلنا : لو كان كما قالوا لكانت الآية خاصة في الكفار دون المسلمين » 
وهذا لا يقوله © أحد . وإنما المراد بقوله : (٠‏ مَلِكَ وميا ياي # أي لتستدهوا الإيمان 
في المستقبل كقوله تعالى : 9 كما اَن َأمئوًا اموا بم # 29 . 

0١‏ - فإن قيل : الكافر يصح منه الصوم إذا قدّم الإيمان » كما يصح من 
المحدث الصلاة إذا توضأ 209 , 

5 - قلنا : لو كان كذلك لكان يجوز الإطعام مع القدرة علىالصوم » وهذا 
حلاف الاية . 


دط/الادهة 


. ) ؟١75؟/٠‎ ( انظر : بدائع الصبائعم‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ع ) » وأثبتناها من ( ص ) »2 (م) . 

(؟) انظر : روضة الطالبين ( 58٠0/8‏ ) ء المغني لابن قدامة ( 755/1 ) . 

(4) لا يمتنع صحة الظهار من الذعي » كما أن العبد لا يخاطب في الآية بالعتق وإن دخل فيها » إلا أن الظهار 

من العبد صحيح » فتكون الكفارة في حق الذمي كذلك » كما أن الكفارة في حق العبد الصوم ؛ لأنه لا 

يتصور منه العتق أو الإطعام . انظر : بدائع الصنائع ( 5١77/0‏ ) » بداية امجتهد ( 87/1 ) » روضة الطالبين 

(مإككىء 3.١٠‏ )ء لمغني لابن قدامة ( لارؤلا؟ ) . 

() قال في البدائع : ٠‏ فإن قيل : هذه الآية لم تتناول العيد لأنه جعل حكم الظهار التحرير بقوله تعالى : 
َتَررُ هبو # والعبد ليس من أهل التحرير فلا يكون من أهل حكم الظهار ء فلا يتناوله نص الظهار » 

فالجواب : أنه ممنوع أن يجعل حكم الظهار التحرير على الإطلاق ؛ بل جعل حكمه في حق من وجد » فأما 

في حق من لم يجد فإما جعل حكمه الصيام ( 5١14 2 5١15/0‏ ). 

(5) ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( م ) ؛ ( ع ) . 

(1) سررة امجادلة : الآية 4 . (6) في (م) ١(ع):[يقول‏ به]ء. 

(9) سورة النساء : الآية ١5‏ . 

. ) ”"85/8 ( انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين‎ )٠١( 


4/٠١‏ لاده مس سس سس سس تاب الظهار 


2 - قالوا : من صح طلاقه صح ظهاره » كالمسلم 0© . 

4 - قلنا : نجعل المعلول علة (© ؛ فنقول : من صح ظهاره يصح طلاقه ع 
ومتى صار المعلول علة فسدت العلة 29 ؛ لأن الحكم والعلة لا يجوز أن يجلب كل 
واحد منهما الآخر . 

- قال مخالفنا : ليس هذا يقدم ©) في العلل ؛ لان علل الشرع 
أمارات 7" » فيجوز أن يصير كل واحد من الأمرين أمارة على الآخرء كما أن من علمنا 
من حاله أنه إذا وهب [ لابنه شيًا وهب ع 29 لابنته مثله ؛ فمتى علمناه واهبًا لابنه دل 

5 - قلنا : هذا خطاب لا يقوله من يعرف موضوع العلل . ألا ترى أنا نعلم 
ألا © المكم في الأصل » ثم نعلم العلة في الفرع ثاتيا ثم تعلم الحكم » فما سبق علمنا 
به في الأصل يتأخر في الفرع » فكيف يكون كل واحد من الأمرين علة الآخر 
ويسبق 0 علمنا بأحد الأمرين من حيث كان حكمًا , ويتأخر علمنا *» من حيث كان 
فرعًا » وهذا تناقض ظاهر 20 , 

4117 - فإن قيل : إذا جعلنا الطلاق علة تعدت » وإذا جعلتم الظهار علة وقعت » 
والعلة الواقعة ليست علة عندكم 20١‏ . 


(1) أنظر : إعانة الطالبين ( 11/4 ) . أسنى المطالب ( 08/7" ) » المغني لابن قدامة ( 76/1 ) » كشاف 
القناع على متن الإقتاع ( 7/0/ا” ) . 

(1) العلة في اللغة : اسم ما يتغير الشيء بحصوله . أخدًا من العلة التي هي المرض ؛ لأن تأثيرها في الحكم 
كتثير العلة في ذات المريض . أما في الاسطلاح : فهي المعرقة للحكم بأن جعلت علا على الحكم » إن وجد 
المعنى وجد الحكم . انظر : المصباح المثير 47 ؛ تحقيق الحق في علم الأصول »؛ ميزان الأصول في نتائج 
العقول في أصول الفقه ( ؟//851 ) . 

(0) لأ من شرائط الأصل : أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالا بعينه على حكم الفرع » وإلا لم 
يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس . انظر : المحصول في علم أصول الفقه ( 485/9 ) . 
(5) في (م)2(ع):[يتدح مذاع, . 

(5) انظر : ميزان الأصول على نقائج العقرل في أصول الفقه ( 871/6 2 5م ) . 

(5) ما ين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع ) » . 99 لالطادين ع8( 116 

(8) في (م)2(ع):[سيقع2. (5) ساقطة رم )(ع)2. 

. ) في (ع ) : [ يناقض ظاهره ] , وما أنبتعاه من ( ص ) » (م‎ )1١( 

)١١١(‏ انظر : الغني لابن قدامة ( ١9/٠‏ ؛). 


ظهار الذمي دأ/ولاءنهة 
4 - قلنا : بل يتعدى علتنا وتصير (© دلالة على إبطال قولهم فيمن قال 
لامرأته : إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثًا فعندهم لا يقع طلاقه » ويصح ظهاره . 
6 - فإذا قلنا : من صح ظهاره صح طلاقه » ومن يصح ظهاره استفدنا به 
حكم 29 هذه المسألة © . 


- قالوا : لو كان ظهاره لا يصح [ ما صح طلاقه ع ©) . 

69 - قلنا 29 : لنا أن من صح ظهاره صح طلاقه » ومن لا يصح ظهاره هل 
يصح طلاقه أم لاء عكس علينا » ولا يلزمنا © . 

5 - فإن قيل : الطلاق يجوز إن جلب الظهار » ولا يجوز إن جلب 9 
الظهار والطلاق © » ألا ترى أن الظهار والطلاق كل واحد منهما كان طلاقًا فى 
الجاهلية » فغير الظهار بالشرع ء وترك الطلاق بحاله © ٠‏ فهو أسيق » فكيف 
نحكم ١0‏ بصحته ممن يصح منه الظهار ؛ فتتأخر العلة عن حكمها . 

4478 - قلنا : هذا غير ممتنع في العلل الشرعية » وإنما يمتنع في العقلية 2 . 
ثم هو غلط ؛ إذ لا يمتنع أن يكون في شريعتنا قبل أن يتغير حكم الظهار » كأن 
يقع الطلاق بلفظ الظهار » فلما تغير حكم الظهار في الشرع ؛ وجعل تحر لم 


)١(‏ في رم)ع)2(ع):[عينا ويصيرع]).  )١(‏ في (م)ء(ع):[علم]؛. 
() يقصد أن الذمي لا يصح ظهاره ؛ لأنه لا يصح طلاقه ‏ فيكون الحكم مستفادا من مفهوم مخالفة قاعدة : 
من صح طلاقه صح ظهاره . (4) زيادة اقتضاها السياق . 

(0) في (م)٠(ع):[1‏ قلواع . 

(1) يقصد أن المعترض يقول : إن الذمي عندكم لا يصح ظهاره لأنه لا يصح طلاقه » فإذا اعتبرت هذه 
قاعدة فهل يكون عكسها صحيحًا ؟ فتقول : من صح طلاقه صح ظهاره أم لا » ثم ينفي الفدوري الملازمة 
لأنه لا يشترط أن يكون عكس القاعدة صحيححا » حيث سبق إثبات الفرق بين الظهار والطلاق حيث إن 
الظهار لم يلزم الذمي لأنه ينضي إلى الكفارة والذمي ليس من أهلها , خلاقا للطلاق . وعلى هذا فالذمي حتى 
وإن صح طلاقه لم يلزم منه أن يكون حجة على الحنفية في صحة ظهاره لثبوت الفرق بين الظهار والطلاق . 
(7) ساقطة من (م ) (٠‏ ع ). 

(8) انظر : الأم للشافعي ( ه45١‏ )» وأراد الظهار فإنه يجوز » وإذا أطلق لفظ الظهار رأراد به الاق لا يجوز . 
(3) انظر : الأم للشافعي ( 515/0 ) » كفاية الأخيار ( 185/1 ) . 

١ ع).‎ (٠) ساقطة من( م‎ )٠١( 

)1١1(‏ العلل الشرعية هي التي علّل بها الشارع بعض الأحكام الشرعية كتحرم الظهار ؛ لأن الزوجة ليست أما 
للمظاهر » والعلل العقلية هي التي يرجع العقل إليها الحكم المذكور كرد التحريم الوارد في الخمر إلى كوتها 
مسكرة . انظر : ميزان الأصول في نتاج العقول في أصول الفقه ( 881/5 » 88 ) . 


1ه حاب لطر 


يف () أن يكون علة لوقوع 29 الطلاق كما كان قبل أن يتغير حكمه ؛ والمعنى 
في المسلم أنه يصح صومه » فيصح ظهاره الموجب للصوم » والكافر لاا يصح منه 
الصوم فلا يصح منه الظهار الموجب للصوم © . 

4 - قالوا : تحريم يختص بقول الزوج » فوجب أن يستوى فيه المسلم 
والذمي ©) قياسًا على الطلاق © . 

و - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن الطلاق لا يختص بقول الزوج » بل يقع 
بالقول والكتابة » وبقول الوكيل » وإيقاع القاضي للفرقة في العنين عندنا » وفي الإيلاء 
على أحد قولهم © . 

- فإن قيل : تحريم يختص بقول الزوج » وما أقيم مقامه انتقض ©" بالردة ؛ 
فإنها توجب تحريًا يختص بقول الزوج » أو بما يقوم مقامه » وهو الاعتقاد » ولا يصح 
من الكافر . والمعنى في الطلاق أنه موضوع لإزالة الك وإسقاط الحكم » والمسلم 
والذمى يتساويان في ذلك ء والظهار تحريم ثبت الحق الله تعالى » وذلك لا يقبت بقول 
الكافر » كما لا تحرم عليه المحظورات بالإحرام والأكل في الصوم . 

- قالوا : حكم من أحكام النكاح فيستوى فيه المسلم والكافر كالطلاق © . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الكافر والمسلم يتساويان في الإيلاء » لأن المسلم إذا 
حلف لا يقربها بالحج وبالصلاة كان موليًا » والكافر لا يصير موليًا بذلك 9» , لأن 


. ] في (م) :1 تحرم لم يفي ] » وفي (ع ) : [ تحرم لم يف‎ )١( 

(؟)نفي (م)2»(ع):[ بقوع ]. 

(1) هذا دليل قوى لرد المعترض » لأن الذمي لا يصح منه الصوم فلا يصح منه الصوم من كفارة الظهار ؛ 
فالظهار لا يصح منه . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ الذمي والمسلم ] . 

() انظر : الأم للشافعي ( 71/0؟)» المهذب ( 47/8 »)١‏ كشاف القناع عن متنأبي شجاع ( 01/9 90/1 . 
(1) الإجابة على اختصاص الطلاق بقول الزوج حيث إنه لم يكن وقوع الطلاق بقول الزوج فحسب » وإما 
يقع بكتابته أو بقول الوكيل » فلذلك لم يكن اختصاص منه » فقول الاختصاص باطل بخلاف كون 
الاختصاص في الزوج المظاهر منها مسلمًا فإنه جائر .. 

(0) في (ع ) : [ ينتفض ] ء وما أثبتناه من ( ص ) » (م ) . 

(8) انظر : كشاف القناع على متن الإقناع ( 9/ الال" ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 1551/4 ) . 


ظهار الذمي وأإلاباءهة 


مقنضى الإيلاء وقوع الطلاق » وهما يتساويان فيه © » ومقتضى الظهار تحريم يتعلق 
بقوله » وهذا لا يصح من الكافر » كما لا يحرم عليه محظورات 27 الإحرام 29 
بالإحرام . 

4 - قالوا : الأحكام الختصة بالتكاح خمسة : الظهار » والإيلاء » والطلاق » 
وعدة الوفاة » والتوارث » ثم ثبت أن المسلم والمشرك في جميع ذلك سواء ؛ كذلك في 
الظهار . 

544٠‏ - قلنا : من الأحكام الختصة بالنكاح : وقوع الفرقة بكلمة الكفر» ووقوع 
التحريم بالرضاع » وفساد التكاح به » والكافر لا يساوى المسلم في ذلك » لأنهما 8 لا 
يتساويان في الظهار باتفاق ؛ لان التحريم لا يرتفع بالصوم في حق الكافر » ويرتفع في 
حق المسلم » ويجوز للكافر أن يطعم مع قدرته على الصوم » ولا يجوز ذلك للمسلم . 
فأما الطلاق والإيلاء : فقد تكلمنا عليهما » وأما الميراث : فموضوع لنقل اكلك » 
والكافر يساوي المسلم في ذلك » والظهار : تحريم يفضى إلى الكفارة » والكافر يخالف 
مجلم :ف للع .+ 

7441 - وأما عدة الوفاة : فلا نسلم لهم مساواة الكافرة للمسلمة فيها » لأن العدة 
لا تجب على الكافرة عند أبي حنيفة إذا كان زوجها كافرًا » وهي مخالفة للمسلمة في 
العدة © , 


(1) أي لا نسلم أن الكافر والمسلم يتساويان في الظهار كالطلاق ؛ لأن المسلم والكافر يتساويان في الإيلاء 
كالطلاق : إلا أن هناك فرًا بينهما في الإيلاء نيما إذا حلف الكافر بالحج أو الصلاة لا يكون موايا » بخلاف 
المسلم فإنه يكون مولا إذا حلف بهما فالتساوي يينهما باطل . 

(1) في رم ) ١‏ رع ) : [ المحظورات ] » وما أتبتعاه من ( ص ) ٠‏ : 

() يقصد به لو أن الظهار يتعلق بقول الروج إلا أنه لا يصح من الكافرء يقاس ذلك على الذمي إذا أحرم » فإن 
محظورات الإحرام لا تحرم عليه » فحلف الزوج بالحج أو الصلاة لا يصح لأنهما ليسا من موجبه وكذا الظطهار . 
(4) في (م ٠)‏ (ع ) : [ ولأنهما ] » وما أنبتتاه من ( ص ) ٠‏ 

(0) في (م (١)‏ ع ): [ العلة ] . 


دألزلاده لسلس سس سس تناب الظهار 


||| مسالة 
الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة 


41 - قال أصحابنا : إذا ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة فعليه لكل واحدة 
كفارة . 

وهو قول الشافعي [ كف ] في الجديد 29 . وقال في القديم : عليه كفارة واحدة © . 

*م44؟ - لنا : قوله تعالى : 9 وَألَينَ ِظَهرُونَ من شيم ع يعوذوث 4 20 
والمراد بالآية الظهار » ظهار كل واحدة بجميع الحكم » بدلالة أن من أفرد امرأته 
بالظهار لزمته الكفارة 9» . فكأن اللّه تعالى خاطب كل زوج ظاهر من امرأته 
بالكفارة عند العود ‏ فإذا ظاهر من جميع نسائه لزمته 9» لكل واحدة منهن ما 
يلزمه عند الانفراد؛ ولأن الكفارة يتعلق وجوبها بالعود » وعودة كل واحدة عود 
في الأخرى ”© , فإذا اختلف المعنى الموجب للكفارة وجب لكل عود كفارة © . 
ولأ( امع اماق يه الكقارة العظمى 2 فاستوى فيه الجميع » والتفريق كالقتل الف ” 


)١(‏ أنظر: المبسوط للسرحسي ( 775/5 ) » شرح فتح القدير ( 458/4 ) ء حاشية ابن عابدين ( 480/6 ) ع 
بدائع الصنائع ( 1111/5 ) » الأم للشافعي ( 171/0 ) » مغني الحتاج ( 9ه" ) ء المهذب ( 41/9 1) : 
روضة الطالبين ( 3078/8 ) . 

(؟) أنظر : مغني الحتاج ( 08/7" ) » المهذب ( ١47/١‏ ) » وذهب إلى هذا المالكية والحنابلة . وسبب 
الخلاف : أن من شبه الظهار بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة » ومن شبه بالإيلاء أوجب فيه كفارة 
واحدة . انظر : بداية انجتهد ( ١/ه‏ )ء الشرح الصغير ( */"؟ ) » المغني لابن قدامة ( /ا/لاه" ) . 
)٠(‏ سورة المجادلة : الآية ا . 

(4) انظر : المبسوط للسرخسي ( 755/1 )2 الأم للشافعي ( 8/5لا؟ ) , المهذب (145/9) . 
(*) في (م) ٠‏ (ع) :1 لزمه ] » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(1) قال صاحب مغني احتاج : ٠‏ فأربع كفارات تجب عليه في الجديد لوجود الظهار , والعود في حق كل 
واحدة منهن , فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعد من عاد فيه منهن . 
انظر : مغني النحتاج ( 08/9" ) » المهذب ( 1145/9) . 

(/1) اخخعلاف الموجب للكفارة بين أن يكون الموجب الظهار والعود . أو الظهار والعرد شرط » أو العود 
مسقط ء إلا أن الكفارة وجبت لكل عود رغم الاختلاف في الموجب . 

(8) أي يتعلق به ربع كفارات » فاستوى فيه أن تكون كلمة الظهار ألقيت إليهن بكلمة واحدة كقوله : «أنتن 
علي كظهر أمي » ٠‏ أو بأربع كلمات كما لو قال لكل واحدة : ٠‏ أنت علي كظهر أمي » ؛ عليه في ذلك أريع - 


الظطهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة 


وأزولايته 
ولا يلزم اليمين 20 » لأنه لا يتعلق بها (© الكفارة العظمى » ولأن كفارة الظهار 
لرفع التحريم » وتحريم الا غير تحريم الأخرى ؛ فوجب أن يتعلق بكل ترم 
كفارة » كما لو ظاهر بالفاظ مختلفة » ولاه سبب تحريم البضع » فاستوى في 
حكمه الجمع والتفريق . أصله : الطلاق » ولأن الكفارة لزوال © التحريم كوطء 
الزوج الثانى الموضوع لرفع التحريم . ومعلوم أنهن لو حَرّئن بالطلاق الثلاث 
احتاجوا مع التحريم في كل واحدة منهن إلى ما يرفع التحريم » سواء جمع 
طلاقهن بكلمة واحدة » أو فرق » وكذلك © هذا . ولأنه لا تعلق لظهار 
إحداهن بظهار الأخرى [ ولهذا لا يلزم العود في إحداهن دون الأخرى » وإذا لم 
يتعلق ظهار الواحدة بظهار الأحرى ] © صار كأنه أفردها بالظهار 29 . 
ع" - احتمجوا : بما روى سعيد بن المسيب 27 أن عمر بن الخطاب سكل عن رجل له 
ثلاث نسوة » فقال لهن : آنتن علي كظهر أمى ؛ فقال : يجب به كفارة واحدة 9 , 
وم - الجواب : أنا لا نعلم انتشار هذا القول » حتى يكون إجماعًا 29 » وتقأيد 
الصحابى لا يلزم عندنا إذا تخالف قوله ظاهر القرآن » وقد بينا © أن الآية تقتضي 


> كفارات دون فرق بين كلمة واحدة أو أربع كلمات . انظر : مغني انتاج ( 784/7 ) . 

. » في رم )ء (ع ) :1 التمبيرع‎ )١( 

)١(‏ في (م)ء (ع) :1 بهع]ء وما أنبتتاه من (م)؛ ( ص). 

(5)ني (م)٠(ع):[لنئمص]‏ . (4) في (م)٠(ع):[وكذلك‏ ع].. 
(ه) ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( غ)» 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١5/1‏ ) » الأم للشافعي ( ه/44؟ ) » مغني لماج ( 1/له" ) ) 
الهذب ( ١ .) 1١45/9‏ 

(/1) هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ء القرشي لغخزومي » أبو محمد الماني » سيد التابعين » ولد 
لستتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب » رأى عمر بن الخطاب » وسمع عثمان ؛ وعليًا » وطائفة من 
الصحابة » روى عن : أبي بن كعب مرسلًا , وبلال , وسعد بن عبادة ؛ وغيرهم » وروى عنه : خلق كثير 
منهم : إدريس بن صببح » وأسامة بن زيد الليغي » وإسماعيل بن أمية » وغيرهم ؛ قال عنه على بن المديني : لا 
أعلم في التابعين أحدًا أوسع علا من ابن المسيب . وقد تعرض للمحنة في أيام ابن الزبير فصر ؛ توفي سنة 
أربع وتسعين . انظر : تهذيب الكمال ( 70/1١‏ ) » سير أعلام البلاء ( ٠ ) 5١/0‏ 

(8) انظر : المغني لابن قدامة ( 781/10 ) . 

(1) ردد ابن قدامة كثيرًا أن عموم قول عمر وعلي © رواه عنهما الأثرم ولا نعرف لهما في الصحابة 
مخالفًا فكان إجماعًا . انظر : المغني لابن قدامة ( 791/9 ) ٠‏ 

(١٠)ني‏ (م)ء(ع):1ثبت]. 


تألانؤدة كتاب الظهار 


إيجاب الكفارة بظهار المرأة الواحدة 9© . 

2 - قالوا : الحكم تجب بمخالفته كفارة » فوجب أن تجزى كفارة واحدة © , 
أصله : إذا قال : واللّه لا أطأكن . 

44110 - قلنا : الكفارة في اليمين تجب بحرمة الاسم » والاسم واحد » فلا يجب 
بالمخالفة فيه إلا كفارة واحدة » وفي مسألتنا الكفارة تجب بالعود » والعود مختلف » أو 
تجب لرفع " التحريم » وتحريم 29 كل واحدة منهن غير تحريم الأخرى © . 

8 - قالوا : الحدود كفارات . ولو قذف 29 جماعة بكلمة واحدة ؛ وجب 
عند أبي حنيفة حد واحد » وهو قول الشافعي [ في القديم ] © كذلك هذا 9© , إذا 
قتل جماعة بفعل واحد » وجب لكل واحد كفارة (© . ولأن الحد يسقط 
بالشبهة 7 "© فاجتماع أسبابه تصير شبهة في التداخل » والكفارة لا تسقط بالشبهة »ع 
فاجتماع أسبابها لا تصير شبهة في التداخل 20١‏ , 


ا 


مسي سس ع ست 
)١(‏ أنظر : المبسوط للسرخسي ( 700/1 ) . 

(؟) الكفارة تجب عليه واحدة باعتبار أنه مخالف بالظهار نفسه , كالكلمة بالجمع لا تعتبر عنده » وإثها المعتيرة 
مخالفة الظهار » فوجب عليه كفارة واحدة » انظر : المغني لابن قدامة ( لاإلاه" ) . 

(9؟) في (م)ء(ع):[لدفعع. (؟) في (م)2(ع):[دفع]. 

(5) أي : تجوز اليمين بأسماء الله وصفاته » فإن حلف بذلك انعقدت هينه وتجب عليه الكفارة بحرمة الاسم 
بخلاف كفارة الظهار ؛ فإنها تجب عليه بالعود , فاختلافهما في الكفارة والأسباب » يوجب اختلاف الواجب 
في الظهار عما يجب في اليمين . (1) في (م)2(ع):[قدمت عء. 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(8) أن الواجب كفارة واحدة . 

(5) ذهب جمهور فقهاء : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الراجح إلى أن الجماعة تقتل بالواحد . انظر : 
تاق 4/50 11 المح الكير 142/4 )> لإهلب 0( امب يض اشاج و 6.14 للد 
لابن قدامة ( 51/1/17 ) . 

)٠١(‏ خخالف الظاهرية جمهور الفقهاء في إسقاط الحدود بالشبهات ؛ حيث يرون أن الحدود لا تسقط 
بالشبهات كما لا تنبت بها إإما تثبت الحدود وتسقط باليقين فنط , 

(11) رد العترض بكفارة الواحد إذا قتل جماعة » أن الكفارة تجب عليهم » إلا أن الحد يسقط بالشبهة » 
بخلاف كفارة الظهار ؛ فإنها لا تسقط بالشبهة » فكان الواجب عنده كفارة واحدة . 


ظهار السكران 9ب ب 77ت 2000 


]|| مسالة 


ظهار السكران 
وم4 74 - قال أصحابنا : ظهار السكران واقع © . 
- وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح ظهاره 29 . 


وهذه مبينة على وقوع طلاقه » وقد بينا ودللنا على أنه مكلف يصح ظهاره 9© 
1 1 5 
كغير 9 السكران » ومن خالف يقول : إنه زائل العقل كالبئج © . 


# و 


) ) 453/7 ( بدائع الصنائع ( 171/0؟؟ ) » حاشية ابن عابدين‎  ) 7778/5 ( أنظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
) ) 101/6 ( ربه قال مالك والشافعي في الرواية الأولى وأحمد . انظر : المدونة الكبرى ( 01/5 ) » مغني انحتاج‎ 
. ) 71 4/1/ ( روضة الطالبين ( 511/8 ) ء المغني لابن قدامة‎ 

) انظر : المهذب ( 15/9 ) . () ساقطة من ( م ) »2 (غ‎ )١( 

(4) في (م ) (١‏ ع ) : [ لغير] » . انظر : المبسوط للسرخحسي ( 117/1 ) , بدائع الصنائع ( 3117/0 ) » 
حاشية ابن عابدين ( 455/7 ) . 

(5) المراد من زال عقله بسيب مباح كالمضطر لشرب الحمر فإن طلاقه وظهاره لا يقع عند الشافعية . انظر : 
الهذب ( 18/١‏ ) . 


كتاب الظهار 


5 ممه 


||| مسالة 
حكم إضافة الظهار إلى عضو ليس من البدن 


09 - قال أصحابنا : إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن البدن لم 
يصح )١(‏ 5 

465 - وقال الشافعي : لا يصح 27 . وهذه مبنية على إضافة الطلاق إلى 
اليد 2 » وقد يبنا ذلك 247 » وفرقنا بينه وبين الرأس 9“ ؛ وإذا ثبت في الطلاق ثبت في 
الظهار » لأن أحدًا لم يفصل بينهما » ولأن الظهار معنى يفضي إلى الكفارة » فإذا 
أضافها إلى عضو معين لم يسر إلى الجميع كاليمين ©© » ومخالفنا يقول : أضاف 
الظهار9؟ إلى عضو يتصل بها اتصال خلقة كالرأس © . 


لذ نا 


2 )85 2 8/8/4 ( شرح فتح القدير‎ » ) ١١75/2 ( انظر : المبسوط 717/6 3007 ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ( 45/8/19 ) 2 وهو رواية عن أحمد انظر : المغني لابن قدامة ( /45/1:"” ) , كشاف القتاع‎ 
. ) على متن الإقناع ( ه/759‎ 

(؟) أساس المسألة : أنه يجب إضافة الظهار إلى جميع بدن المرأة عند الحنفية » أو إلى جزء يعبر عن البدن غالبًا 
كالرأس » ولا يصح إضافة الظهار إلى جزء يطلق علي بعض البدن دون بقيته كالإصبع » ويصح إضافة الظهار 
إلى كل هذا عن الشافعية . انظر : بدائع الصنائع ( ه/115؟ ) » شرح فتح القدير ( 88/4 :5م ) ؛ مغني 
اتاج ( 5/9ه؟ ) , امهذب ( 143/1 ) . (5) في (م)ء(ع):[البدنع.. 

(4) ذكر في كتاب الطلاق : ١‏ إذا أضاف جميع ذلك إلى الطلاق فإنه يقع الطلاق » . انظر : حاشية ابن 
عابدين ( 480/١‏ ) . 

(5) فرق بين البدن كبطنها » أو فخذها , والرأس كيدها ء أو رجلها » أو شعرها . 

(1) انظر : المغني لابن قدامة ( /8"45/1 ) . 

(/) ساقطة من ( ص ) » وأتبتاها من (م ) » ( ع ) . 

(8) انظر : بداية امجتهد ( 7/5/١‏ ) » روضة الطالبين ( 57/8 ) . 


حكم إضافة الظهار إلى الملك اينيك 
||| مسالة 
حكم إضافة الظهار إلى املك 
«4 4 94 - قال أصحابنا : إذا أضاف الظهار إلى املك , فقال : إن تزوجتك » فأنت 
على كظهر أمي ؟ صح 0 
4 - وقال الشافعي : لا يصح 27 . وهذه مبنية على الطلاق إذا أضافه إلى 


الملك . 

ه144 - فتقول : إن الظهار [ ينفى حريم الجميع فجاز أن يتعلق بالملك ؛ لأنه 
كالطلاق » والشافعي يقول : الحكم بلفظ ع 27 المنجز فلا يملك المؤجل 9©) كالصبى 
والغجنون 6 


# جع 


(1) انظر : المبسوط ( +/ ."5 ع » بدائع الصنائع ( 1118/8 ) ء حاشية ابن عابدين ( 411/1 ) ؛ وبه قال 
مالك وأحمد يا » قال الإمام مالك في بداية المجتهد : ١‏ وإن عين امرأة بعينها وظاهر منها بشرط الترويج 
كان مظاهرا منها » وكذلك إن لم يعين » وقال : كل امرأة أتروجها فهي مني كظهر أمي 8 نظر : بداية امجتهد 
( 81/5 ) » وجاء عن الإمام أحمد في الغني : د أن الظهار من الأجنبية لا يصح سراء ء قال ذلك لامرأة 
بعينها أو قال : كل النساء علي كظهر أمي : أوقعه مطلها أو علقه على التزويج » قال : كل امرأة أتزوجها ذهي 
علي كظهر أمي » ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر . انظر : امغني لابن قدامة ( 584/9 ) » 
كشاف القباع على متن الإتناع ( هلالا" ) . 

(؟) انظر : مغني المحتاج ( 79/8 ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 111/8 ) + تكملة المجموع 
(كذلهغعغ"عء كفاية الأخيار ( 441/9 »2 144 ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ؛ ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش ٠‏ 

(4)في (م)ا(ع):[الرحدع]2). 

(5) انظر : المبسوط ( 0/5؟ ) ©» بدائع الصنائع ( 711/5 ) ؛ حاشية ابن عابدين ( 414/7 ) . 


كتاب الظهار 


دطأ/كمدة 


[|مسلة 


حكم إضافة الظهار إلى أعضاء البدن 


5 - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته ١‏ : أنت جه أمى أو يدها أو صدرها 
عر بى ودر 
لم يكن مظاهرًا حتى يشبهها بعضو لا يجوز له النظر إليه منها 9© . 

64417 - وقال الشافعي : يكون مظاهرًا بجميع أعضائها ©© . 

4 - لنا : أنه شبهها بما يجوز له استباحته بوجه » وهو النظر واللمس » فصار 
كما لو قال : أنت على كظهر أجنبية 29 » أو بما جاز استباحته بدون أن يتزوجها » لم 
يكن مظاهرًا » لأن وجه الأم يجوز استباحته بالنظر واللمس لغير شهوة » ولا يجوز 
للشهوة » فصار كظهر الأجنبية التي تستباح في حال دون حال » فلا يتأبد © التحريم 
فيه » فلا يكون به مظاهًا 29 , 

4 - احتجوا : بأنه شبهها بعضو من أمه فصار كظهرها © , 

6 - قلنا : المعنى فيه : أنه لا يجوز استباحته بحال » فيغلظ التحريم فيه » وما 
جاز استباحة الوجه فيختلف بضعف التحريم فيه © , 


(0) سافطة من زع )ع وزع )ع 

(1) انار : للبسوط للسرخسي ( 308/7 ) » بدائع الصنائع ( 1115/9 ) » شرح في القدير ( 4/ه) » 
حاشية ابن عابدين ( 477/4 ) ء وبه قال أحمد طبقا لما جاء في المغني لابن قدامة ( 47/1" ) » كشاف 
القناع على متن الإقناع ( 45/8" ) . 

(؟) انظر : الأم للشافعي ( ه/ ٠15‏ ) ء مغني الحتاج ( 0180/98" ) المهذب ( 47/5 ١‏ ) » روضة الطالبين 
'وعمدة المفتيين ( ٠718///,‏ ) » تكملة المجموع )1407/1١5(‏ ؛ وبه قال الإمام مالك ورواية عن أحمد » وقال 
لمم أحمد : شههها بعضو من أمه فكان مظاهر! كما لو شرهها يظهرها . انظر : لاني و 04/9 ) » بدي 
المجتهد ( 1) » كشاف القناع على متن الإقناع 10و05 . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( ه/.م؟١؟‏ ) » شرح فتح التدير ( 88/4 ) . 

(9) في (م)ء(ع):[يادرعى. 

0 ) جاء في شرح فيح القدير: و لانتفائه من جهة امشبد به ؛ لأن هذه الأشياء ‏ وجه أمي » أو يدهاء أو صدرها 
5 فاحزز انظ كه وبغر شهرة ‏ . الظر: شرح فتح القدير ( 4ه + 84) ٠‏ حاشية ابن عايدين 45/6 ) . 
(1) انظر : الأم للشافعي ( 7/5>؟ ) » المغني لابن قدامة ( 41/(0” ) . 

2 أ :كاذ وج الأ يجوز استاحت انظرواللمس من دون شهو حالف سار الأعضاء لني لاايجوزاستباحتها بحال . 


حكم إضافة الظهار إلى أعضاء ابدن سس سم و أإوادة 


ووع 4" - قالوا : ليس المعتبر استباحة النظر ء إنما المعتبر الاستمتاع والتلذذ » ووجه 
الأم لا يجوز التلذذ به ولا الاستمتاع 4 2 


وغ 4 - قلنا : اعتبرنا النظر واللمس » واعتبرتم النظر للشهوة ‏ فعلقتم الحكم بما 
علقناه وزيادة » والحكم إذا استقل بوصف واحد لم يجز ضم غيره إليه 6 ولأن ما 
يجوز استباحته لغير الشهوة ولا يجوز لشهوة لم يكمل فيه التحربم » والتشبيه بما لا 
يكمل تحريمه ليس بظاهر كتشبيهها © بالأجنبية . 


#4 # # 


5 
)١(‏ انظر ؛ الأم للشافعي ( 5+ ) + مفني الحتاج ( 9ه  )‏ الغني لابن قدامة ( 614019 ٠‏ 
(؟) قاعدة : و الحكم إذا استقل بوصف واحد لم يجز ضم غيره إليه ؛ ٠‏ 
(5) في رمع زع) :1 لشبهها ] . 


كن كتاب الظهار 


||| مسالة 
حكم التشبيه بظهر غير الأم 

“ه44 - قال أصحابنا : إذا شبه امرأته بظهر من لا تحل له على التأبيد كان 
مظاهرًا [ سواء كانت ] 227 أنّا أو أخمًا أو حرمت لسبب (© كالرضاع 9© 
والمصاهرة ©) . 

4 - وقال الشافعي : إذا شبهها بالأم والجدة » فهو ظهار » وإن شبهها بالبنت 
والأحت ففيه قولان . فإن شبهها بمن كانت حلالا ثم حرمت كالمرضعة وأم امرأته لم 
يكن مظاههًا قولا واحدًا ©© . 

هه ؛! - لنا : قوله تعالى : « وَإيَمْ مون مُنحكرًا ين اقول وثوناً 4 20 , وهذا 
موجود © . إذا قال : أنت علي كظهر أمي أو أختي , ولأنه شبهها بمن لا تحل له على 

85 - ولا يلزم إذا قال : أنت علي كظهر فلانة : امرأة قد زنى بها . لأن تلك 
قد تحل له بحال إذا عقد عليها الحكم بالتشبيه بالأم . 

/اه4 4 - والجواب أنه على ذلك يكون منكرًا من القول وزورًا [ يحكم الحاكم 
بجواز العقد ولا يلزم كلامه فيحتجون بقوله وتطلق منه ] . 


#* #اا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(5) في (م)؛(ع):[سببع. 

(5) في (م) 2 2ع):[ صل الرضاع ع . 

(5) البسوط للسرخحسي : ( 17/6 ) » بدائع الصنائع : ( 7١0/8‏ ) » حاشية ابن عابدين : ( 455/7 ) » 
وقد وافقه مالك وأحمد » وسبب الخلاف : معارضة المعنى للظاهر » وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم 
وغبرها من المحرمات » والظهر وغيره من الأعضاء » واحتج أحمد في بما رواه أبو داود بإسناده و أن رجلا قال 
لامرأته : يا أخية » فقال رسول الله يك : «أختك هي » فكره ذلك ونهى عنه . الغنى لابن قدامة : ( 410/1" ) ع 
كشاف القناع عن متن الإقناع :زر هل/ة؟؟). 1 

(5) وانظر : الأم للشافعي ( 0//ا/ا؟ 8 ؟ )ء مغني المحتاج ( 04/9" ) , المهذب ( 1149/9) . 
(1) سورة المجادلة : الآية ‏ . (/) المغتي لابن قدامة : ( 55/10" ) . 


عتق المكاتب في الكفارة 5555 ١/الاؤده‏ 
||| مسالة 


000000 
عتق المكاتب في الكفارة 


4 - [ قال أبو حنيفة : يجزئ عتق المكاتب في كفارة الظهار إذا كان لم يؤد 
شيًا من بدل الكتابة : وقال الشافعي : لا يجرئ ع (© . 

وه - هذا لتنا أن هذا عبد » والدليل على كمال رق المكاتب أن الكتابة لو 
أوجبت نقص الرق لم يرتفع النقصان أبدًا كالاستيلاد 9 ولأن 27 تعليق العتق بالملك لا 
يوجب نقص الرق » كقوله 29 : إذا أديت إلى ألقًا فأنت حر © , 

- قالوا : لا تأثير لقولكم كاملة الأعضاء . 

5 - وعندنا 29 : لا يجوز مقطوع اليد © . 

5 - قلنا : لا تأثير لأن نقصان الأعضاء ينقسم : فيه ما يمنع التكفير » وهذا قوله» 
مخالقًا العلة 9 في تحريم التفاضل في السراية » 9 فلو صح التزامه في مسألتنا لزمه مثله . 


)١(‏ ما ين المعكوفتين مزيد للسياق . وقد قال أبو حنيفة : لا يجوز إعتاق المكاتب إذا كان أدى شيمًا من بدل 
الكتابة » وإذا لم يكن أدى شينًا من بدل الكتابة جاز عتقه في كفارة الظهار . وقال الشافعي : لا يجوز . قال في 
المهذب : ولا يجزئ عتق أم الولد ولا المكاتب . وقد أورد المصنف الأدلة على ذلك فيما ذكره . وما قال به الشافعى 
قال به زفر ومالك وأحمد . وقال في بداية لمجتهد : إذا كان فيه عقد من عقرد الحرية كالكتابة كان تنجيًا لا إعتائا 
( 84/1 ) » المبسوط للسرخسي ( 4/7 ) ؛ شرح فتح القدير ( 48/4 ) » حاشية أبن عابدين ( 40/0 ) » البناية 
في شرح الهداية ( 1/4 ) » المدونة الكبرى ( 1/1/1 ) » بداية امجتهد ( 84/1  )‏ الأم للشافعي ( 181/0) . 
(؟) انظر : الباية في شرح الهداية ( 547/4 ) . (7) في (م)» (ع) :1لا]2. 


(5) في (م) ب (ع):[لقرلهع2). (5) انظر : شرح فتح القدير : ( 58/4 ) . 
(1) ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعني بها . 


(1) انظر : المهذب ( ١417/1‏ ) » تكملة المجموع 770/15 ) ؛ وقال في المهذب : ١‏ ولا يجزئ إلا رقبة 
سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررًا بينًا ؛ لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف .... ولا 
يجزئ مقطوع اليد أو الرجل ؛ لأن ذلك يضر بالعمل ضررًا نا ؛ . 

(8) أي : يختلف نقصان الأعضاء في الكتابة » شرط التفاصل في الربا جنس ؛ لأنه ليس كل التقصان يؤدي إلي 
عدم الصحة للكفارة » فصح عند الحنفية إذا لم تفت المنفعة » كإحدى اليدين المقطوعة » أما إذا فانت امنفعه 
كالعمياء » فلا تصح الكفارة بها » فالمكاتب رقبته سليمة من العيوب » فتجوز الكفارة بها » فالعيوب التي لا نجورٌ 
الكفارة عند الحنفية : فوات المنفعة » أما عند الشافعية : فهي العيوب التي تضر بالعمل ضررًا بينا . انظر : المبسوط 
للسرخسي ( 3/7 ) ء المهذب ( 1417/9) . (9) بياض في ( ص ) . 


٠لل/ممءهة‏ كنات الظهار 


451 - قيل : لا تأثير لقولكم : مطعوم » والتحريم يتعلق بالأيمان . فإن أجاب بأن () 
ما ليس بمطعوم قد يتعلق التحرم به إذا كان يمتاز» وقد لا يتعلق به » فهذا ما هاهنا مثله» ولا 
مجد بين الموضعين فضا . وهذه المسألة مبنية على أصله » وهو أن عتق المولى العبد القن هو 
مقصود البذل في الكفارة . يفسخ الكتابة (© . والدليل على صحة 27 قولنا : أنه إتلاف 
للمعقود عليه بقيام العاقد بفسخ العقد كابائع إذا أثلف امبيع قبل القبض ©©» ولأنه عق قبل 
حصول المعقود بالعقد » فانفسخ العقد » كما لو كان الخيار للبائع » فأعتق العبد 0 ولأنه لو 
علق عتقه بشرط جاز ”2 » وهو أن نقول : إذا جاء غدًا » فأنت حر 0" ؛ ولا يقال ؛ [ فلو كان 
حرا لم يصح تعليق بشرط كما لو قال : إذا جاء غد فقد أبرأك ] «© أو عتق الوارث عبدًا لم 
يره . ولا يجوز تعليقه بشرط ”© . لأنا لا نعرف هذا » والظاهر أنه لا يتعلق بشرط » ولأن 
الكتابة عتق معلق بشرط . فإذا باشر العتق كان إعتاقً » ولم يكن تعجيلا ما اقنضاه الشرط . 
أصله : إذا قال له : أنت حرإن دخلت الدارء ثم أعتقه قبل دخوله 00 . 

4 2-3 فإن قيل : العتق المعلق بالشرط لا يصلح تعجله » وعتق المكاتب 
يصح ١(‏ © تعجله , بدلالة إذا أيرأه من المال 9© , 

6 - قلنا: كل واحد من العقدين لا يصح تععجيله عندنا » فإذا أبرأه لم يعجل 
العتق » لأن ملكيته 019 الخرية متعلقة يبراءة ذمته من مال الكاتبة 9" » فإذا أبرأه وجد 
الشرط الذي تعلقت الحرية ابتداء به » وأما إذا باشر عتقه سقط المال بالعتق » فحال 


عا 0 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) » وأئتاها من (م ) . ( ع ) . 

(؟) انظر : المهذب ( 18/5 ) . (5) في (م)و(ع):[صحمهعى. 

(4) أنظر : المبسوط ء ( 765/1 ) » البناية في شرح الهداية ( 44/8" ) . 

(6) انظر : اللباب 524٠١‏ . 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 1/19 ) ء شرح فيح القدير ( 6/يرة ) . 

(0) ساقطة من ( م ) » (ع ) . 

. لي كرفي تان فى 67 )اكور ميم وين ماي لاضن م واس رذ فى اليا‎ ١ 

(4) أي : من الوارث أما من المولي فهر جاتر )٠١(‏ المبسوط للسرخسي ( 0/) . 

)١١(‏ ني (م)ء(ع):[يجوزعى. 

)١(‏ أ : أذ قاس عن امكائب للملق على شرط على حت اليد املق على شرط قياس خير سبي » لأن 
تن العبد المعلق على شرط يجوز تعجيله » بخلاف عت المكاتب لا يجوز تمجيله . 

(19) في (م) ٠‏ (ع) :1 خرمة ]» وما أثبنناه من ( ص ) . 

(14) في (م) ١‏ (ع ) :1 للكاتب ع ء وما أببناه من ( ص ) . 


أ 


عق لكاتب في الكقارة سس سيسسس يس و 8.8/1 
إيقاعه لم تتبرأ ذمته » فلم يكن ذلك تعجيلًا ما اقنضته الكتابة © , 

5 - فإن قيل : لو كان فسحًا لم تعتق أولاده ولم يييحوا لعانه كما لو كان 
شيحًا تبرأ منهما . 

4451 - قلنا : عقد الكتابة أببت لكل واحد من المولى والعبد حمًا » فإذا أعتتق 
لمولى » فقد أسقط حق نفسه من المال » وأراد إسقاط حق مكاتبه من الأولاد والأكساب » 
وهو يملك إسقاط حق نفسه , ولا يملك إسقاط حق غيره » فيبقى حق المكاتب بحاله » 
وهذا كما لو ولدت البيعة في يد البائع ('© فقيل الإبراء يفسخ العقد فيها » ويسلم الولد 
للمشتري بحصته ؛ لم ينفسخ العقد فيه » وليس هذا كما لو تقاسما ؟ لأن كل واحد 
منهما رضي بإسقاط حقه ؛ فلم يجز أن تبقى الكتابة مع إسقاطه لها . 

4 - فإن قيل : [ قد ] "© قلعم إن المولى إذا مات 7 فأعتق الوارث لكاتب » 
كان ذلك براءة ؛ فهلا قلتم في الموروث مثله ؟ . 

و؛؛” - قلنا : لأن الكتابة تمنع إسقاط الملك » والوارث لا يملك الرقبة » وإنما 
يملك البدل » فحملنا عتقه على إسقاط ما يصح إسقاطه » والمولى / مالك للرقبة ؛ 
فأمكن حمل عتقه على حقيقته © , فلم يجز أن يصرف إلى غير حقيقته © . 

200 فإن قالوا : كذلك تقول : إن الموروث لا يملك المكاتب‎ - 44٠ 

44" الو كام إلا بتسليم هذا الأصل لو سلم بالدليل » 
وإلا فالكلام لغو ا ا اي ار 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 29 » ولا يخلو إما أن يكون عبدًا للمولى أو عبدًا لا مالك 
له لا 220 يجوز أن يكون لا مالك لهء لأنه لو كان كذلك "١١‏ لم يستحق المولى الولاء 


. 74١ انظر : المبسوط للسرخسي ( 8/7" ) » اللباب‎ )١( 

(؟) انظر : اللباب : 717 وما بعدها 

(1) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

(؟) ساقطة من ( م )2( يم ). 

(5 » 5) في (م) 2( ع ) : [ حقيقة ]» وما أثبتناه من ( ص ) . 

(7) انظر : المهذب : ( ١9/5‏ ) . 

(8) في (م ) (١٠‏ ع ) : [ عليكم ] » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(9) سبق تخريجه . (0١3)نفي(م)ء(ع):[ولا]24.‏ 
)0١١(‏ في رمع رع):[ذلكع]. 


كتاب الظهار 


تأإدؤدة 


بوقوع الحرية » لأنها وقعت في غير ملكه » فلم ببق إلا أن يكون عبدًا لمولاه» ولآنه عتق 
معلق بشرط ؛ فلا يوجب زوال الملك قبل وجود الشرط » كقوله © : إن دخلت الدار 
فأنت حر 29 : أو عتتى معلق بأداء مال » فصار كقوله : إذا أديت إلى ألفًا » فأنت حرء 
ولأن الملك لو زال بالكتابة لم يستحق المولى الولاء إذا اعتق مو 6 

44/9 - احتجوا : بأن بينهما عقدأ يمنع من رجوع أرش الجناية عليه ؛ فوجب أن 
يمنع الإجزاء في الكفارة . كما لو أدى بعض تجومه 29 . وربما قالوا : ممنوع من بيعه 
بعقد الكتابة » فوجب أن لا يملك إعتاقه عن كفارته ©» كما لو أدى بعض نجومه 29 . 

744 - قلنا : لا نسلم أنه أعتقه » وهو ممنوع من بيعه » أو هو على منعه لا يرجع 
أرشه عليه » لأن الكتابة تتفسخ عندنا بالعتق » فيقع عليه » وهو عبد قن 9" » والمعنى 

فيه : أنه إذا أدى بعض النجوم أن العوض سلم له عن الرقبة » » وليس كذلك في 
مانا ؛ لأنه عتق في رقبة كاملة الرق » والأعضاء لم يسلم له عنها عوض يبين ذلك أنه 
لو 29 قال لعبده : إذا أديت لي ألفا ؛ فأنت حرء ثم أعتقه عن كفارته جاز » فإن أدى 
بعض الألف » ثم أعنقه لم يجز 00 عنها » » ولثما كان كذلك في المسألتين » لأنه يتهم 
بتحصيل العوض » ثم بالعتق من الكفارة . 

00000 
وقبض الثمن » ثم أعتق » جاز عتقه عن الكفارة » لا نسلم وإن حصل له العوض 
)١(‏ في ( ص) : [ لقوله ] . (؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( لا/8 ) . 
(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( /اله 2 ١‏ ) . 

(4) التنجيم : هو تأدية المال المشترط في عقد الكتابة مقسطًا علي أزمنة معينة . وسميت جوم الكتابة به ؟ لأن 
العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة ولثفا تعرف الأوقات بالنجوم وهي ثمانية وعشرون مما منازل القمرء 
فيقرل : أعطيتك إذا طلع نجم كذا » » أو سقط نحم كذا فسميت باسمها مجارًا » وقد يطلق النجم علي امال 
الذي يحل في الوقت » انظر : كفاية الأخبار ( ؟إوباه ) » اللباب 9ه . 

(*©) في (م)١(ع):[‏ كنفارة ]. (1) أنظر: مغني المحتاج ( 51/7") » المهذب (18/9) . 
(1) قال في المبسوط : « إذا ثبت أن العتق لا يصير مستحمًا ) بهذا السبب » ظهر إن إعتاق المولى إياه يكون 
تحريرا مبتدأ من كل وجه ء فيصير ممنثلًا للأمر . انظر : المبسوط ( 5/90 ) . 

(8) انظر : اللباب 1ه . (9) ساقط من (م ) . 

)٠١(‏ وجه عدم الجواز : أنه ختق بعوض » والكفارة به لا تتأدى » والدليل علي أن القبوض عوض : أنه لو 
وجده زيومًا رده ؛ واستبدل بالجياد , ولأن الصحابة مض اختلفوا في رقه بعد أدائه بعض البدل . واخعلاف 
الصحابة في رقه شبهة مائعة من جواز التكفير به ٠‏ انظر : للبسوط للسرخسي ( اه ) . 

)١١(‏ ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) ع (ع). 


عتق الكاتب في الكفارة 


لوده 
أخذه من المكاتب 57 ١‏ 

4٠‏ ؛؟ - فإن قيل : العتق عندنا لا يقع بمقتضى الكتابة » بل ينفسخ , قكيف 
يحصل له العورض ؟ 9 . 

بباع 4؟ - قلنا : إذا أذ مال الكتابة لأحدهما » ثم أعتقه عن الكتابة ؛ ققد حصل 
العوض » ثم استوفى العوض ؛ فلحقته التهمة من هذا الوجه , فمنع الجواز . 

ولا 4؟ - قالوا : تصرف لا يعقد في المكاتب إذا أدى المال أو نفس الال » ولا يتعد 
وإن لم يؤد كالبيع والهبة (© . 

و41 - قلنا : التصرف نافذ في الوجهين » وإثما جهة التصرف تختلف » فيجوز 
في أحد الوجهين عن فرضه » ولا يجزى في الوجه الآخر . كما لو أعتقه بعوض أو بغيره 
جاز عتقه في أحد الوجهين عن فرضه » وإن لم يجر في الآخر 9 . 

4 - قالوا : كل من لو أعتقه بعد أداء بعض الكتابة لم يجز » فكذلك قبله كالوارث 9 , 
يثبت له الولاء يإعتاقه في رق كامل من غير عوض » فلذلك جاز عن كفارته © . 

49 - قالوا : عتق مستحق به سبب غير الكفارة » فلا يصرف إلى الكفارة . 

8م744 - وربما قالوا : عتق مستحق بسبب سابق » فلا يجوز صرفه إلى الكفارة © , 

4 - قلنا : يبطل إذا علق عتق عبد بشرط » ثم أعتقه عن كفارته قبل وجود 
الشرط - والمعنى في أم الولد : أن رقها ناقص » بدلالة أنها لا تعود إلى حال المملوك القن 
بحال » وهي في ملك مولاها © » وليس كذلك المكاتب » لأن رقه ليس بناقص » بدلالة 


() أي أن المكانب لا يكون حا بمجرد عقد الكتابة عند الأحناف , فإذا أعتقه عن كفارة الظهار انفسخ العقد فلا 
يحصل للمولي العوض , انظر : المهذب ( ؟/148) )١( ٠‏ انظر : المهذب ( 144/1١‏ ) . 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي (/ا/5 )ء حاشية ابن عابدين ( 4/5/9 ) . 

(4) انظر : مغني المحتاج ( 7537/7 ) , 9 انظر : اللباب هوه » الاختيار ( ٠ ) 73١8/9‏ 
(1) حاصل هذا القياس عند الشافعي : أن أم الولد لا يجوز عتقها في كفارة الظهار ؛ لاستحقاتها العنق بوص 
الاستيلاد » كذلك المكاتب لا يجوز عتقه في الظهار » لاستحقاقه العتق بالككابة . انظر : مغني انحتاج ( /111) ٠‏ 
(1) وذلك الملك ثابت له وقائم كما في المدبر . انظر : اللباب /1ل8ه , 


وومةه كتاب الظهار 


أنه لو لم يؤد بدل الكتابة عاد إلى حال المملوك القن » كما كان قبل الكتابة (© . 

6 - فإن قبل : العتق المعلق بالصفة إذا عجله فليس هو المستحق بالصفة التي 
لم توجد ء وليس كذلك في الكتابة ؛ لأن عتق المكاتب هو الذي أوجدته الكتابة » 
بدلالة أن أولاده يعتقون بعتقه [ ويستحق فاضل الكتابة . 

74445 - قلنا : إنما يعتق أولاده لأن عتقهم متعلق بعتقه ] 2 » وكذلك سلامة 
الاكتساب » فأما ما ذكروه فلا . ألا ترى أن المولى لو كاتب أم ولده » أو استولد 
مكاتبته » ثم مات عتقت لا بموجب الكتابة » وسلم لها » فاضل اكتتابها » لأن الولد 
متعلق بعتقها لا بما ذكروه ؟ © , 

4417 - فإن قيل : كيف يكون عتق المولى فسحًا » وهو لا يملك الفسخ . 

4 - قلنا : لا يملك ذلك لح المكاتب » فإذا أعتق فقد وفّى المكاتب حقه ع 
وزاد إسقاط العوض ؛ فصح الفسخ . وهذا كما نقول جميعا : إنه يملك العتق » ولا 
يملك البيع » وإن كان في الموضعين أزال الملك » إلا أنه لما وف المكاتب حقه بالعتق نفذع 
ولم يتفد البيع » لأنه إسقاط حقه ©) , 

65 - قالوا: ملك المولى في مكاتبه ناقصء بدلالة أن تصرفه فيه لا ينفذ إلا بالعتق © , 

- قلنا : ليس لنقصان الملك » لكن لأنه علق بالرق حمًا منع التصرف 
كالعبد الموهوب . 

. ©© قالوا : المولى مع مكاتبه كالأجنبي » بدلالة أن تصرفه فيه لا يجوز‎ - 0١ 

للد - قلنا : والمكاتب ممنوع من التزوج ححق المولى كالعبد القن © . فأما منع 
التصرف » فلما ييناه من تعليق الحق برقبته » كما يتعلق بالرهن (© . 

)١(‏ إذا صحت الكتابة » خرج المكاتب عن يد المولي دون ملكه » حتى إنه يصير أحق بنافعه وأكسابه ؛ لأن 
المطلوب من الكتابة وصول المولى إلى البدل ووصول العبد إلي الحرية بأداء بدلها » ولا يتحقق ذلك إلا بنك 
الحجر عنه وثبوت حرية اليد حتى يتجر ويكتسب ويؤدي البدل . انظر : الاختيار ( 7١7/8‏ ) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » (ع) . () انظر : الاختيار ( 4/9 3٠٠١‏ ) . 

(4) انظر : اللياب 51ه . (5) انظر : المهذب ( 70/9 ) . 

(1) المكاتب مع المولي كالأجنبي في ضمان الملل وبذل المنافع وأرش الأطراف ؛ لأنه صار بما بذله له من 
العرض عن رقبته كالخارج عن ملكه . انظر : المهذب ( 18/9 ) . 

(1) العلة في ذلك : أن الكتابة فك الحجر مع قيام املك » وضرورة التوصل إلي المطلوب والتزوج ليس وسيلة 
إليه » ويجوز بإذن المولي لأن الملك له . انظر : اللباب اوه , 

(8) انظر : الاختيار ( 768/9 ) . 


حكم عتق رقبة ذي رحم 7-7-7---7-7ببت م 


||| مسالة 


حكم عتق رقبة ذي رحم 


م«و4 74 - قال أصحابنا : إذا اشترى ذا رحم منه ينوى أن يعتقه كفارة اليمين 
جاز عنها استحسانًا (© , والقياس © يمنع ذلك © . وبه قال زفر ©2 خلانًا 
للشافعى زفق : 


4 - لنا : أن السبب الموجب للحرية من جهته » فقد وجد 29 مقارثًا لنية 
الكفارة » فصار كقوله لعبده : أنت حر © . 


6 - ولا يقال : إن سبب الحرية هو السبب (0) » والملك شرط © , لأن 


(1) معني الاستحسان عند الحنفية : 9 هو أن يعدل الجتهد عن أن يحكم في المسألة ممثل ما حكم به في نظائرها » 
لوجه أقوي يقتضي العدول عن الأول ؛ ؛ وقد اتفق الإمامان أبو حنيفة ومالك في جريان الاستحسان كثيرًا في 
عباراتهم واستنباطهم » وقد عرفه ابن العربي من المالكية بقوله : 9 الاستحسان هو إيثار ترك الدليل والترخيص 
بمخالفته لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته ؛ . انظر : أصول الفقه محمد أبر زهرة 2161١‏ 758 . 

(1) معنى القياس لغة : المساواة والتقدير . واصطلاحا : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما » أو 
نفيه عنهما » بأمر جامع بينهما . انظر : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي 
الشوكائي ١7/4‏ ط دار المعرفة ببيروت . 

(؟) انظر : المبسوط للسرحسي لا » شرح قتح القدير ( 45/4 ) » حاشية ابن عابدين ( 441/8 ) » 
الاختيار لتعليل الختار ( ١05/7‏ ) . 

(4) انظر : المبسوط السرحسي ( 8/7 ) » شرح فتح القدير ( 19/4 ) . 

(0) انظر : مغني الحتاج : ( 51/1" ) » المهذب ( ١45/1‏ ) » كفاية الأخيار ( 485/1 »» وقال به الإمام 
مالك , بداية المجتهد ( ؟/84 ) » المدونة الكبرى ( 7/9/ ) » الشرح الصغير ( 545/5 ) . 

(1) السبب الموجب للحرية هناك هو الملك لقوله مد : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » . وأخرجه 
لنسائي في السنن الكبرى ( 1771/1 ) » وأبو داود في سنته وقال أبو داود : روي محمد بن بكر البرساني عن 
الحسن عن سمرة عن النبي يلي مثل ذلك الحديث » قال أبو داود : ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن 
سلمة وقد شلك فيه . انظر : سان أبي دارد ( 4/ه" ) » رقم 849" , .هو "ا, ١هؤ8.‏ 

(1) أي أن قوله لعبده : أنت حر من أنواع كلمات العتق الصريحة » لا فرق بين كون العبد من أقارب المعتق أو 
غيرهم ؛ لأن الحاصل أن العتق يقع بالنداء بثلاثة ألفاظ في ظاهر الرواية يا حرء يا عتق » يا مولاي » وقيل : 
بخمسة ألفاظ بالثلاثة المذكورة وبقوله : يا ابني » ويا أخي . انظر : شرح فتح القدير باب العتق ( 140/4 ) . 
() في (م)ء(ع): [المسبب ]». 8 

(1) يقصد بالأقارب : ذو رحم محرم هو من لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى وهذا - 


0 كتاب الظهار 


السبب الذي من جهته هو التمليك » والسبب فعل الله تعالى (© » وليس هو من جهته؛ . 
ولأن العتق على ضريين : [ عتق يقع من طريق الحكم و] «© عمق يقع بالإيقاع [ وما 
يقع بالإيقاع ] ”© » فيه ما يجزي عن الكفارة » كذلك ما يقع حكمًا يجب أن يكون 
فيه ما يجزي عن الكفارة » ولأنه ذو رحم محرم » فجاز عتقه , ولأنه عتق معلق 
لسبب 7" من جهته لم يتقدم على نية الكفارة » فصار كقوله : إذا جاء غد » فأنت حر 
عن كفارة خطيثتي » ولأنها رقبة تجزي عن كفارة غيره » فجاز أن تجزي عن كفارته ‏ 
كسائر العبيد . لا يلزم من استولد جارية غيره أنها تجزى عن كفارة غيره ولا تجزي عند 
لأنها تمي إذا قال لمولاها : اعتقها عن كفارتي على ألف 7 , فأعتقها » ولأن كل رقبة 
تجزي عن كفارته إذا لم يكن بينه وبينه رحم تجزي » وإن كان بينهما رحم كالخ , 
وعكسه المقطوع اليدين 29 , 

5 - احتج المخالن : بقوله تعالى : 9 حور ربو # © . 

7 - قالوا : والتحرير فعل يتعدى : حرره يحرره » وهذا عتق عليه » ولم 
يحرره » وهذا عتق © . 

4 - والجواب : أنه إذا اشتراه بشرط الخيار » فأعتقه ياعتاقه عندنا » فهو 
محرر» وظاهر الآية يقتضى جوازه "© . وعندهم لا يجوز 2 . ولأنه دلالة عليهم من 
هذا الوجه » لآن العتق الواقع بالسبب تجويز شرعي » وإعتاق بدلالة قوله علقي : مر لا 
يجزى والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه » 2١١‏ , أي فيعتق عليه » فسمى 
ذلك إعتاقًا » لأنه فعل سبب الإعتاق , وهو الشراء © » وهذا كقولك : أطعمته 
- اللفظ مروي عن رسول الله َك اللذكور تخريجه . انظر : شرح فتح القدير ( 140/4 ) . 

. ) ؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » (ع‎ ٠ 5( . قاعدة : السبب فعل الله تعالى‎ )١( 
. أي : معلق السبب بالكفارة التي تلزمه بالظهار‎ )4( 
, أي : عدم الجواز عن كفارة نفسه ياعتاق نفسه‎ )5( 


(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 8/7 ) . (7) الساء : ١و‏ , 
(8) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع ( لم9 ). 
(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 8/97 ) . )٠١(‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ( )781١/0‏ . 


)١ 1‏ أخرجه النسائي في السان الكبرى بلفظ : 9 لا يجزي ولد ولاه إلا أن يجده فيشتريه فيعتقه من ملك ذا 
لحم محرم ) » أنظر : تحقيق دكتور عيد الغفار سليمان البنداري ويد كسروي حسن : و ٠/9/6‏ »8556م ). 


(؟١)‏ انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام ( 16.01/4) . 


حكم عتق رقبة ذي رحم ول/ووده 


تأشبعته » وسقيته فأرويته » وضربته فأوجعته . معناه أنه سبب ذلك » وإن لم يستأنف 


. ويخالف ذلك دعوته وكسوته , وإذا كان هذا العتق يسمى في الشرع إعتاقًا 2 
9 نحت الآية الى , 


89 - فإن قيل : الآية تضمنت الإيقاع » وهي حقيقة » فإذا حملوها على 
الوقوع جاز » و 

٠.ة4”‏ - قلنا : المجاز ز ما عدل إليه عن الحقيقة » ؛ وأهل اللغة لم تستعمل الوقوع من 
غير إيقاع 9© , 8 نعرفه إيقاعَا » وإنما هو اسم اقتصر الشريعة مبتدأً . 

ؤده4؟ ‏ ولا يقال إنه مجاز » وإنما يقال : إنه شرعي . 

- قالوا : عتق يقع عقيب معنى سبب سابق » فوجب أن لا يعدل به عن 
سببه في محله بنية التكفير » كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت حر ء فدخل الدار 
ينوى به عن كفارته 0 

.ه74 - قلنا : لم يعدل عندنا بالعتق عن:سببه أنه يقع بالسبب عن الكفارة » وهذا 
كالطلاق للعتق الذي ينتج عن الكفارة » فإن قارنته النية » فلم يعدل به » لكن تعلق به 
الجواز لانضمام نية الكفارة » فلم يجر عنها . وسبب الحرية من جهته وجد نية الكفارة 
مقترنة به » فلهذا جاز عنها 9 . 

4 - قالوا : عتق يقع عقيب تلك الحرية لسبب » فوجب أن لا يجري عن 
الكفارة . أصله : إذا ورث © . 


. ) 4/4/7 ( انظر : المبسوط للسرحسي ( 8/7 ) ء حاشية ابن عايدين‎ )١( 
. ) 145/9 ( (؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( 8/7 ) » المهذب‎ 
(؟) سقط في (م).‎ 
» )١145/9 ( ء المهذب‎ ) ٠٠١/4 ( انظر : المبسوط للسرحسي ( 8/7 ) » شرح فتح القدير للهمام‎ )4( 
إنه إذا دخل في ملكه بصنع منه ؛ إن نوى عند صنعه أن‎ ١ : مغني احتاج ( 11/7 ) . وقال ابن الهمام‎ 
يكون عتقه عن الكفارة أجزأه وإلا فلا . ولو قال : إن دخخلت الدار فأنت حر نوى كون العتق وقت دخوله له‎ 
. عن الكفارة لا يجوز » ولو نوي وقت اليمين جاز ؛‎ 

(5) إنما يقع العتق بسبب القرابة » ويكون مجازاة له إذا قصد ذلك » فأما إذا قصد به الكفارة كان هذا في 

حقه إعتاقا عن الكفارة . انظر : المبسوط للسرخسي ( 8/9 ) . 

(1) عتق الأقارب عن الكفارة يقاس في عدم جوازه على الإرث » فيما إذا ورث بنية الكفارة . انظر : مغني 
الخحتاج ١‏ 51/8" )ء روضة الطاليين ( 4//ا8؟ ) . 


كتاب الظهار 

6 - قلنا : المعنى فيه أن سبب الحرية ليس بصنيع له ؛ فلم يجز عن الكفارة , 
وفي مسألتنا وجد سبب الحرية من جهته مقترنًا بنية الكفارة » فجاز أن يكون فيد ما 
يجزي / عن الكفارة كالإيقاع يبين الفرق بينهما أن من اشترى نصف أبيه ضمن 
لشريكه . ولو ورثه لم يضمن "2 . 

5 - قالوا : سبب يقع به التكفير ؛ فلا يصح وضعه في والده كالإطعام © , 

1 - قلنا : الرق يتلف على ملك المعتق » فأما أن يضعه في المعتق فلا » ولهذا 
اللعنى يجوز وضع العتق في عبده » ولو وضع الإطعام فيه لم يصح . 

4 - فإن قيل : إنهما أجازا صرف العتق إلى عبده » لأنه يعتق ع فيكمل 
التق » وقد خرج من أن يكون عبده » وفي مسألتنا يقع الععق » ولا تزول الأبوة » فيكو 
مصروفا إلى نية [ عتق أبيه ] © . 

ل - قلنا : ليس المعتبر بكمال التصرف » بل المعتبر بابتداء التصرف 49) , ألا 
ترى أنه لو تصدق على غنى » فلم يتم القبض حتى افتقر لا يجزي عن الكفارة © » ث, 
النى في الإطعام أن التمليك معتبر فيه » وملك الأب قد أجرى مجرى ملكه , فكأنه لء 
عخرج الإطعام عن ملكه إخرابججا صحيكحا ؛ فلم يجز . فأما العتق , فالمستحق إتلافه على 
ملكه » ولهذا يستحق الولاء » وهذا امعنى موجود في أبيه والأجنبي على وجه واحد 9© . 


دزهة4؟ - قالوا : اجتمع أمران : السبب الموجب للعتق والتكفير» ولا يجوز أن يقع 
عنهما ؛ وكان وقوعه عن السبب أولى ؛ لأن سببه مقدم » ولأنه لا يفتقر إلى أيه » ولأنه 


وأ/لكوده 


-ب ‏ _ _ سس بيب 

(1) أي : عند الخالف أن الحرية تزول بسبب الكفارة » أما عند أبي حنيفة وأصحابه : أن سيب الحرية بالقرابة 
" ول وأا وجد مقترناببة الكفارة فيجوز » بخلاف الإرث فإنه لا يجوز الاقتران بنية الكفارة "كما إذا وردث 
أاه هوي به الكفارة ٠‏ فلا يجزعئ . انظر : اليسوط للسرخخسي ( هع 

1) الثلر : لليسوط للسرخسي ( 8/9 ) » امهذب ( /165 ) . أي أن سسبب الحرية موجود مع التكفير» إلا 
أنه لا يجوز الإشراك مع والده . مثل الإطعام في النفقة . 

(0) أي : إذا أعن العد خرج من ملكه , بخلاف ما إذا كان عيده باه » فإن إتعاقه عن الكفارة لا زيل 
الأبوة» أي سبب الأبوة لأن الذي يحقق تصرف ليته . أنظر : المبسوط للسرخسي : ( 9م ) . 

(4) قاعدة : و ليس المعتبر بكمال التصرف بل المعتير بابتداء التصرف © , 

(*) أي : إن الاحبار ملك للعد » سوا كان أب أو خيره ؛ لأن من لا ملك لد لا يجوز التصرف عن الكفارة 
فيه . كما أن الشيء الذي لم يتأد قبضه لا يجوز عتقه عن الكفارة . 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 0ه ) . 


كل 


حكم عتق رقبة ذي اتاب ”ببب7بت تك 00م 
لا يقف على فعله (© , 

6١‏ - قلنا : العتق الذي اقنضاه السبب هو الذي يقع عن الكفارة » لأنه لا 
يفتقر إلى إيقاع فكيف نسلم أنه لا يقع عنهما ؟ وما امانع من ذلك ؟ واللقصود بالعتق 
القربة » وعتق الاب أدخل في القربة » فهو أولى بالجواز 9© , 

5 - قالوا : لم يقع في عتق أبيه كماله في الطعام © . 

م ٠‏ قلنا : ييطل بعتق أخيه وعمه » فإن لم يقع في ذلك الخلاف » ويجزي 
عن الكفارة يإجماع © . 

لين قالوا : عتق مستحق بسبب سابق للنية » فلا يجوز صرفه إلى الكفارة . 
أصله : عتق أم الولد » وإذا قال : إذا فعلت أنا كذا . فأنت حر © , 

6 - فنا : استحقاق العتق غير مسلم ؛ لأنه إن قال بثبوت الاستحقاق قبل الملك 
لم يصمح » لأنه لا يجب على الإنسان عتق أبيه » وإن قال : أنت حر يستحق بعد املك ؛ 
لأن العت يتعقب الملك , فليس هنا من © حالة لسيق الملك فيها » حتى يقال: يستتحق 
عليه العتق فيها  "'‏ والمعنى في أم الولد أنها لا تجزي عن [ كفارة غيره فلم تجر] © عن 
كفارته . أو نقول : رقها ناقص بدلالة نقصان التصرف فيها على وجه لا يرتفع . والمعنى 
في العتق المعلق بالشرط أن سبب العتق من جهته لم يقارنه نية الكفارة » والسبب هو 
اليمين » بدلالة أن لفظ الحرية وجد فيها ء ونية الكفارة لم تقارن ذلك السسبب في مسأتنا» 
وسيب الخرية هو الملك » بدلالة أن الضمان يجب على المشترى لبعض النصيب 9© , 


. ) 145/9 ( أنظر : مغني اتاج ( 881/87 ) ء المهذب‎ )١( 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 5/97 ) . 

(1) أي : إذا وقع العتق عن أبيه فأدى عن الكفارة بالإطعام . 

(4) الرد على هذا الاستدلال : يبطل القول بأن وقوع العتاق عن الأبوة في كفارة الظهار بما إذا عتق أخاه أو 
عمه ؛ فإنه يقع هذا العتاق عن الكفارة ؛ ولم يترتب لزومها بالإطعام ؛ وهذا يجوز بالإجماع وإذا كان كذلك 
جاز في الأب بينهم بجامع النسب الموجود يينهم . 

(5) أنظر : المبسوط للسرخحسي ( 8/1 ) قال السرخحسي : « إن أم هذا الولد استحقت حق العتق عند دخعولها 
في ملكه وذلك مانع إعتاقها عن الكفارة ؛ . 

(6) ساقطة من (م) . (ع).. (/1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 5/7 ) . 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) استدرك في الهامش 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 5/97 ) » شرح فتح القدير ( 1٠١/4‏ ) . ش 


١‏ سس ب ب سس سس سس سس سس تاب الظهار 

ه14 - فإن قيل : رق الأب ناقص كأم الولد © , 

1ه4؟ - قلنا : هذا النقصان إن قلتم أنه قبل ملك الأب لم يصح ؛ لأن الرق لو 
نقص في ملك البائع منع الفعل إلى المشتري » ولا يجوز أن ينقص بعد ملكه , لأن 
نقصان الملك لا ينشأ بعد حصول الملك » فليس بعد سبب الكفارة تمليك 9 » كما لو 
قال لعبد غيره : إن ملكتك فأنت حر ء ثم اشتري له ينوى به كفارة اليمين 9© 

قال : هناك السبب الموجب للحرية من جهة اليمين » لأن لفظ الحرية واحد فيها » 
وذلك السبب لم يقترن بنية الكفارة » وفي مسألتنا سبب الحرية من جهته هو الملك » 
وقد اقترن به ئية الكفارة . 

8 - فإن قيل : لو كان الملك إعتاقًا كان يجب إذا أكرهه على ابتياع أبيه : 
فابتاعه يضمن كما لو أكرهه على إعتاقه » إلا أن الضمان لا يجب . ولأن العتق وجب 
عن أمر وجب عليه » فهو كالمظاهر إذا أكرهه مكره على عتق رقبة عن ظهاره لم 
بطي قا 


#88 # 


)١(‏ قال صاحب شرح فتح القدير : 9 الرق الناقص هو إنشاء عتق من لا يكون عبدًا من كل وجه كالمدبر وأم 
الولد » والرق الكامل هو الذي أنشأ العتق من كل وجه » . انظر : شرح فتح القدير ( 99//4 ) . 

(1) وامراد به : أي إذا كان المراد بالتقص قبل الملك لا يصح الإعتاق عن الكفارة ‏ أما إذا أراد به بعد الملك 
فإن الإعتاق عن الكفارة يجوز لأن نقصان الإنشاء مع كامل الإنشاء لا يختلف بعد الملك » فيجوز إنشاؤه بعد 
الملك عن الكفارة . 

() لايصح عن الظهار هنا ؛ لأن تعليق الأول قد صح علي وجه لا يبلك إبطاله ولا تغبيره » وإنما يححال بالعتق 
عند الشراء عليه » لأنه ترجح بالسيق ولم تقترن به نية الكفارة . انظر : البسوط للسرخحسي ( ٠١/9‏ ) . 

(4) أما أن الضمان في الإعتاق لا يجوز ؛ لأن العتق وجب علي أمر وجب عليه كالإكراه في كفارة الظهار » 
فلا يجوز الضمان فيه . كذلك في ابتياع أبيه لأنه ملك لإعتاقه فأكرهه في الاجياع » فإذا أكره فلابد من 
الضمان » وهذا معارض لأن الضمان في الإعتاق لا يجوز عن الكفارة . ذهب الإمام الشافعي وهو ما يقتضيه 
لقياس عند الحنفية إلى أن من اشترى ذا رحم محرم فيه بنية التكفير لا يصح » حيث يفارق شراء ذي رحم شراء 
غيره » بدليل أنه لو اشترى عيدًا بقصد الكفارة ثم أمسكه ولم يعتقه صح ذلك ويقاس عليه حكم الكفارة » 
ولا يستحق ذلك في ذيي الرحم المحرم » حيث إنه بمجرد الشراء يصبح حرًا ) لدخوله في ملك المشتري . 


حكم عتق الرقبة المشتركة 7ب707؟7ت7ب7ببتتتاا ا 0 
||| مسالة 


00 
حكم عتق الرقبة المشتركة 
4 - قال أبر حنيفة : إذا أعيق أحد الشريكين تصيبه من العيد عن كفارته » ثم 
ملك النصف الآخر بالضمان » فأعتقه على كفارته لم يجزئ © . 
- وقال الشافعي : إذا أعتق نصيبه » ونوى عند الإيقاع أن يكون نصيبه 
الموقع) وما سرى عن كفارته أجزأه © , وهذه مبنية على تبعيض الحرية ”© فلما أعنق 
ييه حتق » ونقص نصيب شريكه لاستحقاق ا حرية ومنع التصرف فيه بالبيع والعمليك » 
وذاك النقص لم ينصرف إلى الكفارة ؛ لأنه في غير ملكه » فلم يجز عتقه عن الكفارة مع 
تقصانه 7 . وليس هذا كما لو كان العبد كله له , فأعتق نصفه » ثم أعتن الباقي ؛ لأن 
عتق النصف أوجب نتقصاا في الباقي » وينصرف ذلك النقص إلى الكفارة ؛ لأنه على 
ملكد , فأعتق فكأنه 9 عتق 7 ابتداء نصفه » وبقى نصفه حرا ثم أعتق الباتي 0© , 


1ه - وأما الشافعي : فعنده أن العتق لا يتبعض حال النسيان » فعتق البعض 


5 ا 1111 7 
(1) انظر : اللبسوط للسرخسي ( 1//9) » شرح فح القدير ( 45/6 ) ع الباية على شرح الهداية ( 5ه4) , 
تببين الحقائق شرح كنز الدقائق ( 7/ ) » حاشية ابن عابدين ( 4/5/٠‏ ) » الاخحتيار لتعليل الختار ( 7114/8 ) . 
وبه قال الإمام مالك وأحمد في رواية . وقال أحمد في كشاف القناع من مان الإقفاع : لأ لم يحصل بامباشرة 
بل بالسراية ( 88/0" ) » المدونة الكبرى ( 77/5 ) » الشرح الصغير ( 718/١‏ ) . 

)1١(‏ انظر : الأم للشافعي ( 181/5 ) » المهذب ( 145/1 ) » روضة الطالبين ( 584/8 ) . وبه قال : أبو 
يوسف ومحمد ١‏ وكذا قال الإمام أحمد في رواية . انظر : البسوط للسرخسي ( 7/7 ) ٠‏ البناية على بشرح 
الهداية ( 14/4 ) » الاختيار لتعليل الختار ( ١١14/57‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقتاع ( ه//ا4” ) , 
المغني على المبدع في شرح المقنع ( 2/8ه ) . 

(10) أي : وإن أعتق نصف عيده علي كفارته » ثم جامع التي ظاهر منها أعتق يقي لم يجز عند أي حنيفة » 
لأن الإعتاق يتجزأ عنده » وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس . وعند أبي يوسف ومحمد وكذا عند 
الشافعي قالوا : إعتاق النصف إعتاق الكل على أصلهما , لأن الإعتاق لا يتجزأ » فيحصل الكل قبل المسيس 
فيجوز . انظر : المبسوط للسرخسي ( 7//ا ) ,2 البناية على شرح الهداية ( ه//ا84 ) . 

(4) انظر : البناية على شرح الهداية ( 47/0" ) . ط . دار الفكر . 

(5) سقط في (م) . (1) في ( م ) فأعتق وهذا تحريف . 

(10) انظر : المبسوط للسرخحسي ( 7/7 ) » البناية على شرح الهداية ( 7/5 ) » ط . دار الفكر» كشاف 
القناع عن متن الإقتاع ( 9807/0 ) ء المدونة الكبرى ( 7/1/7 )» الشرح الصغير ( 5117/9 ) . 


تطأإدءأهة 


كتاب الظهار 


عتق للجميع » فيجزي الاعتبار يعتق نصيب المعتق » ولا ينقص الباقي ؛ لأنه لا يستحق 
الحرية عنده » ويجوز تصرفه فيه بالبيع » فإذا ملكه فأعتقه جاز 20 . 


# ا 


مح م ا تس 
)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ٠87/8‏ ) . وقال فى الروضة : « سواء وسجه العتة 05 
ل ي. ألرق سواء وجه العتق إلى جملته أو إلى 


||| مسالة 


دألأداأهة 


حكم عتق نصف رقبة 


5 - قال أصحابنا : إذا أعتق نصف رقبتين لم يجزه عن الكفارة (© , 

1407 - واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال مثل قولنا . 

ومنهم من قال : يجزيه إن كان نصف الرقبة حرًا » ولا يجزيه إن بقى رقيقًا » وهل 
يجوز نصفا 27 شاة [ في الزكاة عن شاة ؟ فيه وجهان » ويجوز نصفا شاة ] 9© عن 
الأضحية ©) , 

4 - لنا : قوله تعالى : «ا هُتَحَربرُ رَقبّةَ من ِل أن َنَمآ # "© » ومن أعتق 
نصف رقبتين لم يعتق رقبة » ولأنه لم يعتبر العتق في شخص واحد » فصار كمن أعتق 
جاعزا جو كتيده با مير باخ بير | شخصين 
لم يجز » كمن دفع طعام مسكين إلى فقيرين © 

1 ضير : بأنه أحد ما يقع به التكفير فجاز فيه التفريق كالإطعام © , 


5 - قلنا : الإطعام شع تكد ناسنا واعان رف ا 


تنا فنا 


. ) ٠١4/4 ( شرح فتح القدير‎ » ) ٠١/7 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

() في ( ن ) :[ نصفي ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وأثبتناه من ( ص ) . 

(4) انظر : مغني اتاج ( 51/1 ) » المهذب : ( 15/1 ١‏ ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 715/8 ) . 
ووافقه الإمام أحمد على قوله الراجح » وقال : ١‏ لأن الأشقاص بمنزلة الأشخاص فيما لا يمنع منه العيب 
اليسير» . والمغني لابن قدامة ( 85/17" ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 81/0" ) . 

(5) سورة المجادلة : الآية 7.6" 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 1١/7‏ ) . (17) انظر : المغني لابن قدامة ( 785/17 ) . 
(8) انظر : المبسوط للسرحسي ( ٠١/7‏ ) . أي الإطعام يخالف العتاق من حيث إن الإطعام شرع توزيعه 
علي أشخاص متعددة » أما العتاق ؛ فإنه كالقدر الذي شرع تفريقه إلى شخص واحد » فلا يجوز عتق نصف 
رقبتين عن كفارة . 


كتاب الظهار 


وأ/اءاأاه 


||| مسالة 


العتق غير المباشر للكفارة 


7 - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا قال المكفر لرجل : أعتق عبدك عن كفارتى » 
وقع العتق على المأمور والولاء له 29 » ولا يجزئْ الآخر عن الكفارة 9 . 

4 - وقال أبو يوسف : يقع العتق عن الأمر بالقيمة © . 

484 ه- وقال الشافعي : يقع العتق عن الأمر بغير عوض 29 . واختلف أصحابه متى يقع 
الملك ؟ فمنهم من قال : يقع املك بمجرد الاستدعاء » ويقع العتق بالإعتاق بعد حصول الملك 49 
ومنهم من قال : يقع الملك بالشروع » في لفظ الإعتاق والآخر ياكمال الإعتاق 29 , 

٠ه”‏ - وقال المروزي ©" : يقع العتق والملك معًا بلفظ واحد © . 

ولاه 4 - وقال الإسفرايينى 9© : الأشبه بقول الشافعي أن الملك يقع عقيب فراغه 


)١(‏ ساقطة من (م ) (٠‏ ع). 

(؟ ء ") انظر : الميسوط للسرخسي ( ١١/9‏ ) » شرح القدير ( ٠١١/4‏ ) . 

(5) انظر : مغني اتاج ( ١57/19‏ ) » المهذب ( ؟/7١11‏ ) » روضة الطالبين 7917/8 » 791 ) » وبه قال 
الإمام مالك وأحمد . وقال أحمد في الكشاف : « صح العتق عن المعتق عنه وله ولاه وأجزأه عن كفارة » 
لأن المأمور كالوكيل عنه » ( 7817/0 ) . شرح منح الجليل علي مختصر العلامة خخليل ( 44/9" ) » 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ( 1١/4‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 7815/9 ) . 

(5) انظر : روضة الطاليين ( 158/8 ) . 

(5) أنظر : المهذب ( ١١7/9‏ )ء روضة الطالبين ١‏ 790/8 ) . 

(1) المروزي هو إبراهيم بن أحمد المروزي » أخذ الفقه عن ابن شريح واننهت إليه رئاسة العلم بيغداد , ثم انتقل 
في آخر عمره إلي مصر » وجلس في مجلس الشافعي , قال العبادي : خترج من مجلسه إلي البلاد سبعون إمامًا 
من أصحاب الشافعي من مصنفاته أنه شرح المختصر شرحا مبسوطا » توفي سنة 4٠‏ ه ودفن قربيًا من الشافعي 
انظر : طبقات الشيرازي ١١‏ » طبقات العبادي ( 56 » 8" ) » طبقات الإسنوي ( 151//7 » 198 ) » وفيات 
الأعيان ( 375/1 307 ) . 

(8) انظر : المهذب ( ؟/5١١‏ )» روضة الطالبين ( 90/8؟  )‏ 

(9) الإسفراييني هو : أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرابيني أبو حامد شيخ طريقة العراق حافظ المذهب 
الشافعي وإمامه ولد سنة 44 ه وقدم بغداد شابًا حيث علي ابن المرزيان والداركي . ثم انتهت إليه بها 
رئاسة الدين والدنيا . توفي سئة “40 ه ودفن في داره » له ترجمة في البداية والئهاية : ( 7١/١‏ ) النجوم 
الزاهرة ( 7/4؟؟ ) . تاريخ بغداد ( 305/4 ) . 


العتق غير المباشر للكقارة سس 1 


من لفظ العتق » ثم يتعقب العتق الملك » فيكون قوله بعتقه عنك تصرف المعتق » لكنه 
يتضمن التمليك ؛ فالملك يقع بتضمينه ومقتضاه » والعتق بنفس اللفظ (© , 

81 - لنا : أن العتق لا يقع إلا بعد العمليك بغير عتق منه » فهذا رجل استوهب 
وأمر بالعتق قبل القبض ء [ والمستوهب إذا أعتق قبل القبض لم ينفذ عتقه » كذلك إذا 
أمر بالعتق ] ”2 لم يقع العتق عنه » وليس كذلك إذا قال : اعتقه عني بألنى , لأنه 
مشتري » والمشتري إذا أعتق قبل القبض جاز» فكذلك إذا أمره بالعتق بل القبض يقع» 
وأهذا لو كان العبد في يد الآخرء فقال : اعتقه عني جاز » لأن التمليك موجود مع 
العوض الو 2 

“"ه4؟ - احتجوا : [ بأن العتق قبض ٠‏ بدلالة أن المشتري إذا أعتق العبد صار 
قابضًا » فقام العتق مقام القبض والإعتاق ع ©© , 

4" - الجواب : أنه إننا يكون العتق قبضًا إذا صادف الملك » والعتق هنا لم 
يصادف ملك المستوهب » فلم يصر قبضًا » كما أن من عليه الدين لا يعتبر قابضًا للدين 
من نفسه بفعله © , 

- فإن قيل : من أصلكم أن البيع الفاسد لا يملك إلا بالقبض » فلو قال : 
اعتق عبدك عني على رطل خمر فأعتقه » وقع العتق عن الأمرء كذلك الهبة © , 

5 - قلنا : هذه المسألة مذكورة في كتاب الإكراه 29 » ومن أصحابنا من 
قال : إنها على هذا إطلاق أيضًا ؛ وأن العتق يقع عن أمر على قول أبو يوسف خاصة » 
ومن أصحابنا من قال : إن العتق على مال » وإن كان فاسدًا » فالعتق عن الأمر لا يقف 


. روضة الطالبين وعمدة المفتيين //ه؟؟‎ » 1١١/١ انظر : المهذدب‎ )١( 

(؟) من بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » (ع ) . 

(") انظر : المبسوط للسرحسي ( 1١1/97‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط في ( ع ) . وانظر : البسوط. للسرخسي ( 11/7 ) » روضة الطالبين وعمدة 
المفتيين ( 760/8 ) . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 1١/9‏ ) . 

(5) انظر : مغني انحتاج ( 757/7 ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 790/8 ) . 

(17) الإكراه : هو حمل الغير علي أمر يفعله قهرًا عنه دون أن يرضاه » والكره بضم الكاف : المشقة » 
وبفتمحها : الإكراه » وقيل لغتان بمعنى واحد . انظر : لسان العرب مادة « كره » » المصباح الخير مادة و كره ): 
الام للاه, 


٠/ءءاه‏ سس ب سس سس سس سس كتاب الظهار 


على القبض » وهذا عتق على مال » فلذلك وقع قبل القبض » وإن كان فاسدًا © . 

لاله4؟ - قالوا : العتق يقع به التكفير كالإطعام » فلو قال : أطعم عني عشرة 
مساكين » ولم يذكر العوض ؛ وقع ذلك عن الآمر © كذلك العتق © . 

م*ه؛؟ - قلنا : إذا أمره بالإطعام ؛ فقد استوهب الطعام أو اقترضه » وأذن له في 
دفع ذلك إلى المساكين مقام قبضه » ومتى وجدت الهبة والقبض صح التمليك » فيجزي 
عن الكفارة ©) , 

4" - فإن قيل : إذا قال أعتق عني بألف » وقال : أعتقه عنك » قام القول مقام 
قوله : ملكتك » ومقام الإعتاق » كذلك يقوم مقام التمليك والقبض ©© . 

- قلنا : إذا التمس الأمر العتق على مال لم يفتقر ذلك إلى القبول عندنا » 
لأنه إذا قال : أعتق عبدك عني بألف فقال : قد أعتقته » أو قال : قد فعلت ء اكتفي 
بذلك . ولا يفتقر إلى قبول حتى يكون العتق قام مقام ذلك » والقبض بفعله » فلا يقوم 
إعتاقه مقامه . 


. ) 1١/9 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( 11/1 ) » شرح قتح القدير ( ١١5/4‏ ) . 

2 أي : يقاس الأمر بالعتق علي الأمر بالإطعام » فيجوز عند المخالف . انظ : الميسوط للسرخحسي : ( /1/9 ١‏ ). 
(4) انظر : البسوط للسرخسي ( 11/10 ) » شرح فتح القدير ( ٠١/4‏ ) . وقال الهمام : ١‏ لأنه استقراض 
معنى . والفقير قابض له أُولُا ثم لنفسه ء فتحقق تملكه ثم تمليكه » . 

(5) على الرغم من عدم وجود القبول . إلا أن العبد معتق » ويصح عتقه على قول من قال بذلك . انظر : 
روضة الطالبين ( 57/8؟ ) . 


حكم التكفير في الأجناس الختلفة دلألةولة 
||| مسئة 
57 ١4ه؛؟‏ - قال أصحابنا : إذا كان عليه كفارات من أجناس ؛ لم يجزه / التكفير إلا 


بنية معينة . وإن كانت من جنس واحد جازت بنية التكفير استحسانًا © , 

5 - وقال الشافعي : إذا نوى الكفارة فيهما جاز » وسقط عنه إحدى 
الكفارات 29 . 

464 - لنا : أنهما عبادتان اختلف جنسهما » فإذا وجبت النية لهما وجب 
التعيين » كالصوم والصلاة والنذر والركاة © . 

4 - فإن قيل : لا تأثير لقولكم من جنسين ©) » لأن الصلاة وإن كان جنسها 
واحدًا » قفيه التعيين معتبر » لأن الجنس الواحد قد يسقط فيه التعيين » كقضاء أيام رمضان 
لوصف مؤثر من هذا الوجه © » ولأن إحدى العبادتين لها بدل واحد » والأخرى لها 
بدلان 27 » فاستحق فيها نية التعيين كهذه النية وجزاء الصيد » ولأن التكفير مقصود 
والجهة مقصودة » فإذا وجب أن يعين أحدهما للتميز من غيره وجب الآخر © . 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١7‏ ) » شرح فتح القدير ( 1١١/4‏ ) » الهداية ( 07/7" ) » حاشية 
بن عابدين ( 481/7 ) » الاختيار لتعليل لمختار ( 107/1 ) . وبه قال مالك ورواية عن أحمد . الشرح 
الصغير ( ١١/7‏ ) . المغني لابن قدامة ( /84/1" ) » كشاف القناع من متن الإقناع ( 785/0 ) » مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ( 179/4 ) . 

(؟) انظر : الأم للشافعي ( 181/0 ) » مغني امحتاج ( ١55/9‏ ) » المهذب ( 151/9 ) ؛ روضة الطالبين 
(376/8؟ ) . وبه قال رواية ثانية عن أحمد . المغني لابن قدامة ( 84/10 ) . 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/7‏ ) » شرح قتح القدير ( 11١/4‏ ) . 

( ) كالظهار واليمين مفلا ؛ فإنهما جنسان . 

(5) » وقال صاحب مغني الحتاج : 9 وإنما لم يشترط تعبينها في النية كالصلاة ؛ لأنها في معظم خعصالها نازعة 
إلي الحرمات فاكتفي فيها بأصل النية » . انظر : مغني المحتاج ( 0/9" ) . 

)"1١9‏ تختلف العبادة محضة عن العبادة غير امحضة . والعبادة لحضة : كالوضوء والصلاة » وغير المحضة : كغسل 
النجاسة . 

(1) لأن التكفير يقصد عن الظهار» أو النذرء أو القتل » أو غيرها » فإذا وجب أحدها في التعيين بالكفارة » 
فيترتب المقصود من الكفارة . انظر : مغني اللحتاج ( 85/8" ) . 


تألإكداأه كتاب الظهار 


6 - احتجوا : بقوله تعالى : «3 مُتَحَررٌ رَيَبَوِ # 20 . 

465 - قلنا : الظاهر يقتضي جواز التحريم عن القتل بنفس الفعل » وهذا لا 
يكون إلا فيمن عليه كفارة » فأما من عليه كفارات ؛ فيحتاج إلى التحرير ثم التعيين » 
وهذا لا يدل الظاهر عليه » [ وقوله يلت ع 27 : « الأعمال بالنيات » مشترك الدليل » 
لأنه لم ينو كفارة الظهار » ولم يقع عتقه عنها » ولم ينوها © . 

417 - قالوا : كفارة واجبة » فلا يفتقر جوازها إلى التعيين ليبينها . أصله : إذا 
كانت عليه كفارة واحدة » أو كان عليه كفارات من جنس واحد © . 

4 - قلنا : المعتبر السبب الذي يحتاج إلى التمييز » فإذا كانت الكفارة واحدة 
فقد تميزت » وإذا نوى الكفارة فقد ميزها من غيرها » فتعينت 29 . وإذا كان عليه 0© 
كفارتان من ظهار وقتل فنوى التكفير لم تتميز إحداهما عن الأخرى » فلم تجزء كما لو 
أعتق لا ينوى التكفير لم يجزه ذلك عن الكفارة © , لأن إطلاق العتق لا يتميز عن 
الفاعل » وأما إذا كانت من جنس واحد » فلن حكم الجنس في نية التمييز يخالف 
الجنسين » بدلالة أن قضاء أيام من رمضان لا يجب فيها نية التعيين » وقضاء رمضان 
وصوم النية يفتقر إلى تعيين النية لاختلاف جنسها © . 

6 - فإن قيل : الصلاة لا يختلف فيها الجنس والجنسان في اعتبار تعيين النية © . 

٠ه‏ - قلنا : هذا دليل عليكم ؛ لأن تعبين النية إذا وجب في الظهرين وهما 


. # سورة المجادلة : الآية‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ . 

(؟) انظر : شرح فتح القدير ( )1١١/4‏ . 

(5) أي : إذا كانت عليه كفارة واحدة لا يجب عليه التعيين » وكذا إذا كانت عليه كفارات ؛ فإنه لا يجب 
عليه التعيين » انظر : روضة الطالبين وعمدة المنتيين ( 8/ة/ا؟ ) . 

(5) اختلاف السبب يدل علي اختلاف الحكم ؛ لأن الحكم ملزوم السبب » واختلاف اللوازم يدل على 
اختلاف الملزومات » انظر : شرح فتح القدير ( ١١١/4‏ ) . 

(5) سقط في (م). 

(1) أي : لم تتميز الكفارة عن القتل أو الظهار ؛ فوجب تعبين الكفارة » ولم تكف نية التكفير فقط . 
(8) انظر : البسوط للسرخسي ( ٠١‏ ) » شرح فتح القدير ( )1١١/4‏ . 

(4) أنظر : مغني اتاج ( 199/1 ) وقال صاحب مغني المحتاج : ( لم يشترط تعيينها في النية كالصلاة ؛ 
لانها في معظم خصالها نازعة إلي امحرمات , فاكتفي فيها بأصل النية » . 


حكم التكفير في الأجناس الختلفة 


جنس واحد » فوجوبه في مسألتنا في الجنسين أولى © . 

1١‏ - قالوا : كفارات تجزى نية الكفارة الثانية منهما بتعيينه » فلا تحتاج إلى التمييز 
عن غيرها في الكفارات » وإنما تحتاج أن تتميز من غير الكفارات © فإذا نوى الكفارة 
تميزت » فأما الاول : فيحتاج إلى التمييز من الثانية » فلم يكن تمببيزها منها بالنية © , 

- فإن قيل : هذا موجود في الكفارتين من جنس واحد © , 

061 4 - قلنا : الموجب غير مختلف كقضاء أيام رمضان ؛ فلا يحتاج إلى التمييز "© , 

4 - فإِن قيل : إذا كان عليه صلاة ظهر » فصلى الظهر ؛ فلا بد من التعيين » 
وإن اتفق الموجب © . 

ده 4 ؟ - قلنا : لا يحتاج إلى أكثر من صلاة الظهر » فسقط بها إحدى الصلاتين » 
ثم سقط الاخرى » اللهم إلا أن يكون الترتيب بينهما واجها ‏ فلا بد من تقديم الأولى 
بالنية لاصل الترتيب 9© . 

5 - قالوا : عبادة من شرطها النية فكانت نيتها عند انفرادها » وعند اجتماعها 
مع غيرها سواء . أصله : الصلاتان © , 

617 - قلنا : إذ انفردت ؛ فقد تعينت ؛ وإذا اجتمعت مع غيرها » ققد أشبهت . 
ونية التمييز معتبرة فيما يشتبه غير متعذرة فيما لا يشتبه » فلم يجز اعتبار أحد الموضعين 


5-2 


بالاحر 2©9 , 


دإلاءام 


# #ا# 


)١(‏ دليل علي المعترض في وجوب تعيين النية » سواء كان في كفارتين من جنس واحد » أو من جنسين 
مختلفين » فلابد من التعيين . انظر : شرح فتح القدير : ( 1١١/4‏ ) . 

(1) أي : أن الكفارات لا تحتاج إلى تعيين النية » ما دام ينوي كفارة فيكون جائرًا له إلى غيرها من الكفارات » 
إلا أنه لابد من التمييز فيما كان عليه كفارات وغيرها . 

(17) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 780/8 ) . ٠.‏ 

(4) إذا نوى كفارة فيجوز فيه . (5) انظر : المبسوط للسرحسي ( ٠١/7‏ ) . 
(1) أي :أن صلاة الظهر لا بد من تعيين النية في حالة اتفاق الموجب » مع أن الواجب لا ييختلف » فلا يحتاج إلى النية . 
4 الجواب على ذلك : أن التعيين في تلك الحالة مقيد إلى سقوط الواجب منه ولا تترتب النية إلى الأخرى . 
(8) أي أن التعيرن واجب عند من كان عليه صلاتان » وعند الانفراد كذلك ؛ لأن الصلاة عبادة فتحتاج إلى 
ألنية سواء كانت انفرادًا أو اجتماعًا . (9) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/97‏ ) . 


مداه كتاب الظهار 


||| مسالة 


عتق العبد الأعور 


مده - قال أصحابنا : يجرىئ في الكفارة عتق مقطوع إحدى اليدين وإحدى 
الرجلين 29 من خلاف © . 

64 - وقال الشافعي : لا يجوز مقطوع الإبهام » ولا مقطوع أنملة من إبهام : 
ولا يجوز مقطوع أمملة واحدة 9" من السبابة والوسطى » [ ولا يجوز مقطوع المفصلين 
عنهما » ويجوز مقطوع الختصر والبنصر ] © ولا يجوز مقطوع الوسطى والسبابة أو 
الإبهام 4 ” 

- لنا : قوله تعالى : 8 هُتَحررٌ رَمَبَوِ # 20 ولم يفصل 29 » ولأن منفعة 
الجنس باقية » فصارت كامقطوع الخنصر . ولا يلزم مقطوع الإبهامين » لأن منفعة 
الجبس تبطل . ولا يازم مقطوع اليد والرجل من جانب واحد » لأنه لا يقدر على 
البطش » ولأنه قادر على المشي والتصرف والكسب » كالمقطوع الخنصر والأعور 0 , 


. ©© فإن قيل : ذاك لا يضر بالعمل ضررًا ييا‎ - 0١ 


(لإسائط 0م 

(1) أنظر : المبسوط للسرخسي ( 1/7 ) » شرح فتح القدير ( 45/4 » 817 ) » الهداية ( 791/6 ) : -حاشية 
ابن عابدين ( 41/17/78 » 404 ) » الاختيار لتعليل اخختار ( 155/9 ) . 

(؟) ساقط من (م ) . () ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) » . 
(5) انظر : الأم للشافعي ( 5/0" ) » مغني المحتاج ( 50/1" ) » المهذب ( ١417/9‏ ) » روضة 
الطاليين وعمدة المفتيين ( 584/8 ) » كفاية الأخيار ( ؟ » 7 ) . وبه قال الإمام مالك وأحمد . 
بداية امجتهد ( 84/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( 701 ) ء كشاف القناع عن متن الإقناع ( ه//" ) ع 
الشرح الصغير ( ١1/7‏ ) » إلا أن الإمام أحمد يخالف الإمام الشافعي في الخنصر أو البنصر المقطوعين من 
يد واحدة ؛ لأن نفع اليد يزول بذلك . المغني ( 3750/7 ) . 

(") سورة المجادلة : الآية ا , () انظر : المبسوط للسرخسي ( 7/9 ) . 

(1) انالر : المبسوط للسرخسي ( 1/7 ) » شرح فتح القدير ( 53/4 » 47 ) . وقال السرخحسي : 9 ومقطوع 
أحد الرجلين يجزئ ؛ لأن منفعة المشي لا تفوت ٠‏ وكذلك مقطوع اليد والرجل من خلاف » لأنه يتمكن من 
المشي بالعصا » ومنفعة البطش باقية أيضًا فلم تكن مستهلكة » . ( 5/0 ) . 

(5) انظر : الأم للشافعي ( 715/0 ) ء المهذب ( 11/4/95 ) . 


عتق العبد الأعور 


«للؤداة 

- قلنا : المعتبر فيها منفعة الجدس دون إمكان العمل » بدلالة أنه يجوز عتق 
من لا عمل له ولا تصرف ٠‏ وعتق الناقص العمل (© . 

9ه 4 - احتجوا : أنه نقص يضر بالعمل ضررً! بيًا ؛ فصار كالمقطوع اليدين » أو 
انكو لزج دن تجانيث اشن 0 

4ه - والجواب : أن هناك عدمت منفعة الجنس » فصار عدمها كعدم الحياة ‏ ' 


وفي مسألتنا منفعة الجنس باقية » وإذا حدث بها نقص كان كما لو قطع [صبعٌ واحدة أو 
أغلد من السبابة 0 


## # 


. ) انظر : شرح فتح القدير ( 4//اة‎ )١( 

(؟) انظر : الأم للشافعي ( 187/0 ) ء المهذب ( 141/9 ) » كفاية الأخبار ( 185/5 ) . 

(1) قال الإمام السرحسي : ١‏ وكذلك إن كان من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة لم يجز ؛ لفوات منفعة 
البطش » وقطع أكثر الأصابع في هذا كقطع جميعها , وإن كان المقطوع من كل يد أصبعًا أو أصبعين سوى 
الإبهام يجزئ ؛ لأن منفعة البطش باقية » وإن كان مقطوع الإبهام من كل يد فمنفعة البطش فائتة فلهذا لا 
يجزئ » . انظر : المبسوط للسرخسي ( 75/9 » 8 ). 


كتاب الظهار 


دأإدأااإه 


||| مسلة 


عتق العبد المحتاج للخدمة 


- قال أصحابنا : إذا كان له عبد يحتاج لخدمته لزمه عتقه في الكفارة » 
ولم يجز الصيام (© . 

5 - وقال الشافعى : إن كان زمئًا أو مريضًا ‏ أو لم تجر له عادة بخدمة 
نفسه , جاز له الصوم 60 

4617" - لنا : قوله تعالى : شن لَرْ يِذ مَعِيَامْ شَمْرَيْنِ 4 29 » فأمر بالانتقال إلى 
الصوم بشرط أن لا يجد رقبة » وهذا واجد ©) . 

4 - فإن قيل : الحاجة إذا استغرقت الشيء فليس بواجد له ء بدلالة قوله 
تعالى : « هَلَمْ يدوا ماه قَتيمَمُوا 4 © . ثم ثبت أن من معه ما يحتاج إليه فليس 
يواجد للماء 2©9 , 

- قلنا : ظاهر الآية يمنع من جواز التيمم © مع وجود الماء » وإن احتاج 
لولا قيام الدلالة » ولأنه واجد لما يقع به التكفير فلا يجوز الانتقال عنه إلى الصوم © . 


(1) أنظر : البسوط للسرخعسي ( 117/1 ) ؛ شرح فتح القدير ( ٠١١1/4‏ ) ء حاشية اين عابدين ( 49/9/86 ) . 
وبه قال الإمام مالك . الشرح الصغير ( ١7/8‏ ) » مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ( ١70//4‏ ) . 
(1) انظر : الأم للشافعي ( 17١/5‏ ) » مغني انحتاج ( 755/17 ) » روضة الطالبين ( 5175/8 ) . وبه قال 
الإمام أحمد . المغني لابن قدامة ( 518/1" ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 58/6 ) . وقال في 
المغني : ١‏ إن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل » كمن وجد ماء يحتاج 
إليه للعطش » يجوز له الانتقال إلى التيمم » . ( 8/10" ) . 

() سورة المجادلة : الآية 4 . (4) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١7/9‏ » 787 ) . 
(*) النساء : 1 » الائدة : 8 . في الس ١‏ كم يما م 4 وهذا غلط وربما من النساخ . 

(1) انظر : المغني لابن قدامة ( 518/107" ) . 

(1) التيمم لغة : القصد . وشرعًا : قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة . انظر : 
المصباح اتير 58١‏ » اللياب ( 71/9 ) . 

23 أي: أن ظاه الآ يدل على عدم جواز التيمم مع جود لماء في حالة الحاجةإليد » ويجوزالتيمم » ركذ لك التكفير, 
فلا يجوز الانتقال إلى الصوم ؛ لأنه عنده م يتأدى به إلى التفكير » وذلك كما لو كان له خحادم , بخلاف ما لو كان له 
مسكن فقط » فإنه عليه الانتقال إلى الصوم . انظر: الميسوط للسرخسي ( 11/17 ) » شرح ففح القدير 90/4 ) . 


حن الود الصاح االعرية مح حت 1 1ن 

ه24 - أصله : إذا كان عبدًا لا يحتاج إليه أو لا تستغرقه الحاجة » بأن تكون 
قيمته ألا وهو مقدر أن يشترى بقيمته عبدين يستخدم أحدهما » ويكفر بالآخر © , 
ولا يلزم إذا كان معه طعام في كفارة اليمين وهو يحتاج إليه . ولأنه لا يجوز أن يتتقل 
إلى الصوم حتى يطعمه أهله » ولأنه مالك رقبة يجوز عتقها عن الكفارة ؛ فلم يجز له 
الصوم مع وجودها في ملكه إذا كان غير محتاج إليها » وإذا كان له عبد » وهو من 
جرت عادته باستمخدام جمع 0 

١لاه4”‏ - احتجوا : بأنه مال استخرقته حاجته ؛ فلم يجز صرفه إلى الكفارة . 
أصله : سكنه © , 

؟لاه؛” - الجواب : أن السكن لو لم يستغرقه لم يلزمه صرفه إلى الكفارة © ؛ لأنه 
لو كان له أكثر من دار يدر على بيعها وابتياع مسكن بيعض منها لم يلزمه بيمها للعتق 
بفضلها » كذلك لا يازمه بجميعها , والعبد إذا لم تستغرقه الحاجة لم يجز الصوم مع 
وجوده » كذلك إذا استغرقته الحاجة © , 

باه ؟ - قالوا : ما لا يفضل عن كفايته [ على الدوام لم يعتبر صرفه إلى الكفارة . 
أصله : سكنه . 

4/اه 4 - قلنا : اعتبار الفضل عن كفايته ] © في المسكن لا تأثير له ؛ لأن قيمة 
المسكن لو زادت على كفايته لم يعتق بها © . 1 

هلاه 4 - فإن قالوا : إذا فضل المسكن عن كفايته وجب عليه التكفير بالعتق لم 
يصح » لأن عند الشافعي من له بضاعة عظيمة ربحها لم يفضل عن كفايته يجوز له 


)١1(‏ استغراق الحاجة في المسكين لا استغرق الحاجة في الخادم ؛ لأن المنصوص عين عليه » فلا معتبر بالمعنى 
فيه ؛ بخلاف التيمم , فإن المعنى معتبر فيه . انظر : المبسوط للسرخسي ( ١8/9‏ ) . 

(؟) انظر : المبسوط للسرحسي ( ١9/97‏ ) . 

(؟) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتبين 155/9 )ء المغني لابن قدامة ( 18/10" ) . 

(4) انظر : شرح فتح القدير ( ٠١1/4‏ ) . 

(5) أي : سواء استغرقت الحاجة أو لم تستغرق لا يجوز الانتقال إلى الصوم » مثل السكن استغرقت الحاجة 
أو لم تستغرق لا يجوز بيعها للكفارة . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » (ع ) ؛ . 

(1) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 7171/8 ) » وقال في الروضة : ١‏ أو ضمامة المائعة من خدمة 
نفسه فهو كالمعدوم ) . 


لازام كتاب الظهار 


الصوم (2 » [ ولا يلزمه العتن من بضاعته » ونحن نعلم أن بيع فضل المنزل أحق في 
التكفير من بضاعته ع (2 , لأن في الثاني يجوز أن يحتاج ويجوز أن لا يحتاج . 

5/اه 6 - قالوا : البدل يجوز الانتقال إلى بلده لعدمه » فجاز الانتقال إلى بلده 
للحاجة إليه كالماء في الطهارة 9© . 

لاله ؛؟ - قلنا : لو خاف العطش في الثاني جاز الانتقال عنه » فإذا عطش في الحال 
مثله » وفي الرقبة إذا كان المكفر صحيححا لا يحتاج إلى خدمة عبده » وخاف الضرر 
والزمانة ©) لم يجز 9 له الانتقال إلى الصوم » كذلك إذا وجدت الحاجة في الحال . 
وإنما كان كذلك . لأن خدمة العبد ليست حاجة ظاهرة 29 » ألا ترى أن أكثر الناس لا 
يحتاجون إلى العبيد » وإنما يخدمون أنفسهم ويستخدمون الأحرار » فصارت الحاجة إلى 
خدمة العبد كالحاجة إلى النفقة 29 . من ذلك المتعة وإطعام الطعام . ومعلوم أن من معه 
ثمن رقبة فاضلًا عن نفقته ونفقة عياله بقدر نفقة الاقتصاد . إلا أنه إذا كان ممن اعتاد 
الزيادة على نفقة الاقتصاد وجب عليه الإعتاق » وإن كان محتابجا إلى ما فى يده على 
عادته . كذلك إذا كان ممن يعتاد خدمة العبيد يجب عليه عتق العبد » لأنه يفضل عن 
حاجة الاقتصاد © , 


4 - فإن قيل : فقولوا في فاضل المسكن والكسوة مثله 9© , 


ولاه - قلنا : ذلك لا يقع التكفير به (" » والعبد نفس يقع التكفير به » وقد 
فرقت الأصول بين الأمرين بدلالة أن الواجد للماء إذا عرض عليه الماء بالشمن الكثير 


)١(‏ انظر : روضة الطاليين ( 115/8 ) . (؟) سقط في (م). 

(1) أي أن المسكن يجوز أن نعتبره' من الحاجات » ويجوز أن نعتبره فاضلا عنها » لجواز الاثتقال إلى غيره 
سواء كان لعدمه أو للحاجة كالانتقال . انظر : الحاوي للمارردي ( 489/٠١‏ ) . 

() أي : إذا عطش في وقت مقبل لا يجوز الانتقال عنه ومأمور بإمساكه وإذا عطش في المال لا يجوز 
أيضًا » كذلك في الرقبة لا يجوز الانتقال إلى غيره سواء لحاجة المقبلة أو الحال . 


(5) في (3 ) لم يجزي . (5) أي أساسية . 
(1) يقاس الحاجة إلى الخادم على الحاجة إلى النفقة حيث يتيسر الحصول عليها . انظر : شرح فتح القدير 
١/4‏ ). 


(8) قياس وجوب إعتاق الرقبة احتاج إليها لخدمة نفسه على من كان معه فاضل نفقته ونفقة عياله من حيث 
وجوب إعتاق الرقبة لمن له الفضل » كذلك لمن له العبد لخدمة نفسه وجب عتقه . 

(9) في (ن ) : [ المسكن والكسرة ] . انظر : روضة الطالبين ( 517/8 ) ع المغني لابن قدامة ( /710/9) . 
)٠١(‏ انظر : شرح فتح القدير( )١١( 2 ٠. ) 7١1/5‏ الكسوة أو المسكن أو العبد . 


هاأا"ث/٠١‎ 


لم يلزمه فرضه ء وجاز له الانتقال إلى القيمة » ولو كان معه ما يقدر أن يبيعه بثمن كثير 
لم يجز له التيمم والانتفاع بثمن الماء لآنه واجد لنفسه ما فرض عليه . كذلك الرقبة التى 
يحتاج إليها والكسوة كذا هذا © . ١‏ 

- فإن قيل : قد قلتم أن من معه ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لم يجز له 
الصوم » وإن كان لا يقدر على نفس ما يكفر به © . 

"١‏ - قلنا : هذا لا يلزمنا » لأنا لم تقل أن كل من وجد ما لا يقع به التكفير» 
ويتوصل به إلى التكفير لا يلزمه » / وإنما قلنا وجود نفس ما يكفر به يفارق وجود ما 
يتوصل به إليه » وهذا لا يمنع اتفاقهما © . ألا ترى أن من له مسكن وكسوة لا يلزمه 
بيعه ليحج به ؛ ولو لم يكن له مسكن ومعه دراهم وهو محتاج إلى مسكن لم يجز له 
ترك الحج في مسألتنا . 


0# # 


)١(‏ إذا تعذر الحصول على الماء بأن يكون بثمن كثير يجوز له التيمم : أما إذا تيسر له الحصول ولو كان بشمن 
كثير لا يجوز له التيمم لأنه وجد ثمته . انظر : شرح فتح القدير ( ٠١١1/4‏ ) ؛ المبسوط للسرخسي ( 11/97 ) + 
كذلك الرقبة التي استعملها كخادم لنفسه والكسوة التي ملكها . 

. ) "51/9 ( انظر : مغني الخعاج‎ )١( 

(1) في كونه يملك العبد ويجب عليه التكفير به » وكذلك قالوا لو كان معه مسكن وكسوة لا يجوز بيعه 
ليحج بثمنها بخلاف » فلو كان معه ثمن فإنه يجب عليه الحج بذلك الثمن ولو كان محتائجا إلى المسكن من 
هذا الثمن . انظر : المبسوط للسرخسي ( 17/7 ) . 


كتاب الظهار 


1ه 


||| مسالة 
حكم التتابع قِ كفارة الظهار 


- قال أصحابنا : إذا أفطر في خلال الصوم المتتابع 29 لمرض أو سفرء 
استأنف (©2 . 

مه 4؟ - وقال الشافعي : في قوله الجديد مثله © . 

4 - وقال في القديم : إذا أفطر لمرض لم يستأنف . وإن أفطر لسفر فعلى 
قوله القديم يبني المريض » وفي المسافر قولان . والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على 
أنفسهما كامريضة . وإن أفطرتا خوفًا على الولد اختلف أصحابه على طريقين» 
فمنهم من قال على قولين [ ومنهم من قال يستأنف قلا واحدًا » وإذا أكره حتى 
أكل بنفسه فهل يفطر ؟ فيه ] 9» قولان » على القول الذي يقول يفطر © قال : 


» التتابع : أي الموالاة بين صيام أيامها , فلا يفطر فيهاء ولا يصوم غير الكفارة » ولا يفتقر التتابع إلى النية‎ )١( 
ويكفى فعله لأنه شرط » وشرائط العبادات لا تمتاج إلى نية » وإنما تجب النية لأفعالها » وهذا أحد الوجوه‎ 
لأصحاب الشافعي . والوجه الآخر : أنها واجبة لكل ليلة ؛ لأن ضم العبادة إلى العبادة إذا كان شرطًا وجبت‎ 
النية فيه » كالجمع بين الصلاتين . والثالث : يكفى بنية التتابع في الليلة الأولى . انظر : الغني لابن قدامة‎ 
مغني محتاج ( 5/7" ) » كفاية الأخيار ( 5) . والاختلاف في حكم التتابع في الأيام‎ » ) "55/1 
المنهي عن صومها كالعيدين والتشريق : قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي : « إن التتابع‎ 
ينقطع بذلك » لأن الصيام في تلك الأيام منهي عنه . وقال الإمام أحمد : لا ينقطع » والدليل عليه : أنه زمن‎ 
2 )1١١/4 ( منع الشرع من صومه في الكفارة . انظر : المغني لابن قدامة ( /ا/ه 7 ) » شرح فتح القدير‎ 
؛ مواهب الجليل لشرح‎ ) ١7 ؛‎ ١7/1 ( اللباب ( ؟/5ه ) , تكملة المجموع ( 7/5/1 ) » الشرح الصغير‎ 
مختصر خخليل ( 1717/4 ) . والاختلاف فيما إذا جامع في أثناء الشهرين : قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن‎ 
أحمد : يستأئف الصيام ؛ وقال الشافعي وأحمد في رواية : لا يستأنف ولكن بيني عليه . انظر : شرح فتح‎ 
. ) 7189 + 791//18/( المغني لابن قدامة‎ » ) ١55/7 ( المهذب‎  ) 817/7 ( ؛ بداية امجتهد‎ ) ٠١7/4 ( القدير‎ 
العناية مع شرح الهداية‎ » ) ٠١7 » ٠١7/4 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 11/7 ) » شرح قتح القدير‎ )1( 
. ) اللباب ( ؟/ه"اه‎ » ) "..١/9 ( حاشية ابن عايدين ( 9/لالا؛ ) » الهداية‎ » ) /4( 

(1) وقال به أيضًّا الإمام الشافعي في قوله الجديد . انظر : الأم للشافعي ( /١/1؟‏ ) » المهذب ( ١49/7‏ 616()) 
مغني الحتاج ( 110/7 ) » تكملة المجموع (1/5/1"1) » روضة الطاليين ( 01/9 ") » كفاية الأخيار 485/59 ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 2( ع )2 . 

(0) كذا في جميع النسخ وأضفته إلى العبارة حتى يستقيم المعنى . 


يستأنف « 

هزرةع؟ - لنا : قوله ل مَِيَامُ شَمْرَيّن متَتَابِمَيْنِ © ( ولم يأت بالشهرين على هذه 
الصفة 29 » ولأنه ترك صوم التكفير في خلال الشهرين على وجه يخلو يخلو الزمان منه 
عادة ؛ فصار كما لو أفطر من غير عذر » وكما لو تخللها يوم النحر . 

5 - ولا يلزم أيام الحيض ؛ لأن الشهر لا يخلو من أيام الحيض في العادة ©© . 

مه 4؟ - فإن قيل : هناك ترك التتابع بتفريط منه » وفي مسألتنا بغير تفريط منه . 

8 - قلنا : لو اجتهد الأسير فبدأ بالصوم في ذي القعدة وعنده أنه شوال » 
لقطع التتابع يوم الفطر » وإن لم يوجد منه تفريط 9 » وكذلك إذا أكره فأفطر على 
القول الذي يقول يفطر » ولأنه تخلل الصوم لا يمكن أن لا يتخلل الشهر في العادة ‏ 
فإذا منع الصوم [ من التكفير من البناء ؛ كيوم ع 29 النحر 9 . 

8 - احتجوا : بأنه فرق صوم الشهرين بما لا يثبت فيه التفريط » فلم يمنع 
البناء» أصله : الفطر بالحيض © . 


هااولل٠٠‎ 


)١(‏ انظر : المهذب ( 145/7 » 15١‏ ) ء مغني اتاج ( 50/7" ) » تكملة المجموع ( 5/16" ) ؛ روضة 
الطالبين ( 7018/8 ) » كفاية الأخيار ( 485/7 ) » وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : المغني لابن قدامة 
(/ه5” ٠‏ 55" )» كشاف القناع عن متن الإقناع ( 814/5 ) ٠‏ واستدل الإمام على ذلك بأنه أفطر 
بسبب لا صنع له فيه » كالحيض » واستدل في الحامل والمرضع بأنه خطر أبيح لعذر من غير جهتها . أشبه 
المرض . انظر : الكشاف ( 784/0 ) . (؟) سورة المجادلة : الآية 4 . 

() أي : إذا أفطر لسفر أو لمرض لم يأت بالشهرين الواجبين بالنص من التتابع . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١7/7‏ ) » شرح فتح القدير ( 1١7 6 ٠١7/4‏ )ء اللباب ( ؟/ه؟؟ه ) ) 
حاشية ابن عابدين ( /لالا1 ) . 

(5) أي : أنه ظاهر من امرأته في شهر شوال » وقام بكفارته في شهر ذي القعدة ؛ فإن التتابع من صيامه لا 
يتحقق من فطر عيد النحر أو أيام التشريق » والصوم في هذه الأيام منهي فلا يتحقق التتابع فيه » وهذا قول 
الإمام أبي حنيفة » وبه قال الإمام الشافعي : إن التتابع يبطل بأيام التشريق والعيدين . وقال الإمام مالك مثل ما 
قاله الإمامان , بينما قال الإمام أحمد : إن التتابع لا ينقطع » لأنه زمن منع الشرع من صومه في الكفارة . 
واستدل الإمام أبو حنيفة والشافعي بأنها أيام نهي عن الصيام فيها . انظر : شرح فتح القدير ( ٠١1/4‏ ) » 
اللباب ( 5/7 "٠ه‏ ) » تكملة المجموع ( 71/5/17 ) » كشاف القناع عن مئن الإقناع ( "84/٠‏ ) » الشرح 
الصغير ( .)١4 » ١1/9‏ (5) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع )2 . 
(7) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١/7‏ ) ء اللباب ( «/هل؟ه ) » المهذب ( 145/9 ) . 

(8) انظر : المهذب ( ١49/7‏ ) » مغني اتاج ( 55/9" ) . 


كتاب الظهار 


ودألكأأه 


.وه - الجواب : إنه إذا بنى النية بالليل فقد فرق الصوم بما لا ينسب معه إلى 
التفريط . ولا يجوز البناء . والمعنى في الحيض : أن صوم الشهرين لا يخلو منه في 
العادة» فإذا كانت من ذوات الحيض » فصار كزمان الليل والمرض » يجوز الصوم من 
الحيض بأن النية من الليل (© . 

وه - فإن قيل : يجوز أن يخلو الصوم من الحيض » بأن تحبل أو تيأس من 
ليطن 

65 - قلنا : إذا كانت من ذوات وطء حاصل منه الصوم من غير حيض » 
وجواز أن تحمل لا يجوز أن لا يوجد ذلك » والمعتبر بصفة المتعبد في حال وجود الأداء 
دون ما بعدها 0 

«وه4؟ - قالوا : لم يضر ء إذا كلفناه الاستئناف بعد القطع لم يأمن مثل ذلك في 
القضاء © , 

غوه4؟ - قلنا : بأنه الغالب ؛ لأن العادة أن الإنسان لا يكثر المرض عليه كل 
شهرين على الدوام » على أنه لا يأمن المرض » ويأمن الفطر ؛ لأن المريض قد يتحمل 
المشقة ولا يفطر » ويبطل هذا بترك النية باللسان والصوم ©) . 


عد ع عد 


» أي : إذا نوى الصيام بالليل فإنه قد نوى بما يبعد وما لا يرجى ما يؤدي إلى إفراط » فإذا تورط في الإفراط‎ )١( 
فلا يجوز له أن بيني ما نوى به بالليل » بل يجب عليه الاستئناف به ؛ لأنه متعثر عادة » إذا لا يجد شهرين‎ 
. ) ٠١7/5 ( متتابعين لا حيض فيهما فلا يجب الاستثناف والمرض ليس من العادة . انظر : شرح قتح القدير‎ 
رد على ما قاله بالاحتجاج بالحيض » وقال : بأن هناك شهرين متتابعين لا حيض فيهما وذلك فيمن يئس‎ )1( 
منه » فيكون دليلكم من القياس باطل » إذا كان كذلك ؛ فلأن الاعتبار وقت الأداء » فيجوز له أن يبني ولا‎ 
. ) 307/8 ( يستأنف . انظر : المغني لابن قدامة ( /55/1؟ ) » روضة الطالبين‎ 

(") إن سلمنا أن عليه الاستئناف إلا أن المرض قد يتكرر ويصيب المكفر بعد اسكتافه » ولم يأمن التاس عن 
ذلك ء وإذا كان ذلك فلا يجوز . 

(4) لعله قد استدل لهذا المذهب بالعادة أن الإنسان لا يتكرر عليه المرض في كل شهرين على الدوام » أو أنه 
قد يصيبه امرض إلا أنه قادر على أن يحتمل مشقة المر ض ولا يفطر ء فإذا أنطر به استأنف الصوم . 


اعتيار الكفارة بين الأداء أو الوجوب سس سس 8111/8 


||| مسالة 


ا م 
اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب 
بتك 1585 اداج وز سرد امار بترو د كد01 


هوه - قال أصحابنا : العتبر في الكفارات بحال الأداء » وإن كان موسرًا عند 
الوجوب معسرًا عند الأداء فكفا فكفا فارته العتق 00 

5 - وقال الشافعي في كتاب الظهار : المعتبر حال الأداء 9 وقال في كتاب 
الأيمان : المعتبر حال الوجوب (2 فإذا كان موسرًا ثم أعسر ؛ فكفارته العتق » وهو فى 
ذمته حتى يعتق » فإن كان وقت الوجوب معسرًا ثم أيسر ؛ فهو مخير : إن شاء صام » 
وإنث شاء اعتق 0 

وه - وخرج أصحابه قلا ثاليًا » فقالوا : يعتبر أحد الحالين © . 


)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٠١1/4‏ ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق (  ) 1١5/4‏ حاشية ابن عابدين 
(؟/هلاة ). 

(؟) الاعتبار حال الأداء ؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها » فاعتبر فيها حال الأداء . انظر : المهذب 
١‏ ؟/لا5١‏ )ء روضة الطالبين ( 7١85/8‏ 2 599 ) . 

(7) الاعتبار حال الوجوب ؛ لأنه حق يجب على وجه التطهير . انظر : المهذب ( ١47/5‏ ) » روضة 
الطالبين ( 598/8 + 585 ) . 

(5) انظر : مغني اتاج ( ١١0/1‏ ) » المهذب ( ؟//417١‏ ) » روضة الطالبين ( 744/8 ) ؛ كفاية الأخيار 
588/1 ) » وبه قال مالك وأحمد . انظر : شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ( 144/9 ) » 
كشاف القناع عن متن الإقتاع ( 1/1/0 ) » وقال في شرح منح الجليل على مختصر العلامة خخليل ( 741/1 ) : 

«وقت الأداء - أي فعل الكفارة » ووقت الوجوب - أي وقت العود » . قال أحمد : الاعتبار في الكفارات 
بوقت الوجوب » وقال : 9 لأنها تجب على وجه الطهرة ؛ فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحد » » ثم قال : 
«فإن وجبت الكفارة وهو موسر بها ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق ؛ لأنه هو الذي وجب عليه » فلا يخرج من 
العهدة إلا به » وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر لم يلزمه العتق » . انظر: الكشاف ( ه/5/ا”؟ ) . 

(5) انظر : مغني امحتاج ( 775/1 ) » المهذب ( ١41/1‏ ) » روضة الطالبين ( 74/8 ) ء كفاية الأخيار 
188/1 ) . وقال صاحب المهذب : ١‏ وإن اختلف حاله من حين وجبت الكفارة إلى حين الأداء ففيه ثلاثة 
أقوال » أحدها : أن يعتبر حال الأداء ؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتبر فيها حال الأداء كالوضوء . 
والثاني : يعتبر حال الوجوب ؛ لأنه حق يجب على وجه التطهير فاعتبر فيها حال الوجوب كالحد . والثالث : 
يعتبر أغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين الأداء » فأي وقت قدر على العتق لزمه , لأله حق يجب في 
الذمة لوجود المال » فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج » ( 149/9 ) . 


دألمااه 


كتاب الظهار 


4 - لنا : قوله تعالى : « مير مقبَِ تن مَل أن بتتآتاً لم ثوعظرت يي وله 
ما تمن يدٌ © مسن لرْ عد ميم رين ماين 4 017 » فإيجاب 7" الل تعالى الصوم 
من لا يجد الرقبة » وهذا واجد » فلا يجوز له الصوم » كمن كان واجدًا من قبل الوجوب من 
وجد رقبة » فهذه رقبة يجوز [ عتقها عن ] (" الكفارة ؟ فلم يجز الصوم مع وجودها . 
أصله : إذا وجدها حال الوجوب » ولأنها عبادة لها بدل » فاعتبر في جواز الانتقال بصفة 
المكلف حال الأداء » كالوضوء والعدة [ بالشهور ] 29 مع العدة بالحيض © . 

5 - احتجوا : بأن ما وجب باسم الكفارة فالمعتبر فيه حال الوجوب كالحدود 29 , 

- الجواب : إن إطلاق اسم الكفارة لا يتناول الحدود ء بدلالة أنه إذا قيل : 
على فلان كفارة لم يفهم منه الحد © . 

09 - فإن قالوا : النبي عتم قال : « الحدود كفارات لأهلها » © . 

1 - قلنا : فالعلة على هذا تبطل بالصلاة ؛ لأن النبي علقم قال : ١‏ الجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما يينهما ) 29 , والمعتبر في صفة الصلاة بحال الأداء ؛ لأن المريض عند 


. 4 , سورة المجادلة : الآيتان "ا‎ )١( 

(3) في ( ص ) : [ إيجاز ] » وهو خطأ . 

(؟) ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » وأثبتناه من ( ص ) . 

(5) في ( 0 ) : [ بالشهوة ] . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١١5 , ١١4/4‏ ) ؛ حاشية اين 
عابدين ( 08/1 ) » شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ( 744/9 ) . 

(5) والعنى : أنه يجوز الانتقال حال الأداء من وقت الوجوب بناء على قدرته في حال الأداء » فيقاس على 
الوضوء » ويرجع إلى وجود الماء للوضوء : وعند عدمه عند الأداء ينتقل إلى التيمم » وكذلك يقاس على العدة 
بالشهور فيما إذا تحقق لها الدم في أثناء العدة فانتقل بالحيض لا بالشهور بناء على حال الأداء . 

(1) أنظر : المذهب ( 140/5 ) » روضة الطاليين ( 798/8 7195 ) » مغني المختاج ( 786/7 ) » واحتج 
بأن ما وجب عليه وقت الوجوب لا وقت الأداء » فما وجب عليه إعتاق العبد حال الوجوب أي وقت العود » 
وكما لو زنا قن ثم عتق فإنه يحد حد القن . انظر : نهاية امحتاج ( 95/1 ) . 

(1) الجراب أي أن إطلاق اسم الكفارة لا يفهم منه أن الكفارة التي توجب عليه حد » وما يفهم الحد منه 
بعد تسمية الكفارة نفسها . أي أن إطلاق اسم كفارة الظهار لا يتناول الحدود ؛ لأن الظهار ليس من الحدود 
وإنما يفهم ذلك بالقياس . 

(8) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠‏ )ء وأورده العجلوني في كشف للنفاء ( 411//1 ) . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 195/7 ) ٠‏ واين ماجه في سننه » كتاب الصلاة حديث رقم ٠١81‏ » ولين 
حجر في المطالب العالية 0814 . 


إعتبار الكفارة بين الأداء أو الوبجوب سس يسسس 8 6198/9 


الوجوب إذا صح قضى قائمًا . والصحيح عند الوجوب يقضي إذا مرض قاعدًا » ولذلك 
ينتقض بالطهارة ؛ فإن النبي عَم سكل عن الكفارات ؟ فقال : 9 إسباغ الوضوء في 
المعسرات » ونقل الأقدام إلى الجمعات » 27 , ثم المعتبر في الطهارات لم يعتبر فيها 
بحال الانتقاص ؛ بدلالة أن من وجب عليه الحد فارتد ولحق الدار ثم أسلم لم يستوف 
الحد منه » ولو لحق سقط الحد , وهذا اعتبار بحال الاستفتاء » ولأن الحدين ليس 
أحدهما بدلا عن الآخرء فلذلك اعتبر بحال الوجوب » والكفارات لها بدل فيعتبر 
بحال الأداء كالعدة . يبين ذلك أن العدتين إذا لم يكن أحدهما بدلا عن الآخر اعتبر 
بحال الوجوب كالبتوتة إذا كانت تعتد بالشهور » فرأت الدم . أو تقول لها اعتبرنا في 
الحدود بحال الوجوب متى كان الطارئ لتغليظ الحد كالعبد إذا أعتق » والسكران إذا 
خٌ فلم يغلظ الحد ؛ لأن الحدود تسقط بالشبه , فأما إذا كان الطارئ مما وجب تحقيقها 
فإنا تعتبر بحال الاستيفاء , بدلالة ما ذكرنا في المرتد إذا لحق [ بدار الحرب 9 » ومن 
وجب عليه الحد فحد في إحدى الروايتين . 

“.54 - قالوا : حكم يختلف باليسار والإعسار 7© , فاعتبر بحال الوجوب لعلة 
ضمان العتق لنصيبه من العبد والحج وحمل العاقلة الدية © . 

ه 745 - قلنا : يبطل بالطهارة » فإن من وجد الماء بئمن مثله » فإن كان له مال ؛ 
لزمه ابتياعه للوضوء » وإن لم يكن له مال جاز التيمم . ويعتد ذلك بحال الأداء دون 
الوجوب . والمعنى فيما ذكرناه : أنها أحكام تجب على الموسر دون المعسرء فاعتبر بصفة 
حال الوجوب » والكفارة تجب على الموسر والمعسر » وإنا يختلف أداؤها ؛ فكان المعتبر 
بحال الأداء » كالوضوء والتيمم والعدة بالشهور والحيض © . 

ه.+؛؟ - قالوا : إذا كان موسًا حال الوجوب » ثبت المال في ذمته » فلا يسقط 
باعتباره كالحج 27 . 

- قلنا : الثابت في ذمته كفارة دون المال » وإنما المال شرط في أدائها 
بصفة ء فاعتبر كمال الأداء كابتياع المال على ما قدمنا . 


٠ ) 11/١ ( أخرجه ابن الجوزى في العلل المتناهية‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) © (ع ) ٠‏ () في التسخ : [ الاعتبار ] وهذا خطأ . 
زفق انظر : الحاوي للماوردي ( 451/١‏ ) » نهاية انجتاج ( 15/1 ) » روضة الطالبين ( 58/8؟ ) . 
(5) انظر : رد لمختار على الدر المختار ( ؟/60ه ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٠ ) ١١5 + 1١4/1‏ 
(1) انظر : المهذب ( ١41//١‏ )2 مغني تاج ( 50/8" ) » روضة الطالبين ( 119/4 ) ٠‏ 


تكن جح سس تأي الظهار 
||| مسالة 4 


110ص 
حكم العتق بعد الشروع ف الصوم 


- قال أصحابنا : إذا شرع في الصوم ثم وجد الرقبة وجب عليه العتق ولم 
يجزه الصوم 0ت 

- وقال الشافعي : إن شاء مضى [ على صومه ع (© , وإن شاء أعتق , 
والعتق أفضل ©© . 

45 - لنا : أنه قدر على البدل قبل إسقاط الفرض عنه بالبدل ع فصار كما لو 
وج الرقبة قبل الدخول في الصوم . وهذه المسألة لا يتكلم فيها إلا بعد تسليم هذا 
الأصل ؛ إذ المعتبر في الكفارات بحال الأداء 49 , ولأن كل معنى منع صحة صوم اليوم 


ع 


الأول منع صوم يوم الثاني . أصله ترك النية من الليل © . ولأنه ملك رقبة يبجود تفي 


ااا سس سح 
)١(‏ أنظر : البحر الرائق ( 116/4 ) » رد انحتار على الدر الختار ( 5 )ء مجمع الأتهر ( اللمقع 
ويه قال الإمام مالك » وذلك : « لأنه قادر على الإعتاق وقت الأداء بملك ما لا يحتاج إليه ؛ » كذا في شرح 
لح كليل على مختصر العلامة خليل ( 6/1 11) : الشرح الصغير ( 48/5 ) » حكم العيوم عند لهي 
الأول تطوشا . والأفضل إقامه » وإن أقطر لا قضاء حليه ؛ لأنه شرع فيه مسقم لا تتا انظ" البح الا 
شرح كز الاائق ( 1١١/4‏ ) » شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ( 744/9 ) , 

(١؟)‏ سقط ني (م). 

(0 انث : الأ للشامي ( */م؟ )» المهلب ( 114/6 ) » روضة الطالين 144/6 ) » تكملةالججموح 
(تالكلالك بوي 

(4) سبب الاختلاف : اعتبار اليسار والإعسار في الكفارات وقت الأداء أو وقت الوجوب . من قال يوقت 
الأداء قال : بوجوب العتق » والصوم صار تطوعًا » إن كان وجود اليسر والقدرة على العتق قبل غروب 
الشمس من أيام الآخرة ٠‏ ومن قال بوقت الوجوب » قال : 9 مضى الصيام ولو أعتق كان أفضل ؛ لأنه 
الاصل» . انظر : البحر الرائق شرح كبر الدقائق ( 1١١8/46‏ ) , تكملة المجموع ( ١1//ا/ا‏ ) » كشاف 
القناع عن متن الإقناع ( 500لا ) . 

(5) الصوم ضربان : واجب » ونفل » والواجب ضربان ؛ منه ما يتعلق بزمان معين كصوم رمضان والنذر 
ين » فجوزنة من الليل وإذ لم ينو حتى أصيح أجزأ إلى الزوال » والدليل على ذلك قوله (: بد ما شه 
١ح‏ ةالولا : 5 ألا من أكل فلاءا كان اي بوندء وين لم بأكل قلي ).لان بوم موع رول 
الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل . والضرب الثاني : ما ثبت في الذمة كقضاء شهر 
بك رار الاق .نيوو علا لا ارين اليل » مرحي مصين رلا في التنى من الاغداء :ون 3 


خكم العبق بعد الشروع قي الوم 
في كفارة » فوجب عتقها فيها . أصله : إذا وجدها في الابتداء (© » ولأن الله تعالى 
جعل كفارة الظهار على الترتيب » فلو قلنا : إنه يخير بين الصوم والعتق لكانت على 
السخيير » وهذا لا يصح © . 

- واحتجوا 7" : بقوله تعالى : 9 هن لَرَ جد هيام شَهَْئْنِ ماعن # 9) . 

5 -الجواب : أن نطق الآية لا دلالة فيه ؛ لأنها : 07 تقتضي جواز الدخول في الصوم 
إذا عدم الرقبة . فإذا وجدها من بعد فلم يخير لها ولا له » فوقف على الدليل . ومفهومها: 
أنه لما لم يجعل الصوم بدلا يجوز عند العجر غيره كانت القدرة مانعة من جوازه © . 

5 - قالوا : قدر على المبدل بعد الدخول في الصوم » فصار كمن وجد الهدى 
في خلال صوم السبعة في التمتع 9© . 

1 - قلنا : صوم السبعة ليس بدلا عن الهدى عندنا » وإنما البدل عنه صوم 
الثلاثة » وقد بيئًا ذلك في المناسك ©" . 


6ن 


النفل كله فيجوز بنية قبل الزوال لقوله مهتم بعد ما كان يصبح غير صائم : ١‏ إني صائم » ولأن المشروع خارج 
رمضان هو النفل » فيتوقف الإمساك في أول الليل على صيرورته بالنية . انظر : الهداية ( 2118/1 115 )» 
الاختبار ( )١( . ) 151 2152/١‏ انظر : رعوس المسائل للزمخشري 47١‏ . 

١؟)‏ كقارة الظهار على الترتيب : أولا عت الرقبة إذا كان قادرًا على ذلك » فإن لم يقدر صام شهرين 
متتابعين» فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيئًا » وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم » واستدلوا على ذلك بقوله 


تعالى : « تأي مقيئدة ين نتي مي إن لا متيو دمأ يأ إلى قوله تعالى : # نس 
يبد مم ممق تعن من مل أن يليا قن ل يستع يعم يها يكنا 4 . وقال النبي مَك لأوس 


ابن الصامت حين ظاهر من امرأته : ( يعتق رقبة » قلت : لا أجد ؛ قال : 0 قتصوم ؛ قلت لا أستطيع » قال : 

( فلتطعم ستين مسكيئًا » . انظر : المغني ( 09/1" ) ء المهذب ( ١١4/1‏ ) » بدائع الصتائع ( 5١7/٠‏ ) 

وما بعدها , المبسوط للسرخسي ( 5١8/5‏ ) . 

(7) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 51١/٠١‏ ) 

4 : امجادلة‎ )5١ 

(5) إن القدرة على العتق مائعة من جواز الصيام » وذلك وقت الأداء . انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى 

الأبحر ( 401/١‏ ) » شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ( 44/7 ) . 

(1) وكذا إذا رأى المتيمم الماء في الصلاة . انظر : المهذب ( 117/5 ) ء كشاف القناع عن متن الإقناع 
ه/”لام )ء المبدع في شرح المقنع ( 48/8 ) . 

(1) استدل الحنفية على ذلك بقوله تعالى : « ا أنَتيسرٌ مِنَّ الذي ذْن لَمْ يد معام كلمو أيرِ في للج وسبمٍ ذا 

يَعَتُم َلك يلك عكر يأك # والنص ورد في التمتع . ولأنه أداء بعد انعقاد سبيه . انظر : الهداية ( ٠ ) 151/١‏ 


كتاب الظهار 


الله 


64 - فإن قالوا : قدر على المبدل في خلال بدله © . 

06 - قلنا : إن قلتم بدل لم نسلم ذلك » وإن قلتم مبدل في الجملة » فوجود 
مبدل في خلال ما ليس ببدل عنه لا تأثير له . والمعنى في صوم السبعة : أن وجود 
الهدى لا يمنع الشروع فيه » فلم يمنع المضي . وفي مسألتنا وجود العتق بمنع الشروع في 
الصوم فمنع المضي ؛ لأن المقصود بصوم المتعة التحلل عندنا » وقد حصل ذلك يصوم 
الثفلاثئة » فوجود [ الهدي ] 29 بعد حصول المقصود بالبدل كوجود الرقبة في مسألتنا 
بعد الفراغ من صوم الشهرين . 

5 - قالوا : وجود الرقبة بعد التلبس بالصوم » كما لو وجدها بعد الفراغ © . 

2-17 قلنا : تلك الرقبة لا يجوز عتقها عن الكفارة ؛ فلم يجز عتقها . وفي 
مسألتنا هذه : الرقبة يجوز عتقها عن الكفارة فوجب عتقها عنها . 


خا 


سس 000 

)١(‏ انظر : تكملة المجموع ( 5١//91؟‏ 556؟). 

(؟) سقط في (م). 

(؟) انظر : كشاف القناع عن متن الإقتاع ( 05/0 ) , المبدع في شرح المتنع ( 48/8 ) . 


||| مسالة 


أ/"ا؟اه 


مقدار الإطعام قِ الكفار 0 


4 - قال أصحابنا : الإطعام / في الكفارة يتقدر بنصف صاع [ برع 7" أو 
صاع شعير أو تمر 9© . 

6 - وقال الشافعي : [ من مد © بُر كل نوع ] © . 

- نلنا : حديث سليمان بن يسار © » عن سلمة بن صخر 29 » أن النبي 
َطِتدٍ أمره لما ظاهر من امرأته » قال : ( أتملك رقبة ؛ فقال : لا فقال : 0 صم شهرين 
متتابعين » قال : فكيف ؟ وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال فأطعم 
وسقًا© من تمر ستين مسكيئًا ؛ » قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين » ما لنا 
طعام [ قال ] 9 : ( فانطلق إلى صدقة بني زريق فلتدفعها إليك » فأطعم ستين مسكينًا 
وسمًا من تمرء وكل أنت وعيالك منها 9© « ذكره أبو داود 0" . وذكر قصة أوس بن 


. ] الصحيح : [ برا‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( 15/7 ) » شرح فتح القدير ( .)1١١5 2 ٠١7/4‏ 

(7) المد بضم الميم : مكيال » وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » ورطلان عند أهل العراق . انظر : مختار 
الصحاح 147 . 

(2) ربما الصحيح [ مد بر من كل نوع ] . 

(ه) هو سليمان بن يسار الهلالي » روى عن ميمونة وعائشة وابن عباس وجابر وغيرهم » وروى عنه : عمرو 
بن دينار وبكير بن الأشبح وصالح بن كيسان وغيرهم ؛ قال أبو زرعة : ثقة مأمون مات عام ٠١1‏ ه . انظر : 
تهذيب العهذيب 7١8/4 ١‏ )ء الكاشف ( 105/١‏ ) » التاريخ الكبير ( 51/4 ) . 

(5) سلمة بن صخر بن حارثة الأنصاري المدني » هو الذي ظاهر من امرأنه ثم وقع عليها » فأمره رسول الل كك 
أن يكفر ء وكان أحد البكائين . انظر : الاستيعاب ( 541/7 ) » الجرح والتعديل ( 711/4 ) © تقريب 
العهذيب ( 71١1/١‏ ). 

(/7) الوسق ستون صاعًا . انظر : القاموس المحيط ( 585/1 ) . 

(2) ساقط من النسخ زدناها ليستقيم المعنى . (9) انظر : سنن أبي داود ( 1758/1 75552 ) . 
)٠١‏ هو سليمان بن الأشعت بن إسحاق الأزدي » روى عن أحمد بن حنبل » وموسى بن إسماعيل » ويحبى 
بن معين » وعنه : محمد بن عيسى الترمذي وأحمد بن محمد بن هارون » وإسماعيل بن محمد الصفار 
وغيرهم » قال يحبى بن معين : ١‏ ثقة ؛ مات عام ( 71/0 ه ) . انظر : تهذيب الكمال نر لي هبي » تذدكرة 
الحفاظ ١١58/9 ١‏ )»2 طبقات الحفاظ ١ . 5١‏ 3 


اطع لخ 8611011608 


كتاب الظهار 


كن 


الصامت (  “‏ إلى أن قال : ( فليطعم ستين مسكيئًا ) » قالت خولة : ("© ما عدي شيء 
يتصدق به » قال : « فأتى ساعته بفرق من تمر ) قلت :يا رسول الله وأنا أعينه بفرق 
آخر . قال : ( أحسنت » اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيئًا » وارجعي إلى ابن عمك ) 
قال : والفرق ستون صاعًا © . 

وروى أبو داود هذا الخبر من طريق أبي إسحاق 29 » قال [ فيه ] : والفرق مكيل 
يسع ثلاثين صاعًا © , 

وروي من طريق ثالث : والفرق زنبيل يأحذ خمسة عشر صاعًا 29 ) » فإن كان الفرق 
ستين صاعًا فهو قولنا » وإن كان ثلاثين » فقد قالت : وأنا أنه يفرق آخر 9 أما ار 
الذي ذكر خمسة عشر صاعًا قأل أبوذاوة :يو امرسل 00 :سعيوج 239 

0 - وإذا اختلفوا في مقدار الفرق » وجب الرجوع | ل ار اع 


(1) أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي شهد يدرًا » وهو الذي ظاهر من امرأته » روى عن النبي م وعنه 
عطاء » مات أيام عثمان وله ( 8.١‏ ه ) . انظر : تهذيب التهذيب ( 15/١‏ ) » الثقات لابن حيان ( "5107/١‏ ) . 
(؟) هي : خولة بنت ثعلبة » روت عن النبي يك » وفبها أنزل الل صدر سورة الجادلة » وروى عنها : 
عطاء بن يسار » ويوسف ين عبد الله بن سلام » واين عباس وغيرهم . انظر : أسد الغابة ( /91/1 ) > 
الاستيعاب ( 1871/4 ) . 

() ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من (م ) » ( ع ) . أخرجه أبو داود في سننه باب في الظهار ( 115/1 ) » 
وأحمد في المسند ( .)4١ ١851 ١/5‏ 

(4) هو : ند بلجان ييار لضن ركاف عر ران التي راطع وغيرهم » وعنه يحيى 
بن سعيد » وإبراهيم بن سعد وشعبة وغيرهم » قال ابن معين : « ثقة ؛ مات عام ( ١6٠‏ ه) . انظر : تهذيب 
التهذيب ( 4/1" ) وما بعدها » والجرح والتعديل ( 181//9 ) » التاريخ الكبير . 

(5) انظر : سنن أبي داود ( 751/97 ) . (1) في ( ص ) [ خخمسة صاعا ] » وهو خخطأ . 
(10) سبق تخريجه . 

(8) الحديث المرسل : هو ما روه التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كسعيد بن 
المسيب وأمثاله إذا قال : قال رسول الل مَل » وأما كوه حجة في الدين فخلاف بين العلماء » فمذهب ابن 
الصلاح ومن وافقه أنه ساقط الاحتجاج به مع الحكم بضعفه . خلامًا لأبي حنيفة ومالك » وللشافعي في 
مراسيل كبار التابعين » فهي حجة إن جاءت من وجه آخرء أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء ١‏ 
انظر : الباعث الحثيث 45 . 

(9) الضعيف : هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن . انظر : الباعث الحثيث؟4 . وانظر : سنن 
أبي دارد : . قلت : ما في سان أبي داود أنه قال : ٠‏ وعطاء لم يدرك أُوسًا » وهو من أهل بدر قديم الموت » 
والحديث مرسل » وما رواه عن الأوزاعي عن عطاء .... » انظر : سنن أبي داود ( 511/7 ) . 


مقدار الإطعام في الكفارة 


دذإة؟أاه 


0 00 ل ري عن ابن 
12 اتلك ل 0 
وأنا سأعينه بفرق آخر . قال : ١‏ أحسنت وأصبت © ©) , 

0 - فإن قيل : يجوز أن يكون يَلَهِ أمر سلمة بن صخر يإخراج وسق ؛ بعضه 
كان واجبًا وبعضه تطوعًا © . 

وفاسد ىفق - قلنا : كيف يأمره ياخرا اج التطوع مع فقره وحاجته 034 م ظاهر الأمر 
الوجوب 20 ولأن مالا تتقدر به الفطرة » لا يتقدر به طعام مسكين 0© . والكفارة دون 
المد » ولأنها صدقة مقدرة للمسكين » » فكانت نصف صاع من برء كالطعام في كفارة 
الأذى 00 

ذى 1 


(1) هو : عبد اللّه بن الحسين بن دلال الكرخى » أخذ الفقه عن إسماعيل البردعي » وعنه : أبو بكر الرازي 
والتنوخي وغيرهما » له من المصنفات : المختصر ء وشرح الجامع الصغير وغيرهما » مات عام ( 40" ه) . 
انظر : الجواهر المضية ( 431/5 ) » الفوائد البهية ٠١8‏ » ولعله ذكر هذا الخبر في الجامع الكبير والصغير . 
انظر : كشف الظنون ( ١/0لاه‏ ) 

(؟) هو معمر ين عبد الله بن حنظلة الحجازي » روى عن يوسف بن عبد الله ين سلام » وعنه محمد ين 
إسحاق بن يسار ء ذكره ابن حبان في الثقات » وقال القطان : مجهول ال حال وتبعه الذهبي . انظر : تهذيب 
التهذيب 5١١/٠١ ١‏ )ء الثقات 711١/50‏ ). 

(1) هو يوسف ين عبد اللّه بن سالم الحارثي » روى عن النبي ( وعثمان وخحولة بنت ثعلية وغيرهم » وعنه : 
معمر بن عبد الله » وعوف بن عشية » ومحمد بن يحبى وغيرهم » توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز . 
انظر : تهذيب التهذيب ( "55/1١‏ ) » الجرح والتعديل ( 591/1 ) . 


(4) انظر : أسد الغابة ( 91/17 2 937 ) . (5) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 217/٠١‏ ) . 
(7) في ( ص ) : والوجوب . (/) انظر : شرح فتح القدير ( 71/4 ) . 


(8) كفارة الأذى : هي كفارة حلق الشعر وتقليم الأظفارء والأصل في ذلك قوله تعالى : «( ونوا ليع وَالتبرٌ 
لا ون لور 3 أستتسر وت اها وآ عَيْوا ماسم حي يل لمتئ جاوٌذى 36 يكم مَرسًا أذ بوء أى ون أيوء يي 
ين يار أو سَدمَةْ أو مُق © البقرة : 1917 . أي تحللوا من إحرامكم بالحلق أو التقصير حتى يصل الهدي المكان 
الذي يحل ذبحه فيه » وهو الحرم أو مكان الإحصار » ومن كان منكم معشر اخرمين مريضًا مرضًا يتضرر معه 
بالشعر فحلق أو كان به أذى من رأسه كقمل وصداع » فحلق في الإحرام فعليه فدية » وهي إما صيام ثلاثة أيام » 
أو يتصدق بثلائة أصوع على ستة مساكين » أو يذبح ذييحة وأقلها شاة . انظر : صفوة التفاسير : ( 115/١‏ ) . 
والقياس في وجوب كفارة الظهار في مقدار الإطعام ؛ حيث إن الواجب عليه مقدر بنصف صاع من بر يقاس 
على مقدار الواجب في كفارة الأذى حيث إن الواجب عليه نصف صاع من تمر . 


طشك 


4 - فإن قيل : المعنى في كفارة الأذى أن عدد المساكين ضعف أيام الصوم ؛ 
فجاز أن يزيد مقدار الطعام على سائر الكفارات » وفي مسألتنا عدد المساكين بعدد أيام 
الصوم » فلذلك لم يزد الطعام على عدد الأيام © . 

6 - قلنا : الإطعام في كفارة اليمين 20 مقدر بما تتقدر به كفارة الظهار » وإن 
لي ا ا م 
د ؛ فلا يقدر به الإطعام فيما دونه » يبين ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين : 
اين أَر ارت اتيك جار اا ا 

2495 - احتجوا : بقوله تعالى : 92و وَإِطْعَامُ سِيَّينَ سين يكنا # ”2 وظاهر الآية 
يقتضي إذا أطعم ما يتناوله الاسم جاز 29 . 

- الجواب : أن الله تعالى ذكر في كفارة اليمين : 9 مِنْ أَوسَطِ ما 0 
دِيم 4 والمد ليس من أوسط الطعام » ولأنا أجمعنا على أن المراد به 
مخصوص » وجنس مخصوص . وما اجتمع عليه كالمنطوق به . 

8 - قالوا : "© روي عن علي بن أبي طالب ؤي" أنه أمر المجامع في رمضان وقد 
أتى بفرق من تمر فيه حمسة عشر صاعًا » فقال : خذها وأطعم عنك ستين مسكيئًا 20 . 

8 - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني عن الحجاج ١١‏ » عن إبراهيم بن 


(1) أي أن كفارة الأذى كفارة الحلق للضرر ء الصوم ثلائة أيام » أو الإطعام لستة مساكين نصف صاع لكل 
منهم » فيكون عدد الإطعام فيه ضعف عدد الصيام » فيجوز الزيادة في المقدار» أما في مسألة كفارة الظهار ؛ 
فإن عدد المساكين بعدد الصيام » فلا يجوز الزيادة في مقدار الطعام . انظر : تكملة المجمرع ( 7378/15 ) . 
(؟) سبق ذكره . () سورة المائدة : الآية م . 

(4) الجواب : أن الإطعام في اليمين بعشرة مساكين » أما الصيام : فثلاثة فتكون أضعاف عدده» فيجوز الزيادة فيه 
رغم أن عدد الإطعام ليس بعدد الصيام » ذلا تكون هذه ضابطة ؛ لأن المد مقدار لا يكفي قونًا بوجه » وكذلك 
بدليل الأوسط » فإذا لم يكف فليس المراد بالوسط رطلا وثلثا من المد » فيكون المقدار الكافي مُدّيْن من بر . انظر : 
البسوط للسرخسي (11/6 ) . (5) سورة المجادلة : الأية 4 . 

(1) انظر : المهذب ( 15١/١‏ ) ء مغني الحتاج ( 755/9 ) . 

١/ا)‏ سورة المائدة : الآية 85 . 

(8) انظر : معرفة السئن والآثار ( 117/11 ) » الحاوي الكبير للماوردي ( 517/٠١‏ ) 

(1) سبق ترجمته . 

. ) أخرجه أبو داود في سنته كتاب الصيام ( ؟//181‎ )٠١9 

)١1١(‏ الحجاج بن أرطاة النخعي من أهل الكوفة ؛ روى عن عطاء » وعمرو بن دينارء والشعبي ؛ وابن الزسر ب 


مقدار الإطعام في الكثارة سس سس دط/لاااهة 


غافر 29 عن سعيد بن المسيب 292 و عن الزهري 9© » عن حميد بن عبد الرحمن 9 عن 
أبي هريرة © والحجاج بن وطأة "© طعن عليه الدارقطني في هذا الكتاب © وسكت 
عن ذكره حين روى عنه هذا الخبر على طريقته في الممائلة التي لا تضر سواه © . 

وقد ذكر أبو داود هذا الخبر بعينه عن سفيان 9) ؛ عن ابن مسعود عن الزهري » عن 
حميد بن عبد الرحمن » وذكر فيه أن النبي عَم أتي بفرق من تمر وقال : « تصدق به ) 
ولم يذكر عدد المساكين © . فكيف يعدل عن هذا الطريق الصحيح إلى خبر 
لايساويه ولا يقبل مخالفنا مثله وقد أجاب أصحابنا عنه تبرعًا . 


وغيرهم » وعنه : الثوري » وهشيم » وشعبة , قال النسائي : كوفي ليس بالقوي . مات سنة ( ١40‏ ه ) انظر: 
تهذيب العهذيب ( 2159/5 198 ) ع المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ( 5170/1 ٠‏ 7318 ) ) 
الكامل في ضعفاء الرجال ( 541/9 » 545 ) للإمام عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي . 

1) إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي » روى عن الأسود وعلقمة وغيرهم » وعنه : الحسن بن عييد الله » 
وزيد بن الحارث وغيرهم . قال الدارقطني : ليس في حديئه شيء منكر » مات عام ( 18 اه ) » انظر : 
ترجمته في تهذيب الكمال ( ٠١5/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ١/لا"‏ ) » التاريخ الكبير ( 550/١‏ ) . 
)1١(‏ سبق ترجمته . 

م) محمد بن مسلم بن عبد اللّهِ الزهري روى عن اين عمر » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » وعنه : 
عقيل ؛ ويونس » والزبيري وغيرهم » قال الليث : ما رأيت عالا قط أجمع من الزهري . مات عام (4 11 ه) . 
انظر : تذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ ) » الثقات : ( 41/9" )ء أعلام النبلاء ( 755/8 ) . 

4) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » ويقال : أبو عيد الرحمن » روى عن أيه وأمه أم كلثرم » 
وعمر» وعثمان » وسعيد بن زيد وغيرهم » وعنه : يزيد بن هارون » عن ابن أبي ذثب » عن الزهري . توفي 
سئة (ه8 ه) . انظر : تهذيب التهذيب : ( 45/7 ) . 

() هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي روى عن الي يِه » وأبي بكر » وعائشة » وغيرهم » وعنه : أبن 
عباس » واين عمر » وجابر وغيرهم » كان من أحفظ أصحاب رسول الله يِل في دهره مات عام ( 1ه ه ) . 
انظر : الاستيعاب ( ١/4‏ ) » أسد الغابة ( “9//اهم؟ ) ء الإصابة ( /1/؟؟ ) . 

(1) في ( م ) أيطان هو تحريف . 

(/7) انظر : سان الدارقطني ( 5) في باب - الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا . 
(8) انظر : سنن الدارقطني ( 11/١‏ ) باب الذي يقع على امرأنه في شهر رمضان نهارًا . 

(9) هو سفيان بن عبيئة بن أبي عمران » روى عن عمرو بن دينار » والزهري » والأسود وغيرهم » وعنه : 
الأعمش » وابن جريج » وشعبة وغيرهم » قال ابن مهدى  :‏ كان ابن عبينة من أعلم الناس بحديث أهل 
الحجاز » مات عام ( ١52.‏ ه) . انظر : تهذيب التهذيب ( 1117/4 ) ؛ الجرح والتعديل ( )171/١‏ © تذكرة 
الحفاظ ( 5١7/١‏ ). 

. ) 551/5 ( انظر : سنن أبي داود‎ )1١( 


١10١‏ سسسب ص سج سس كياب الظلهار 
٠‏ - وقالوا : لا يجب على رسول الله يلد التكفير عن الفطر في رمضان » 
وإنما يتبرع بالقدر الذي وجده 20 وترك الباقى في ذمته كما أنه لما شكا الفقر جوز له 
أكله تبقية بلا طعام في ذمته © . 
١‏ - قالوا : لو كان ذلك بعض الواجب أقره بصرفه إلى بعض المساكين حتى 


لا يدفع إلى 0 : 
ا“ - : الفقراء بالمدينة كانوا محصورين » فإذا تصدق على ستين مسكيئًا 


بخمسة 0 أعاد عليهم إذا وجد مقدار الواجب . 

م45١‏ - قالوا : روي أن النبي عتم أعطى الأعرابي فرقًا من تمرء فقال : 7 
به ) فالظاهر أنه جميع الواجب ©) . 

4 - قلنا : النبي يم قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا . 

- قال : لا» ولا مقدار ما يدفع إلى كل مسكين كان قد استغرق م 
كفارة الظهار » فبينه يَكَهِ » فلما دفع إليه 9 ما حضره وأمره أن يتصدق به علم أنه 
بعض الواجب وأنه يتصدق على عدد مخصوص دون غيره © . 

5 - قالوا : طعام يجوز إخراجه في الكفارة فلا يتقدر بالصاع . أصله : 
الحنطة ©© . 


1 


. ] وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى [ حضره‎ )١( 

(1) انظر : سبل السلام ( 51/7 ) » فقال [ أن رسول الله مَك ] : ٠‏ تصدق بهذا » فقا [ رجل ] : أعلى 
أفقر منا ؟ فما يين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ء فضحك النبي يقد حتى بدت أنيابه » ثم قال : «اذهب 
فأطعمه أهلك » رواه السبعة ع ؛ واللفظ لمسلم » ؛ لقوله عند الشافعية في وجوب الكفارة بسبب الوطء في رمضان 
قولان : أحدهما : لا يجب لقوله يله للأعرابي : 9 خذه واستغفر الله وأطعم أهلك » ولأنه حق مالي يجب 
لله تعالى لا على وجه البدل » فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر ء والثاني : أنها تقبت في الذمة » فإذا قدر 
لزمه أداؤها وهو الصحيح . انظر : المهذب ( 2145/1 0٠6١1)ء‏ »شيل السلام وريدم . وقال الإمام أبو 
حنيفة وأحمد في رواية : إن الكفارة لم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات , وأن قصة الأعرابي خخاصة له » 
ولا تتعداه . انظر : المغني لابن قدامة ( ١95/9‏ ) » سبل السلام ( 505/9 ) . 

(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( 5019//٠١‏ ) . 

(4) أي : أن الواجب عليه هذا المقدار دون زيادة » وقد سبق تخريج هذا الحديث . 

(5) ساقطة من ( م ) » (ع)2. 

(5) أي : يدل على بعض الواجب » ويتصدق بهذا البعض إلى عدد مخصوص من المساكين » وهو ستون . 
(7) انظر : روضة الطالبين ( ١0/8‏ ) » مغني اللحتاج ( 301//9 ) . 


مقدار الإطعام في الكفارة 


8ه 


الركاة 00 00 ا اند 0 مخالقٌ للأصول » ولأن 
المقصود من الطعام كفاية » ومعلوم أن ذلك لا يقع بالحنطة والشعير على وجه واحد فلم 
تجر التسوية ببنهما » ولأن التقدير بالصاع له نظير متفق عليه وهو صدقة الفطرء والتقدير 
بالمد ليس له نظير متفق عليه » ؛ فكان إثبات الصاع أولى 29 . 

- قالوا : الواجب سد جوعة في مقابلة صوم يوم » ورطل وثلث يكفى سد 
جوعة © . 

4 - قلنا : الواجب قوت يوم وذلك يكون بأكلتين في الغالب » فإن مكنهم 
أن يستوقا جا فيلا كان ما أكلون أو ثرا © , وا لم مكنهم توطل ون أ 
يكفي في أكلتين » فاعتبرنا ما يكفي سد الجوعة في دفعتين » ثم في كفارة اليمين جعل 
. إطعام عشرة مساكين في مقابلة صوم ثلاثة أيام » وكل ثلاثة مساكين في ثلاث في 
مقابلة جوعة © . 

- وقد قال مخالفنا : لكل مسكين فى كفارة - طحن وخبزه - منه 
رطلان 29 » وذلك يكفى في قوت يوم . ْ 

0 - قلنا : هذا يحتاج إلى مؤنة لطحنه وخبزه وذلك المؤنة من غير الكفارة 
فيكون بعض الرطلين من الكفارة وبعضها من غيرها فلا يجرئ 9" . 


# # # 


)١(‏ أي : أن الحنطة تختلف عن الشعير » أو التمر فلزم أن تختلف في المقدار» كما أن الزكاة تختلف في 
إخراج الذهب من كل عشرين ديار نصف دينار » والفضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم . 

. أي : لأن الصاع له نظير متفق عليه كصدقة الفطرء والمد ليس له نظير متفق عليه » فكان الصاع أولى‎ )١( 
. ) ١8/4 ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( 17/7 ) ء البناية في شرح الهداية‎ 

(0) الأم للشافعي ( 1/10/0؟ ) » مغني امحتاج ( 15/6" » المهذب (  ) ١6١/1‏ كفاية الأخيار( 485/1 ) . 

(4) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١/7‏ ) ء البناية في شرح الهداية ( 4/١؟/‏ ) . 

(5) انظر : البناية في شرح الهداية ( 118/4 9الاء 1/7٠١‏ ) » شرح فتح القدير ( .)1١١5 21١4/5‏ 
(5) المد رطل وثلث بالبغدادي » فرطلان أكثر من المد . انظر : روضة الطالبين ( 3١4/8‏ ) . 

(1) هذا لأن القدر الواجب عنده نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمرء فإذا أخرج رطلان وهو 
يساوي مد وزيادة لم يجز ؛ لأنه أقل من نصف الصاع أو أقل من الصاع , وكذا هو ينفق أيضًا بمؤنة الطحن » 
فلا يساوي ذلك المقدار . 


دألء”اأه 


||| مسالة 


كتاب الظهار 


إطعام مسكين واحد ستين يومًا 


0 - قال أصحاينا : إذا أطعم في الكفارة مسكيئًا واحدًا ستين يومًا أجرأه (© . 

4 - وقال الشافعي : عشرة لا يجوز حتى يستوفي عدد المساكين © , 

4 - لنا : قوله تعالى : 8 قري إطمام عَمَرَةَ مسَككينَ من أَوْسَطِ ما تَطْعِمُونَ 
نيك »4 © . 

6 - ووجه الدلالة من الآية : أن المصدر © قد يراد به المفعول به ء © قال 
سيبويه "© وقد يجيء غير مخالف يعنى المصدر والمفعول به » تقول : رويت ريا » 
وأصابه ريه » وطعمت طعمة » وأصاب طعمة » ونهل نهلا وأصاب نهلة » كما قالوا : 
الحلب » وهم يريدون اللبن » ويقولون : حلب حلبًا يريدون الفعل الذي هو مصدر». 
وقد يجيء المصدر على المفعول » وذلك لبن حلب إنما يراد محلوب » وكقولهم : الخلق 
إا يريدون المخلوق » ويقولون : الدرهم ضوِبٌ الأمير » إنما يريدون مضروب الأو هذا 
)١(‏ انظر : المبسوط للسرخخحسي (10,//7 ) » شرح فتح القدير( ٠١5/5‏ ) » رد لمحتا على الدر المختار ( /51/9 ) » 
البناية على شرح الهداية ( 4/؟1) » الاختيار لتعليل امختار ( ١57/7‏ ) ء اللياب ( ؟//57 ) . وبه قال أحمد في 
رواية » المغني لابن قدامة ( 1715/1 ) ء وذكر في البداية في شرح الهداية ( 7/4 7/) : 9 روي عن ابن يوسف في غير 
رواية أنه لا يجوز ) . 
(؟) وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد وهو الصحيح في روايته » انظر : الشرح الصغير ( ١4/17‏ ) » روضة 
الطالبين وعمدة المفتيين ( ٠١8/8‏ ) ء تكملة المجموع ( 70/5/10 ) » مغني امحتاج ( 77/1 ) » كشاف 
التتاع عن متن الإقناع "85/٠ ١‏ ) . (8) سورة المائدة : الآية 66 . 

(4) المصدر هو : ١‏ اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه » حقيقة أو مجارًا » أو واقع على 
مفعول ) . انظر : نيل الفوائد لابن مالك ( 21/١‏ ) . 

(5) يريد المصنف بالمفعول هنا المفعول المطلق » وهو المصدر المنتصب توكيدًا لعامله » أو بيانّا لنوعه » أو عدده » 
نحو : ضربت ضربًا » وسرت سير زيد » وضربت ضربتين » وسمى مفعرلًا مطلقًا : لصدقه المفعول عليه غير 
مقيد بحرف جر ونحوه » بخلاف غيره من المفعولات ؛ فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدًا » كالمفعرل به» 
والمفعول فيه » والمفعول معه » والمفعول له . انظر : شرح اين عقيل على ألفية ابن مالك ( 1١9/8‏ ) . 
(1) هو عمر بن عثمان بن قنبر ؛ أخذ النحو عن الخليل بن أحمد » ويونس وغيرهم » وأخد اللغة عن الأخفش 
الكبير . قال الأزهري : كان سيبويه علامة حسن التصنيف ومن أشهر مصنفاته : الكتاب المنسوب إليه » مات 
سنة ( ١8٠‏ ه) . أنظر : معجم الأديات ( ١١4/١‏ ) » أنباه الرواة ( 5/8" ) » بغية الوعاة ( 780/5 ) . 


بإ١‎ 


إطعام مسكين واحد ستين يومًا سلسسلب ب ب ب ببس سس 61١1/11‏ 


كلام سيبويه 20 ققوله : إطعام إإما يريد المفعول به ؛ لأن المصدر وإن كان بلفظه بدلالة 
وصفه بقوله : 9 يِنَ أَوْسَطٍ مَا تظَمِمُونَ أَهِيَكُم © ذو فعل لا يضاف إلى مأ هو بعضه ) 
ولا تقول أكلته أفضل قديد » وما تطعمون إنما هو المطعوم ؛ فدل على أن الموصوف هو 
المطعوم » ولأنه حق خرج من المال فما جاز دفعه إلى اثنين جاز دفعه إلى واحد 
كالركاة (© » ولأنه مسكين لم يستوف قوت يومه من كفارة فجاز الصرف منها إليه ‏ 
كشائز المساكين 9 . 


4+4 - فإن قيل : المعنى في غيره من صرف المساكين أنه لم يستوف قوت يومه 
من هذه الكفارة » وليس كذلك في مسألتنا لأنه استوفى قوت يومه منها » فلم يجز 
صرفها إليه كاليوم الأول © . 

744 - قلنا : علة الأصل تبطل بالمسكين الذمي » وعلة الفرع لا تصح © , 
لأن المسكين تجد له في كل يوم خلة » فسد خاته في اليوم الثاني كسد خلة غيره 9 
ولأن 29 الدفع / عندكما أن المدفوع معتبر » ثم جاز أن يتكرر المدفوع في غير واحد 
ليت تك 
)١(‏ انظر : الكتاب لسيبويه ( 719/١‏ ) . 

(9) الزكاة تصرف إلى ثمانية أصناف وهم : الفقراء» وللساكين » والعاملون عليها , والمؤلفة قلوبهم » وفي 
الرقاب » والغارمون » وفي سبيل الل » واين السبيل » فيجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف 
المذكورة » ويجوز أن يعطيها شخصًا واحدًا » وقال الشافعي : ٠‏ يجب أن تتم زكاة كل صنف من ماله على 
الموجود من الأسناف السستة الثابتة سهامهم قسمة على السواء ؛ ثم قسمة كل صدف منهم لا تصرف إلى أقل 
من ثلاث منهم إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر» فإن لم يجد إلا واحدًا صرف حصة ذلك الصنف إليه » . انظر : 
اللباب ( 15١/١‏ )ء المهذب ( 774/١‏ ) ء المغني لابن قدامة ٠. ) 5154/١ (١‏ 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 11/9 ) » فتح القدير ( 1١1/4‏ ) وما بعدها » البناية على شرح الهداية 
1/4 ) ء وقال في امبسوط : 9 لأن المقصود سد الخلة وذلك يتجدد له بتجدد الأيام ؛ فكان هو في اليم 
الثاني في المعنى مسكيئًا آخر لتجدد سبب الاستحقاق ) ( 10/7 ) ٠‏ 

(4) أي : لأنه مسكين استوفى قوت يوم من كفارة فإذا دفع إليه غيره منها لم يجزه ء كما لو دفع إله في يدم 
واحد . انظر : تكملة المجمرع ( 15 : 8لا" ) . الخحاوي ( .)914/٠١‏ 

(ه) أي : إن أعطاه في يوم واحد لم يسجزه ؛ لأن الواجب التفريق على ستين مسكيئًا » ولم يوجد ذلك حقيقة 
لأنه مسكين واحد » ولا حكتما لعدم تجدد الحاجة » بخلاف الفرع - وهو إن أعطى مسكيئًا واحدًا ستين يوا - 
لأن [طعامه في ستين يومًا كإطعام ستين مسكيئا . انظر : البناية على شرح الهداية ( 111/5 ) ٠‏ 

(5) انظر : البسوط للسرحسي ( 19/7 ) » البناية على شرح الهداية ( 17/4 ) ٠‏ 

(1) قد نوقش هذا القياس بأن المسكين الواحد لو أخحذها جمعيا في يوم واحد وسد جوعته في ستين يونا لم 
يجزه . انظر : الحاوي ( 514/٠١‏ ). 


0 كتاب الظهار 


إلى المساكين بأن يدفع إلى مسكين ثم يتاع ما دفع إليه أو يستوهبه فيدفعه إلى آخرء 
لذلك يجوز أن يتكرر الدفع في أعيان إلى مسكين واحد » ولأن ما جاز أن يتكرر 
الدفع في غير واحد جاز أن يتكرر على مسكين واحد . أصله : الزكاة والدفع في 
كفارتين . 

4 - فإن قيل : المعنى فيه أنه يجوز تكراره في عام واحد » فجاز في أيام . 

64 - قلنا : لا يمنع أن يجوز التكرار في وقتين » ولا يجوز في وقت واحد (© 
كما يجوز الوقوف بعرفة في وقتين » بحجتين ولا يجوز في وقت واحد ‏ ولأنه أحد 
بدلي كفارة الظهار ؛ فجاز أن يستحق تفريقه في ستين يومًا كالصيام © . 

. © # احتجوا : بقوله تعالى : << وَِظْمَامٌ ييِنَ ينكِكاً‎ - ! 45٠ 

0١‏ - قالوا : وإطعام فعل 29 يتعدد » فيجب أن يتكرر الفعل إلى العدد , فإذا 
أعطى مسكيئًا واحدًا ولم يوجد العدد فلا يجزيه ©© . 

9 - قلنا : قد بينا أن المصدر يحتمل أن يكون مفعولا » وإطعام يتعدى إلى 
مفعولين كما يتعدى فعله . تقول : أطعمت زيدًا خبرًا » فقوله : فإطعام ستين مسكيئا 
يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون المصدر قد عدى إلى مفعول واحد وحذف المفعول 


, أي : يجوز أن يتكرر في وقتين ولا يجوز في وقت واحد » سواء كان بطريق الإباحة بن غداهم وعشاهم‎ )١( 
أو بطريق التمليك على قول صحيح عند الحنفية » وعندهم أنه يجوز التكرار في وقت واحد ؛ لأن الحاجة تتجدد‎ 
. ) في يوم وأحد . انظر : شرح قتح القدير ( «//ا١٠ ) ء البناية في شرح الهداية ( 97/4؟/‎ 

ف الدليل الآخر : أنه لابد من تفريقه ؛ لأن الواحد لا يستوفي ما يستوفي ستون مسكيئًا في يوم واحد » كالصيام 
لابد فيه من التتابع » فكذلك الإطعام لابد فيه من تفريق الأيام . انظر : البناية في شرح الهدية ( 777/5 ) . 
(؟) سورة المجادلة : الآية 4 . 

(4) الفعل من أقسام الكلمة ء وهو كلمة تسند أبدا قابلة لعلامة فرعية للمسند إليه ؛ والاسم : هو كلمة تسند ما 
لمعناها إلى نفسها أو نظيرها . الحرف هو كلمة لا تقبل [سنادًا وضعيا ينفسها ولا بنظير . والأفعال ثلاثة أقسام من 
حيث الزمن : ماضٍ » ومضارع » وأمرء الماضي : هو ما دل على حدوث فعل في الزمن الماضي كضربت » 
والمضارع : هو ما دل على حدوث فعل في الزمن الحاضر » أو المستقيل . والأمر هو ما دل على حدوث فمل في 
الزمن الحاضر أنظر : المساعد على تسهيل الفوائد ( ١١ » ٠١ 1١/١‏ ) التسهيل لابن مالك ( 17/١‏ ) . ومن حيث 
التعدي وازومه : ينقسم إلى قسمين : متعدٍ » ولازم » فالمتعدى : هو ما تعدى إلى مقعول وأكثر بلا واسطلة ع 
واللازم : هو ما لا يتعدى إلى المفعول إلا بواسطة » انظر : شرح ابن عقيل ( 117/١‏ ) المساعد )19/١١(‏ . 
(0) أي : أن فعل الإطعام متعد » يتعدى إلى مفعول واحد وهو مسكين » فإذا تعدى إلى عدد من المساكين 
فلابد أن يتكرر هذا القعل . انظر : المغني لابن قدامة ( 75/0 ) . 


إطعام مسكين واحد ستين يومًا اسك 


الثاني » فيكون المسكين منتصيًا على التفسير » والوجه الثاني : أن يكون مسكينا أحد 
المفعولين » وستين في المفعول الثاني والمفسر محذوف » والتفسير فإطعام طعمة ستين 
مسكيئا » ويتنوع جنات المفسر لدلالة ضربت عليه » ففي كلا الوجهين حذف » وفي 
الوجه الأول حذف أحد المفعولين ؛ وفي الوجه الثاني حذف المفسر من أحد المفعولين 27 . 

مون5؛4؟ - فقال أب جحنيفة : يجوز الأمران 60 

وه" - قال مخالفونا : إذا احتمل كان أولى ؛ لأن اللّهِ تعالى قال : [ في كفارة 
اليمين فكفارته إطعام » فسماه كفارة وإذا حماتموه على المقعول لم يكن كفارة . 

وه؟؛؟ - قلنا : قد بينا أن آية كقارة اليمين لا تحتمل إلا ما ذكرناه ؛ لأنه وصف 
الإطعام بقوله : 9 بِنّ أَوْسَطِ ما ُطعِبْونَ َمْليكُمْ 4 فلا معنى للترجيح » واللفظ لا 
يحتمل إلا وجهًا واحدًا » على أنهم إذا حملوا الإطعام على المصدر فالإطعام فعله » 
وذلك ليس بكفارة » كما أنا نحمله على الطعام وليس بكفارة 9" . 

+ه؟4؟ - قالوا : أجمعنا على أن وجوب إخراج الكفارة استفيد من هذه الآية » 
فإذا حملناها على التقدير لم يفد وجوب الإخراج © . 

به>؛؟ - قالوا : إذا قدرنا الآية بما ذكرنا » أفادت تقدير المدفوع » وتقدير المدفوج 
إليه . وعلى قولكم » أفادت تقدير المدفوع خاصة 9 . 

مه - قلنا : وأفادت وجوب تكرار الدفع عندنا » وهذه فائدة أخرى غير تقدير 
المدفوع . 


(1) ففي الوجه الأول : حذف « مسكين ‏ ؛ وهو مفعول ثان ؛ وفي الرجه الثاني : حذف المفسر وهو طعمة . 
(؟) أي : إما حذف أحد المفعولين » أو حذف امفسر . 

(ما) أني : أن آية اليمين لم يجز حملها على احتمالين كما في آية الظهار ؛ لأنه إذا حملها مثل الظهار لم 
يدل على الكفارة لو جعل مثل احتمال الأول » وحذف أحد لمفعولين لا يحتمل معنى الكفارة » وكذا لو 
حمل الاحتمال الثاني الذي له مفعولان ؛ فالإطعام ليس بكفارة أيضًا فيكون حمله على المصدر الذي ليس 
لد مفعولان » فالإطعام ليس بكفارة أيضًا » فيكون حمله على المصدر الذي ليس له مفعول » فثيت دلالته 
على الكفارة . 

(4) أي : متفق أن وجوب الإخراج استفيد من هذه الآية » لأنه لو أذ وجوب الإخراج من الاحتمال » لا 
يفيد معنى الوجوب في إخراج الكفارة . 

(ه) أي : أن الإطعام في الآية جاز أن يكون متعديا إلى مفعولين » وجاز أيضًا أن يكون مرفوسًا على الابتداء » 
فإذا أفاد ذلك » أفاده على وجه الخصوص . ١‏ 


6 ل ا ا ع ا ا حك كان (القلهاز 


4 - قالوا : الآية خرجت على سبب وهو قصة أوس بن الصامت » وقد قال 
له النبي يَِنَدٍ « أطعم ستين مسكيئًا » فصار هذا هو المراد بالآية © . 

- قلنا : قد أفادت عندنا جواز الأمرين » وفسر النبي عِكلل ما يتعجل 29 به 
الإباحة التي قصدها ©" . 

. © » احتجوا : بقوله يِكثَوٍ في قصة المظاهر : 9 أطعم ستين مسكيئًا‎ - ١ 

5 - قلنا : كل واحد منهما سأل عما يعمل به الإباحة » فلو أمره بدفع 
الإطعام في ستين يومًا تأخرت » فذكر له عدد المساكين ليتعجل بالإباحة في المال © , 

- قالوا : مسكين استوفى قوت يومه من كفارة فإذا أعطى منها لم يجز, 
كما لو أعطاه ثانيًا في اليوم الأول ©© . 

١4‏ - قلنا : المعنى في اليوم الأول استوفى قوت يومه منها ؛ فلم يجز © أن يدفع 
إليه » وفي اليوم الثاني لم يستوف قوته منها » فجاز الدفع إليه كما يجوز الدفع إلى غيره © . 

8 - قالوا : عارضتم ما نقلناه وزيادة » لأنا قلنا : استوفى قوت يوم » فقلتم : 
استوفى قوت يومه © . 

5 - قلنا : هذا غلط ؛ لأنا اعتبرنا يومًا معروفتا » واعتبرتم يومًا منكوًا » والمذكر 
)١(‏ أي : خرجت من كون جواز الإطعام مسكيئًا واحدًا في ستين يومكا » وذلك بدليل قصة أوس بن الصامت » 
وإذا كان كذلك ؛ فقد دلت الآية على ما دل عليه الحديث » وهو ستون مسكيئًا لا ستون يومًا لمسكين واحد . 
(؟) أي : إطعامه في يوم واحد . 

(1) أي : أن الآية تدل على الأمرين » بجواز إطعام مسكين واحد في يومين على الأقل » أما الحديث في قصة 
أوس بن الصامت ؛ فإنه يدل على طريق الإباحة ء حيث لا يجوز إطعام مسكين واحد في يوم ؛ وإنما هو خاص 
يإطعام ستين مسكيئًا . انظر : البناية على شرح الهداية ( 4/١١/ا‏ ) » شرح فتح القدير ( 4//ا١٠‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في المسدد ( 417/0 ) » وأبو داود ( 7570/7 ) » والترمذي ( 4.5 ) » والحاكم في 
امستدرك ( ؟/4١٠‏ ) . 

(0) أي : أنه يجوز أمران في الإباحة : إطعام ستين مسكيبًا » أو مسكين واحد في ستين يومًا » وإذا عمل الإطعام في 
ستين يومًا تأخرت » فأما ذكر عدد من المساكين فلا يكون تأخرا في الإطعام عن طريق الإباحة . 

(1) انظر : تكملة المجموع ( 79/8/1١48‏ ) » المغني لابن قدامة ( /اولالا ) . 

(لا) سقط في (م). 

(8) قال في المبسوط : لأن المقصود سد الخلة » وذلك سيتجدد له بتجدد الأيام » فكان هو في اليوم الثاني في 
المعتى مسكيئًا آخر لتجدد سبب الاستحقاق له . انظر : المبسوط للسرخسي ( 717/7 ) . 

(9) انظر : المغني لابن قدامة ( 55/17" ) » تكملة المجموع ( 798/1١5‏ ) . 


إطعام مسكين واحد ستين يومًا 


أعم ؛ وقد عارضنا بأقل من أوصافكم فقولنا أولى 4 »م 

54551 - قالوا : هذا الاعتبار الذي ذكرتموه يبطل بما لو سرق منه الطعام في اليوم 
الأول » »لا يجوز الدفع إليه ‏ ولم يستوف قوت يومه . ويبطل بما لو ب بقي الطعام عنده 
إلى اليوم الثاني وجاز الدفع إليه من كفارة أخرى » لأنه غير ما أخذ من الكفارة 
الأولى 29 . 

- قلنا : هذا غلط لأن الله تعالى ذكر الكفارة بلفظ الإطعام وذلك يفيد التمليك » 
وقال : فإ مِنّ أَوَسٍَ مَا تُمِمُوْنَ هكم © 27 والأصل تطعمون مرة ومرتين وثلامًا ©© . 

8 - قالوا : سقط من الإطعام أن يكون مرتين » والتمليك يقوم مقام ذلك 
عندنا » ولو أطعم المسكين في يوم فجاع لم يجز أن يطعمه ثانا "» كذلك إذا سرق ما 
أعطاه » ولو أطعمه بعد ما أكل أكلتين من كفارة جاز لذلك إذا ملكه من كفارة 
أخرى» (2 فأما إذا بقي الطعام عنده إلى اليوم الثاني » وهو أن يقي الشبع إلى اليوم 
الثاني » فلا يمنع ذلك من إطعامه منها . 

5451٠‏ - قالوا : ذو عدد موصوف لا يجوز الأخل بغير الصفة ؛ فلا يجوز 


«آلة"له 


)١(‏ فاليوم بعد الإضافة يفيد المعرفة » وقبل الإضافة يفيد الدكرة » والتكرة أعم عن المعرفة وهذه المسألة 
معروفة فكان أولى بالإضافة . 

(؟) أي : إذا سرق الطعام من يده فإنه لا يجوز اعتباره في كفارة عنه » ولم يجز اعتباره عن قوت يومه » فإذا كان 
كذلك بطل قولكم كونه بالإضافة ؛ كما يبطل قولكم فيما لو بقى الطعام عنده » وصرفه لكفارة أخرى غير 
كفارة الظهار » فلا يجوز اعتباره ولا استعماله في غير الكفارة الأولى » قال صاحب مغتي الحتاج : 9 لو دفع 
الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه » بخلاف الزكاة » انظر : مغني النحتاج ( 6715/1 73517 ) . 
(؟) الرد المخالف : هذا غلط لأن العام في الآية يفيد التمكين ؛ أي بأن يغديهم ويعشيهم ‏ وهو مأخوذ من 
قوله تعالى : <! بِنّ أَرْسَلٍ ما لمم آذِيكُم © فإطلاقه يقول : ١‏ يومه » أولى لما تضمن معنى المعرفة . 

(4) المراد هنا في وقت واحد ء أو وقنين » أو ثلاثة ؛ وذلك لأن المراد من التمكين عَذَاوٌهم » أو عشاوُهم 
فقطء ولا يجوز ولا يحصل التمكين بغير ذلك ؛ لأن المعتبر في التمكين أكلتان مشبعتان إما الغذاء والعشاء » 
وإما غذاءان أو عشاءان » ولأن المعتبر حاجة اليوم » وذلك بالغذاء والعشاء عادة . أنظر : المبسوط ( ١5/9‏ ) ؛ 
البناية على شرح الهداية ( 779/4 ) . 

(ه) أي : الإطعام بالإباحة : أن يكون في وقنين» فلا يجوز في وقت واحد ء وأما التمليك فإنه لا يججوز أيضًا 
إلا في قول ضعيف » قلا يجوز الإطعام بعد غذائهم وعشائهم » وكذلك لا يجوز التمليك بعد إعطائه في يوم 
واحد . 

(1) أي : جاز إعطازه بعد ما أكل أكلتين ما سرق عن كفارة أخرى . 


كتاب الظهار 


ها”5/٠‎ 


الإخلال (1) بالعدد كالشهود 9 . 

451؟ - قلنا : لا نسلم أنه ذو عدد من المساكين » وإنما هو عدد من الأفعال ‏ 
وذلك يجوز الإخلال به 27 . لا نسلم أنه لا يجوز الإخلال بالصفة ؛ لأنه لو دفعها إلى 
الفقير بدل المسكين أو ابن السبيل والمكاتبين جاز 7 وينتقض برهي نا 60 لاه ذو 
عدد موصوف 3 لا يجوز الإخلال بالصفة عند مخالفنا ؟ لأن الرمي بغير الحجارة لا 
يجور »2 فيرمي بحجر واحد مرة بعد مرة ؛ والمعنى في الشهود أن المقصود غالب الظن 
بقول اثنين » فإذا أخبره واحد فالظن الثاني هو الأول فلا يستفيد به معنى » وليس كذلك 
الإطعام ؛ لأن المقصود سد الخلة » فما يدفعه في اليوم الثاني يحصل به سد خلة لم 
توجد في اليوم الأول © . 

11" - قالوا : قدر الله تعالى المدفوع إليه نضا بقوله سبحانه : «9 وَِطْعَامٌ سِيَينَ 
مسح ينك »4 وأبو حنيفة قدر اجتهادًا فقال : صاع 4 فَجَورَ الإخلال بالتقدير النمصوص 
7 بالتقدير امجتهد فيه 9 . 


)١(‏ قال علماء الأحناف في مقدار الإباحة : إن الاعتبار في الإباحة الشيع لا المقدار » ولو لم يبلغ صاعًا أر 
نصفه ء واختلف الشايخ فيه فيما لو كان أحدهما شبعان ؛ قال بعضهم : يجوز لأنه وجد إطعام العشرة » 
وقال بعضهم : لا يجوز ؛ لأن الأحوذ عليه إشباع العشرة ولم يوجد . 

)١(‏ » قال صاحب المغني  :‏ إن اللّهِ أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام » وقائل هذا يعتبر عدد الأيام دون عدد 
المساكين » والمعنى في اليوم الأول أنه لم يستوف حقه من هذه الكفارة » وفي اليوم الثاني قد استوفى حقه منها 
فأخذ منها قوت يوم فلم يجز . انظر : لمغني لابن قدامة ( /59/1” ) . 

(0) أي : ذو عدد الإطعام تقديره طعمه . 

(4) اتفق الفقهاء في جواز دفع الكفارة إلى الفقير والمسكين وابن السبيل » أو إلى من يعطى من الزكاة » واختلف 
في دفعها إلى المكاتب و الكافر» فذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفعها إلى المكاتب والذمي » وذهب الإمام الشافعي 
ووافقه الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز إعطاء الكقارة إلى المكاتب والكافر» وعند أحمد يجوز دفعه إلى المكاتب . 
انظر : الميسوط للسرحسي ( 1/7 ) » الأم للشافعي ( /60/1؟ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 7285/17 ) . 
(5) رمي الجمار : يرمي الحاج يوم النحر بمئى جمرة العقبة [ وهي الجمرة الكبرى ع بعد طلوع الشمس قدر 
رمح بسبع حصيات ٠‏ ويرمي سائر الجمرات الثلاث في أيام منى , وهي ثاني العيد وثالئه ورابعه » كل جمرة 
سبع حصيات ؛ مبتدثًا بالجمرة الأولى [ الصغرى ] وهي التي تلي مسجد الخليف من جهة عرفات » ثم 
الوسطى » ثم جمرة العقبة بين الزوال والمغرب . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي ( 17/17 ) » شرح فتح القدير ( ١٠١7/4‏ ) » البناية على شرح الهداية ( 77/5/,) . 
(7) أي : أَنَّ قدر الواجب عند الحنفية نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير . 


إطعام مسكين واحد ستين يومًا ل ل م ماله 


م40 ؟ - قلنا : نسلم أن الل تعالى قدر العدد على ما ذكرتم ‏ ولا نسلم أن تقدير الصاع 
اجتهاد بل بالنص » لأن النبي َم قال للمظاهر : أطعم ستين مسكيئًا وسقا من تمر © , 

7451/4 - قالوا : صدقة أمر بصرفها إلى عدد من المساكين ؛ فلا يجوز صرفها إلى 
واحد » كالوصية 00 

ه؟؛؟ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأنه قال في الجامع 29 : إذا أوصى بثلثه 
أقل من اثنين » وليس عن أبي حنيفة رواية » » ولو سلمنا لم يدل ؛ لأن الوصية 9) 
يعتبر فيها لفظ الموصي © ع ولو أمر الله تعالى غيره يعتبر فيها المقصود » بدلالة أن 
الموصي للمساكين لا يجوز له العدول عنه إلى غيرهم » والإطعام في الكفارة يجوز صرفه 
إلى غير المساكين © 

749 - ولو قال : أعتق عبدي لأنه أسود ؛ لم يجز أن يعتق غيره من غيره » ولو 
قال الله تعالى : أعتقوا أفريقيًا لأنه أسود عتق كل أسود . 

09 4؟ - قالوا : إذا دفع الكسوة إلى مسكين واحد في عشرة أيام جاز عندكم » 
ومعلوم أنه لا يتجدد في اليوم الثاني حاجة إلى الكسوة © . 


)١(‏ ورد في رواية عبد الرزاق : 9 اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق » فقل له فليدفعها إليك » فأطعم عنك 
منها وسقًا ستين مسكيئًا » قالوا : والوسق ستون صاعًا » وفي رواية لابن داود والترمذي : ١‏ فأطعم وسفًا من 
تمر ستين مسكيئًا ؛ . انظر : سبل السلام ( 11١١/7‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠١4/4‏ ) » البناية على شرح 
الهداية ( 4//ا١لا‏ ) . 

(؟) انظر : المغني لابن قدامة ( 19/7 ) ء أي كما لو أوصى إلى عدد من المساكين ؛ فإنه لا يجوز صرفها 
إلى من استوفى حقه . 

(0') مراده بالجامع هنا الجامع الصغير » وهو كتاب لحمد بن الحسن الشيباني ؛ ومعدود في المذهب من كتب 
ظاهر الرواية . (4) انظر : الجامع الصغير : 4؟؟ . 

(ه) الوصية : اسم بمعنى المصدر ء ثم سمي به الموصى به وصية ء ومنه قوله تعالى : «9 ييا بَنْدِ وَصكك 
شري يها أ نْ 4 » وهي في الشرع : « تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » » وشرطها كون الوصي أهلا 
للتمليك » وعدم اسستغراقه بالدين ؛ والموصى له حيًا وقتها ء غير وارث » ولا قاتل » والموصى به قابنا للعمليك 
بعد موت الموصى . انظر : المغرب 465 » انظر : اللباب ( 158/4 ) . 

(5) انظر : اللباب ( 1314/4 ) . (/) انظر : اللباب ( 191/4 ) » الجامع الصغير 561 
(8) أي : اعترض الخالف : لو كسا مسكيئًا واحدًا عشرة أثواب في عشرة أيام يجوز ؟ لتفرق الدفع مع عدم 
تجدد الحاجة إلى الثوب بتجدد اليوم : 


كتاب الظهار 


مله 

- قلنا : إذا كسي المسكين في اليوم الثاني لم يجز ذلك عن الكسوة ‏ 
احتجنا إلى أن يجوز عن الإطعام ؛ لأن من أصلنا أن الكسوة إذا لم تجز عن نفسها 
جازت عن الإطعام ؛ لأن من أصلنا » أن من أعطى خمسة أثواب قيمتها إطعام عشرة 
مساكين لم يجز عن الكسوة » وجازت عن الإطعام » فإن كان في مسألتنا تجوز الكسوة 
بدلا عن غيرها » فجوازها عن نفسها أولى "© . 


# # اس 


)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٠١7/4‏ ) » رد امحتار على الدر امختار ( 475/7 ) » أي إذا كانت الكسوة 
تجوز أن تكون بدلا عن الإطعام كما يجوز غير الكسوة بدلا عنه » فكون الكسوة بدلا عنه أولى . 


حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة ٠و‏ مزه 
||| مسالة 
حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة 


6 - قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة © . 

- وقال الشافعي : لا يجوز " 

0 - لنا : قوله تعالى : « إنلتاة + عدر تر ملكي 4 “9 » وقوه : 9 فَطْعَامُ 
_- م متك 4 29 : وهو عام » وقرله 86 : " : * لا مهلك انه ء عن لي م مي 
ف آلَنِ ول عَيعوة ين دير أن 4 ”2 ٠‏ وال عليه الصلاة ولسلام ' 
«تصدقوا على أهل الأديان » 29 ولأنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها © ؛ إذ 
هي صدقة تتعلق بسبب من جهته » فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالنافلة © ع ولا 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( 16/37 ) » البحر الرائق في كنز الدقائق 4 » رد انحتار على الدر لختار ( 41/8/6 ) ع 
البناية في شح الهداية ( 077//4/ ) ء وقال أبو يوسف بالجواز » انظر : البناية على شرح الهداية ( 4 /لا"ا/ ) . 
(؟) انظر : الأم للشافعي ( 71/87/0) » » مغني اللحتاج ( 557/7" ) » المهذب ( 151/9 ) » روضة الطالبين 
(07/8" ) » وبه قال الإمام مالك وأحمد » الشر: ح الصغير ( ١4/7‏ ) . مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
(0/4١2اء 1١4‏ ) . المغني لابن قدامة ( 1/19لا” ) . 

(8) سورة المائدة : الأية 88 . (4) سورة المجادلة : الآية 4 . (5) سورة الممتحنة : الآية م . 
(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله يكت : ولا تصدقوا إلا 
على أهل دينكم » فأنزل الله تعالى : « لَْنَ عيلك مُدَُمَ 4 فقال رسول الله يكل : 9 تصدقوا على أهل 
الأديات » . وهو مرسل . انظر : المصئف ( 5/0" ) . 

(0) الدليل الأول على أنه ليس للإمام حق في أخذها : حديث الظهار نفسه وهو ما رواه أبو داود عن خويلة 
بنت مالك . وقال في آخخر الحديث : ١‏ اذهبي فأطمعي عنه ستين مسكيئًا وارجعي إلى ابن عمك » . الدليل 
الثاني : ورد في كفارة المجامع في رمضان : أن النبي مَل أمر أن يأكل الكفارة هو وعياله » وأنه يجوز للإمام 
إذا قبض الزكاة من شخص أن يردها إليه . انظر : سبل السلام ( 1111/7 ) . 

(8) انظر : شرح فتح القدير ( 75/4 ) » وذكر في شرح فتح القدير جواز إعتاق الرقبة الكافرة والمسلمة ؛ لأن 
اسم الرقبة ينطلق إلى هؤلاء . والشافعي يخالفه في الكافرة . وقال : والاتفاق : جواز الصدقة النافلة عليه . لا 
يجوز في الكافرة يدفع الزكاة إلى ذمي لقوله ( لمعاذ بن جبل خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم . ولا 
يدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة » وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف اعتبارًا بالزكاة . 
وقال أبو حنيقة ومحمد يدفع إليه ما سوى الزكاة استدلالا بقوله يكت : 9 تصدقوا على أهل الأديان » . وقد 
سبق تخريجه . انظر : البداية ( 1١7/١‏ ) ء المغني ( /1//ا" ) » المهذب ( 1١١7/١‏ ) . 


1١‏ سسسب( بإب ببس سس كتال الظهار 
يلزم زكاة المال الباطن (© ؛ لأن حق أخذها إلى الإمام وما © أصحاب الال 
وكلاء, ولأن من كان صدقة النفل قربة في حقه لم يجز دفع الواجب إليه بحال 
كالمسلم 27 . ولا يلزم الوالدين والولد ؛ لأن الدفع يجوز إليهم باجتهاد » ولا يلزم 
الحربي والعبد والمكاتب ؛ لأن صدقة النفل لا تصح عليهم ©) . 

7 - احتجوا : بقوله تعالى : (١‏ لا / جمد مَرمًا ومورب لله وَألَْوَم الآيخر 
يوت عَنْ حادً لَه ورَسُوإَدُ # © . 

*4541” - الجواب : أن المراد بهذه الآية أهل الحرب بدلالة الآية الأخرى » وهو 
قوله تعالى : طا لا بتهتكك أنه عن اين لم يعَيلومٌ في الزن » © . 

15 - قالوا : كافر لا يجوز دفع الكفارة إليه كالحربي يستعين بما نعطيه على حرينا . 

6 - قلنا : هذا لا يوجد في الذمي . 

5 - قالوا : مال يجب دفعه إلى الفقير بالشرع ع فلا يجوز دفعه إلى الإمام وهو 
قائم مقام المسلمين ؛ فدل أنها حق ”© لهم , والكفارة لا حق للإمام فيها وهي كالنافلة ©© . 


(1) هو ما يستخرجه الإنسان من الأرض مما تجب فيه الزكاة » إما من قبيل امعادن » أو من قبيل الركاز . والمعادن 
هواسم لما أودع الل في باطن الأرض من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك مما يستخرج من 
باطن الأرض بأصل الخلقة . والذي يجب الزكاة فيه : الذهب والفضة - وهذا مذهب الشافعية وامالكية . ومذهب 
الحنفية أنه قال : تجب في المعادن التي تقبل الانطباع والإذابة بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس . قال 
الحنابلة : تجب في المعادن بجميع أنواعها انظر : النهاية لاين الأثير ( 88/9 ) » . الهذب ( 175/١‏ ) » والتاج 
والإكليل ( 5م , ملي ( 7٠4/5‏ ) » بدائع الصنائع ١‏ ١/ه.؟‏ 606 )ء فتح القدير ( 830/5 ) . 
والركاز هو المال المدفون في الأرض بفعل الإنسان على اختلاف أنواعها كالذهب والفضة والنحاس . والواجب 
الزكاة فيه كالواجب في المعادن . انظر : الموارد المالية في الدولة الإسلامية لاا . 

(؟) كذا في جميع التسخ . 

. أي : ما دام دفع الصدقة النافلة إلى الذمي فلا مانع من دفع الواجب من الكفارة إليه‎ )١١ 

(4) لا خلاف بين الفتهاء الأربعة وكذا غيرهم أنه لا يجوز دفعها إلى فقير كافر كالحربي ولا إلى العبد ؛ لأن 
نفقته واجبة على سيده » وليس هو من أصناف الركاة » إلا أن الاختلاف وقع بينهم في دفعها إلى المكاتب . 
حك النقهاء 3101 ماعنا اجبيد:: لآ يصوزء توقال سيد : بود لأ مسكي قجار إلعائة . الطر ».ار ورا 
للسرخحسي ( ١8/107‏ ) ء مغني المحتاج ( 055/89 ) . المغني لابن قدامة ( /9/>لا" ) . 

(5) سورة امجادلة : الآية ١ . ٠3‏ (8) سورة الممتحنة : الآية ؛/ , (0) انظر : الحاوي ( )015/1١١‏ . 
(8) القياس أن دفعها إلى الذمي كدفعها إلى المسلم » حيث إن الكفارة حق للمسلمين وأهل الذمة دون فرق 
من حيث إنهم من الفقراء . 


حكم إخراج القيمة في الكفارة سس ب سس 0141/1 


اي 20000 
حكم إخراج القيمة في الكفارة 


4541 - قال أصحابنا : يجوز إخراج القيمة فى الكفارات (© , 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز (» » وهذا فرع على جواز أخذ القيمة في 
الزكاة 9© , لآن المقصود بكل واحد منهما سد خلة المسكين ودفع حاجته » وهذا 
المعنى موجود في القيمة 9) ؛ ولانه حق يخرج من المال سببه الجناية فجاز دفع القيمة 
فيه كالدية (© , ولانه مال لم يجب بعقد معاوضة فجاز إخراج القيمة فيه كقيمة 
المتلفات © , 

8 - قالوا : أخذها يقع به التكفير كالعتق © . 


- قلنا : العتق كثيرُ مال فلا يمكن تقويه » والكسوة والإطعام كل واحد 


» ) 4/4/8 ( رد المختار على الدر اختار‎ » ) ٠١1/4 ( ؛ شرح فتح القدير‎ ) ١5/97 ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
اللباب ( 511/1 ) » الاختيار لتعليل الختار ( 175/1 ) . ويه قال أحمد في‎  )1/11/4 ( البداية على شرح الهداية‎ 
. ) 788/0 ( رواية المغني لابن قدامة ( /ا/هلا"؟ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع‎ 

)١١‏ انظر : الأم للشافعي ( 5/؟/1؟ ) ء المهذب ( ١6./9‏ ) » روضة الطالبين ( 88/8" ) » شرح فتح 
الجليل على مختصر العلامة خليل ( 701/9 ) . 

(1) الأمل : أن ما هو منصوص عليه لا تتبر فيه القيمة عتد الحنفية حتى لو أدى نصف صاع من تمر تبلغ 
قيمته قيمة نصف صاع من تمر أو أكثر لم يجز . فأما ما ليس بمنصوص عليه فإنه يلحق بالمنصوص باعتبار القيمة 
بينما قال الفقهاء الثلاثة : لا يجوز إخراج القيمة . انظر : شرح فتح القدير ( ؟/557) . والمهذب ( )144/١‏ 
والمغني لاين قدامة ( 50/4 ) . 

(4) انظر : المبسوط للسرحسي ( 51/7 ) . 

(0) جعل عمر بن الخطاب في دية التغليظ على أهل الإبل ماثة ؛ وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم » فهذه 
قيمة فتقاس الكفارة على الدية في جواز الدفع بالقيمة . انظر : المبسوط ( 5؟/لالا ) . 

(5) الدفع في الكفارة لا يكون من ضمن المعاوضة أي بدل مال » وما الكفارة عقوبة في الوجوب وعبادة في 
الأداء فتجوز بالقيمة » كما يجوز دفع القيمة في ضمان المتلفات إذا لم تكن عينا . 

(1) يجوز أخذ القيمة بناء على أن التكفير في الدية إذا لم يوجد له العبد ووجد ثمنه فلزم له العتق : ببخلاف 
القيمة المذكورة في هذه المسألة قياسًا على الزكاة ؛ لأن في الزكاة الاعتبار بماله فكذلك هاهنا . انظر : المهذب 
(؟/0ه١).‏ 


ه١‎ 4 


||| مسالة 


حكم دفع الكفارات إلى المكاتب 


. © قال أصحابنا : يجوز دفع الكفارات إلى المكاتب‎ - 0١ 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

5 - لنا : قوله تعالى : « وَطَمَامُ سِيِينَ مِسَككِئاً © © ولم يفصل » ولأنها 
صدقة واجبة فجاز دفعها إلى المكاتب كالزكاة ©) , 

45 - قالوا : الزكاة ليست 9© حق المكاتب بل حق الفقراء » والكفارة حق 
الفقراء 29 » وغيرهم » ولأن من جاز دفع الزكاة إليه جاز دفع الكفارة إليه كالجر . ولا 
يازم العامل ؛ لأن ما يدفع إليه ليس من الزكاة » وإفا هو عوض ©© . ولا يلزم اين 
السبيل ؛ لأن دفع الكفارة إليه يجوز , ولأنه يتخلص بما يدفع إليه من إسر الرق » 
فصار كما يدفع إلى الأسير في دار الحرب » ولأن الحر يحصل له سد الخلة » والمكاتب 
يستفيد ذلك والتخليص من الرق . فإذا جاز الدفع إلى الحر فالمكاتب أولى 0© . 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ١8/9‏ ) » البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( ١١1/4‏ ) » رد امحتار على 
الدر اقختار ( ؟/دلاه ) . 

(1) وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : مغني الحتاج ( 57/1" ) , الأم للشافعي ( 7585/0 ) » روضة 
الطالبين ١8/8(‏ ) . الشرح الصغير ( 451/1 ) » شرح فتح الجليل على مختصر العلامة خليل ( 9:9 ) ع 
كشاف القناع عن متن الإقناع ( 785/0 ) . (؟) سورة المجادلة : الآية 4 . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي ( ١/9‏ ) » البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( ١١5/4‏ ) . 

(5) ساقط من ( ن ) ؛ وفي ( ص ) : [ قالوا : المكاتب من الفقراء » والكفارة حي الفقراء وغيرهم ع , وما 
أثبتتاه من ( م ) لوضوح معناه . 

(1) قال في مغني انختاج : ٠‏ ويشرط في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة » وحينكذ لا يكفى تمليكه 
كافرًا ولو ذييًا ولا هاشم ولا مُطلييا ‏ ومن تلزمه نفقته كزوجته وقربيه » ولا إلى مكلف بنفقة قريب » أو 
زوج ولا إلى عبد ومكاتب ). انظر : مغني الحتاج ( 55/8" ) . 

(7) انظر : شرح فتح القدير ( 701/9 ) . 

8 أني : ولا يلزم أن يقاس في عدم جواز دفعها إلى المكاتب على عامل الزكاة ؛ لأن ما أخحذه عوض لا زكاة» 
وكذا لا يقاس على ابن السبيل ؛ لأن ابن السبيل يجوز دفعها إليه بخلاف الكتابة » فإنه لا يجوز دفعها إليه . 
(5) انظر : المغني لابن قدامة ( لالهلالا ) . 


حكم دقع الكفارات إلى الكاتب سس سي سس يي سسسب و 41"/1 01 
ه45.6” - قالوا : بأنه مكائّب فلا يجوز دفع الكفارة إليه كمكاتيه (© . 
455 ؟ - قلنا : مكاتئه لا يجوز دفع زكاة ماله إليه 29 » فقكذلك كفارته » ولو 

كاتب غيره يجوز دفع زكاته إليه » كذلك كفارته 9© . 
1و5؛؟ - قالوا : المكاتب لا يخلوا إما أن يكون فى يده مال أو لا يكون ؛ فإن كان 

في يده مال فهو غني . وإن لم يكن فهر يقدر على الغنى بأن يعجز نفسه , فلذلك لم 

يجز دفع الكفارة إليه © , 

4 - قالوا : وليس كذلك الزكاة ؛ لأنها تدفع إلى الغني العامل » وابن 

السبيل » والغارم لإصلاح ذات البين 2 . 

48 - قلنا : إن كان في يده مال فهو لا يملكه ولا يكون غتيًا © به . 

- وإن لم يكن فهو لا يقدر أن يعجز 29 نفسه عندنا إلا أن يعجز [ نفسه 
برضا سيده ] 0 » ولأن قدرته على أن يستغني لا يمنعه من أخذ الصدقة , بدلالة أنه 
من وهب لفقير مالا فهو يقدر على قبوله ليستغنى به . ويجوز له أخذ الصدقة قبل 

القبول . 


# 8# # 


)١(‏ انظر : المغني لابن قدامة ( /اره/اط ) » الحاوي ( 019/1١‏ ) » وقال فيه : إذا قلنا يجوز الدفع إلى 
المكاتب جاز للسيد الدفع من كفارته إلى مكاتبه ؛ لأنه يجوز أن يدفع إليه من زكاته . 

(؟) لفقد التمليك إذ كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك . انظر : شرح فتتح 
القدير ( ؟/الا؟ ). ١‏ 

(0) لأن الركاة تصرف إلى الرقاب . والرقاب هر المكاتب » فيجوز لللآخر دفعها إليه » وأما دفع المال لا يجرئ للدلالة 
المخصوصة ؛ لأن للسيد حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك . انظر : شرح فتح القدير ( 171/5 17176 ) ٠‏ 
(4) أي : وأن لم يكن غنيًا فهر عيد فلا يجوز صرفها إليه ؛ لأن الكفارة صرفها مخصوص للفقراء 
والسائلين . انظر : مغني الحتاج ( 77/8 ) وإن كان غنيًا فلا يجوز صرفها إلى العبد في الكفارة . انظر : 
المغني لابن قدامة ( لا/هلالا ) . 

(5) انظر : المهذب ( 171/١‏ ) : لقول رسول الله يك : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : الغازي في 
سبيل اللّهِ ء أو العامل عليها » أو الغارم » أو لرجل اشتراها ماله » أو لرجل له جار مسكين » فنصدق على 
المسكين فأهدى المسكين إليه » . (1) شرح فتح القدير ( ١///ا3‏ ) ٠‏ 

(1) يعجز نفسه : أي ينع نفسه من الاكتساب لدفع مال المكاتبة » والفعل : عجر يغجز . انظر : لسان 
العرب مادة وعجز ) ( 4//ا7581 ). (8) زيادة اقتضاها السياق . 


٠ه‏ كتاب الظهار 


||| مشالة 
حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك 


و.ا4؟ - قال أصحابنا : يجوز في الكفارات التمكين » وهو أن يغديهم 
ويعشيهم » ويجوز التمليك 2 . 

- وقال الشافعي : لا يجوز إلا التمليك © . 

.74 - لنا : قوله تعالى : ل وَإِظمَاةُ ين مكنا © 27 وقال وك : «( فَكمَارم 


إِظمَامُ عَمَرَوَ مَمَِنَ # 49 . وحقيقته الإطعام عند التمكين » يقال : فلان يطعم 
الأحلاق ©© ويطعم الطعام . بيين ذلك قوله تعالى : «9 ين أَوْسَلٍ ما مُظمِمُونَ 
ميم 4 29 » وطعام الأهل يكون بالتمكين في الغالب 9" . 

4 - فإن قيل : قد أجمعنا على جواز التمليك » فدل أن الآية تناولته » وهو مجاز 


يحمل على الحقيقة لاعلى جواز التمليك » فدل أن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين ( . 


(1) انظر: المبسوط للسرخحسي (/4/89 ١5-١‏ )» رد المحتا على الدر الختار( 49/8/6 ) » شرح فتح القدير( 1١9/4‏ ) ؛ 
الاختبار لتعليل الختار ( ١7/8‏ ) » الهداية ( ١1/9‏ ”7) ء البناية على شرح الهداية ( 1/١ ١/4‏ ) » اللباب ( 575/15 ) » 
بدائع الصنائع ( 1905/1 ) . وبه قال أحمد في رواية أخرى : أنه يجزئه إذا أطعمهم العدد الواجب لهم . انظر : المغني 
لابن قدامة ( /7/1/ا" ) . 

هه انظر : الأم للشافعي ( 0 85؟ ) » المهذب ( ١50/١‏ ) » مغني الختار (117/7) » روضة الطالبين (1//8) . 
ووافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : الشرح الصغير ( 484/7 ) » شرح فتح الجليل على مختصر العلامة خليل 
51/1" ) » المغني لابن قدامة ( 71/39" ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 3588/8 ) . 

() سورة المجادلة : الآية ؟ . (4) سورة المائدة : الآية 6م . 

(5) هكذا في ( ص ) ولعلها مشتقة من ( الحلق ) وهو مجرى الطعام إلى الجوف . 

(5) سورة المائدة : الآية 86 . 

(/1) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ١5/1‏ ) » البتاية على شرح الهداية ( 75١/4‏ ؛ 1/7١‏ ) » بدائع الصنائع 
(71017/1 ) » إن المنصوص عليه الإطعام » وحقيقة ذلك في التمكين والمقصود به سد اخلة » وفي التمليك 
تمام ذلك , فتأدى الواجب بكل واحد منهما » أما بالتمليك فلأن الأكل الذي هر المخصوص جزء مما هو 
المقصود بالتمليك لأنه إذا ملك فإما أن يأكل أو يصرف إلى حاجة أخرى » فيقام هذا التمليك مقام ما هو 
المنصوص عليه لهذا المعنى » وينادى بالتمكين لمراعاة عين النص » والدليل عليه أنه يشبهه بطعام الأهل فقال 
اين أَرْسَطٍِ ما تلمِمُونَ ميك 4 وذلك ينادي بالتمليك تارة وبالتمكين تارة أخرى » فكذا هذا . 

(8) أي : التمليك والتمكين » أو الإباحة . انظر : مغني المحتاج ( 717/7 ) » روضة الطالبين ( 7037/8 ) 2 ات 


حكم دقع الكفارة بالتمكين أو التمليك ا م ااا ب دأإأة4؛اهة 


ه.؛؟ - قلنا : الأية ما تناولت عندنا التمليك » وإفما ثبت جواز التمليك بقول 
البي عله وجواز التمكين بالآية © . 

- فإن قيل : إذا حملنا الآية على التمليك نفينا عمومها فى الصغير 
والكبير ؛ لأن تمليك كل واحد منهما جائز » وإذا حملناها على التمكين خصصناها في 
الكبير ؛ لأن تمكن الصغير لا يجوز 9© , 

549.1 - قلنا : الآية لم تتناول الصغير ؛ لأنه تعالى ذكر المساكين » والمسكين من 
سكنت نفسه إلى الفقر © » وهذا لا يوجد في الصغير » ولأنه قال : ف ين أَوْسَلِ ما 
ملمِونَ أَمِْكْم # وما يأكله الصبي ليس هو أوسط ما يأكله الأهل . ولو سلمنا 
التخصيص كان حفظ الحقيقة أولى من حفظ العموم ؛ لأنه عمومات فكان حفظ 
الحقيقة وتخصيص العموم أولى من إسقاط الحقيقة واستعمال العموم 29 » ويدل عليه 
ماروي عن ابن تسيعره وابق عم وابن عباس قالوا : في تفسير الآية الوسط الخبز 
والتمر أو الخبز والزيت والأقصى الخبز واللحم . هذا إنما يعتبر في التمكين © . أصله : 
إذا ثبت أن يطعم المساكين » ولأن النذور محمولة على أصولنا في الفروض » فلما جاز 
التمكين في النذور دل على أنه يجوز في الواجب 22 . ولأن المقصود بالإطعام سد 
الخلة » وهذا المعنى موجود في التمكين . ولا يلزم الزكاة ؛ لأن أبا يوسف قال : يجزئ 
فيها التمكين 29 ولأن المعتبر كفارة المسكين فى اليوم . وإذا ملكه جاز أن يكتفي بما 
أعطاه» وجاز أن لا يكتفي . فإذا مكنه تيقدًا بحصول الكفارة فهو أولى بالجواز © . 


المغني لابن قدامة ( 7/1/1 ) » الشرح الصغير ( 514/7 ) . 

. ) 770/4 ( انظر : الميسوط للسرحسي ( 15/7 ) ء البناية على شرح الهداية‎ )١( 

(؟) إذا حملناها على التمليك فيكون جواز دفعها إلى الكبير فقط دون الصغير مع أن عدم جواز الدفع إلى 
الصغير في حالة ما إذا حملناها إلى التمكين » فيكون هذا اعتراضًا على قولهم إن الاية لا تتناول التمايك 
وهذا لا يجوز . وأضاف الحنفية عن الصغير . إذا أطعم صبكا فطيعا لا يجزئه ؛ لأنه لا يستوفيه كاملا . انظر : 
البناية في شرح الهداية ( 71١/4‏ ) . (1) انظر : القاموس اللحيط ( 518/4 ) . 

(4) بمعنى أن دفعها إلى الكبير أولى من دفعها إلى الصغير في التمليك ع فكان حفظ الحقيقة أولى من حفظ 
امجاز وهو العموم » وأما في الإباحة فالدفع للكبير ولا يجوز للصغير لأن تعشيته وتغذيته ناقصة . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 13/97 ) . )١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 1817/8 ) ٠.‏ 

(17) انظر : البناية في شرح الهداية ( ٠ ) 711١/4‏ 

(8) أي : أن الإباحة تعتبر من ضمن سد ملة الفقير أو حاجته اليومية , فإذا دفعها إليه بطريق التمليك فقد 
يتأدى المقصود به » سدا -لثلته » فإذا دفعها إليها بطريق الإباحة تأدى المقصود » وحصل الكفارة بل هو فوق ما 5 


45/٠‏ ١ه‏ كتاب الظهار 


4 - احتجوا : بأن النبي طلقَهٍ : دفع إلى المكفر الثمن فقال : « تصدق 
يبهذا » ©© , 

89 - والجواب : أن هذا يدل على جواز الصدقة » وقد روي أنه قال لسلمة بن 
صخر : ١‏ أطعم » وهذا يفيد التمكين (© فأفادنا رد جواز الأمرين » ولأنه قال : 
«وتصدق » . ولأن المكفر كان فقيرًا » والتمكين يحتاج أن يهيا الطعام فيازمه مؤنة ع 
والتمليك لا يحتاج إلى ذلك فأمره بأيسر الأمرين لفقره © . 

. )9 قالوا : صدقة وجبت بالشرع » فلا يجوز فيها التمكين كالزكاة‎ - ٠ 

: قلنا : روى عن أبي يوسف أنه قال يجزى التمكين فيها . وقال محمد‎ - ١ 
لا تجوز 2 . فعلى قول أبي يوسف لا نعلم الأصل » وعلى قول محمد أوجب اللّه‎ 
تعالى الزكاة بلفظ الإيتاء » فقال : 88 وَبَاناْ آَلرَكَدِةَ # بلفظ الصدقة . وذلك يفيد‎ 
. ©© التمليك فأوجب الكفارة بلفظ الإطعام وذلك يفيد التمكين‎ 

5 - قالوا : ما يقع به التمكين لا يجزئ فيه التمكين كالكسوة © , 

- قلنا : التمكين في الكسوة لا يحصل للفقير عن الكسوة © وإنما يحصل 
له الانتفاع بها فهو في معنى العارية © فلا يجزئ 2١‏ وليس كذلك الإطعام لأن 


هو المقصود . وهو سد خخلة الفقير وغناؤه . 

. ) 5787/٠١ ( سبق تخريجه , أو انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

(1) لفظ الإطعام يشمل التمليك والإباحة . انظر : رد احتار على الدر اغختار ( /5/ا؟ ) . 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١0//7‏ ) . 

(4) استدل المعترض بالقياس على أن الزكاة فرضت بالشرع » ولا يجوز صرفها بالتمكين » فكذلك الكفارة 
فرضت بالشرع فلا يجوز صرفها بالتمكين . انظر : المغني لابن قدامة ( 8/٠/9‏ ) » المهذب ؟إعول)ء 
الحاوي ( 279/٠١‏ ). 

٠ 5(‏ 1) انظر : البناية في شرح الهداية ( 701/4 ) . 

(1) الكسوة تجوز في الكفارة » وهذا دليل على أن لفظ الإطعام لا يراد به التمكين » ونا يراد به التمايك . 
انظر: الحاوي للماوردي ( ١٠/59اه‏ ) . 

00( لأن النص ثمة تناول التمليك » لأنه جعل الثوب هناك كفارة إذ الكسوة اسم للقوب » فتوجب الدكفير 
بعين الثوب » وإما يكون كذلك بالتمليك . انظر : شرح فتح القدير ( 1١05/4‏ ) . 

(9) العارية شرعًا : تمليك النافع بغي عوض . انظر : القاموس انحيط ( 91//1 ) فصل العين باب الراء ع 
اللباب ( ١/0١5؛‏ ) . 

. بمعنى أنه أعار ثيبًا للمساكين . فلبسوا بنية الكفارة » فلا يجوز بالتمكين فيكون بالتمليك‎ )٠١( 


حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك 3ك 
الطعام يسلم للفقير بالأكل فيصير كالتمليك الذي يحصل به للعين (© . بين ذلك أنه 
لو أوصى له بثوب ثم أوصى لآخر (© بلبسه يجوز » لأنه لا يكون رجوتًا عن الوصية 
للأول » ولو أوصى له بالطعام » وأوصى لآخر بأكله كان ذلك رجوتًا © . ييين ذلك 
أن إطعام الزوجة مستحق » وكسوتها ؛ فلو مكنها من الطعام جاز عن المستحق » ولو 
مكنها من الكسوة لم يَجْرْ عن المستحق » وهذا يبين الفرق بين الموضعين . 

4 - وقولهم : الزوجة الصغيرة سقط حقها . 

ل لفك - قالوا : ما يدفع إلى مسكين مقدارٌ فإذا مكنهم لم يحصل المقدر لهم 9 . 

5 - قلنا : التقدير شرط ليتحقق حصول الكفاية » فإذا "© مكنهم من أكلتين 
فقد تيقنا الكفاية » فسقط التقدير 29 , 


7 - قالوا : المساواة بين المساكين فيما يأخذونه واجبة : فإذا لم يمكنهم لم 
يتيقن 00 ١‏ 

4 - قلنا : المساواة غير معتبرة بدلالة أنه لو أعطى بعضهم طعامًا جيدًا 
وبعضهم رديتعا أو كسي بعضهم أفخر الثياب وبعضهم أدناها جاز . وما يعتبر تساويهم 


)١(‏ أي : أن الكفارة بالإطعام تختلف عنها بالكسوة » فالإطعام في الكفارة يجوز صرفها بغيرها كالأكل » أما 
الكسوة فلا يجوز صرفها بغيرها وإما يلزم صرفها بعين الثوب . وإنما يكون كذلك بالتمليك . انظر شرح فتح 
القدير ( ٠١5/4‏ ) . (؟) ساقطة من (م) 2 (ع)26. 

() توضيح ذلك فيما لو أوصى بالإطعام فإنه يختلف عما لو أوصى بالكسوة في حالة ما إذا كان يعتبر رجوعًاء 
أولا يعتبر . فيعتبر الرجوع إذا أوصى بالإطعام ؛ ولا يعتبر الرجوع فيما إذا أوصى بالكسوة . فالصرف يختلف 
فيهما » فإذا اختلفا في الصرف اختلفا في اعتبارهما من التمليك » أو التمكين فإذا لم يعتبر الرجوع في الكسوة 
فالكسوة تمليك » وإذا اعتبر الرجوع في الإطعام فالإطعام تمكين » فإذا كان كذلك ثبت أن بينهما فرقا . 
(4) انظر : المهذب ( ١16١ » ١٠./8‏ )» الحاوي للمارردي ( 5717/٠١‏ ) . 

(ه) في ( م ) : [ فإذا لم يحصل التقدير » لهم . قلنا : التقدير شرط تحقق الكفاية ] » وما أثبتناه من ( ص ) 
أولى لاتفاقه مع السياق . 

(5) قال في المبسوط : ( إن المتميز في التمكين أكلتان مشبعتان إما الغداء والعشاء » إما غدأآن أو عشأآن لكل 
مسكين فإن المعتير حاجة اليوم » وذلك بالغداء والعشاء عادة » ويستوي في خخبز البرَ أن يكون مأدوما أو غير 
مأدوم 6 » إذ القصد الشبع لا المقدار » لأن المقصود حاجة اليوم قليلا أو كثيًا » وإن لم يبلغ ذلك صاعًا أو 
نصف صاع . انظر : المبسوط للسرخسي ( 15/7 ) » البناية على شرح الهداية ( 75١/4‏ ) . 

(/) اعتبار المساواة بين المساكين واجبة » وهم يختلفون في الأكل » ولا يتحقق أن كل واحد منهم يتناول 
قدر حقه ء قلا يتحقق المساواة يبنهم . انظر مغني الختار ( 715/7 ) » المهذب ( .)٠6١١6 15١/1‏ 


كتاب الظهار 


دأل/م؛ؤاه 


في الكفارة في التمكين (© . 

8 - قالوا : إذا مكنهم فقد خص جهة من الانتفاع دون غيرها » لأنهم لا 
يقدرون على البيع والإطعام © . 

- قلنا : المستحق عندنا من هذا القدر النفع » وما زاد عليه مستحق » إن 
فعله جاز , وإن لم يفعله لم يؤثر في الجواز © . 


# #ا# 


)١(‏ المساوأة تعتبر في التمكين ولا تعتير في القدر الواجب للمساكين » أو تعتبر في القدر الواجب لهم في الشبع 
فقط » أو الذي يمكنه الاستيفاء إلى الشبع . وتعتبر فيه الأكلتان المشبعتان جما يكون معتادًا في كل موضع . كما 
لو شرط الإدام في خبز الشعير دون خخبز البر . لأن الفقير لا يستوفى من نبز الشعير حاجته إلا إذا كأن مأدوبًا » 
بخلاف البر » فإنه يستوفى منه حاجته وإن لم يكن مأدومًا . انظر : المبسوط للسرخسي ( 10/7 ) » البناية 
على شرح الهداية ( 75١1/5‏ ) . 

(؟) أي : الأفضل لهم التمليك » لأن الانتفاع بالكفارة بالتمليك تجعل المساكين قادرين على التصرف 
والتمول فيكون أكثر مصلحة لهم » بخلاف التمكين فإنه لا يجعل ذلك إلا سد خلة يومه . انظر : الحاوي 
الكبير للماوردي ( 517/٠١‏ ) . 

(9) أي : أن هذا أدنى القدر فإذا فعل أكثر من هذا فيجوز , أي أن التمكين من الطريق الذي يجوز للمكفر 
لدنع الكفارة للمساكين » لما يشتبه لفظ الإطعام بين التمكين والتمليك . وإذا كان طريق التمليك أفضل » 
فهذا لا يؤثر فى عدم جواز التمكين » فيعتبر هذا كذلك . 


حكم الكفارة خمسة بالإطعام وخمسة بالكسا سمس ست ١6١/494١ه‏ 
!||| مسالة 
حكم الكفارة خمسة بالإطعام وخمسة بالكسا 

09 - قال أصحابنا : إذا أطعم خمسة وكسا خمسة جاز ويكمل أحد الأمرين 
يقينة الأخيل 237 :: 

5 - وقال الشافعي : يجب عليه أن يكمل الكسوة والإطعام (» وهذه مبنية 
على أصل وهو عندهم أن إخراج القيمة يجوز في الكفارات 27 وقد نوى بالفعل التكفير 
فوجب أن يحمل على الوجه الذي يصح به » وهو القيمة » لان كل واحد منهما يقصد 
به غير ما يقصل .به الآخر :فجاز أن يكوة أحدهما بدلا خن الع 4 لسن هنا 
كإخراج الحنطة عن التمر لأن المقصود بهما معنى واحد » ولا يجوز أحدهما بقيمة 
الآخر » كما لا يجوز إخراج الحنطة الجيدة بقيمة الحنطة الوسط 9© . 

74098 - قالوا : الله أمر ياطعام عشرة مساكين » وهذا قد أطعم خمسة © . 

4 - قلنا : الكسوة قائمة مقام الطعام » فقد أخرج كالإطعام » وقامت 
الكسوة مقام الطعام © . 

ها - قالوا : النص يتناول الأمرين فلا يجزئٌ أحدهما عن الآخرء كما لا 
يجرى في صدقة الفطر البر بقيمة التمر 

؟ا4؟ - [ قلنا : من أصحابنا من يجوز قيمة الحنطة بقيمة التمر ] » فعلى هذا 


)١(‏ أنظر : المبسوط للسرخسي ( 181/8 ) » بدائع الصنائع 1950/1 ) » شرح فتح القدير ( 4/4 ٠١‏ ) ؛ 
رد الغغتار على الدر اتختار ( 775/9 ) ٠‏ 

. ) 571/٠١ ( انظر : الأم للشافعي ( ه/؟لا؟ )ء الحاوي للماوردي‎ )١١ 

() قال الكاساني في البدائع : 9 ولو أطعم خمسة مساكين على وجه الإباحة » وكسا نحمسة مساكين » فإن 
أخرج ذلك على وجه المنصوص عليه لا يجوز الإطعام » لأن الله تعالى أوجب أحد شيئين فلا يجمع يينهما » 
وإن أخرجه على وجه القيمة . فإن كان الطعام أرخص من الكسوة أجزأه » وإن كانت الكسوة أرخص من 
الطعام لم يجزه : لأن الكسوة تمليك فجاز أن تكون بدلا عن الطعام ‏ ثم إذا كانت قيمة الكسوة مثل قيمة 
الطعام حق أخرج الطعام وإن كانت أعلى من هذا فقد خرج قيمة الطعام وزيادة فجاز . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( 1/5؟59 ) ٠‏ (0) انظر : اللبسوط للسرخسي ( 181/8 ) . 
(1) انظر : الأم للشافعي ( 14/9 ) . (7) انظر : بدائع الصنائع ( 7171/5 ) . 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (غ ) ٠‏ 


0ب 


وألدةأاه كتاب الظهار 


سقط الالتزام » ومنهم من منع ذلك . وقال المقتصود منها واحد ء قصارا كالشيء الواحد 
فلا يجزى بعضه عن بعض بالقيمة 9© , 

- وفي مسألتنا المقصود بالكسوة ستر العورة » وبالإطعام سد الجوعة / وهما 
مختلفان فجاز أحدهما بقيمة الآخر . 


ا يل نآ 


. ) 271/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


دفع الكفارات إلى المكاتب 


||| مسالة 


دطإإزواه 


دفع الكفارات إلى الكاتب 


4 - قال أصحابنا : يجوز دفع الكفارات إلى المكاتب 27 . 

6 - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

6٠‏ - لنا : قوله تعالى : «9 وَْظْمَامٌ سين سكا © 29 . ولم يفصل » ولأنه 
يجوز صرف الزكاة إليه [ فجاز صرف الكفارة إليه ] ©» ولأن الحر يحصل له سد الخلة 
والمكاتب لا يحصل له هذا المعنى » والتخلص من الرق فكان أولى © . 

١"ا/4؟‏ - فإن قيل : الزكاة يجب دفعها إلى الصبي بدلالة العامل والغازي . 

؟ 6 - قلنا : لم يسلم ذلك ؛ لأن العامل يأحذها على طريق المعاوضة والغازي 
والصبي لا يجوز دفعها إليه [ فإن قتله الكفار لا يجوز أن تدفع إلى ورثته ع © . 

«مب؛؟ - جميع الزكاة عينها للفقراء » ولأن المكاتب يتخلص بالصدقة من أسر 
الرق » فصار كالمسلم الأسير في دار الحرب . 

4 - احتجوا : بأن المكاتب لا يخلو إما أن يكون في يده مال أو لا يكون . فإن 
كان فقد غَنِيَ بما في يده » وإن لم يكن فيقدر أن يعجز نفسه فيصير غنيًا بغنى مولاه 9" . 

هم/ا4؟ - قلنا : إذا كان فى يده مال فهو لا يملكه بل هو موقرف على مولاه 
وعليه . وجواز الاستيفاء يتعلق به فهو كالغارم » وقدرته على تعجيز نفسه لا نسلمها ؛ 
لأن المكاتب إذا قدر على الاكتساب لم يجز أن يعجز إلا برضى المولى » فإذا أدى أخذ 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( 18/7 ) ؛ البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( 1117/4 ) » رد انختار على 
الدر الختار ( ؟/ثلاه ) . 

(؟) ربه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : للهذب ( ؟/.15 ) : مغني الحتاج ( 17/5" ) » الأم للشافمي 
85/5 ؟ ) » روضة الطالبين ( 708/8 ) » الشرح الصغير ( 447/7 ) » شرح فتح الجليل على مختصر 
العلامة الخليل ( ؟/. لاه ) » المغني لابن قدامة ( 1/1" ) ؛ الكشاف ( 585/0 ) . 

(17) سورة المجادلة : الآية + . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 
(5) انظر : رد امختار على الدر اغعار ( ١/ثلاه‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفنين ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) استدرك في الهامش . 

(/) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 501/٠١‏ ) . 


كتاب الظهار 


ل كن 
الزكاة وجاز أن يعجز فيملكها المولى وهو غني . 

م/ا4؟ - قلنا : يبطل بالفقير إذا كان وارثه غنيًا يجوز دفع الزكاة إليه » وإن جاز 
أن يموت فيرثه الغير . 


اه زرا وس مه 


ود 


سوعة 
01 
لالح ا اا يل لكك لفالف 
١‏ 


جه سر 

هه ) ذلا 

03 
المتحتياة 


تسرام 
2 

نه 

2 * سساجه 


مواجب قذف الروج جح ب سس ا 1 / 6 616 


||| مسئة ”لتقن 


موجب فذف الزوج 


باما4؟ - قال أصحابنا : موجب قذف الزوج اللعان 9© . 

4" 4؟ - وقال الشافعي : : هموجب قذفه الحد وإنما يسقط ذلك عن نفسه 
بالأيان © . 

4 - لنا : قوله تعالى 000 نين مون نجهم ول يكن لَب اك 4 0 
فذكر اللّه تعالى لعان الزوج وحكمه » وهو اللعان ؛ فالظاهر أنه جمع 7 المتعلق 
بقذفه . ومن زعم أن حكم القذف من الخلة فهو مدع لخلاف الظاهر © . 

44٠‏ - فإن قيل ءام هاده َمَهنْدَةٌ أَحَيمرٌ ع سات 4 تقديره : فشهادة القاذف 


0 تخريف الما > له + مستان لاعن كخلال من اللعن » وهو الطرد والإيعاد من رحمة الله تعالى » وسمي 
به ما يحصل بين الزوجين ؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذيًا » أو لأن الرجل 
هو الذي يلعن نفسه » وأطلق في جانب الرأة من مجاز التغليب سمي لعانًا » لأنه قول الرجل » وهو الذي 
بدأه . وشرعًا : عرفه الحنفية والحنابلة : بأنه شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب 
من جهة الزوجة . وعرفة المالكية : بأنه حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوجته ‏ أو على نفي حملها 
منه . وعرفة الشافعية : بأنه كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وأحق العار به أو 
إلى نفي ولد . انظر : القاموس حيط ( 111/4 ) , رد امحتار على الدر اتختار ( ١5/5‏ ) » كشاف القناع 
( 450/5 ) ء الشرح الصغير ( "51/١‏ ) » مغني الحتاج ( 731//98 ) 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( 5/1 ) » بدائع الصنائع ( ١١41/0‏ ) » شرح فتح القدير ( ١11/4‏ ) » 
البداية في شرح الهداية ( 70/4/ ) » حاشية ابن عابدين ( «/2817 ) ء اللباب ( ؟/لالاه ) 

(17) انظر : الأم للشافعي ( ١85/5‏ ) » مغني امحتاج ( 711/1 ) » المهذب ( 151/7 ) » شرح المهذب 
(885/17 )ء روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 771/8 ) ٠‏ كفاية الأخيار ( 440/1 ) » ويتفق رأي 
المالكية والحنابلة مع رأي الإمام الشافعي . انظر : الشرح الصغير ( ؟//501 ) » المدونة الكبرى ( ٠١1//9‏ ) » 
بداية المجتهد ( 85/7 ٠»‏ 0 )ء المغتى لابن قدامة ( 4/1 +0٠‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 9/0" ) . 
(4) سورة النور : الآية 5 . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 5/17 ) » بدائع الصنائع ( 47/0 ١؟‏ ) » شرح فتح القدير ( ١1١7/4‏ ) . 
وهذا الخلاف يرجع إلى أصل اللعان : فاللعان عند أبي حنيفة وأصحابه : شهادة . لقوله تعالى : « فَمَهدَهُ َم 
أيمُ مدت 4 [ النور ]1 . ولحديث ابن عباس أنه ميد قال لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن 
سمحاء : 9 ائت بأربعة من الشهداء يشهدون على صدق مقالتك وإلا تجلد على ظهرك » رواه النسائي في سننه من 


كتاب اللعان 


هازو5ذ/أ٠‎ 


أربع» فيفيد ذلك بيان عدد الشهادة © . 

1 - قلنا : الفاء تعلق ما بعدها بما قبلها ( » وهذا يقتضي أن اللعان حكم 
القذف المذكور » على أنا أجمعنا أن اللعان واجب » فلابد أن يكون تقدير الآية فعليهم 
أن يشهدوا (" . لقوله تعالى : « مَتَحِرُ رَكَبَوَ # © . 

يدل عليه ما روي أن عويمر العجلاني 29 قذف امرأته . فلاعن النبي عِكلَهٍ يينهما 9©) 
وفرق ولم يذكر الحد » ولو كان واجبا لذكره 9" . ولا يقال : إنه لم يبين ذلك » لأن 
الآية دلت عليه » وقد بينه في قصة هلال بن أمية ؛ لأن الناس قد اختلفوا في تناول الآية 


كتاب الطلاق ( ١51/5‏ ) » والترمذي في تحفة الأحوذي ( 55/4 , 71 ١‏ 38 ) » ( 7175 ) . بينما يرى 
الإمام الشافعي ومن معه كالإمام مالك والإمام أحمد أن اللعان يمين » وإن كان يسمى شهادة » فإن أحدًا لا يشهد 
لنفسه » لقوله َي في بعض روايات حديث ابن عباس : « لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ‏ رواه أبو داود في 
كتاب اللعان » وأبو يعلى في مسنده ( 19/0 » 59/4٠‏ ) . والذين ذهبوا إلى أنه شهادة قالوا : لا يصح إلا يين 
الزوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن يكونا حرين مسلمين . والذين ذهبوا إلى أنه يمين قالوا : إنه يصح 
اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما أو عدلين أو فاسقين أو أحدهما . انظر : البناية في شرح 
الهداية ( 15/4 ) » بداية امجتهد ( 15/5 ) » الهذب ( 155/5 ) ء المغني لابن قدامة ( /895/1” ) . 
(1) أي : دليل الخالف في وجوب الحد قوله تعالى : « ُو اَم َك يك ل شي © [ النور : + ] » 
وهذا عام في الأزواج وغير الأزواج . فأخبر الأزواج بأن لعانهم يقوم مقام شهادة أربعة غيرهم بقوله تعالى : 9 وَأدِنَ 
نم فر يك لم شبك إلا لْمٌ 4 [ الدور : * ] . انظر : مغني المحتاج ( 0/1/6 ) » المهذب ( 151/5 ) : 
وشرحه ( 751/11 ) » بدلية امجتهد ( 0/6 ) » المغني ( 05/1 ) ء كشاف القناع ( 0/.م) . 
(؟) انظر : شرح فتح القدير ( 1١5/4‏ ) . 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( 59/7 ) ء بدائع الصنائع ( 7141/0 ) . 

(4) النساء : ؟3وء المجادلة : 8 . أي : لآل إغيار يجرى مجر الأمر . ولأن المصدر المقرون بحرف الفاء 
في موضع الجزاء يراد به الأمر . انظر : شرح فح القدير ( ١١8/4‏ ) . 

(©) هو صاحب اللعان . وهو الذي رمى امرأته بشريك بن سحماء » فلاعن رسول الله يك يينهما . مات 
سنة تسع من الهجرة . انظر : الاستيعاب ( 1275/7 ) » الإصابة ( 14) .ء أسد الغابة ( 117/4" ) . 
(7) أصل الحديث رواه الأوزعي عن الزهري عن سهل بن سعد : أن عوير أتى رسول اللَّه يق فقال : يا 
رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا » أيقتله فتقتلونه » أم كيف يفعل ؟ فأترل الل تعالى هذه الآية . فقال 
رسول الله يك : ٠‏ قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأت بها » قال سهل : فتلاعنا وأنا مع النامس عند رسول 
اله َك فلم فرغا من تلاعنهما » قال عور : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلا قبل أن 
أمره رسول الل َك » قال ابن شهاب : فكانت سسنة البلاعنين . أخرجه الإمام الببخاري في ياب اللعان ومن 
طلق بعد اللعان ( 555/٠١‏ ) حديث رقم 8.ثاه . 

(7) وهو قوله تعالى : <8 وَنَ بين لْمْسَكتٍ 4 النور : 4 . 


موجب قذف الزوج واه 


للأزواج (© . وفي أن قصة هلال »هل يستحد بأنه اللعان أم لا 29 » فكيف يظن 
أنه يزيد يقتصر على ذلك في البيان مع إشكاله ©) . ولأنه قذف لا يستوفى به الحد مع 
مطالبة المقدوف ؛ فلم يتعلق به الحد © . أصله : قذف من ليس بمحصن © ولأن 
الحد لو وجب بقذفه لم يملك إسقاطه بقول القاذف الأجنبي 27 ولأن اللعان تأكيد 
للقذف وتكرار له » وذلك لا يسقط حكم القذف كمن قذف أجنييًا ثم كرر قذفه 0© . 

15 - فإِن قيل : لا يسقط الحد بقوله » وإنما يسقط بيمينه 29 » كما تسقط 


. ) 1١١/4 ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١١ 

)١(‏ هو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي . شهد بدرًا » وهو آخر الثلائة الذين تخلفواعن غزوة تبوك فنرل فيهم 
القرآن [ التوبة : ١١4‏ ] . وهو الذي قذف امرأنه بشريك ابن السحماء » وذكر قصة اللعان مطولًا » وعاش 
إلى خلافة معاوية حتى أدرك عكرمة الرواية عنه . انظر : الإصابة ( 4/9٠‏ لاه ) » والاستيعاب ( 1541/4) . 
(؟) ساقطة من ( ص ) » وأثبتتاها من ( م ) » (ع ) . 

(4) أي : لا يمكن تعيين الحد بناء علي ما ورد من حديث عن رسول الله مل . انظر : المسوط للسرخمسي 
55/1 ) » بدائع الصنائع ( 1141/5 ) . وقال صاحب البدائع : والحد لا يجب مع الشبهة فكيف يجب 
مع الاحتمال » ولأن الاحتمال من اليمين بدل وإباحة » والإباحة لا تجرى في الحدود . 

(0) أما بيان سبب وجوب اللعان وهو القذف عند القاضي » فسبب ظهور القذف نوعان : أحدهما : البينة . 
وإذا خخاصمت المرأة فألكر القذف والأفضل أن تترك الخصومة . والثاني : المطالبة . لما فيها من إشاعة 
الفاحشة » ولذا كان تركها من باب الفضل والإكرام . انظر : بدائع الصنائع ( 3١81/0‏ ) . 

[(© اتفاق الفقهاء على وجوب الحد للقاذف إذا كان المقذوف محصئًا . والمسألة ترجع إلى أن النبي مَك لم بين أن 
وجوب اللعان هو الحد . فإذا قلنا إن الموبجب هو الحد فلا يجوز » كما لا يجوز إقامة حد القذف لمن ليس بمحصن . 
انظر : بدائع الصنائع ( 448/5 ١١‏ ) و المراد بامخصنات في القذف أي العفيفات . وفي القرآن جاءت بأربعة معان . 
أحدهما : هذا ؛ أي العفائف . والثاني : بمعنى الزوجات . كقوله تعالى : « وللغصكط ين الب إل ما ملكت 
كم 6 [ النساء : ٠‏ .. وقوله تعالى : ف( مُحصَلتٍ ير مسحت © [ النساء: © ؟] . والثالث : بمعنى الحرائر 
كقوله تعالى : طلا ومن لم يََِْعْ َك ولا 4 [ النساء : ١0‏ ] . وقوله سبحانه : «( َلك بن الأو لكب ين 
ب 4 [ المائدة : ه ] . وقوله : فإ تون ماعل المسَئّتٍ ورى المَدَاَ 4 [ النساء : ١٠‏ ] . والرابع : بمعنى 
الإسلام كقوله : «( يو حي © قال ابن مسعود : إحصانها إسلامها . أنظر : المغني لابن قدامة ( 411/6 115) . 
(1) فإنه لا يقبل فيه النيابة » حتى لو وكل أحد الزوجين والمطالبة من حقها ؛ لأنه بمنزلة الحد » فلا يحتمل 
النيابة كسائر الحدود . انظر : بدائع الصنائع ( ١43/0‏ ) . 

(8) يقصد به أن الموجب هو اللعان » وليس الحد ؛ لأن الحد موجب للقذف » فإذا كان الموجب هو اللعان 
فإنه تكرار » وهذا لا يجوز ؛ لأن الموجب في اللعان لا يسقط ء بدليل أنه لا يقيل النيابة فيه » بخلاف 
الموجب في القذف ؛ فإنه يقبل فيه النيابة . انظر : بدائع الصنائع ( 3١47/0‏ ) . 

(9) انظر : مغني المحتاج ( 758/7 ) . 


كتاب اللعان 


هاوملا٠١‎ 


الدعوى عنه بيمينه (2 وإثما تأخرت المخصومة لأن الدعوى لا توجب إلا اليمين . وإذا 
حلف لا يسقط بيمينه ما وجب عليه » وإنما فعل الواجب . وعندهم الواجب هاهنا الحد ع 
ويسقط عن نفسه بلعانه (2 . ولأن كل قول من الإنسان أوجب حمًّا عليه لآدمي لم 
يسقط ذلك الحق عنه بقوله © . أصله : الإقرار بقذف الأجنبي © . ولا يلزم المرتد 0 
لأن ردته توجب القتل ويسقط يإسلامه 29 » لأنا قلنا يوجب حمًا لآدمي » والقتل لحق 
اللّه تعالى » ولأن القتل لا يسقط عنه بقوله » وإنما يسقط عنه باعتقاده الإسلام © . 


2# 


*404؟ - احتجوا : بقوله تعالى : ا ون يو الُتسكت 2 3 يأوا يريم خكة 
وهر 4 0" ولم يفصل الى )2 

4 - قلنا : الآية لا تتناول قذف الزوجة » بدلالة أنه إذا عجز عن الشهود لم 
يجلد 2 , ولأن الله تعالى جعل آية اللعان متأخرة » وهي نخاصة » والخاص إذا تأخر 
عن العام ع أوجب نسخ بعضه 02 , 

6 - فإن قيل : قد أجمعنا أن الآية تناولت قذف الزوج [ قبل ] 29 نزول 
أية اللعان » فكيف يقال إنها لا تتناول الزوج 29 ؟ . 


(1) قال في الروضة : « إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة » ولا يطالب أهل الموضع الذي وجد فيه 
القتيل » ولا يأتي ذلك الموضع » ولا عاقلته ولا عاقلة الحالف ولا غيرهم » سواء كان المدعى بقتل عمدًا أم 
خطأ ) . انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( 58/٠١‏ ) . 

(؟) انظر : مغتي الجتاج ( 8/لالا؟ ) ع الهذب ( 2161/5 ؟١5١1).‏ 

(7) أنظر : الحاوي 1١/1١‏ ) » حيث إنه حق على بدن إذا ثبت بالاعتراف لم يسقط بالرجوع ء فوجب 
أن يكون من حقوق الآدميين » كالقصاص . (54) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/١١‏ ). 
(5) المرتد هو : الراجع عن الإسلام إلى الكفر . انظر : كفاية الأخيار ( 1/5/9ه ) . 

(1) أي : لا يقاس على المرتد » إذا لم يتب يجب قتله » أي إذا لم يرجع إلى إسلامه قل ؛ لأن التعليل فيه 
موضوع على أن ما لا يستوفى إلا بالمطالبة فهو من حقوق الآدميين . انظر : الحاوي ( ٠١/1١١‏ ). 
(7) انظر : المهذب ( 785/9 ) . (8) سورة النور : الآية 4 . 

(9) انظر : بداية المجتهد ( 05 ) ع المجموع ( 711/17 ) ء المغني لابن قدامة ( 405/1 ) . 
)٠١(‏ انظر : الهداية ( 39/١‏ ) . 

)١١1(‏ قال في البدائع : دل قوله : ( وإن تكلم به جلدتموه ) أي الذي لاعن من زوجته » لأن موجب قذف 
الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان » ثم نسخ في الزوجات بآية اللعان » فينسخ الخاص المتآخر العام المتقدم 
بقدره » هذا هو مذهب عامة مشايخنا . انظر : بدائع الصنائع ( ه/49١؟‏ ) . 

. هكذا في جميع النسخ وزدتها حتى يستقيم المعنى بها‎ )١1( 

(19) انظر : بداية مجتهد ( 50/5 ) » المجموع ( 91/15" ) ء المغني ( 204/387 ) . 


موجب قذف الزوج «ألؤوزه 


4 - قلنا : إنما جوابنا عما يقتضيه بعد استقرار حكم اللعان 27 . فأما قوله : 
فكانت متناولة للزوج وكان يحد بالعجز عن إقامة الشهادة » فلم تغير هذا الحكم 9 
وصار لا يحد . وإن عجز عن البينة خرجت الآية أن تكون له متناولة . 

441" - قالوا : روي أن هلال بن أمية لما قذف امرأته قال له النبي مه : ٠‏ إيتني 
بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك » (2 » فدل على أن قذفه يجب به الحد 9 . 

4 - قلنا : هذا كان قبل نزول آية اللعان © , لأنها نرلت في قصته 
بالطلاق في موجب قذف الزوج بعد ثبوت اللعان 9© . 

46 - قالوا : روي أن النبي يم قال لعويمر 9 لاعن أربع مرات » إنها الموجبة » 
ولعقاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة ؛ © , فندبه إلى ترك اللعان . فدل أنه حقه , 
وعندكم أنه حق عليه (© , 

.4 - قلنا : إنما ندبه إلى ترك اللعان بتكذيب نفسه ء إن كان كاذبًا . ولهذا قال : 
و ولعذاب الدنيا أيسر » وكذلك نقول أنه يجب عليه أن لا يلاعن إن كان كاذيًا © . 

1 - قالوا : قذف مسلمة عفيفة (© فوجب أن يلزمه الحد . أصله : إذا قذرف 


. ) 79/97 ( انظر : امبسوط للسرخسي‎ )١( 

١؟)‏ أي : أن آية القذف لا تتناول اللعان » إإما قلنا ذلك بعد نزول آية اللعان » ويترتب على ذلك في الموجب 
في كل منهما » فإن الموجب في الحكم الأول هو الحد , أما في اللعان فالموجب فيه اللعان . 

() أخرجه الترمذي في تحفة الأحوذي ( 15/9 » /1؟ :78 ) »( 7179 ) » وأبو داود في سننه ( 1715/5 ) + 
١‏ 554 ) » والنسائي في سننه في باب كيف اللعان من كتاب الطلاق ( 141/6 ) . 

(4) انظر : المهذب ( ١57/15‏ ) ع مغني الحتاج ( 51//98" ) ء المغتى ( 4/1 10 ) . 

(5) انظر : الميسوط للسرخسي ( 9/9" ) » البناية في شرح الهداية ( 771/4 ) . 

(1) انظر : نيل الأوطار ( /770 ) . وقال في نيل الأوطار : ١‏ إن التفريق الذي جرى بين عوير وامرأته 
كان بتقريق النبي مَك » وطلقها عور لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه » فأراد تحريمها بالمطلاق » قققال : طالق 
ثلاثاء فقال له النبي مد : ١‏ لا سبيل لك عليها ؛ . 

(1) أخرجه النسائي في سننه في باب عظة الإمام الرجل وامرأة عند اللعان ١44/1(‏ ) ؛ وأبو داود في ستنه 
١؟/الاط)ء‏ 9954 )ء والإمام مسلم في صحيحه المسمى الجامع الصحيح ( 591/5 ) . 

(8) أي : أن من قال إن الموجب هو الحد » فإن الحد حقه » وأما من قال الموجب اللعان » فإن الح يجب 
عليه باللعان . وأنه ذكر في آية اللعان ماله من المحق في قذفه » وذكر في آية القذف ما عليه من الحق في قذفه . 
وليس يتنع أن يجتمع في قذفه حق له وحق عليه » فلم يتنافيا . انظر : الحاوي ( ٠ ) 8/١١‏ 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( )٠١١( ١ ٠. )1١١5/4‏ حليث سبق تخريجه . 


كتاب اللعان 


وأإددكزه 


أجنبية 0 

6819 - قلنا : قذف الأجنبية متهم فيه » وقذفه لزوجته لا يتهم فيه ؛ لأن الزوج 
يضطر لهذا المعنى لما يلحقه من الشين (© . وعند مخالفنا : الزوج مضطر إلى قذف 
زوجته 27 . وليس بمضطر إلى قذف الأجنبية 29 » فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر © , 
والعنى في قذف الأجنبية : أنه لا وجب الحد لم يملك إسقاطه عن نفسه بقوله . فلو 
كان قذف الزوجة يجب به الحد لم يَسقّط بلعانه © . 

6 - قالوا : قذف من زوج » فيجب به الحد » أصله : إذا كان عبدًا أو كافنا ‏ , 

4 - قلنا : المعنى أنه ليس من أهل الشهادة على المسلمين » فيتعلق بقذفه 
الحصنة الحد للزوج المسلم ؛ والزوج الحرمن تقبل الشهادة منه على المسلمين » فتعلق 


بقذفه اللعان 0 , 


. ) ١185/0 ١ انظر : مغني النحتاج ( 811/9 ) . (؟) انظر : بدائع الصتائع‎ )١( 
أنظر : مغني انختاج ( 171/7 ) » حيث ورد في تعريف اللعان أنه : كلمات معلومة » جعلت حجة‎ )1( 
. للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه » وألحق العار به » أو إلى نفي ولد‎ 

(4) انظر : كفاية الأخيار ( ؟/8ده ) . 

(0) أي : لا يجوز اعتبار موجب اللعان هو الحد » كما يعتبر موجب القذف هو الحد » لأنهما مختلفان ؛ 
فيكون موجب أحدهما غير موجب الآخر . 

(1) وذلك لأن صفات الحدود في حد الزنا » والشرب » والسكرء والسرقة » وكذا في القذف بعد ما ثيت 
بالحجة لا يحتمل العقد والصلح والإبراء ؛ لأنه حق الله تعالى خالصًا لا حق للعيد فيه يملك إسقاطه » وكذا 
لمان إذا كان الموجب هو الحد على الحقيقة فإن اللعان يجب ألا يسقط سواء بعد ما ثبت الحجة أم لم 
تثبت . انظر : بدائع الصنائع ( 45١1/9 , 3١45/5‏ ) . 

(1) لأن الكافر إذا زنى » مد إهانة له » والحد يقذفه [كرام له . ويقذف العبد يزنا يضيفه إلى حال حرهه إذا 
طرأ عليه الرق . انظر : مغني الحتاج ( 701/9 ) . 

)00( انظر : المبسوط للسرخسي ( 41/17 ) ء بدائع الصنائع ( ه/051١؟‏ ) . قال صاحب البدائع : وأما 
الإسلام : فالكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم . وإن كان المسلم من أهل الشهادة على الكافر فليس من 
١‏ أمل اليم بالل تعالى ؛ لأنه يس من أهل حكمها وهو الكفارة . ولهذا لم يصح ظهار الذمي عتدنا . واللمان 
عندنا شهادات مؤكدة بالأمان » فمن لا يكون من أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان . وقال صاحب 
البسوط : فالكافر إذا كان تمته مسلمة بأن أسلمت امرأته فقذفها قبل أن يعرض عليه الإسلام ؛ فهو ليس من 
أمل الشهادة عليها . وكذلك العبد إذا كان تحته حرة » فلا يكون قذفه إياها موجبًا للعان » ولكنه يكون 
مرعيا حد القلف ؛ لأن القذف بلزنا لا يفك عن موجب . فإا رج من أن يكون موا للمان لمنى في 
القاذف كان موجهًا للحد . 
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وه - قالوا : نقيس على المحدود فى القذف إذا تاب © , 

65 - قلنا : المعنى : أنه يختلف في جواز قبول شهادته على المسلمين © . 

41 - قالوا : كل من لو قذفها أجنبي وجب عليه الحد ء إذا قذفها زوجها 
وجب عليه الحد . أصله : ما ذكر © , 

158 - قلنا : هذه العلة لا أصل لها 9© ؛ لأن قولهم » فإذا قذفها الزوج قد 
دخمل فيه الزوج الكافر والزوج العبد » فلا يصح أن يكون الأصل داخلا في الفرع , 
ولآن قذف الأجنبي لم يصادف ملكه . 

69 - وقذف الزوج صادف ملكه وما يوجب العقوبة » يختلف أن يصادف 
ملكه أو غير ملكه ©© , بدلالة من قتل عبد نفسه أو عبد غيره © , 

- قالوا : الشين يلحقها بقذف الزوج أكثر مما يلحقها بقذف الأجبى ؛ 
[ لأن من عادة الزوج أن يتستر على زوجته . فإذا حكاه ققد لحقها شين ] © ؛ يوجب 
الحد » فقذف الزوج مع زيادة الستر فيه أولى © . 

0١‏ - قلنا : هذا هو الدليل عايكم ؛ لأن الزوج إذا كان من عادته الستر لم 
تلحقه تهمة » والأجنبي تلحقه التهمة » فكيف يكون الزوج يإيجاب الحد أولى 9 ع 


(1) الكلام عن لعان امحدود في اتدذف في المسألة الثالثة التي يأني ذكرها فيما بعد مع مسألة لعان الحدود في 
القذف إذا تاب » وفيه خلاف بين الحنفية والجمهور . حيث لا يقبل عند الحنفية ويقبل عند الجمهور . 
(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 7١5١/0‏ ) . 

() انظر : الأم للشافعي ( ١58/0‏ ) . مغني المحتاج ( */7/1 ) » المغنى لابن قدامة ( 404/8 ) . 
(4) موجب القذف هو الحد ؛ لأن كل من قذفها وجب عليه الحد . 

(5) أي : أن العقوبة تختلف بكون العامل المرتكب مالكا » أو غير مالك . عبدًا » أو حرا . فإن الاختلاف 
في حالتهما واقع . ١‏ 

(”) اختلف في قتل الحر عبدًا » فذهب فريق إلى : أنه لا يقتل الحر بالعبد مطلقًا » أي سواء كان القاتل مولاه 
أو غيره ذهب إلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة . وذهب فريق آخر إلى أن الحر لا يقتل في عبد نفسه » 
ويقتل في عبد غيره . وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه ؛ فوقع الاختلاف أيضًا في اللعان عند أبي 
حنيفة . انظر : تبيين الحقائق ( ٠١7/7‏ ) , رد امختار على الدر اغختار ( 97/5 ) » الشرح الكبير للدردير 
70/4 )» مغني الحتاج ( ١7//4‏ ) » المغتي ( 01/17" ) . 

(/1) ساقط في ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وبعضه مطموس . 

(8) انظر : مغني امحتاج ( 1/1/9" ) » روضة الطالبين ( 798/8 ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 5١41/5‏ ) . 


ا اا 001 اللعان 


ولأن الزوج لا يستوفئ منه الحد ‏ والأجنبي يستوفى منه الحد » فلو كان الأمر على ما 
قالوا » كان الزوج باستيفاء الحد أولى 20 , 

5 - قالوا : لو كذب نفسه وجب عليه ء فلولا أنه وجب بالقذف » لم 
يجب باللعان 2©9 , 

1 - قالوا : إذا أكذب نفسه فقد اعترف بوجوب الحد 29 : وإذا لم يكذب 
فلم يعترف . يبين الفرق بينهما , أنه إذا كذب استوفى الحد , فلا يدل ذلك على أنه 
مستوفئ منه قبل الإكذاب 9 , 


## + 


)١(‏ أي : إذا كان الزوج أكثر في الستر مما يلحقه الأجنبي ؛ فالزوج يإيجاب الحد أولى » والمراد بناء على ما 
قال الخالف » وهذا لا يجوز ؛ لأن ينهما فرقا » قلنا : إن الفرق واقع في الملك وغير الملك . 

(؟) انظر : مغني اتاج ( /80؟ ) » تكملة المجموع ( 01/15 ) ء المغني ( 504/17 ) . 

(1) قال في المصباح شرح غريب الشرح الكبير للرافعي : ١‏ لو أكذب نفسه وكذبها بمعنى اعترف بأنه كذب في 
قوله السابق » انظر : المصباح شرح غريب الشرح الكبير للرافعي ( 21/7 ) » تكملة المجموع ( 451/15 ) . 
(؟) انظر : المجموع ( 407/١5‏ ) . 


امتناع الزوج من اللعان 


"لاه 


||| مسالة 


ا 


امتناع الزوج من اللعان 


4 - قال أصحابنا : إذا امتنع الزوج من اللعان حبس حتى يلاعن » أو يقر 
بالكذب 0 , 


6” - وقال الشافعي : إذا امتنع الزوج من اللعان ؛ حد حد القذف . وإن 
امتنعت المرأة حدت حد الزنا ©© , 


- وأما الكلام في حبس الزوج - وهو فرع على المسألة المتقدمة - أن 
الواجب بقذف الزوج اللعان 7" . فإذا امتنع منه فقد منع حمًا يقدر على إيقاعه فيحجبس 
حتى يوفيه كالمديون 259 . وعلى أصلهم الواجب بقذفه الحد © . وأما الكلام في المرأة 
فإن لعان الزوج عندنا يوجب عليها اللعان © . فإذا امتنعمت من حق لزمها إيقاعه 


3 


حيسنا ٠.‏ 
74/517 - وعندهم لعان / يحقق عليها الزنا » فيجب الحد لو سقط بلعانها . فإذا 
لم تلاعن حدت . والدليل على ما قلناه قوله تعالى : «( ون يون هم © 7" فذكر 


» ) 480/7 ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ١١ انظر : المبسوط للسرخحسي ( 79/17 ) » بدائع الصنائع ( ه/41‎ )١( 
الاختيار لتعليل النختار » البناية في شرح الهداية ( 17/4/ ) » اللباب ( 7/لاه ) . وكذلك إذا امتنعت‎ 
شرح فح‎ » ) 1١41/0 ( المرأة من اللعان تمبس . انظر : المبسوط للسرحسي ( /40/8 ) » بدائع الصنائع‎ 
ء البئاية في شرح الهداية ( 7/7/, ) . وبه قال أحمد في رواية . أنظر : المغني لابن‎ ) ١١5/4 ( القدير‎ 
. ) 101١/0 ( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ » 5 4٠ 4/1 ( قدامة‎ 

)١(‏ وافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : الأم للشافعي ( 597/0 ) » المهذب ( 177/١‏ ) » روضة 
الطالبين ( 45/8" ) » بداية امجتهد ( 30/1 ) » المدونة الكبرى ( ١17/7‏ ) » الشرح الصغير ( 564/١‏ ) » 
المغني لابن قدامة ( 4٠4/1‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 401/8 ) . 

() أي : بيان ما يترتب على المسألة السابقة من أن موجب اللعان هو اللعان عند أبي حنيفة خلاقًا 

أن موجبه هو الحد » والمسألة الآن فيما إذا امتنع الزوج عن اللعان هل هو حد ؛ أم حبس ؟ 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( 541/0 ) » البداية في شرح الهداية ( 4/4؟/ ) . 

(5) انظر : الأم للشافعي ( /؟9؟ ) » روضة الطالبين ( 549/4 ) » المغني لابن قدامة ( / 

. ) 7715/4 ( انظر : شرح فتح القدير ( 115/4 ) » البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(/ا) سورة النور : الآية 5 . 


كتاب اللعان 


كن 


لعان الزوج ولعانها . فظاهره يقتضي أن ذلك جميع الحكم © . ولأن اللعان قول 
القاذف فلا يحقق الزنا على المقذوف » وإن كره بقذف الأجنبي 29 . ولأن الحد لو 
وجب عليها بلعانه لم يسقط ©© بقولها 29 . أصله : البينة ©» . ولأن الزوج لو شهد 
عليها بالزنا مع غيره بعد قذفه لها لم يتحقق الزنا » فإذا شهده وحده أولى » ولأن للزوج 
حمًا عليها في الظاهر بقذفه ؛ لأنها محصنة عفيفة » وإفا يتخلص باللعان من جنايته 9ع 
فلا يتحقق بذكره دعوى المدعي بيمينه من غير تكول 29 . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : «و وِدَرَوَا عنهَا الْعَدَابَ 4 © الآية فذكر عذابًا 
معرفا يرجع إلى الحد تقدم ذكره بقوله : <و وَلسَبَدَ عَدَلَجمَا طَأيمَةٌ مَنَّ الْمُوْمنِينَ # © . 

4 - الجواب : أن العذاب المعرف لو رجع إلى الحد الذي ظنوه لقال ويدراً 
عنهما عذابهما ‏ ؛ لأن التعريف إذا رجع إلى ما تقدم صار المتقدم كالمذكور (''©2 . ونحن 
نعلم أن حد الزانيين لا يجوز أن يجب عليهما » فبطل أن يرجع العذاب إلى المعرف 


(1) أي : أن للرأة إذا امتتعت عن التلاعن تبس حتى تلاعن أو تصدقه ؛ لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة 
على إيفائه فتحبس فيه . انظر : شرح فتح القدير ( ١١١/5‏ ) . البناية في شرح الهداية ( 775/4 ) . 
(3) أنه لا يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد كما لو لم تلاعن » ودليل ذلك : أن تحقق زناها لا يخلو إما أن 
يكون بلعان الزوج » أو بنكولها » أو بهما . لا يجوز أن يكون بلعان الزوج وحده » لأنه لو ثبت زناها به لما 
سمع لعانها » ولوجب الحد على قاذفها . انظر : المغني لابن قدامة ( /اه44 ) . 

(1) عن ابن عباس في قصة الملاعنة : أن النبي عَم قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان . 
بيان هذا الحديث : أن لمرأة المفسوخحة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة » إنما تستحق في عدة الطلاق . 
انظر : نيل الأوطار ( //ا/ا؟ ) . 

(4) أي : يدل على وجود احتمالات وشبهات في تحديد حكم الحد , والحد لا يجب مع الشبهة فتعين أن 
يكون الحد هو الحبس حتى يأني بما هو عليه أو يكذب نفسه ا ا 
عليه إطعامها لا سقط بقولها الحد » ولكنه سقط . وهذا دليل على أن الحكم في حال الامتناع هو الحبس . 
انظر: بدائع الصنائع ( 1١41/8‏ ) . (0) فيه تكرار في ( ص ) . 

(1) أي : في حالة ما إذا تلاعنا أو صدقنه يرتفع سبب وجوب لعانها وهو التكاذب لأن اللعان ما يجب إذا أكذب 
كل الآخر فيما ادعاه ؛ فالقذف هو السبب والتكاذب شرط . انظر : شرح فتح القدير ( ١١8/4‏ ) . 

(07) أي : في حال تلان الرأة لا يتحقق قذف الزوج ٠‏ ويرتفع سيب وجوب لعانها » نكما إذا ادعى المدعي 
بالحلف ولم يكذب فيه . فالحلف لا يكون مؤشرًا وذلك لأن اليمين على المدعى عليه . 

(8) سورة الدور : الآية 4 . (9) سورة التور : ؟ . 

)٠١(‏ لأن التعريف لفظ موضوع لمعنى معين مشخص . انظر : القواعد الأساسية للغة العربية للسيد أحمد 
الهاشمي 8/ . 


امتناع الزوج من اللعان ٠أإهكاه‏ 


المذكور فلم يبق إلا أن يرجع إلى تعريف الجنس . فكأنه قال ويدرأ عنها جنس العذاب 
والجدس 2١‏ يتأدى دلالته إلى بقيته على حد يتباعد ولم لم يشهد لزمها الجدس وهو من 
جنس العذاب 7١9‏ 

لابلاع - -38 قيل : العذاب قد يعرف في الشرع بالحد » بدلالة قوله تعالى : 
«( مين صف ما عَلَ المخصكب يت الْمَدَابْ # © . 

0١‏ - قلنا : هذا ليس بمذكور في هذه القصة فكيف يدعى وجوب رجوع 
التعريف إليه 4" 

. 9 فإن قيل : ويدرأ عنها اللعان المقتتضى عذابًا قد وجد » وهذا هو الحد على قولنا‎ - 4/١ 

74009 - فأما الجدس فلم يجب بلعان الزوج » وإنما يجب عندكم بامتناعها من 
اللعان فكيف يدروه باللعان 0© , 

4لاما4؟ - قلنا : فوجوب الحد أثر العذاب وإنما استيفاؤه هو العذاب © . فتقدير 
الارؤاتدك وبيرا ختها مايا1 ؛ وهو أن قوله 0 َي # ("© فعل 
وقد يذكر الفعل في القرآن والراةة ينه لكر .عقا الله تعالى : 9 ولا يسبل لذن 


)١(‏ تعريف الجنس هو : 9 ما صدق على الكثرة انختلفة الحقيقة في جواب ما هو » . كالحيوان مثلا . فإنه 
يصدق على كثرة مما يندرج تحته فيصح حمله عليها في جواب ما هو . أنظر : دراسات في المنطق القديم 4١‏ » 
للدكتور -حسن محرم الحويني . 

١؟)‏ انظر : بدائع الصنائع ( 7١47/0‏ ) ء» شرح فتح القدير ( ١١8/4‏ ) . 

(1) النساء : 75 . أي أن الحبس لم يسم في عرف الشرع عذابا وقد سمي الحد عذابا . انظر : الحاوي )1"0/1١(‏ . 
(2) انظر : بدائع الصنائع ( ه/؟4١5؟‏ ) . 

(0) انظر : مغني اتاج ( 781/8 ) » المغني لابن قدامة ( /44/1؟ ) . 

(1) انظر : بدائع الصنائع ( 7١47/0‏ ) . وذلك لأن الحد إنما يجب لظهور كذبه في القذف وبالامتناع عن 
اللعان لا يظهر كذبه إذ ليس كل من امتنع عن الشهادة » أو اليمين يظهر كذبه فيه » بل يحتمل أنه امتنع 
صونا لنفسه عن اللعن أو الغضب . انظر : بدائع الصنائع ( 5١4١/8‏ ) . 

(7) انظر : بدائع الصنائع 7١5457‏ . 

(0) أي حع ادلاب عدا سني عوج لض انيه زعرطل نشل اكز ادلي إذ إن 
ابس سمى عذايًا » وعند امخالف أن دفع العذاب هو المتوجه عليها بلعانه وهو الحد » ولأنه بلعانه حقق زناها 
فوجب اللحد . انظر : بدائع الصنائع ( 418/0 7١‏ ) » مغني المحتاج ( 781/16 ) » المدونة ( 111/1 ) » المغني 
١‏ لاله؟؛ ). 

(9) سورة النور : الآية 4 . 


ل أ/أكوأه 2ت5----9-<ةةل اؤ9-الاغ©؟خا““ ”تتاب 2 17 1110 اللعان 


رصم 


يسو 7 عض كد من 0 و 1 لم4 , 
ه041 - وهو يرجع إلى الشكلار الذي هو البخل 9© . فلم يجد للبخل ذكرًا . 
فعلم أنه أراد بقوله «3 يَبََلُونَ » البخل » كذلك هاهنا . قوله المراد به الرمي «( وير 
عا ألْعدَابَ # 22 يرجع إلى الرمي المذكور » وذلك عذاب لأنه شهادتها » واللّه تعالى 
تمر على الشيء وجه الفحش ©© معناه كقوله : « مَلجكينئأ اليبضت ين 
لو ونِنِ # 9 والدليل على أن الرمي سمي عذابًا ما ورى عن النبي قد أنه قال في 
الل ا ب ا و 
عباده » وقد أجرت العرب اسم مجرى الجراح بالسلام . فقالوا : « والقول تنفذ مالا 
تنفذ الآية 6 29. وقد جاء في الأثر أن الشيطان قال لامرأة أيوب 29 عليه السلام حين 
ابتلى : لو قال هذه الكلمات لزال ما به وذكر في بعضها © كفرًا فذكرت ذلك له 

5 - فسمى ذلك الكلام عذابًا فعلى هذا الوجه تتناوله الآية » وهو يرد العذاب 
إلى المذكور » وقد تقدم وهو الرمي . 


. ١8٠ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) البخل والبخول يضمهما كنجم وعتق معناه ضد الكرم من بخل كفرح . انظر : المحيط ( 00/8" ) ع 
باب اللام . فصل الباء . () سبق تخريج آيتها . 

(4) الفاحشة معناها الزنا وما أشتد قبحه من الذنوب » وكل ما نهى اللّهِ وك عنه . فاحش وفحاش وأفحش . 
قال الفحش وتفاحش أتى به وأظهره . انظر : المحيط ( 787/9 ) » باب الشين وفصل الفاء . 

(5) سورة الحج : الآية ٠‏ . 

(1) وقال مثله في الأنبياء حياتهم قصصهم . لعبد الصاحب الحسنى العاملي : فقال الله سبحانه وتعالى : « يا 
أيوب نفذ فيك علمى وسبقت رحمتى غضبى » ؛ إن أخطات فقد غفرت لك ورددت عليك أهلك ومالك 
ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آية وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاءً للصابرين » . انظر : الأنبياء حياتهم 
قصصهم لعبد الصاحب الحسنى العاملي "74 . 

(0) هو ابن موسى بن رزاح بن رعوايل بن العيص بن [سحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وأمه بنت 
لرط الك » وكان مقره في أرض حوران في بلاد الشام والبثنية من أعمال دمشق والجابية » وكان كثير المال 
والولد فابتلاه الله في نفسه وماله وولده فصبر صا جميا » ثم رد الله عليه صحته وجمال صوررنه وقوته . 
ويقال سمى أيوب لأوب صحته وأهله وماله وولده ورجوعهم عليه بعد أخذهم منه . انظر : الأنبياء حياتهم 
قصصهم لعبد الصاحب الحسنى العاملي . 

(8) غي ( ص ) [ بعضهم ] والأصوب ما أثبتتاه . (9) سورة ص : الآية 4١‏ . 


4111؟ - فإن قيل : هذا مجاز لأنكم حملتم الفعل على المصدر . 

ملالا ؟ - قلنا : صحيح لأن النبي َك قال : ١‏ ادرأوا الحدود بالشبهات ‏ (') فإذا عرض 
دليل الحد بوجه يوجب سقوطه صار شبهه فيدرأ به استعمالها » على أن القتل حد الله 9© . 

8" - قالوا : حجة يسقط بها موجب القذف عن القاذف » فيتحقق بها الزنا 
على المقذوف » أصله إذا أقام البينة © . 

- قلنا : قولكم حجة لا تصح © , لأن القاذف يجبر على اللعان "© ولو 
كان حجة له وقف على اختياره ولم يحصر عليه » كما لا يجبر على إقامة البينة . 
وقولهم يسقط بها موجب القذف لا نسلم أن موجب القذف الحد فسقط باللعان . 
ولأن اللعان إذا سقط سقط على غيره لأن ما يسقط الحد يستدعى لسقوطه الحد 

9 - والمعنى في البينة أن الحد لما وجب بها لم يملك بلعانه الحد » ولم يسقط 
بلعانها إنما يتحقق الزنا على الأجنبية فلذلك تحقق على الزوجة . واللعان لا يحقق الزنا 
على الأجنبية كذلك لا يحققه على الزوجة © . 


د أ/لاكاه 


)١(‏ حديث أخرجه الإمام البيهقي من رواية على في سننه الكبرى مع الجوهر النقي في كتاب الحدود 
(8/8؟ ) » وقال هذا الإسناد ضعيف ء انظر : نيل الأوطار ( ١781/4‏ ) . 

(؟) الحد لا يجب مع الشبهة . فكيف يجب مع الاحتمال . ولأن الاحتمال من اليمين بدل » والإباحة لا 
تجرى في الحدود . انظر : بدائع الصنائع ( 0/؟51١5؟‏ ) . 

() لأن ما ثبت يبينة الزوج ثبت بلعانه كالحبس » فجاز أن يجب به الحد على زوجته كالبينة . انظر : الحاوي 
(1ل/36). 

(4) أي : دليل الخالف بالشبهات أن حمل الفعل على المصدر لا يكون حجة . لأنه يعرض له الشبهات 
والاحتمال والحدود تدرأ بالشبهات . انظر : بدائع الصنائع ( 5١47/0‏ ) . 

(0) حيث إن الواجب على المرأة إذا لاعن الزوج هو حد الزنا . ولها أن تخلص نفسها عنه باللعان , حتى إن للمرأة 
أن تخاصمه إلى الحاكم وتطالبه باللعان . وإذا طالبته يجبر الزوج عليه ؛ ولو امتنع يحبس لامتناعه عن الواجب عليه 
كالممتنع من قضاء الدين » فيحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه . انظر : بدائ تع الصنائع ( 1141/0 ) . 

(5) أي : أن موجب القذف يسقط بغير القاذف عند امخالف فيما إذا ثبت بالشبهات لأن ما ثبت بلعائه كما 
ثبت بالبينة » فجاز أن يجب به الحد على زوجته وهذا غير صحيح لأن ما وجب من الحد في القذف غير ما 
وجب في اللعان » فلم يسقط أحدهما الآخر . انظر : شرح فتح القدير ( ١١5/4‏ ) . 

() يرد المصنف هنا اعتراض الخالف من أن اللعان لا يقبت به الحد لأنه لو ثيت به لما سقط بلعانها ولكنه 
سقط بلعانها فيما إذا تلاعنا » وكذا إذا أقامت عليها البينة فوجب الحد بها » ولا يوجب باللعان . 


كتاب اللعان 


دأ/مكاأه 
١م؟‏ - قالوا : اللنان ميا اقلة بجرد أواتميس: إذا ات 2 

مراع ؟ - قلنا : اللعان عندنا حق لله » ولهذا تمبر عليه » ولو كان حقها لم يجبر 
ولأن ما يحبسها للامتناع لكن يحقق عليها التهم » وقد روى أن النبي َي حبس حَبَسَ رجلا 


84 - قالوا : كل متحالفين في البيع [ لا يحبس من بمتنع منهما ] 7" . 

همب؛؟ - قلنا : اللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين 49 . فكيف نسلم أنهما 
تحالفا. ولو سلمناها لمعنى في البيع أن المنازعة فيما يصح بدله . فلذلك لزم بالتكول 
والحد لا يصح بدله فلم يزل بالتكول 


ا 


. ) 457/١5 ( انظر : المهذب ( 157/95 ) » تكملة المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه في باب الحبس في الدين وغيره من كتاب الأقضية ( 0710//9؛ » 7817) » 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قطع السارق ( 78/8" 2 255/ ) . 

() ما بين المعكوفتين زيادة واجبة لتمام المعنى . الحاوي للماوردي ( "0/١١‏ ) . 

(4) انظر : شرح فتح القدير ( ٠» ) ١١7/4‏ حاشية ابن عابدين ( 187/7 ) . 


كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف 


||| مسائة 


5ه 


كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف 


5 - قال أصحابنا : العبد والكافر وامحدود في القذف إذا قذفوا زوجاتهم لم 
يجب اللعان 4 وكذلك المرأة والأمة والكافرة والمحدودة 5 فالذي نعتبره ١‏ في الزوج أن 
يكون من أهل الشهادة على المسلمين وفي المرأة أن تكون من أهل الشهادة » وممن يحد 
قاذفها إلى ”2 

/41/ا4؟ - وقال الشافعي : كل زوج يصح طلاقه يصح لعانه © . 

- لنا : قوله تعالى : «9 وَالِنَ يمون المحصَكتٍ 4# ”2 الآية . 


خ؛؟ - ظاهره أن الزوج الكافر والعبد إذا قذف زوجته امحصنة ولم يقم بينة أن 
يجب عليه الحد 9) , 


- فإن قيل : آية اللعان متأخرة عنها وهى خاصة © . 


)١(‏ وافقه الإمام أحمد في رواية مختصر الطحاوى » انظر : المبسوط للسرخسي ( 40/7 » 4١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( 7١58/0‏ ) » شرح فتح القدير ( 115/4 ) » حاشية ابن عابدين ( 487/7 ) » البناية في شرح 
الهداية ( 15/4/ ) » اللباب ( ؟/8"٠ه‏ ) ء المغني لابن قدامة ( 51/1" ) . 

(1) وافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : المدونة الكيرى ( ٠١7/1‏ ) » بداية لمجتهد ( 15/7 ) ؛ الشرح 
الصغير ( ؟//21" 2 588)» الأم للشافعي ( 785/5 ) ء المهذب ( 155/1 ) » مغني المحتاج ( 71/1/19 » 
) » روضة الطالبين ( 584/8 ) » شرح المهذب 477/150 ) ء المغني لابن قدامة ( 1937/1 ) » كشاف 
القناع عن متن الإقناع ( 55/0 ) . ومعنى كونهما أهلا للشهادة عند الحتفية حتى يتلاعنا أن يكونا زوجين ع 
حرين » عاقلين » بالغين » مسلمين » ناطقين » غير محدودين في قذف . فلا لعان بين كافرين ولا من أحدهما عبد » 
أو صبي » أو مجنون » أو محدود في قذف ء أو كافرء أو أخرس للشبهة . أما المالكية والشافعية وأحمد في رواية غير 
ذلك » لأن اللعان عندهم يمين فيشترط في المتلاعنين أن يكونا مكلفين » أي بالغين عاقلين سواء كانا مسلمين أم 
كافرين » عدلين أم فاسقين » محدودين في قذف ء أم كان أحدهما كذلك »ء إلا أن المالكية يشترطون الإسلام في 
الزوج ققنط لا في الزوجة » فإن الذمية تلاعن لدفع العار عنها . انظر : البناية في شرح الهداية ( 715/4 ) » بداية 
المجتهد ( 85/١‏ ) » المهذب ( 155/9 ) ء المغني لابن قدامة ( 957/1" ) . 

(7) سورة الدور : الآية 4 . 

(4) انظر : شرح فتح القدير ( 1١15/4‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 481/7 ) » البناية في شرح الهداية 
/١5/54(‏ )ء اللباب ( ؟/ملاه ) 

(5) أي : آية اللعان متأخرة عن آية القذف . فآية اللعان مخصصة عن عموم آية القاذفين . وهو يراد به الخاص . - 


كتاب اللعان 


تل/ءلااهة 
9 - قلنا : ف فشهلد َمَهدَهُ لمر # 27 ومن لم تتناوله الآية الثانية فهو داخخل في 
عموم الأولى 29 . ولأن الواجب بقذف الزوج كان الحد لظاهر الآية » ثم أقيم اللعان 
كام اند في الأزو + كما ني فصنة لال بن أبية.: ومطرع أن الاكائرة والماركة ا 
يدخل قذفهما في الآية الأولى . فلا يثبت اللعان فيهما . ويدل عليه حديث عمرو بن 
شعيب عن أي عن ججذه أن لقني جل قال :و أريطة لا لمان ينهم ملامنة اليوردية 
والنصرانية تحت المسلم » والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت المملوك ) © وهذا نص . 
5 - فإن قيل : قال الشافعي . هذا خبر رواه ضعيف عن مجهول : الضعيف 
عمرو » والمجهول جده » لا نعلم هل هو جده محمد بن عبد الله أو عبد الله بين عمرو . 
“4/1 - قلنا : أما طعن الشافعي على عمرو بن شعيب فعجب مع رجوعه إلى 
خبره في زكاة مال اليتيم واعتماده عليه . 
4 - قالوا : فإن الدارقطني 9 روى هذا الخبر عن عمرو بن شعيب عن ابن 


وكل واحدة منهما على ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمع الله . انظر : تقريب 
التراث الرسالة للإمام الشافعي للدكتور محمد نييل غنام ( ١١48‏ ؛ ١١5‏ ) ؛ مغني اتاج ( 3/8/1 ) » 
للهذب ( ؟/؟15 ) » وشرحه ( 891/15 ) ء المغني لابن قدامة ١‏ لم78 ) . 

. ١ سورة النور : الآية‎ )١( 

(؟) أي : وما لا يتضمنه في آية اللعان من الشروط تتضمنه أية القذف ككون الزوج أهلّا للشهادة » والحمل 
على الحقيقة يجب عند الإمكان » وكذلك قوله تعالى : « وَل يك لَمْ شبك إل شم 4 آية النور» أنهم شهداء 
لأن الاستثناء بعد النفي إثبات, . انظر : شرح فتح القدير ( 111/5 ) » البناية في شرح الهداية ( / لا). 

(1) هو : ابن محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي . ويقال أبو عبد الله المدئي روى عن أبيه وكل 
روايته عنه » وعمته زينب بنت محمد وزينب بنت سلمة » وطاوس » وعطاء » والزهري » وغيرهم » وعنه 
عطاء » وعمرو بن دينار » والزهري » وغيرهم » وكان يحي بن سعيد القطان يقول : « إذا روى عنه الثقات 
فهر ثقة يحتج به » وقال الذهبي » وقيل : إن محمد والدشعيب مات في حياة أبيه فرباه جده . 

انظر : تهذيب التهذيب ( 54/8ه ) » والكاشف ( 787/7 ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ؟//ا81؟ ) . 
(4) أخرجه ابن ماجه بلفظ ما أحرجه هو : أربعة من النساء لا ملاعنة ينهم النصرانية تحت المسلم » واليهودية تحت 
المسلم » والحرة تحت المملوك » والمملوكة تحت الحر ؛ . انظر : سنن ابن ماجه ( 7١1/١ 2 ) "70/١‏ ). 

(5) هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود البغدادي » إليه النهاية في معرفة الحديث 
ذكره الحاكم فقال : 9 صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع إمامًا في القرآن والنحو صادفته فوق ما 
وصف لي » ؛ وله مصنفات يطول ذكرها . توفي سنة 8.5 ه . انظر : شذور الذهب ( ١١0/7‏ ) » هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنف ( 87/9 ) ؛ معجم المؤلفين ( 151/9 ) 


كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف 


دأ/الااه 
إن 
عبد الله الزهري وعن ابن عطاء الخراساني (© وكل واحد منهما ضعيف (© . 
ةا" - قلنا : رواه أبو بكر الرازي 9 ثابت لإسناده عن معاوية بن صالح © أبي 
مؤنة عن عمرو » وقد قال أحمد © [ إن الخبر إذا اجتمع عليه ضعيفان احتج به 29 . 
١‏ - فأما روايقه عن جده © فقد قيل إنه لا يروى عن جده محمد » ولا 


)١(‏ هو : عطاء بن أبي مسلم أبو أيوب الخراساني محدث روى عن الصحابة مرسلًا كابن عباس والمغيرة بن 
شعبة وأبي هريرة وعمرو بن شعيب وغيرهم » وعنه عثمان ابنه وشعبة وإبراهيم بن طهان وغيرهم » توفي 
بأريحا سنة 151 ه . انظر : تهذيب التهذيب ( 117/17 » 7١1‏ ) » معجم المؤلفين ( 181/1 ) » ميزان 
الاعتدال ( 198/9 ) . 

. لم أقف على اسمهما في كتب الضعقاء‎ )١( 

(1) هو : أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الإمام درس الفقه على أبي الحسن الكرخي وتفقه عليه » وابن 
يحبى الجرجاني والزعفراني والخوارزمي ومحمد بن أحمد النسفى » وغيرهم . صنف التصائيف منها أحكام 
القرآن » وشرح مختصر الطحاوي ؛ وأصول الفقه . قال ابن النجار : مات سنة 7/١‏ ه . انظر : الجواهر المضيكة 
7١١١/١١‏ )ء الطبقات السنية ( ١/لا/اغ 48١-‏ ) الفوائد البهية /ا؟ . 

(4) هو : معاوية بن صالح بن حديد قاضى الأندلس » روى عن إسحاق بن عيد الله ويحبى بن سعيد 
الأنصاري وعبد الرحمن بن جبير ومكحول وعنه الثوري والليث وابن وهب وخلف . وقال أحمد ثقة . توفي 
سنة ١58‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( 7١9/٠١‏ ء 5١١‏ ) » سر أعلام التبلاء ( ١54/9‏ , 9ه1ع)» 
خلاصة تهذيب الكمال ( 4١0/9‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ١/5/١‏ ) . 

(0) أحمد بن محمد بن حنيل . . . ؛ أحد الأئمة الأعلام » سمع من هشيم بن بشير وعلى بن الماجشون 
وأبي عبيدة وخلائق غيرهم » وروى عنه البخاري ومسلم وعبد الرزاق والشافعي » وغيرهم قال إبراهيم 
الحربي : ( ما رأيت أحدًا أعلم بفقه الحديث ومعانيه من أحمد ؛ . مات سنة ١41‏ ه . انظر : تذكرة الحفاظ 
4721/7 43896 )ء الجرح والتعديل ( 597/١‏ ؛ 91١‏ ) » طبقات الحفاظ ( 191/187 ) للسيوطي . 
(1) المذاهب في الأخذ بالضعيف ثلاثة : الأول : لا يعمل به مطلقًا , لا في الأحكام ولا في الفضائل » حكاه 
ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحبي بن معين . والظاهر أنه مذهب البخاري : ومسلم . الثاني : أنه يعمل 
به مطلقا قاله السيوطي وعزا ذلك إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال . الثالث : 
يعمل به في الفضائل وهذا هو المعتمد عند الأئمة . قال ابن عبد البر : « أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى 
ما يحسج به في أحاديث الأحكام » . وقد اشترط كثير من المحققين لقبول الضعيف ثلائة شروط . أحدها : أن 
يكون الضعف غير شديد ؛ فيخرج من انفرد من الكذايين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه . الثاني : أن 
يندرج تحت أصل معمول به . الثالث : أن لا يعتقد عنه العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . انظر : قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث للسيد جمال الدين القاسمى 54 ٠»‏ ا5 . 

(/1) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه وعنه أبنه شعيب وحكيم بن الحارث وغيرهم . قال 
الذهبي غير معروف ولا ذكر بتوثيق مات سنة 8/, ه . انظر : لسان الميزان ( /54/1" ) » معرفة الثقات 
للعجلي ( ١49/5‏ ) » ميزان الاعتدال ( 591/7 ؛ 584 ) . 


كتاب اللعان 


هاالا/١١‎ 


يرويه عن جذه عبد الله خاصة وأكثر أحواله أن يكون مرسلا © , 

17 - قالوا : نحمله على المسلم إذا كانت نحته نصرانية فقذفها لم يلزمه الحد 
بقذفها ولا يلاعن لنفي الحد © . 

4 - قلنا : عند كثير يلاعنها لنفي التقرير » والنبي عله نفى اللعان معنى © . 

85 - قالوا : أربعة لا لعان بينهم يعني لا لعان غيرهم ؛ حتى لا يظن أن [ للرق 
تأثيرا ] "» في نقصان عدد اللعان © . 

- قلنا : هذا غاية التلبيس أن تذكر النفي وتريد به الإثبات © . ثم هذه 
الفائدة إن كانت للعان العبد ما بقي فائدة لذكر اليهودية والنصراينة » ولأنه ليس من 
أهل الشهادة فلا يثبت اللعان يبنه وبين زوجته كالصبي والمجنون © . 

9 - فإن قبل : الصبي الذي يعقل يلاعن © . 

5 - قلنا : بتعبينه على من لا يعقل ١0‏ . ولا يلزم الفاسق لأنه من أهل الشهادة 2١0‏ . 


)١(‏ هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وآثل بن هاشم وقال النبي ع  :‏ نعم أهل البيت عبد اللّهِ وأبو عيد 
الله وأم عبد اللّه ‏ . قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر حديقًا عن رسول الله يكو منى إلا عبد الله بن عمروء فإنه 
كان يكتب وكنت لا أكتب . روى عن النبي عَكَهِ وعن أبي بكر وعمرو بن عبد الرحمن وغيرهم وعنه أنس بن 
مالك وأبو أماجة بن سهل وعبد اللّه بن الحارث وغيرهم » وتوفي سنة هه ه بالطائف وقيل سنة 10 ه بمصر . 
انظر : تهذيب التهذيب ( "88/٠‏ , 595 ) » والاستيعاب ١‏ #//521 ) 188 ) . 

(1) هو : كل ما لم يتصل سنده إلى النبي مم وأرسله راو من رواته تابعيًا كان أو من دونه إلى النبي عل » 
أو سكت فيه عن راوٍ من رواته » أو أكثر وارتفع إلى من فوقه وكانت صورته لا خلاف فيها . وهو حديث 
التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم . انظر : مقدمة ابن الصلاح ١١‏ . 

(؟) انظر : الام للشافعي ( 7817/0 ) » روضة الطالبين ( 774/8 ) » بداية امجتهد ( 85/1 ) . قال في 
الروضة : قذف زوجته الذمية . وترفعا إلينا ولاعن الزوج ء نص الشافعي يق . أنها لا تجبر على اللعان ولا 
تحد إذا امتنعت منه حتى ترضى بحكمنا . (4) انظر : المبسوط للسرحسي ( ٠4/97‏ ) . 
(5) في ( ص ) : [ أن الرق ما بين ] » ولعله تحريف . 

(1) انظر : الأم للشاقعي ( 181/0 ) » المهذب ( 748/9 ) . 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 40/7 ) ء» شرح فتح القدير ( ١١17/4‏ ) . 

(8) انظر : شرح فتح القدير ( 1١5/4‏ ) » الهداية ( 74/١‏ ) . 

(5) قال في الحاوي : ١‏ نفي جواز لعان الصبي وجهان » ( 75/١١‏ ) . 

. الصبي الذي يعقل من جملة الصبيان الذي ؛ ولم يصل إلى مرتبة البلوغ في العقل » فلا يكون أهلا للشهادة‎ )٠١( 
لا يجوز قياس هذه المسألة على الفاسق  لأن الفاسق يكون أهلا للشهادة في التحمل عند أبي حنيفة‎ )١١( 
. أما المذكورون فليسوا أهلا للشهادة » فلا يجوز لعانهم‎ 


كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف وأازة 


بدلالة أنه لو شهد فردت شهادته ثم تاب فأدٌاها لم تقبل 27 . ولو لم يكن من أهلها 
فسكت كالكافر إذا ردت شهادته ثم أسلم فشهد بها 29 . ولا يلزم الأعمى » لأنه من 


(1) هناك فرق في الشهادة بين التحمل والأداء ‏ فالتحمل عبارة عن فهم الحادثة وضيطها بالمعاينة أو بالسماع . 
أما الأداء فهو القيام بالشهادة : المبسوط للسرخسي ( 117/15 ) ؛ فلكل واحد من التحمل والأداء شروط . 
فيشترط للتحمل ثلاثة شروط : 

أولها : أن يكون عاقلا فلا تصح الشهادة من امجنون والصبي . 

انيها : أن يكون بصيرا قال به الحنفية لأن من شروط التحمل معرفة الخصم ومعاينة المشهود عليه . إلا إن 
اعتمد ذلك على السمع وحده . 

وقال الشافعية : لا يجوز شهادة الأعمى لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره . وقال 
الحنابلة : تحمل الشهادة تكون بالرؤية والسماع فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسماع كالبيع ونحوه . 
ثالثها : معاينة المشهود بنفسه لا بغيره إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع مع الناس والاستفاضة . لقوله 
(للشاهد » إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » ولا يتم العلم إلا بلمعاينة رواه الخلال في الجامع : 
بإسناده . فلا يشترط في التحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإما يشترط جمهور الفقهاء العقل الكامل » 
والبصر » ومعاينة المشهود به » ويشترط في الأداء عدة شروط » منها : 

١ (‏ ) أهلية العقل والبلوغ : يشترط أن يكون الشاهد عاقلا بالغا باتفاق الفقهاء . فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا . 
١١‏ ) الخرية : ذهب الجمهور ما عدا الحنابلة إلى عدم قبول شهادة العبد » دليل الجمهور أن الشهادة فيها معنى 
الولاية وهو لا ولاية له . واستدل الإمام أحمد بعموم آيات الشهادات . 

(" ) الإسلام : اتفق الفقهاء في الشهادة على المسلم على اشتراط كون الشاهد مسلمًا » فلا تقبل شهادة 
الكافر على مسلم . 

( 4 ) البصر : يشترط عند أبي حنيفة والشافعية أن يكون مبصرًا » فلا تقبل شهادة الأعمى لأنه لابد من معرفة 
المشهود له والإشارة إليه عند الشهادة . 

( ه ) النطق : ذهب الجميع إلى اشتراط أن يكون الشاهد ناطقًا فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته . 
لأن الإشارة لا تعتبر في الشهادة . 

( ) العدالة : اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشهود لقوله تعالى : «ل يمن يَصَوْنَ من ددا © البقرة : 181 . 
وقوله تعالى : « وَأَشِدُوأ درق عَدَلٍ يس 4 [ الطلاق : ١‏ ع ؛ إذا فلا تقبل شهادة الفاسق . 

(/) عدم التهمة : أجمع الفقهاء على أن التهمة ترد بها الشهادة » والتهمة أن يجلب الشاهد إلى المشهود له 
نفعًا » أو يدفع عنه ضررًا » فلا تجوز شهادة الوالد لولده » والوالد لولده » ولا شهادة الولد لأبويه » وأجداده ‏ 
ولا شهادة المخصم للنصمه . انظر : مغني الحتاج ( 445/4 ) » المغني لابن قدامة ( ١48/5‏ ) ؛ المبسوط 
للسرخحسي (11/؟11)ء شرح فتح القدير ( 445/5 ) » حاشية ابن عابدين ( 151/5 ) . 

(؟) لأن شرط التحمل وهو كونه أهلا للشهادة : العدالة ؛ فالكفر والفسق ما يقدح في الشهادة لعدم ظهور 
رجحان جانب الصدق . انظر : المبسوط ( 51/9 ) . 


كتاب اللعان 


لك 


أهل الشهادة » وإن لم يتبين المشهود عليه (2 . ولو أنه عالم بشهادته جاز 22 ولا يلزم 
امحدود في القذف إذا تاب لأنه من أهل الشهادة © . ولو كان غير عالم بشهادته ثم 
ردت » ورفع إلى القاضي لم يفسخ حكمه 9 . ولأن الأجنبي لو قذفها لم يحد فإذا 
قذفها الزوج لم يلاعن كالصغيرة وامجنونة » . ولأنها غير محصنة فلم يجب على 
قاذفها ما يجب على قاذف / المحصنة . 

- أصله إذا قذف أجنبي ©© . ولأن الرق نقص يؤثر في الولاية فيمنع 
وجوب اللعان كالصغير والمجنون . ولأن لفظ الشهادة تختص بالحاكم فلا يصح من 
العبد كالشهادة © بالحقوق . 

1 - احتججوا : بقوله تعالى : فإ وَل يبود أب كل يكل لم شبن إلة لف 4 00 . 

- قلنا : استثناء الزوج من الشهداء يدل على أنه منهم » لأن المستثنى من 
جنس المستثنى منه 27 والكافر والعبد ليسا من أهل الشهادة قلم تتناولهما الآية © . 
ولأنه قال : «ط وَللكِيسَةُ أن مت لله مكيِِ إن كن بن لكين © 7" . والكافر لا وجه 
في استحقاقه اللعنة لكذبه في القذف ٠‏ وإنما يختص بهذا المسلم فثبت أن الآية لم تتناول 
الكافر» لأنه تعالى قال : «ا وَأييَ ين سكي 4 "١‏ . ثم قال : «ل وبي يبو 


. ) انظر : شرح فتح القدير ( 14 )ء والبناية في شرح الهداية ( 8/4؟/‎ )١( 

(؟) أي : جاز قضاؤه . انظر : البناية في شرح الهداية ( 14/4/ ) . 

5 أي : يختلف عنهم المحدود إذا قذف زوجته بعد أن تاب فلعانه جائز لأنه من أهل الشهادة في التحمل » 
إلا أن أبا حنيفة لا يقبل شهادته » ولو تاب . انظر : المبسوط ( 41/9 ) . 

(4) انظر : البناية في شرح الهداية ( 8/4؟ل/ ) » الميسوط ( 4١/97‏ ) . 

(5) شرح فتح القدير ( 1١0/4‏ ) » أي لا يحد إذا كانت غير محصنة كالصغيرة والمجنونة . 

(1) وقال في الميسوط : قذف الأجنبية إذا لم تكن محصنة لا يوجب الحد فكذلك قذف الزوج زوجته إذا لم 
تكن محصنة لا يوجب اللعان . انظر : المبسوط للسرخسي ( 400 ) . 

(17) انظر : المبسوط للسرخحسي ( 40/17 ) » شرح فتح القدير ( 4//ا١١‏ ) . 

(8) سورة النور : الآية 8 . 

(9) وذلك تنصيص على اشتراط أهليه الشهادة فيهما » وفي الآية إشارة إلى هذا فإنه قال ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم » ولمراد بالشهداء من يكون أهلا للشهادة مطلًا » والمستنتى من جنس المستثنى منه . وقال 
تعالى : ١‏ فده هر © . وهذا شأن شهادة شرعية . انظر : المبسوط ( 48/90 ) . 

. سورة النور : الآية /ا‎ )١1١ . ) 40/7 ( انظر : البسوط‎ )٠١( 

(؟1١)‏ سورة النور : الآية 4 . 


كون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف 


دإإهلااه 


00# . فحصو من جملة العموم الأول 7) . وهذا يقتضي أن يكون الإحصان 
ل ل ب د 


كم - قالوا : اللعان معنى يسققط مو. جب القذف فاستوى فيه الجر والعبد 
كإقامة البينة 0 0 


7 - قلنا : اللعان عندنا موجَبٌ بالقذف , فإما أن يسقط به الموبحث 
ولأن البينة إذا اسع بسن و ره 
وإذا لاعن فهو الشاهد فوجب أن تعتبر صفاته 29 كما تعتبر صفة الشاهد. بالزنا » ثم 
نقلب . فنقول فشرط صحة القذف فيه الإسلام والحرية . أصله إقامة البينة 9© . 

64 - قالوا : كل زوج صح طلاقه أو صح قذفه أو صحت ينه صح لعانه . 
أصله الحر المسلم © . 

4 - قلنا : اللعان لا يجوز اعتباره بالطلاق » بدلالة أن الختلة عندنا يلحقها 
الطلاق » ولا يلحقها اللعان » والصغيرة والمجنونة يلحقهما الطلاق دون اللعان ©© . 
والمعنى في الحر المسلم أنه من أهل الشهادة على المسلمين . والعبد والكافر يخلافه 20 . 

٠‏ - قالوا : اللعان ثبت لضرورة حاجة الزوج إلى نفي النسب » فهذا المعنى 
موجود في العبد والكافر 0 

0 - قلنا : اللعان حق المرأة تنفي به شين القذف عنها » ولهذا ثبت 


. ) 5١45/0 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( . 5 سورة النور : الآية‎ )١( 

(1) انظر : شرح فتح القدير ( 1١7/4‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 481/7 ) » ١‏ لأن اللعان قائم في حقه مقام 
حد القذف وهو يقتضي إحصانها » . 

(4) انظر : المهذب ( ؟/؟5١‏ ) ء روضة الطالبين ( 771//8 » 718 ) ء المغني لابن قدامة ( 404/4 ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ه//ا4١؟‏ ) . 

(1) الحرية » والعقل » والبلوغ ؛ والإسلام » وعدم الحد في القذف شروط لوجوب اللعان . انظر : بدائع 
الصنائع ( «//41١5؟‏ ) . 

(1) انظر : المبسوط للسرححسي ( 407 ) » شرح فتح القدير ( 111/4  )‏ البناية في شرح الهداية ( 10/4 711 ) . 
(8) انظر : الأم للشافعي ١81/5‏ » الحاوي للماوردي 11/1١‏ ء المغني لابن قدامة 94/1 . 

(9) الشروط المعتبرة في الطلاق غير الشروط المعتبرة في اللعان .انظر : فتح القدير ( 441/5 ) » تحفة الفقهاء 
)٠١( . 7‏ انظر : تحفة النقهاء ( 788/١‏ ) . 
)١١(‏ انظر : مغني اتاج ( 517//9" ) » روضة الطالبين ( 7١/8‏ ) . 


كتاب اللعان 


وأإ/كلاأاه 


بمطالبتها 2 . فإن لم يكن لها ولد ثم يقذف الزوج يلاعن ؛ ولا يقدر على نفي النسب 
فعلم أن اللعان وضع لما ذكرنا © . 
65 - قالوا : تحالف في عقّد فاستوى فيه العبد والحر كالتحالف في البيع © . 
- قلنا : اللعان عندنا شهادة وليس تحالفا » ولأن التحالف لا يختص بلفظ 
الشهادة واللعان لفظ يختص بالحاكم فلم يصح من العبد والكافر © . 


# # # 


. ) 71/9 ( انظر: الهداية‎ )١١( 

)١(‏ أي : أن اللعان لضرورة نفي النسب من جهة الزوج غير صحيح لأنه إذا لم يكن لها ولد فلا يثبت ذلك 
النفي لعدمه » فإذا قذفها بالزنا » لاعن لضرورة أن يندفع عنه عار الزنا . 

(5؟) انظر : الحاوي للماوردي ( )70/١١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١١5٠/0‏ ) » شرح فتح القدير( ١١17/5‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 778/4 ) . 


اللعان شهادة أو يمين 


[|||||| مسالة 


د /بابااهة 


اللعان شهادة أو يمين 


84 - قال أصحابنا : اللعان شهادة أقيمت مقام [ حلفهما باللّه أكدت ع (© 
باليمين © . 
وم - وقال الشافعى : اللعان يمين © , 


ا 0 : قوله تعالى : 9 وز يك للم شبك إلة أشنم 4 29 . وقال : <ل ميا 
ءا لْعَدَابَ أن تَسَبَرٌ # 9 ولا يقال : فلما قال «[ فَمَهْدَةٌ أَمَرهِرْ آي بدت 7 604 
دل على أنه يمين 27 لأن الشهادة لا تقف على ذكر الله . واليمين يكون بلفظ 
الشهادة 29 . قال الله تعالى : 8 َالوا تَنْدُ إِنَّكَ سول لله # 9 . 

441 - قلنا : الشهادة وبدء الكلام مؤكدة باليمين قال الله تعالى : « مَيقْسمَنٍ به لدبلا 


اه 


لمق ين مَبَدَتِهمَا # 27 فإذا أكد اللعان باسم ال تعالى ققد بدل ما كانت الشهادة عليه !© , 


(1) مطموسة في ( ص) بهامش ( ص ) اجتهدنا في إثباتها على هذا النحو . وانظر : نيل الأوطار ( 1/4/1 ) . 
(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( /40/7 ) » بدائع الصنائع ( ١١50/5‏ ) » شرح فتح القدير ( 1١1/4‏ ) ؛ 
حاشية ابن عابدين ( 487/7 ) » البناية في شرح الهداية ( 78/4 ) » اللباب ( 571/1 ) . وبه قال الإمام 
أحمد في رواية . انظر : المغني لابن قدامة ( 91/1" ) » وما بعدها . 

() انظر : الحاوي الكبير ( 17/11 ) » مغني انحتاج ( 1/4/8 ) » المهذب ( 151/1 ) » روضة الطاليين 
4/8" ) . ووافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : بداية الجتهد ( 85/1 ) » المغني لابن قدامة 
١/ا/؟وم‏ ) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع ( 90/9" ) . 

(4) سورة الدور : الآية " . (5) سورة الدور : الآية م . 

(5) سورة الدور : الآية ؟ . 

(9) أي أن هذه الآية تدل على الشهادة لا على اليمين » وذلك من وجهين : أحدهما : أنه تعالى سمى الذين 
يرمون أزواجهم شهداء لأنه استثناهم من الشهداء بقوله تعالى : « وَل يكن للَمْ شبكةه ل آَم 4 والمستننى من 
جنس المسطنى منه . والثاني : أنه سمي اللعان شهادة نصما بقوله تعالى : 9 مََهَههُ يم مت َو 4 
والخامسة أي الشهادة الخامسة . انظر : بدائع الصنائع ( 5١51/0‏ ) » شرح فتح القدير ( ١1١1/4‏ ). 
(8) انظر : بدائع الصنائح ( ه/1 ١١5‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ١/4‏ 1/ا) ع المغني لابن قدامة ( 1551/1 ) ٠‏ 
(9) سورة النافقون : آية )٠١( . ١‏ الائدة : 5١1ا.‏ 

: أي : فإذا بدل لفظ الشهادة بحلف ونحوه ء أو الغضب لم بصح » وأنه يعتبر قل ترك الشهادة . أنظر‎ )١1( 
. ) 43"9//9 ( البناية في شرح الهداية ( 740/4 ) » المغني لابن قدامة‎ 


كتاب اللعان 


«ألملااهة 


وذلك لا يخرجه من أن يكون شهادة 2 . ولأنه لفظ شهادة يختص بالحاكم كسائر الشهادات 7" , 
ولأن حكم القذف يسقط به كالشهادة بزنا اللفذوف7©. ولأن الحد لا يستوفي بالقذف الصحيح مع 
وجود البينة 25 ولا يعختص بلفظ الشهادة كسائر الشهادات وهذا الوصف على قول الشافعي © . 

4 - ومن أصحابه من التزمه فقال : يصح اللعان بقوله أحلف وأقسم © . 
وهذا مخالف للقرآن لأن الله تعالى قال : 8 فَتَهَدَةُ كدر # 29 وقال : 8 ميرت عنما 
داب أن َتَبَرَ # © ومخالف للسنة لفضل النبي عله لأنه لاعن بين هلال بن أمية 
وبين امرأته بلفظ الشهادة *» ولو كان مخيرًا بين الألفاظ لبين ذلك لأنه لا يؤخر البيان 
عن وقت الحاجة © , 

6 - احتجوا : بأن اللعان لو كان شهادة لم يصح من الأعمى والفاسق 2 . 


)١(‏ أي : يجوز شهادة الزوج لامرأته » كما إذا شهدها هو وثلاثة نفر بالزنا جازت شهادتهم وأمضى عليها 
الحد . انظر : المبسوط للسرخسي ( 4/9 ) » بدائع الصنائع ( 7١45/8‏ ) . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 8/١6١؟‏ ) . 

(17) لأنه رفع حكم القذف فوجب أن يكون شهادة كالبينة » أو نسخ القذف باللعان فيما إذا حدث بين 
الزوجين ولم يكن قذفًا . انر : شرح فتح القدير ( 117/4) . 

(4) أي أن الذي يقام عليه الحد فإن موجبه لا يكون هو القذف وإها الموبُ هو اللعان » لأن القتذف جري 
بين الزوجين لا بين أجنبيين » فالموجوب في هذه الحالة هو اللعان : 

(5) انظر : المهذب ( 190/9 ) . 

(7) اختلف الفقهاء في جواز اللعان بغير لفظ الشهادة على وجهين . أحدهما : يجوز أن يقول : « أحلف باللّه 
وأقسم باللّه كما يقول أشهد باللّه » في ذلك لأن اللعان يمين فجاز بألفاظ اليمين . ثانيهما : لا يجوز إلا بلفظ 
الشهادة على ما جاء به النص وهذا في القول الأرجح من المذهب . انظر : البناية في شرح الهداية ( 1/40/4) » 
بداية امجتهد ( 85/5 ) » المهذب ( 110/1 ) ء المغني لابن قدامة ( /481//1 ) . 

(7) سورة الدور : الآية * . (8) سورة النور : الآية .م . 

(9) انظر : سنن أبي داود ( ؟/955 ء ملاظ )» حديث رقم 73749 . 

» أما تأخير تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة فإنه يجوز ء وهو وقت تنجيز التكليف سواء كان موسمعًا أو مضيقا‎ )٠١( 
أما ما ذهب إليه البعض من أنه لا يجوز تأير البيان عن وقت الحاجة » فلا يصح لأن الاشتغال بثل هذا مما يضيع‎ 
. ) 45/7 ( الوقت ولا تحصل فائدة . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج ( 57 ) » والمستصفى للغزالي‎ 
وهذا اعتراض من امخالف : أن اللعان يرجع بناء على أهليته‎ » ) 17/1١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١١( 
للشهادة فكيف يصح من الأعمى والفاسق وشهادتهما لا تصح ؟ أجاب الحنفية في الفاسق بأنه من أهل الشهادة‎ 
ولكن لا تقبل شهادته لعدم رجحان جانب الصدق » ولهذا أمر الله باتثبت في خبره » وأما الأعمى فإنه من أهل‎ 
. الشهادة أيضًا إلا أنه لا تقبل شهادته لنتقصان في ذاته » وهو أنه لا يميزيين المشهود له والمشهود عليه إلا بالصوت‎ 


اللعان شهادة أو يمين «للولازة 


8 - قلنا : الأعمى من أهل الشهادة » وتقبل شهادته عندنا فى النسب 
والنكاح 27 . وإما لا تقبل فيما لا يتميز فيه المشهود عليه 29 . وهذا المعنى لا يحتاج 
إليه في اللعان وأما الفاسق فهو من أهل الشهادة » بدلالة أن الفاسق لو شهد فردت 
شهادته ثم تاب فأداها تقبل وإن لم تكن الأولى شهادته قبلت الثانية © . كذلك الكافر 
إذا شهد ثم أسلم فأعادها 29 . ولو شهد الفاسق بالزنا لم يجب عليهم الحد » ولو لم 
يكن قوله شهادة حدوا كالعبيد "© ولو حكم حاكم بشهادة فاسق وهو لا يعلم بحاله ثم 
علم لم يفسخ عندنا حكمه © . 

0١‏ - فإن قيل : اللعان يجوز مع حكم الحاكم بفسقه فلو كان ذلك شهادة لم 
يجز مع العلم . 

5 - قلنا : الشهادة على غيره لا تقبل للتهمة وهاهنا غير متهم . فلذلك 
صحت شهادته مع العلم بفسقه © . 

"88 - قالوا : لو كان اللعان شهادة لم يصح من المرأة لأن شهادة النساء في 
الحدود لا تقبل #0 , 


من هتا وضح بالائفاق بين الحنفية والشافعية والحنابلة في صحة اللعان من الأعمى والفاسق رغم اختلافهم في 
أصل اللعان بينهم » والمالكية قد اتفقوا معهم في الفاسق فقط أما في الأعمى فعندهم وفي قول ضعيف عند 
الحنفية : لا يصح لعانه بدليل أن اللعان لا يكون إلا بأحد أمرين » إما رؤية وإما إنكار الحمل . لأن آية اللعان 
نزلت في هلال بن أمية وكان قال : « رأيت بعيني وسمعت بأذني » فلا يغبت اللعان إلا في مثله . انظر : المبسوط 
للسرخسسي ( 41/7 ) » شرح فتح القدير ( 111/4 ) : حاشية الدسوقي ( 458/1 ) » المهذب ( 48/5 » 159 )2 
الحاوي الكبير ( 17/١1‏ ) ء المغني ( 09/17 + ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( 85/8" ) . 

. ) 4/390/79 ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(7) انظر : المبسوط للسرحسي ( 41/7 ) » شرح فتح القدير ( ١١١/4‏ ) . 

(؟) انظر : شرح فتح القدير ( 5/هلا ) . (4) انظر : شرح فتح القدير ( 475/6 ) . 
(5) انظر : شرح فتح القدير ( 1١١/4‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 441/7 ) . 

(1) انظر : البناية في الهداية ( 8/4؟/ ) » وحاشية ابن عابدين ( 7141/9 ) . 

(7) انظر : البناية في شرح الهداية ( 718/4 ) . وقال في البناية : « وعليه لو قضى القاضي بشهادة 
الفاسقين جاز » ( 8/4١لا‏ ) . 

)200 وقال في المهذب : ١‏ ولا تقبل شهادة الزوجة في الزنا » لأن شهادتها دعوى خيانة في حقه فلم تقبل 
كشهادة المووع على الموّع بالخيانة في الوديعة » ولأنه خصم لها فيما يشهد به فلم تقبل ‏ كما لو شهد عليها 
أنها جنت عليه . انظر : المهذب ( 9/9 155-47 ). 


«أإدماه سسسلسلسسس سس سج سح سس سس تتاب اللعان 


4 - قلنا : عندنا موجب القذف اللعان دون الحد 20 » وأيضا يصح هذا 
على أصلكم أن الحد يجب عليها بلعانه ويسقط بلعانها © . ثم هذا لا يصح . لأن 
شهادة النساء لا تقبل في إيجاب الحدود وتقبل في إسقاطها . ألا ترى أن أربعة من 
الشهود لو شهدوا على امرأة بالزنا وشهد النساء أنها بكر درئٌ الحد عنها © . 

6 - قالوا : لو كان اللعان شهادة كان على النساء من النصف على الرجال . 
وقد تساوي العدد عندنا في شهادة النساء والرجال 29 » لأن شهادة المرأة الواحدة عندنا 
تقبل فى الولادة » وكذلك شهادة الرجل الواحد © , 

5 - ولأن العدد يكون على الضعف فيما يعتبر فيه العدد 29 . واللعان لا عدد فيه . 
لا يصح من الرجل الواحد ولا يصح لامرأتين » فتلاعن غير المقذوفة . 

4 - فإن 00 : يجب أن يلاعن المرأة عشرة شهادات . 

4 - قلنا : الشهادة من امرأة الواحدة لا تخالف شهادة الرجل الواحد © . 
اا و 0 ذلك غير معتبر في اللعان . 

مايل - احتجوا : بأن النبي عند لما لاعن به بين هلال بن أمية وبين امرأته » قال إن 

2 انيب ارجح خم الستين نير لهلال وإن كانه ا اررة ‏ جَعدًا مجكاليا 
ا ل ا 

٠‏ - قلنا : روي لولا ما مضى من الشهادة 29 وروي لولا ما مضى من كتاب 
)١(‏ أي : أن موجب القذف ليس شهادة المرأة وإفما هو اللعان , لأن الحد يجب عليها بلعانه ويسقط بلعانها . 
(؟) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع ( وإأ.وم ). 
(") انظر : شرح فتح القدير ( 407/5 ) . (4) انظر : الحاوي للماوردي ( ١7/١١‏ ) . 

(5) تقبل شهادة المرأة الواحدة في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال » ويه قال 
أحمد ؛ وقال الشافعي يشترط أربعنا وقال مالك اثنتين . انظر : شرح فتح القدير ( 1517/1 ) » بداية امجتهد 
1/1 ) » المهذب ( 455/5 ) ء المغني لابن قدامة ( 121//9 2 )١98‏ . 

(5) والدليل عليه قوله تعالى : « ين لَّمْ يَكونا يجان فَيْجِلّ وتران © [ البقرة 1815 ] . فأقام المرأتين مقام 
الرجل . انظر : المهذب ( 455/9 ) . 

(/1) انظر : البحر الرائق شرح كنر الدقائق ( 51/9 ) . 

(8) رواه أحمد بن حنبل في المستد ( 1111/١‏ ) ء ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 51/8 » 1044 ) وأبو 
داود في سنته ( 1/1/1 » 1157 ) » وأبو يعلى في مسنده الموصلي ( 111//9 ء 31/40 ) . 

(1) رواه النسائي في سننه الكبرى في كيف اللعان ( 9/«7/ا , 0771/١‏ ) 


اللعان شهادة أو يكين 


تلطإلماه 


اله 0 وإذا تعارض ذلك سقط التعرض به أو نقول إنها شهادة مؤكدة باليمين » فلذلك 
ذكر كل واحد من الأمرين 9© , 

. © 6 قالوا : روي أن النبي عََِهٍ قال لهلال بن أمية : « قم فاحلف‎ - 89١ 

؟ 8 - قلنا : هذا اللفظ لا يعرف ولا يوجد فلو ثبت ما قالوه فلن اللعان 
شهادة مؤكدة باليمين » والشهادة باليمين لا زجر فيها واليمين فيها معنى الزجر » فعبر 
بذلك ليقع الزجر دون غيره © . 

88# - قالوا : لو كان شهادة لم يصح أن يشهد الزوج لنفسه © . 

4 - قلنا : ولو كان يمينا لم يجز أن يحلف ويستحق باليمين في القسامة © 
ولكان عندكم © . 

ه48 - قالوا : لو كان شهادة » لاعتبر فيه العدد © , 

85 - قلنا : من الشهادات مالا يعتبر فيه العدد كالشهادة بالولادة وبرؤية 
الهلال . ولأن العدد لا يمكن اعتباره 9 ؛ ألا ترى أنه عنى غير الزوج لا يلاعن » فجعل 
تكرار الشهادة فيه لعدد الشهود . وإذا ثبت أن اللعان شهادة والعبد والكافر ليسا من 
أهل الشهادة على المسلمين لم يتعلق اللعان بقذفقهم 20 . 


كنا اننا 


. 3019 ء /ا3 2 18 ) رقم‎ ١1/5 ( وهذا ما أخرجه الترمذي في تحفة الأحوذي‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : المبيسوط للسرخحسي ( 59/9 ) » شرح فتح القدير ( ١١١/4‏ ) . 

(1) أخرجه الإمام البخاري في باب إحلاف الملاعن عن موسى إسماعيل حلثنا جُريرْةُ عن نافع عن عبد اله 
ضف أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي يِه ثم فرق بينهما . انظر : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ( ١٠/لامه‏ , كلاه ) . 

(5) انظر : شرح فح القدير ( ١١7 + ١١7/4‏ ) .(0) انظر : الحاوي للماوردي ( 17/١١‏ ) . 
(1) عبارة غير واضحة بهامش ( ص ) . القسامة لغة : اسم وضع موضع الأقسام . وشرعًا : أيمان يقسم بها 
أهل محلة أو دار أو غير ذلك وجد فيها قتيل به أثرء يقول كل منهم واللّه ما قتلته ولا علمت له قاتلا . انظر : 
المصباح المنير 7.ه » البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 445/8 ) . 

(1) أي : اليمين ؛ فإنه معهود في القسامة لأن الشهادة محلها الإثيات واليمين للنفي » فلا يتصور تعلق حقيقتيهما 
بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أمرهما » ويجاز الآخر وهو الشهادة . انظر : شرح فتح القدير( ١١7/4‏ ) . 
(8) انظر : الحاوي للماوردي ( 17/١١‏ ) . 

(5) انظر : شرح قتح القدير ( 157/5 ) ء البحر ( 81/19 ) . 

. ) 54/9 ( انظر : الهداية‎ )٠١( 


||| مسالة 


حد القذف حق اللّه أم الآأدمي 


817 - قال أصحابنا : حد القذف حق لله تعالى والمطالبة له حق الآدمي 

8 - وقال الشافعي : هو حق للآدمي يصح أن ييرأ منه ويعفو» . 

- لنا : قوله تعالى : «و دوه تمي ده ولا تقبأ لحم عبَادَةٌ أبن # 20 
فخاطب بالجلد من يتوقف عن قبول الشهادة » وهو الإمام » ولو كان رقا للآدمي لم 
يقف استيفاؤه على الإمام ©) . 

- فإن قيل : عندنا أنه لا حق للآدمي » لأن الاستيفاء إلى الإمام ؛ فهذا هو 
الدليل ؛ لان حق الادمي استيفاؤه إليه » وحقوق الله تعالى حق على الإمام . 

0 - قلنا : إنما كان الاستيفاء للإمام لأنه يختار سوطا بين السوطين لا يكون 
جديدا فيقتل » ولا خلقا فلا يؤلم » ويفرق الضرب على الأعضاء © . 

- قالوا : وكذلك نقول في القصاص / إن الاستيفاء إلى الإمام ويخير 
الأولياء ©© , 


1[آظ2, - قلنا: لوقال : اضربني بهذا السوط وفرق الضرب لم يجزء وإن كان السوط 


)١(‏ ما عدا قول أبي يوسف في إحدى روايتيه . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠١5/4‏ ) » بدائع الصنائع 
501/15 )ء شرح فتح القدير ( 47/5  )‏ الاختيار لتعليل الختار ( 45/4 ) ؛ وقال أبو يوسف فى رواية 
أخرى له : حق مشترك بين حق الله تعالى وحق الآدمي » لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو» وما قال به أبو 
يوسف قال به الإمام مالك أنه من الحقوق المشتركة بين حق اللّه تعالى وحق الآدمي » فإن سمعه الإمام 
وشاهدان وجب بغير مطالبة ؛ وإن سمعه الإمام وحده لم يجب إلا بالمطالبة ويجوز العفو عنده عنه قبل 
الترافع إلى الإمام » ولا يجوز العفو عنه بعد الترافع إليه . انظر : بداية المجتهد ( 701/9 ) » -حاشية الدسوقي 
1١75/4‏ ). 

)١(‏ ووافقه الإمام أحمد ؛ انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ١).ء‏ مغني المحتاج ( ١56/4‏ ) ء المهذب 
(51/5؟ )ء المجموع (18/. "٠‏ ) » روضة الطالبين ( 7865/8 ) ء لمغني لابن قدامة ( 711/8 ) . 
9") سورة النور : الآية غ . 

(54) أنظر : الحاوي للماوردي ( 1١/١١‏ ) , مغني اتاج ( 198/4) . 

(9) أنظر : شرح فتح القدير ( 10/5 ) » بدائع الصنائع ( 1/4 ) » حاشية اين عابدين ( 17/4 ) . 
(1) انظر : الحاوي للماوردي ( ١١/١١‏ ) » روضة الطالبين » المغني لابن قدامة ( 7١11/8‏ ) . 


حد القذف حق الله أم الآدمى 


"اماه 


قدمه يعتبر .. (1) قد يفرق » ورضي القاذف بفعل المقذوف وتشديده فى الاستيفاء 9© . 

4 - قالوا : اليمين للمدعى 27 ولا يستوفيها إلا الحاكم ©© . 

هه - قلنا اخذنا ان حك سكا رسعت وواق التق كه ان 
عقوبة يستوفيها الإمام فكانت حمًا لله تعالى كحد الزنا ©© , 

ك2 ولأنهاعقوة سيت حنا ")في شرع كحد لزنا ولا عقر شر 
الخمر 60 ولأنها عدوية ل يجوز إسقاطها بعوض (© فكانت حقًا لله تعالى كالحد . 
ولأنها لو كانت حم للآدمي لسقط بالإذن في سبية كالإيلاء والمال والقصاص فلما لم 
تسقط بالإذن في سببه دل على أ نه من حقوق الله تعالى 200 . 

17 - فإن قالوا : يسقط بالإذن فى القذف 0© , 


. هناك سقط كلمة بهامش ( ص ) غير مقروءة‎ )١( 

(؟) ذكر الكاساني أن الاستيفاء لابد له من الإمام » أو من يوليه الإمام . وإنما ثبت له هذا لمصلحة العيادء» صيانة 
لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم » لأن القضاة يمتنمون من التعرض فلابد من الإمام . انظر : بدائع الصنائع (94/ه .)40٠‏ 
زضة أصل هذا خبر رسول الله كر : الذي قال : ( لو يعطى التاس يدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن البينة للمدعي واليمين للمدعى عليه ؛ . 

(4) انظر : مغني اتاج ( 451/4 ) . 

(5) المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه » ولا يجوز لرجل عند جمهور من الفقهاء أن يقيم الحد على مملوكه 
إلا يإذن الإمام خلاقًا لبعض من رأى أنه يجوز له ذلك إذا كان حرًا مكلفًا عدلا » فله أن يجلده بغير إذن 
الإمام . انظر : بدائع الصنائع ( 47١5/9‏ ) » الهداية ( 8/١‏ ) ء المهذب ( 7/ه3"4 ) . 

(5) الحد هو العقوبة المقدرة حمًا لله تعالى فلا يسمى القصاص حدًا لأن الغالب فيه أنه حق لآدمي انظر : 
الهداية ( 54/١‏ ) . 

(1) لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف . انظر : الهداية ( ؟/5 ) . 
(8) انظر : بدائع الصنائم ( 9/؟١7:‏ ) . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( 4١47/0‏ ) » ويناقش المعترض على هذا : بأنه يسقط بالرجوع بعد الاعتراف 
وأنه يستوفى من غير طلب بخلاف حد القذف الذي لا يسقط بالرجوع بعد الاعتراف ولا يستوفى إلا 
بالمطالبة . انظر : الحاوي للماوردي ( 1١/١١‏ ) . 

)٠١(‏ حق الآدمي يسقط بالعفوء أو الإبراء » أو الصلح » ولا يسقط بذلك حق الله تعالى » فلا يقاس على غصب المال 
والقصاصء لأن كل ذلك يقبل العوض . انظر : بدائع الصنائع ( 47١1/9‏ )» البناية في شرح الهداية (131215/5). 
)١١1(‏ » وقال : ١‏ على الصحيح لا يسقط ولو يإذن الإمام وخلاف الصحيح يسقط إذا أذن الاعاني؛ . انظر : 


مغني الحتاج ( 15//4 ) . 


٠/84ه‏ لسسع هبسح كتاب اللعان 


4 - قلنا : أسباب الحقوق إذا أذن فيها الآدمي لم يسقط الحد (© كالزنا 
بالمطاوعة 29 . 

4649 - فإن قيل : القصاص يسقط بالإذن © . 

- قلنا لقان يل كرد له عرض بطيسع ري الإدد للجاليا أذ 

يقع الجرج متاحا بالإذن » فأسقط العود فإذا ثبت أنه حق الله تعالى لم يصح العفو 
ع0 ولأنه ل بص لعن عن بعضه مع كو ما تبعض فلا يصح العذو عن جساك 
كالحد 2 ؛ ولأن كل عقوبة يجوز العفو عنها بغير عوض يجوز بعوض كالقصاص 0© 
لم يصح العفو بعوض » فدل على أنه لا يصح له © . 

. © ) احتجوا : بقوله يِه : « ألا إن حرمة أموالكم كحرمة أعراضكم‎ - 6١ 

5 - قالوا : والمال من حقوق الأدميين كذلك العوض 0©) 200 , 

هم 4؟ - قلنا : هل العوض خرمة اللّه تعالى أو الاجتماع في جهة واحدة ؟ 20١‏ , 

4 - قالوا : روي عن النبي ع أنه قال : 2 أيعجز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضم "© كان إذا خرج من منزله قال الهم إني قد تصدقت بعرضي على 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 47١1/5‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 5١5 ٠ 7١8/5‏ ) » وبدائع الصنائع 
17/5 ١؟).‏ 
١؟)‏ أي : الحد لا يسقط بالإذن » كما إذا زنى الصبي أو امجنون بامرأة طاوعته » فإن المحد لا يسقط عم المرأة 
قط عليه . انظر : بدائع الصنائع ( 4١5١/9‏ ) » شرح فتح القدير ( ه/ده ) . 
) انظر : المهذب ( 395/9 , ؟/5ه"” ) . 
ره( أي : لأن الغالب في القتصاص حق الآدمي فيقبل فيه العفو ويأحذ الدية » وهذا يخالف الحد في اللعان 
لأنه حق اللّه تعالى فلا يقبل العفو . انظر : بدائع الصنائم ( 5579/٠١‏ ). 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( 4٠١١/5‏ ) » الهداية شرح بداية المبتدئٌ ( 11١7/9‏ ) . 
(1) انظر : البناية في شرح الهداية ( 1517/١١‏ ) . 
() انظر : بدائع الصنائع ( 47١1/5‏ ) » الهداية شرح بداية المبعدئٌ ( ١١1/9‏ ) . 
)0( أخج رجه الإمام البخاري بلفظه » انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( "588/١5‏ ) » والإمام 
أحمد في المسند ( / ١مء 41١١ 5١١/8‏ ). (9) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 18/1١‏ ) . 
)1١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 495١1١/9 : 5١11/5‏ ). 
١11‏ ) أي مشتركة بين حت الله تعلى وحق الآدمي » كما ذهب إليه الم أو بوسف ومالك . 
)١1‏ أبو ضمضم غير منسوب » وعن أنس قال : قال رسول الله كته : ١‏ ألا تحبون أن تكونوا كأبي ضمضم 
قالوا : يا رسول الله وما أبو ضمضم . قال : إن أبا ضمضم كان إذا أصبح قال اللّهم أني قد تصدقت بعرضي 


جد التقذف حق الله أم الآق ست تاد دس سس سدس 0188/10 


عبادك 20 ولو كان لم يجب بهذا العرض حق من حقوق الله تعالى لم تصح 
الصدقة 0 , 

هخ - قلنا : أبو ضمضم لا يقذفه الناس بالزنا وإنما كان يتصدق بذكره بما دون 
القذف وذلك من حقوق الأدميين » ولأن القذف ولمطالبة مما يجب به من حقوق 
الآدمي فيجوز [ له ] (2 أن يتصدق بما يجب [ له ع 29 من المطالبة . 

486 * - قالوا : حق يجب استيفاؤه على مطالبة آدمى به فكان حمًّا للآدمي 
كالديون © , ١ ١‏ 

باهم 4؟ - قلنا : ينكسر هذا بحد السرقة فإن استيفاءه يقف على مطالبة بالمال والحق 
لله تعالى 20 وهذا مسلم على مذهب الشافعي ©© وإنما قال يجب القطع باعتراف 
السارق وإن لم يحضر المسروق منه » وهو غلط لأنه يجوز أن يكون المسروق منه يذكر 
شبهة تسقط القطع فلا يجوز إيجابه مع الشبهة 9 ولأن حد القذف يقف على شرائط 
الملقذوف » وتلك الشرائط لا تثبت إلا على خخصم ‏ منها : الحرية والإسلام والعقل ”") 
فلم يكن بدّ من مطالبة الآدمي لثبت الشرائط 200 كما أن القطع يقف على مطالبة 
الآدمي بالمال لأنه شرط في القطع ؛ ولا يصح ثبوته إلا بخصم "2١١‏ . والمعنى في الأصل 


على من ظلمني » . انظر : الاستيعاب ( 1144/4 ) » الإصابة ( ١١5/4‏ ) . 

)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم 51 » وأبو داود في السنن 4887 » والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق ( ١//ا؟‏ ) . 

7) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/1١‏ ) ء المهذب ( 701/9 ) . 

(#“ء 4) زيادة من (م )»6 (0). (ه) انظر : الحاوي للماوردي ( 1١/1١١‏ ) . 
(1) لأن حقه متعلق بالسرقة حتى لا يثبت بدون دعواه » ولاحتمال أن يهبه المسروق أو يملكه , فيسقط القطع . 
انظر : الاختيار لتعليل اللخقار ( 7197/7 ) ٠‏ 

(07) أي : لا يستوفي القطع إلا بمطالبة آدمي . انظر : الحاوي ( ١1١/١١‏ ). 

(8) رد الماوردي في الحاوي قول أبي إسحاق المروزي أنه يجوز للإمام أن يقطع السارق من غير مطالبة إذا ثبت 
عنده سرقته ورأى جمهور الفقهاء أنه لا يقطع إلا بالمطالبة . انظر : الحاوي ( ٠ ) ١١/١١‏ 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين ( 487/8 ) ؛ الاختيار لتعليل لمخعار ( 7181/9 ) ٠‏ 

)0٠١(‏ وهذا بناء على أن الغالب حق الشرع ؛ ولا خلاف أن فيه حق العبد والشرع » لأنه شرع لدقع العار 
عن المقذوف » وفيه معنى الزجر ولأجله يسمى حدًّا لله تعالى . انظر : الاختيار لتعليل الختار ( 581/1 ) . 
)١1(‏ المخصومة شرط صيرورة البينة حجة مظهرة للسرقة ؛ لأن الفعل لا يتحقق كونه سرقة ما لم يعلم أن المسروق 
ملك غير السارق » وما يعلم ذلك بالخصومة فكانت الخصومة مظهرة للسرقة وبهذا فإن حد القذف حق الله - 


كتاب اللعان 


يكن 


أنه يجوز استيفاء بعضه دون بعض . وما كان الحد لا يصح استيفاء بعضه مع إمكان 
إسقاط بعضه دل على أنه ليس لحق الآدمي ؛ أو نقول المعنى في المال أن استيقاءه بعد 
أبوته لا يهقف على الإمام فكان حم للمستوفي والحد يقف استيفاؤه على الإمام فكان 

حا له © , 

4 - قالوا : حق يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه كالأموال (© . 

49 - قلنا : سائر الحدود لا يقضي فيها بعلمه لأنه المطالب لها » فإذا قضى 
بعلمه فكأنه قضى لنفسه وهذا الحد يطالب به الآدمي » فإذا قضى بعلمه والقضاء وقع 
لغيره فيجو, قيعجر ز القضاء ع ” 

- قالوا : الشهود يشهدون بالزنا وهم النصوم » فإذا جاز أن يكون الشاهد 
لاه لا بدك اا ع ا 

أكلمع” - : المعنى في قولنا : إن الشهود خصوم أن شهادتهم لا تفتقر إلى 
مدع 2 فأما أن سن و اير يا تعالى والحاكم قائم 
مقامه فلا يقضى بعلمه فيما يقبت له استيفاؤه 9© . 

؟كلع؟ - قالوا : وجوب حد القذف يعتبر فيه صفات المقذوف من الخرية 


تعالى » وحق الآدمي في ذلك إنما هو المطالبة لإقامته » كما أن القطع في السرقة حق الله تعالى » والمطالبة لإقامة الحد 
للآدمي . أنظر : بدائع الصنائع ( 4555/8 » 45١١/5‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( “79/9 ) . 

0 أي : أن حد القذف حت الله عز شأنه على الخلوص كسائر الحدود » إلا أن الشرع شرط فيه الدعوى من 
المقذوف » وهذا لا ينفي كونه حمًا لله تعالى عز شأنه على الخلوص ؛ لأن المقذوف يطالب القاذف ظاهًا 
وغالبًا دفمًا للعار عن نفسه » فيحصل ما هو المقصود من شرع الحد كما في السرقة » ولأن حقوق العباد 
تجب بطريق الممائلة . انظر : بدائع الصنائع ( 48١7/5‏ ) . 

(1) في أحد قولي المخالف يقيم الإمام الحد بعلمه » وفي الآخر لا يقيم الإمام الحد بعلمه ؛ وهو مذهب الحنفية 
وب ال مالك وأحمد » وما ذهب إل الجسهوو هو راجح لقو تعالى ‏ :و كوا كوا ليت عَدٌ يط »4 
[ النساء : ١5‏ ] وقوله تعالى : «ل وذ لم يأو بدك ديك عند أمَه َم لكوم 4 [ النور : 1 ع ء انظر : 
تم اسك نا لالد ار رسا لس را ل ل ل ا 
(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 4157/9 ) . 

(4) انظر : المهذب ( 470/50 ) ء روضة الطالين وعمدة المفتبيين ( 185/1١‏ ) . 

,2( أي قبول الشهادة. في حقوق العباد بعد التقادم لم يكن لاشتراط الدعوى , فلا نسلم أن الدعوى شرط 
للحد لأنه خالص حق الله تعالى والدعوى ليست بشرط فيه » وإثفا شرط للمال وهو حق العبد . انظر : : شرح 
فتح القدير ( 8ه ) . (5) انظر : بدائع الصتائع ( 5154/5 15١52‏ ) . 


حد القذف حق الله أم الآدمي امه 


والإحصان » فدل على أنه من حقوقه © . 

81 - قلنا : ويعتبر فيها صفات القاذف من العقل والبلوغ ؛ وإن لم يكن من 
حقوقه » وحد الزنا يعتبر فيه صفات الزاني من الإحصان وعدمه 9) وهو من حقوق الله 
تعالى » وكذلك يعتبر في حال السارق وحال المسروق ©© . 

4 - قالوا : عقوبة لا يصح الرجوع عنها بعد الاعتراف بها كالقصاص 
وكحد الزنا والسرقة » ومنها ما يصح الرجوع عنها كالذي أقر بإتلاف ستارة الكعبة 
أوآلة المسجد » ومن أقر بأن عليه زكاة فلا يمنع أن يكون حد القذف لا يصح الرجوع 
فيه وإن كان من حقوق الله تعالى . 

- قالوا : هذه حقوق الأدميين 9©) 


5 - قلنا :هذا قرب ب إلى الى ؛ وهم اقرة يه غر أن عل به حق 
أدمي فدل أنه لحق الله تعالى 4 والمعنى في القصاص أنه يجوز إسقاطه بعورض » فكان 
حا للآدبي "© ولما كان حد القذف عقوبة لا يصح العفو عنها يعوض دل على أنها من 
حقوق الله تعالى © . 


4517 ؟ - قالوا : ما وجب لإلحاق الشين بالغير كان من حقوقه كأرش الشجة 00 . 
4 - قلنا : إذا زنى بمكرهة ححدٌ » لإلحاق الشين بها والحق لله تعالى » وإذا 
سرق مال غيره قطع [ اليد ] 9» لإلحاق الشين بماله والحق لله تعالى . 


. ) 4157/9 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر : المهذب ( 45/7" ) . 

() التشابه بين القذف والزنا يدل على أن كلا منهما حق لله تعالى ؛ وليس حق آدمي . انظر : الهداية 
(؟لهةء ؟١١١).‏ 

(4 ) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 1١/١١‏ ) . 

(5) الرجوع عن الإقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكر يسقط الحد » لأنه يحتمل أن يكون صادثًا في 
المرجوع » أما الرجوع عن الإقرار بالقذف فلا يسقط الحد , لأن هذا الحد حق العبد من وجه ؛ وحق العبد بعد ما 
ثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع كالقصاص وغيره . انظر : بدائع الصنائع ( 4517/9 » "4111 © 4185 ). 
(5) انظر : البناية في شرح الهداية ( 155/١١‏ ) . 

(/1) انظر : بدائع الصدائع ( 47١18/5‏ ) » الهداية ( ٠ ) 1١١1/5‏ 

(8) انظر : الحاوي للماوردي ( ١1/١١‏ ) ؛ مغني انتاج ( 17/1 (2 بداية امجتهد ( 710/5 » 9). 
(5) زيادة من م )95(2). 


٠‏ مه ءةًٌٌَّ)طة <-2---ئ 2 ة 4 :11لا 0 0 2 3 اللعان 
65 - قالوا : لو كان حقًا لله تعالى لم يسقط بموت المقذوف 27 . 
٠‏ - قلنا : لم يسقط عندنا وإنما سقطت المطالبة فتعذر الاستيفاء لعدم 
المطالب» وإذا ثبت أنه حق لله تعالى لم يصح العفو عنه © . 


# ا 


(1) إذا مات المقذوف قبل استيفائه يرثه كل فرد من الورثة في اتجاه فقهي » أما في الاتجاه الآخر » فيرئه جميعهم 
إلا الروجين لارتفاع التكاح بالموت . انظر : مغني اللحتاج ( 6/لالال ) . 

(؟) عند الحنفية ؛ أنه إذا كان المقذوف حا وقت القذف ثم مات فليس للولد والوالد حق الخصومة » بل 
يسقط لأن القذف أضيف إليه وهو كان محلا قابلا للقذف صورة ومعنى يالحاق العار به » فاتعقد القذف 
موجها حق الخصومة له خاصة » فلو انتقل إلى ورثته لانتقل إليهم بطريق الإرث » وهذا الحد لا يورث فسقط 
ضرورة . انظر : بدائع الصنائح ( 4١95/9‏ ) . 


حد القذف لا يورث 


||| مسائة 


ينك 


حد القذف لا يورث 


١م‏ - قال أصحابنا : حد القذف لا يورث ©© , 

- وقال الشافعي : يورث (" واختلف أصحابه فيمن يرثه . قال بعضهم : 
جميع الورثة . وقال بعضهم : العصبات » وقال بعضهم : من حصل بالقذف طعن في 
نسبه . واختلفوا إذا عفى بعضهم » فقال بعضهم لكل واحد أن يستوفي جميع الحد » 
ومنهم من قال : يستوفي الباقون مقدار حقهم » ومنهم من قال : يسقط جميع الحد 
بعفو الواحد كالقصاص 29 . 

«لام4؟ - [ وهذه المسألة ع © مبنية على أن الحد حق الله تعالى » وهو حق باق 
فلا يورث حقوقه 29 » ولأنه حد لا يورث كحد الزنا © ولأنها عقوبة تجب المعنى 
[ يجب به ] © القدح في النسب كالزنا » ولأنه لو ورث جاز أن يستوفى بعد موته بغير 
إذن الإمام كالأموال 29 , ولأنه لو انتقل إلى الورثة وهو مما يتبعض جاز لبعضهم أن 
يستوفي نصيبه خاصة مع إسقاط الباقين لحقوقهم كالأموال ©© ولأنه حق ليس فيه معنى 


» ) 54/0 ( شرح فتح القدير‎ » ) 4١35/5 ( بدائع الصنائع‎ » ) ١١7/5 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
. ) 41/39 ( البناية في شرح الهداية ( 71/5 ) ؛ وبه قال الإمام أحمد . انظر : المغني لابن قدامة‎ 
ء المهذب ( 1717/1 , هلا ) » مغني امحتاج ( 571/8 ) » وروضة‎ ) 55/١١ ( انظر : الحاوي‎ )١( 
الطالبين ( 75/8" ) » لا خلاف بينهم في أن حق المطالبة لأهل الورثة » إلا أن الخلاف وقع في أسباب الذي‎ 
يؤدي إلى الطلب ء فعند من قال : أنه لا يورث فالسبب هو إلحاق العارء وعلى من قال أنه يورث فالسبب هو‎ 
. ) من حيث الإرث . انظر : شرح فتح القدير ( ©/14 ) », المهذب ( ؟/155‎ 

() أنظر : مغني انحتاج ( 7/7/ا" ) » المهذب ( 517/1" ) » روضة الطالبين وعمدة المنتيين (777/8) . 
(2) زيادة في ( م ) » ( ع ) وفي ص [ وهي مبينة ] . 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي 115/9 )ء بدائع الصنائع ( 4195/9 ) . 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( 14/0 ) . (/1) ساقطة من ( ص ) وفي ( ن ) [ يقع به ] . 
(8) لأن المخصومة للمقذوف ويتشرط لإقامة الحد حضوره » ولا يجوز التوكيل عند أبي يوسف ويجوز عند 
محمد وزفر» والمراد أن حضرة المقذوف بنفسه شرط جواز الاستيفاء » لأن الاستيفاء عند غيبة الموكل بنفسه 
استيفاء مع الشبهة والحدود لا تستوفى مع الشبهات » فلذلك لو كان المقذوف حيًا وقت القذف ثم مات قبل 
الخصومة أو بعدها سقط الحد . انظر : بدائع الصنائم ( 5159/9 ) . 

(9) لا حلاف في أن الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومات » - 


٠ألءواه‏ سمس سس ل سس كناب اللعان 


المال والوثيقة كالشرط 2١‏ » ولأن الشين ينتقل إلى الورئة إذا حصل به عناء أو كان 
[ مماع © يدلي 27 إلى ذلك » ولهذا قال يقد : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة » 9» ولأنه أحد موجب القذف فلا يؤثر كاللعان . 

44 - قالوا : نازعوا في الأصل © . 

هم - قلنا : إنه سبب في الفرقة فلا يورث (© كالاختيار ولأنه لفظ شهادة 
يختص بالحاكم فورث بالشهادة كالديون ©© . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : «9 وَلَكُمْ يضف ما كرك أَرْبُكْْ 4# © . 

441/7 - قلنا : الحد ليس بممتروك عندنا 29 . ولأنه تعالى ذكر الميراث فيما يتبعض 
وينقسم بين الورثة » وهذا لا يوجد في الحد © . 

- احتجوا : بأنها عقوبة لا تتجزأ لإلحاق الشيء بالغير فيورث كالقصاص 
في الشجاج © . 

68 - قلنا : يبطل بمن أكره على الزنا . والمعنى في الأصل أنه حق لا يزول إلى 


وذلك لأن العار لم يلحقهم لانعدام الجزئية والبعضية » فالقذف لا يتناولهم لا صورة ولا معنى » واختلف 
أصحاب أبي حنيفة و في أولاد البنات هل يلكون الخصومة , عندهما يملكون » وعند محمد لا يملكون . 
انظر : بدائع الصنائع ( 55/5 ؛ 45٠٠١ ٠ 4١‏ )ء شرح فتح القدير ( 54/0 , 58) . 

)١(‏ حد القذف يختلف عن الأموال في الميراث » فإذا مات أحد الورثة انتقل إلى أهلها الأخرى » والوثيقة 
كذلك . 

(؟) في ( ص ) : 1 ممن ]ء وما أثبتناه من ( ن ) . 

(؟) في ( ص ) : [ يدل ] وهو خطأ . وقد تكون يؤول إلا أن اللام مضبوطة بالكسرة . 

(4) أخرجه الإمام البخاري في باب الوصايا ( 784/7 ) » والإمام أحمد في المسند ( ١77/١‏ ) . 
(5) أي : قول المعترض أن قول القائل لا يورث يخالف الأصل » والأصل في غير هذا يورث . 

(5) انظر : بدائع الصبائع ( 5/0؟؟ ) . (/) انظر : بدائع الصنائع ( 45١4/9‏ ) . 
(8) سورة النساء : الآية ١١‏ . 

(5) أي : أن الحق امتروك يورث » وهذ! - يعني الحد - ليس بمتروك ‏ فلا يورث . انظر: امغني لااين قدامة (1//00. 4). 
)٠١(‏ أي : لأن الحد لا يتبعض » فلا يجب فيه الميراث » وذلك لأن الميراث فيما يتبعض . انظر : بدائع 
الصنائع ( 4155/5 » 45٠٠١‏ )ء شرح فتح القدير ( 54/0 , 50 ) . 

)١1١(‏ أنظر : الحاوي للماوردي ( 217/١١‏ 107 ) : مغني الحتاج ( 917/1/1) : الشجاج : الجراح » وهو ممجموع 
بكسر المعجمة جمع شجة بفتحها . والشعجاج شرعًا ‏ جراحات الرأس والوجه خخاصة . انظر : المصباح المنير © .7ع 
القامرس حيط ( ١55/١‏ ) فصل الشين باب الجيم » اللباب ( 511/7 ) » مغني الحتاج ( 4/٠‏ 18 ) . 


حد القذف لا يورث 001 


المال © , 

6 - قالوا : حق لا يصح الرجوع عنه بعد الاعتراف به فصار كمن قذف ميئًا 9 . 

0 - قلنا : يبطل بالمضاربة 29 والشركة 9©) لأن هناك ثبت الحق للوارث ©© , 

4 - قالوا : هو حق ثبت ابتداء للميت فجاز أن يورث عنه ©©2 . 

حم 4؟ - قلنا : لا تسلم ... © , 

4 - فإن قيل : لو قذفهم لم يجب الحد إذا لم يكونوا محصنين . 

و - قلنا : لأن القذف لم يصح ء وإذا قذف الميت فقد قدح في نسبهم 
بقذف صحيح لب ” 

5 - قالوا : وقذف أمه بزنا بعد ولادته يثبت الحد » وإن لم يقدح في نسبه . 
ولو قذف أباه أنه زنا الغرامة لم يقدح في نسبه 9© . 


: إن أكره على الوطء فإنه لا يجب الحد فلا يورث » كما لا يورث حد القذف » فإنه يقاس عليه . انظر‎ )١( 
. ) 4١51؟/5‎ ( بدائع الصبائع‎ 

(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( 55/١١‏ ء 70 ) »ء نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج ( 171/9 ) . 

() المضارية لغة : مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها . واصطلاحا : عقد شركة في الربح بمال من 
جانب رب المال وعمل من جاتب المضارب » ويقال لمن يقدم المال : رب المال » أما العامل فيه فيقال له : 
المضارب ( بكسر الراء ) . وقد شاع استعمال لفظ المضاربة عند الحنفية والحنابلة » أما ا مالكية والشافعية فإنهم 
يطلقون على هذا العقد لفظ : القراض . انظر : القاموس المحيط ( 45/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 545/٠‏ ) » 
المهذب ( 5١4/١‏ ) ء المغني لابن قدامة ( 34/4 ) . 

(4) الشركة لغة : الخلط سمي بها لأنها سببه . وشرعًا : عبارة عن عقد بين المخشاركين في الأصل والربح » 
والشركة على ضريين : شركة أملاك وشركة عقود . انظر : لسان العرب لابن منظور ( 48/4 ؟؟ ) » اللباب 
"5/9١‏ ). 

(5) أي أنه لو مات المضارب أو المشارك بطلت هذه المضاربة أو المشاركة ؛ وكذا حد القذف ييطل إذا مات 
المقذوف » انظر : اللباب ( 55/9" ) . ش 

(1) أي إذا مات رب المال وأراد الوارث أن يعقد القراض ففيه قولان » الصحيح لا يجوز لأن القراض قد بطل 
بالموت » وهذا ابتداء قراض على غرض لم يجزء انظر : المهذب : ( 509/١‏ ) . 

(1) كلمات غير مقروءة بالهامش » في سياق رد المصنف على من قال بأن الحق في القذف قد ثبت ابتداء 
للميت » كما ثبت للمضارب وامشارك ثم انتقل عنهما لورثتهما . 

(8) انظر : بدائع الصنائع ( 4155/9 ) ٠.‏ 

(5) انظر : المهذب ( 753/9 ) . 


ه٠‎ 


5 هه > 3 58 5 35 35 - 2 كما 
41ح - قلنا : غلط من يقدح القذف في نسبه بزيادة يلحقه الشين بقذفه 
يلحقه بقذف نفسه © , 


#*# # * 


. ) 4155/5 ( انظر : بدائع الصنائم‎ )١( 


ه١‎ 


|||||| مسائة 


قذف الأخرس 


4 - قال أصحابنا : لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه . فإن قذفها وهو 
صحيح ثم خرس لم يلاعن "© . 

8 - وقال الشافعي : يصح قذفه ولعانه 9© . 

والدليل على أن قذفه لا يصح أن الإشارة قائمة مقام الصريح كالكناية 29 ولأن أكثر 
أحوال الإشارة أنه يدل على الوطء الحرام من غير شبهة ولو نطق بهذا لم يكن قاذمًا / 
كذلك إذا دلت عليه الإشارة ©© أشار ثم قال لم أرد القذف بالزنا قبل منه » ولو كانت 
الإشارة محتملة فيصدق فيما يرى بها 9 ولأنه قذف بغير نطق كالصحيح إذا أشار © . 

- فإن قيل : لو أقر بقتل العمد اقتص منه » وإن كان يثبت بالكتابة . 

0 قلنا : كان أبو بكر الرازي 29 يقول إذا أقر بالقصاص لم يقتص منه‎ - 0١ 


)١(‏ وبه قال الإمام أحمد إذا كانت إشارته غير معلومة » وكذا كتابته انظر : المبسوط ( 47/1 ) » الهداية 
(5/7؟ ) » البناية في شرح الهداية ( 41//4/ ) » فتح القدير ( ١74/4‏ ) ء المغني ( 95/17 ) » كشاف 
القناع ( 355/6 ) . 

(؟) هذا إذا كانت له إشارة معقولة أو كتابة مفهومة . انظر : الحاوي للماوردي ( 71/1١‏ ) » المهذب (؟/189) » 
الروضة للنووي ( 57/4" ) ع المجموع (4/1 47 ) » وبه قال الإمام مالك وأحمد إذا كانت إشارته معلومة مفهومة . 
راجع المغني ( 79/1 ) » المدونة الكبرى ( 1117/7 ) » كشاف القناع ( 791/8 ) . 

() مراد المصنف أن الإشارة كناية والقذف لا يثبت بالكنايات » وقد رد الماوردي في الحاوي على هذا 
القياس فقال : 9 وأما استدلالهم بأن الإشارة بالقذف كناية ولا يثبت بها فهو أنها كناية من الناطق وصريح من 
الأخرس ء كما يصح النكاح يإشارته » وإن لم يصح بالكناية » . انظر : الحاوي الكبير ( 14/١١‏ ) . 

(4) مراد المصنف أنه لابد من التصريح بلفظ الزنا ليكون قذقًا موجيا للحد أو اللعان » ولا يتأتى هذا التصريح في 
إشارة الأخرس » فإن إشارته دون عبارة الناطق بالكناية انظر : المبسوط للرخسي ( 45/17 ) » البناية ( 141/4 ) 
وما بعدها . (ه) انظر : المغني ( 55/17" ) . 

(1) انظر : المبسوط ( 47/17 ) ء رد انختار على الدر الختار ( 440/8 ) » فتح القدير ( ١47/4‏ ) . 
(1) هو العلامة أحمد بن علي أبو بكر الرازي ؛ أخذ الفقه على أبي الحسن الكرخي وعنه محمد بن يحبي 
الجرجاني الزعفران والخوارزمي والنسفي » وغيرهم من التصانيف المغيرة مات عام ( 1/٠‏ ه ) » وصلى عليه 
أبو بكر الخوارزمي . انظر : الجواهر المضية ( 770/١‏ ) » القواعد البهية /!؟ » الطبقات السنية ( 41//١‏ ) . 
(8) انظر : الاختيار ( #//71 ) . 


كتاب اللعان 


14/٠ 


ويحمل ما قال في الجامع الصغير ( ويقتص من الأخرس ) على أن القتل ثبت منه 
فعل هذا الرسول لهم » ومن أصحابنا من يسلم ذلك وقال : القصاص يجوز أن يقر 
بصريح اللفظ وما أجري مجرى الصريح لأن من قال ضربته بحديدة وأنا قاصد () موته 
فالإشارة كاللفظ القاك ثم مقام الصريح . 

5 - فإن قيل : إِذّا يجب بالقذف ولا احتمال فيه . 

وم - قلنا : لو كتب الصحيح لم يكن قذفًا ولولا الاحتمال قبل من الصحيح ‏ 
ولأن القذف بالكتابة فرع على القذف بغيرها » فإذا دللنا على أنه قذفه لا يصح واللعان 
من حكم القذف الصحيح ؛ والدليل على أن لعانه لا يصح أنه لا يوجد منه لفظ 
الشهادة فصار كالصحيح إذا قال أعلم 29 ولأن الإشارة قائمة مقام الكلام فصار كقوله 
أعلم ©) . ولأن شهادة الأخرس لا تصح عندنا » ومن ليس من أهل الشهادة لا يمح 
لعانه كالصبي 2 . والدليل على أن شهادة الأحرس للا تصح قوله تعالى ده مكّن 
و سس َكل 4 6 والأخرض ليس يكرضى © ولأن الإشارة محتملة فلا يصح 
الشهادة يها كاللفظ امحتمل © وإذا ثبت هذا قلنا لفظ شهادة تختص بالحاكم 


. انظر : الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) في ( ص ) [ قاصدًا ] ويجوز أن يكون المعنى وأنا حال كوني قاصدًا التيل منه فالإشارة كاللفظ . 
والثبت أوضح لهذه الدلالة لأن جملة ( وانا قأصل منه ... ) قد تعرب حالا . 

() قال قي المبسوط ١‏ ولأنه لابد من لفظ الشهادة في اللعان » حتى إن الناطق لو قال : « أحلف ) مكان 
قوله : و أشهد ) لا يكون صحيحًا , فإذا ثبت أنه لابد من لفظ الشهادة وذلك لا يتحقق يإشارة الأخرس » . 
انظر : المبسوط ( 45/7 ) » المغني ( 797/17 ) » رد امحتار على الدر امختار ( “750/7 ) . وقد رد الماوردي 
في الحاوي هذا القياس ققال : 9 وأما الجواب عن استدلالهم بالشهادة فاللعان عندنا يمين » ويمين الأخرس تصح 
بالإشارة وبالشهادة : جوزها أبو العباس بن جريح يإشارته فيكون الأصل على قوله غير مسلم : والذي عليه 
جمهور الأصحاب أنه لا تصح شهادته وإن صح قذفه ولعانه لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

. أن غيره يقوم مقامه في الشهادة ولا يقوم مقامه في القذف‎ -١ 

-١‏ أن القذف واللعان يختصان به فقضت الضرورة يإمضائه ياشارته كالتكاح والطلاق » والشهادة لا تختص 
به فلم تدع الضرورة إلى إمضائه يإشارته . انظر : الحاوي ( 51/١١‏ ) . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( ١١9١/0‏ ) . 

(0) إذا قذف الصبي فلا حد ولا لعان » وذلك لأن قوله هدر لا يفيد اللزوم » ولأنه قول لا تحصل به الفرقة ولا يصح 
من غير مكلف كالطلاق واليمين . انظر : المبسوط ( 47/1 ) ء الهداية ( ؟/8؟ ) » المغنى ( 94/1" ) . 
)"١‏ سورة البقرة : الآية 785 . 

(1) شهادة الأخرس مشتبه فيها للاستدلال يإشارته على مراده بطريق غير موجب للعلم , فتدمكن في شهادته تهمة 


قذف الأخرس ٠ؤزةواه‏ 
كالشهادة بالديون . 

45 - احتجوا : بقوله تعالى : 32 وَالدنَ اي # 00 20 , 

06 3 قلدا + المراة يه الرمي بصريح الزنا . وعندنا أنه لم يرمها بذلك » لأنه قال 


فشهادة أحدهم 3 0 لا توجد منة الشهادة 0 

4495 - قالوا : كل زوج صح طلاقه صح قذفه أو صح لعانه كالناطق ؛ وربما 
قالوا 5 زوج صح بكينه 0 , 

51 - 3 قلنا : الناطق يصح طلاقه لأن لعانه يصح فيجعل المعلول علة 9© ولا 
يان بصخ صرق وخر سرجه » والقذف لا يصح ب 0 
بالآخر 20 ولأن المعنى في الناطق أنه وجد منه صريح القذف )2 والأخرس لم يوجد هنه 
صريح القذدف فصار كالناطق إذا قذدف بالكتابة فق 5 


144" - قالوا : به ضرورة إلى نفي نسب ولد وليس منه كالناطق . وربما قالوا إنه 
ل ا يؤمر بالنفي ولا يصح نفيه © . 
464 - قلنا : الظاهر من حال امرأة العفة » وأنه كاذب عليها » وكيف تقول إنه 
مضطر إلى قذفها . وقولهم إنه مأمور بنفي النسب فإنه يؤمر بذلك إذا وجد منه النفي » 
فأما إذا عجز عن السبب لم يؤمر » ألا ترى أن الله تعالى نهى عن كتمان الشهادة » ومن 
لا تقبل شهادته نحو أن لا يشهد ولا يمنع من الكتمان لأنه لا فائدة في إظهاره ©© . 


- لا يجب اللعان معها . فلا تستوي إشارته مع عبارة الناطق . انظر : المبسوط للسرحسي ( 170/15 ) . 

. ) 159/9 ( (؟) انظر : المهذب‎ . ١ سورة الور : الآية‎ )١( 

(7) انظر : المبسوط ( 45/7 ) » بدائع الصنائع ( ١١١1/0‏ ) . 

(4) انظر : الحاوي للماوردي ( 4/١١‏ ؟ )ء المهذب ( ١155/9‏ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١١51/0‏ ) . 

(5) حاصل كلام المصنف هنا أنه فرق بين الطلاق وحد القذف » فالطلاق يقع بالصريح كقوله أنت طالق ع 
ومطلقة » وطلقتك وأنت الطلاق » وبغير الصريح وهي الكناية » كقوله أنت بائن » بتة » خخلية وغير ذلك من ألفاظ 
الكنايات ؛ وأما القذف فلا يصح إلا بصريح الزئا » كقوله يا زاني أو يا ابن الزانية » ولا يقع بالكناية لأن الكناية 
محتملة لمعان عدة » وهذا يورث شبهة تمنع الحد » انظر : الهداية ( ١١17/1‏ ) » الاختيار ( 1/4/9 2 78٠١‏ ) . 
(/) انظر : الاختيار ( 780/19 ) . 

(8) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 55/١١‏ ) . 

(5) في ( ص ) [ الإظهار ] . 


كتاب اللعان 


040 5/ 


. ©( ؟ - قالوا : إشارة قائمة مقام النطق بدلالة البيع والتكاح والطلاق‎ 4.٠ 

و.ة” - قلنا : هذه العقود ثبتت بالصريح والكناية 2 والإشارة تجري مجرى 
الكناية فقامت مقام النطق بدلالة البيع والنكاح » فلم يصح بالإشارة القائمة مقام 
الصريح 9) © 


# #ايا 


. ) 71/1١١ ( انظر : الخاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط للسرحسي ( ١45/١‏ ) . 

() قلت : و وقد استدل الشافعية ومن وافتهم أيضًا بأنه لما صح منه النكاح مع تأكيده بالولي والشاهدين 
فأولى أن يصح منه ما هو أخف من القذف وللعان » ولأنه لصح منه الطلاق مع جواز يابة وكيله فيه فأولى 
أن يصح بما لا تجوز النيابة فيه من قذف ولعان ؛ ولأن الأخرس لا بمنع اليمين قوجب أن لا يمنع من اللعان 
كالطرش . انظر : الحاوي للمارردي ( ١١/4؟‏ ) . 


إذا رمى زوجته بالزنا قبل التزويج 


||| مسالة 


هاوال/٠١‎ 


إذا رمى زوجته بالزنا قبل التزويج 


لل - قال أصحابنا : إذا رمى زوجته بالزنا قبل الترويج وجب عليه اللعان ( . 

- وقال الشافعي : وجب الحد واختلف أصحابه إذا قذفها بزنا قبل التكاح 
فزعم أنها ولدت في التكاح وأراد نفي الولد فقال : أبو هريرة 29 يلاعنها وقال 
المروزي 27 لا يلاعنها ويحد © . 


4 - لنا : قوله تعالى : 9 وَلذِنَ ُو روجهم © 0 , ولم يفصل © 29 ولا 
يقال إنه زنا وليست زوجته © لأن الرمي اسم مشتق من فعل فيستحيل أن يكون راميا 
قبل فعله » وهو إذا رمي في حال النكاح فكيف يقال إنه رماها قبل التزويج » ويدل عليه 
أن عويمر العجلاني 29 قذف امرأته فلاعن النبي عَم بينهما 2 ولم يسثل عن الخال 
التي رماها بالزنا فيها فلو اختلف الحكم لفعل » ولأن كل زوج من أهل الشهادة إذا حقق 


» )118/4 ( شرح فتح القدير‎ » ) ١45/8 ( انظر : المبسوط للسرحسي ( 0/7 ) » بدائع الصتائع‎ )١( 
. سبقت ترجمته‎ ) ١١ . ) 1١8/8 ١ وبه قال مالك انظر : المدونة‎ 

(1) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي ‏ أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج والمروزي انتهت إليه رئاسة 
العراقيين » له من المصنفات شرح مختصر المزني توفي عام ( ٠46‏ ه ) انظر : طبقات الشيرازي : 1١١١‏ »2 
طبقات العيادي » طبقات الإسنوي : ( 781/97 ) . 

(4) وبه قال الإمام أحمد » انظر : الحاوي الكبير ( 717/1١1‏ ) » المهذب ( 158/5 ) » مغني الحتاج 
"85/9١‏ )ء المغني ( 4١7/0‏ )ء روضة الطالبين ( 91//8” ) . 

(5) سورة النور : الآية 5 . 

(1) أي : ولم يفصل بين ما إذا كان القذف بزنا بعد الزوجية أو قبلها » انظر : البدائع ( /45١3؟‏ ) . 
(1) قال في الحاوي ردًّا على هذا الاستدلال قال : 9 الاستدلال بالآية فيما ذكرثاه من الاعتبار بحال الزنا دون 
القذف دليل على أنه قاذف بالزنا لغير زوجته » فلم يكن فيها دليل » انظر : الحاوي الكبير ( )77//١١‏ . 
(8) أي : أن المخالف اعتبر أن القذف رمي بالزنا » وقد قذفها بزنا هي فيه أجنبية منه ‏ فلم يجز أن يلاعن به . 
انظر : الحاوي الكبير ( ١١/لا”‏ ) . 

(9) هو عويمر بن الحارث بن زيد العجلاني صاحب اللعان » رمى زوجته بشريك بن السمحاء فلاعن رسول اللّه 
عِكقَدٍ بينهما سنة تسع من الهجرة انظر : الاستيعاب ( ١77/1‏ ) » أسد الغابة ( 1"11//4) » الإصابة ( 47/4/) . 
)٠١‏ أخرجه البخاري في صحيحه باب اللعان » ومن طلق بعد اللعان من حديث سهل بن سعد ( )17١77/0‏ » 
ومسلم في صحيحه كتاب اللعان ( 1179/9 ) . 


١٠/إلموزهة‏ حابصل ى]ل]ل22 ل اُ1شششلللهُ١©‏ ]ٌل 0 0<ىرض]ا::1 1 011 


الزنا بالبيبة حد فإذا لم يحققه لاعن . أصله إذا قذفها بزنا في الحال 27 [ ولأنه ألحق 
الشين بها في حال الزوجية » فصار كما لو قذفها في الحال ع 27 ولأن القذف الصحيح 
إذا وجد اعتبر حال ظهوره دون حالة الإضافة . بدلالة أن ابن عشرين سنة إذا قال لابن 
خمسين سنة زنيت قبل ثلاثين سنة ولو اعتبر بحالة الإضافة استحال أن يكون قاذًا قبل 
أن يخلق » ولا يلزم على هذا إذا قال : زنيت وأنت صغيرة » لأن هذا ليس بقذف 
صحيح لأن الصغيرة لا يكون منها الزنا فلا يجب الحد لهذا المعنى لأنا اعتبرنا حال 
الإضافة © , 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : «( وَالّنَ يمون التستت # 9©) © , 

5 - قانا : آية اللعان متأخرة عن هذه الآية وهي خاصة فيقضى يها على 
العموم على أصل مخالفنا "© وعلى أصلنا إذا تأخر الخاص عن العام وجب نسيخ بعضه 
فيقضى بالناسخ على المنسوخ © . 

07 - قالوا : آية اللعان تزلت على سبب وهو قذف هلال بن أمية © وذلك 
كان منها في حال الزوجية 9© . 

4 - قلنا : المعتبر يعموم اللفظ دون خصوص السبب . 

6 - قالوا : ذاك إذا تجرد » فأما إذا عارضه عموم خرج على غير سبب وجب 
أن يقضى بما خرج على سبب على هذه 20 . 

- قلنا : القضاء بالخاص على العام . وإنما أوجب عندكم لأنه أقوى في 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع‎ )١( 2 ٠. ) 7١45/0 ( : انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
إذا قال زنيت وأنت صغيرة فلا حد عليه ولا لعان » لأن فعل ال_غيرة لا يكون زتنا شرعًا » فقد نسبها إلى‎ )( 
» » ما لا يعحقق شرعًا فيكون هذا بمنزلة ما لو نسبها إلى ما لا يعحقق أصلا بأن قال : « زنيت قبل أن تخلقي‎ 
. ) 50/9 ( ولآن الصغيرة لا يلحقها العار ولا الإئم شرعًا والقذف بالزنا يتعير به المقذوف . انظر : المبسوط‎ 
. 4 سورة النور : الآية‎ )4( 

(5) وجه الدلالة من الآية أن هذا في الزنا الذي رميت به أجنبية فحد ولم يلتعن . انظر : الحاوي الكبير ( 81//11) . 
(1) قال في البدائع : ٠‏ وأما آية القذف فهي مقدمة على آية اللعان » فيجب تخريجها على التناسخ فينسخ 
الخاص المتأخر العام المتقدم يقدره » وعند الشافعي يقضى على العام بالخاص بطريق التخصيص . انظر : بدائع 


الصنائع ( 7١45/0‏ ) . (7) انظر : بدائع الصنائع : ( 3١49/6‏ ) . 
/) سبقت ترجمته . (9) انظر : الحاوي الكبير "1/1١١ ١‏ ) . 


. ) "”ال/١١‎ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )٠١( 


إذا رمى زوجته بالزنا قبل الترويج ابس لإ _إميم--س-ب_بسح 9894/8١ه6‏ 


تناول الحكم وييانه . وهذا المعنى موجود وإن خرج على سبب . 

695 - قالوا : قذفها بزنا إضافة إلى حالة لا يلحقه الولد فوجب أن لا يكون له 
اللعان » كما لو قذف أجتبية ثم تزوجها 22 . 

5 - قلنا : لو قذف من لا يكون منها ولد ولا ماسها أو رتقاء لَاعَنَ » فيبطل 
هذا الاعتبار . والمعنى في قذف الأجنبية أن قذفه لم يصادف الفراش » وفي مسألتنا 
صادف قذفه الفراش وهو من أهل اللعان 29 . 

41 4؟ - قالوا : غير محتاج إلى اللعان , لأنه لا معرة عليه في ذلك الزنا » فصار 
كقاذف الأجنبية © . 

4 - قلنا : اللعان حق المرأة » ولهذا تجب بمطالبتها ©) فكيف يعتبر في ثبوته 
حال الروج ؟ ولان الزوج يلحقه شين بزنا امرأته قبل أن يتزوجها وبعد أن يتزوجها 
فالحكم في الحالتين واحد : لأن قاذف الأجنبية لو كانت به حاجة إلى قذفها » مثل أن 
يكون ولدها وارثا معه أو يحجبه لم يجب اللعان . 

هنو" - قالوا : من قذف شخصًا بزنا مضافًا إلى حاله فالمعتبر بما يتعلق بذلك 
القذف على القاذف بحال إضافة الزنا لإيجاب ذكر الإضافة » بدليل أنه لو قال لمعتقته : 
زنيت وأنت أمه » ولمسلمة : زنيت وأنت نصرانية » ولبالغة : زنيت وأنت طفلة وجب 
الليق 69 

+وو4؟ - قلنا : إذا قذف المعتقة والمسلمة فعليه الحد فى المسألتين لأنه قذف قذقًا 
صحييحا » إذ الأمة والنصرانية قد يزنيان فوجب الحد اعتبارًا بحال القذف لا بحال 
الإضافة "© وأما إذا قال : زنيت وأنت صغيرة فالقذف لم يصح » لأن الصغيرة لا يكون 
منها الزنا » فلم يجب الحد لأن القذف لا يصح لما ذكره © . 


# ا 


. ) 158/1 ( انظر : الحاري الكبير ( 1/11 ) ء المهذب‎ )١( 

. ) 30//1١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )"( . ) 5١45/0 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(4) انظر : الهداية ( ١117/5‏ ) » رد تار على الدر الخختار ( 184/7 ) . 

2( وفي ( ص ) (زينب وأنت صغيرة ) والمبت من (م ) و(ن ) لقطعية دلالته . انظر : الحايي الكبير(  )19//١١‏ 
(5) انظر : المبسوط ( 54/7 ) . (1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 00/7 ) . 


وأإدء؟ذه كتاب اللعان 


||| مسالة 


إذا أبان امرأته شم قذفها بالزنا 


/11ة - قال أصحابنا : إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا حد 29 . 

4 - وقال الشافعي : إن قذفها بزنا في حال النكاح » وهناك ولد تلاعنا ونفى 
الولد 9© . 

65 - لنا : قوله تعالى : «3 وَلذِينَ يبون لمكي م ل يأا © الآية ولم 
يفصل 27 » ولأنه قذفها وليس بينهما نكاح فصارت كالأجنبية 257 . ولأنه لو قذفها بغير 
ولد لم يلاعنهاء كذلك إذا قذفها بإنكار ولد كأم ولده © . ولأن اللعان سبب بقطع 
الفراش فلا يثبت بعد انقضاء العدة كالطلاق » ولآن اللعان وضع لقطع الفراش ونفي 
النسب على طريق التبع » بدلالة أن اللعان ثبت ولا ولد » وقد انقطع الفراش فلا معنى 
لإثيات اللعان 29 , 

٠‏ - احتجوا : بأنه قذف به حاجة إليه » فوجب أن يكون له تحقيقه 
باللعان» كما لو كانت زوجة © . 

05 - قلنا : اللعان حق لها بدلالة ثبوته بمطالبتها » فلا معنى لاعتبار حاجة 
القاذف إليه » ولأنه إذا سكت عن النفي ثم بان أنه ليس منه فهو محتاج إلى القذف » 
كي ينتفى الولد . والمعنى في قاذف الزوجة أن قذفه [ قد ] © صادف الفراش وهو من 
أهل الشهادة فكان موجبه اللعان . 

5 - قالوا : ولد يلحقه بغير رضاه فكان له سبيل إلى نفيه . أصله ولد الزوجة . 


. ) 487/9 ( رد امجتار‎ , ) 5١45/0 ( انظر : مختصر الطحاوي /١01؟ ء بدائع الصنائع‎ )١( 

(١‏ وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : المدونة ( ١١1/6‏ ) » الأم ( //810؟)» الحاوي الكبير ( اللهطي 
المهذب ( ٠١8/5‏ ) ء المغني ( 400/107 ) . (؟) انظر : بدائع الصنائع ( 3١48/0‏ ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١١45/6‏ ) ؛ رد امختار على الدر الختار ( 481//9 ) . 

(5) انظر : المبسوط للسرخحسي ( 41/7 ) ء بدائع الصنائع ( 3١45/0‏ ) » رد الغختار ( 839/98/ ) . 
(5) انظر : بدائع الصنائع ( 3١45/2‏ ) . 

(1) انظر : الحاوي للماوردي ( 55/1١‏ ) ء المهذب ( ١58/9‏ ) . 

(6) نيادة من (م) »(ن). 


إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا ودلإلزء؟اة 


549 - قلنا : مالا يلحقه القسمٌ إذا لزمه بفعله لم ينفسخ . وإذا لزمه حكمًا بغير 
رضاه يجوز أنه لا ينفسخ كعتق ذوي الأرحام . ومعلوم أن النسب لو ثبت باعترافه لم 
يصح نفيه () . وكذلك يجوز إذا لزمه حكمًا أن لا يصح نفيه » وتبطل هذه العلة إذا 
قذف زوجته فصدقته أوأقام [ عليها ] (© بينة بالزنا / 29 فإن قالوا : يلاعنها مع ذلك 
لماحم اوري لا بار رار به من الزنا » وهي 
تقر أنه صادق على أصلهم » وكذا الزوجة . والمعنى أنه لو قذفها بغير ولد لم يثبت 
اللعان . كذلك إذا قذفها بولد . 


« # ا 


)١(‏ وانظر : الهداية ( ؟/75 ) . (؟) زيااة من (م)2(ن). 

)١(‏ وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت  :‏ صدق » » ولم تقل ٠‏ زنيت ) فأعادت ذلك أربع مرات 
في مجالس متفرقة لم يلزمها حد الزنا , لأن قولها صدق كلام محتمل » ولم تفصح بالإقرار بالزنا فلا يلزمها 
الحد ولكن يبطل اللعان » ولا يحد من قذفها بعد هذا » لأن الظاهر أنها صدقته في نسبتها إلى الزناء والظاهر 
يكفي لإسقاط إحصانها . انظر : المبسوط للسرخسي ( 7/لاه ) 

(2) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ١١/لال/ا‏ ) . 


وألاءكأهة 


كتاب اللعان 


||| مسالة 


إذا فذف المرأة بالزنا شم أبانها 


64 - قال أصحابنا : إذا قذف امرأته بالزنا ثم أبانها سقط اللعان ولاحد”© , 

6 - وقال الشافعي : يلاعن سواء كان هناك ولد أو لم يكن © . 

915 - لنا : أنه سبب للفرقة فلا يقبت حكمه بعد البينونة بانقضاء العدة لا 
التخيير . ولو خيرها ثم أبانها سقط حكم تخييرها (© ولأنها فرقة تختص بحضرة 
الحاكم فلا يثبت مع وجود وجه البينونة كفرقة العنة ©) ولأنها أجنبية فيه بينه وبينها 
لعان كما لو قذفها قبل النكاح © . 

5117 - احتجوا : بقوله تعالى : 88 وَلدنَ أي # 00 0 , 

- قلنا : الآية بعد وجوب اللعان » وتلا ذلك الاستيفاء فقال : 9١‏ مَمَهدَةٌ 
عر # © يعني أحد الزوجين وبعد الطلاق لأن لا زوجية فلم يوجد الشرط 


(1) أنظر : مختصر الطحاوي 110 » المبسوط للسرخخسي ( 45/9 ) » بدائع الصنائع ( 4/5 1١5‏ ) ؛ الدر 
انختار: م )2 رد انختار على الدر الختار : ( 4/1/7 2 

(؟) وبه قال الإمام مالك وأحمد انظر : الأم للشافعي ( ١.8/0‏ ) » روضة الطالبين ( 75/8 ) ء مغني 
انشتاج ( 85/5 ) » المدونة ( 115/96 ) ء المغني ( 405/90 ) . 

(9") انظر : الاختيار ( "اوه , /الم ) . 

(4) إذا اخستارت نفسها في فرقة العنة فقال أبو يوسف ومحمد تبين منه » وهو ظاهر الروأية » وروى الحسن عن 
بي حنيف أنها لا تبن إلا بتفريق القاضي وهو الشهور من المذهب . لهما أن الشرع خيرها عند تم الحول دذعا 
اضر عنها ء فلا ييحتاج إلى تفريق القاضي » كما إذا خيرها الزوج . وله أن الدكاح عقد لازم , وملك الزوج فيه 
معصوم » فلا يزول إلا يإزالته دفعًا للضرر عنه » لكن لما وجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان » 
وقد ععجز عن الأول بالعنة » ولا يمكن القاضي النيابة فيه فوجب عليه التسربيح بالإحسان » فإذا امتنع عنه ناب 
القاضي منابه لأنه نصب لدفع الظلم فلا تبين بدون تفريق القاضي » فإذا فرق يصير كأنه طلقها بنفسه » فتكون 
تطليقة بأثنة ليحصل مقصودها » وهو دفع الظلم عنها بملكها نفسها . انظر : الاختيار : ( 50/9 ) . 

(*) إذا ذفها بزنا قبل التكاح فهو قاذف » وعليهاللعان ‏ وقد سبق تفصيل هذه المسألة . وانظر امغني (/01/1 4 ) 
(1) سورة النور : الآية 5 . , 

(/1) وجه الدلالة من الآية أن هذا رمى زوجته فيدخل في عموم الاية » إذا لم يلاعن وجب الحد بعموم قوله 
تعالى : ف وَل التنسكي م 3 ينا أو شه لبوك تي جه انظ : المضني ( 4.0/0 ) . 
(8) سورة النور : الآية 5 . ١‏ 


إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبانها تتكت6تك 000 ون 


بالاستيفاء 9© . 

69 - قالوا : كل بينة سقط يها موجب القذف لا يعتبر حكمها بالبينونة 
كالشهادة 9© , 

.8 - قلنا : الشهادة تسقط بموجب القذف بكل حال » زوجة كانت المقذوفة 


أو أجنبية 00 الاك سل اح جر دك لا رك اله 
قذف الأجنبية » فإذا صادف أجنبية بالفرقة سقط حكم اللعان » وهذا جار على أصلنا 
أن الطارئ على الحدود يسقطها كالموجود في الابتداء , واللعان يوجب القذف وهو في 
حكم الحد . 

. ©© قالوا : به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه‎ - 98١ 

مو 4؟ - قلنا : اللعان ثبت هنا بغير ولد عئده » فلا معنى لاعتبار الضرورة في 
نسب الولد » ولأن القاشي هو الذي يقضي باللعان ء فلو كان ثبت لضرورة الزوج 
وجب أن تثبت هذه الضرورة عند الحاكم . 

#مو4؟ - قالوا : قذف صادف الزوجية فصار كما لو نفى النكاح . 

4م - قلنا : إذا نفى النكاح فالفراش باقٍ وأسباب القذف يجوز إن ثبت مع 
بقاء الفراش ومتى بانت زال الفراش » فلا يثبت سبب الفرقة بعد زواله . 

ومو 4؛؟ - قالوا : هذا يؤدي إلى أن يقذف محصنة فيسقط حكم قذفها » ولا 
يجب به حد ولا اللعان 20 


7498 - قلنا : هذه مناقضة لأن عندهم أن اللعان يجب بقذقه 9) لأنه يضطر 


. ) 5١54/8 ( انظر : بدائ ئع الصنائع‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : الحاوي الكبير ( ٠ ) 55/1١‏ 

فة الشهادة مع القذف لهما حالتان : الأولى : إذا قذفها ألا + ثم أقام أربعة شهود على زناها هر منهم , ففي هذه 
الحال لا تصح الشهادة لأنه صار مستوجبا اللعان » وهو إنما يقصد بالشهادة بعد ذلك إسقاط اللعان عن نفسه » 
والحد الواجب بزئاها يخلص حمًا لله » وإثنا يكون الزوج مدعيا إذا قصد بشهادته إثبات حق لنفسه وليس في هذه 
الشهادة إثبات حق الله . الثانية : أن يأني بأربعة شهود على زئاها هو منهم » قنجوز شهااتهم ويمضي الحد عليها ) 
فإذا قذفها بعد ذلك فلا حد ولا لعان لأنها غير محصنة . انظر : المبسوط للسرخسي ( 90/04/1 ) . 

(4) انظر : الحاوي الكبير ( "5/١١‏ ) . 

(ه) انظر : الحاوي الكبير : ( 40/11 ) » روضة الطالبين ( 15/8 ) . 

(5) انظر : المهذب ( 151/9 » ٠65‏ ) » مغني انحتاج ( 171/17 ) » روضة الطالبين ( 771/8 ) . 


وله كتاب اللعان 


إلى قذفها حتى لا يلحقه ولد ليس منه » ولأنها أدخلت عليه المعرة فكيف يقال هاهنا إن 
اللعان من حقوق امرأة ؟ فأما على قولنا فاللعان وضع لتتخلص من زوج يقذفها » 
وتتوصل إلى زوج لا يقذفها » وهذا المعنى قد حصل بالبينونة © . 


لذ نآ 


)١(‏ قد احتج اللخالفون أيضًا بأنه قاذف لزوجته فوجب أن يكون له أن يلاعن كما لو كان على النكاح إلى 
حالة اللعان . انظر : المغني ( 107/1 ) . 


قذف الرأة المتروج بها زواجا فاسدا 


]||| مسالة 


سلس ب 77 7س 8 6176/1 


قذف لمرأة المتزوج بها زواجا فاسدا 


/اه 4؟ - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأة نكاحها فاسدٌ ثم قذفها ثم لاعنها لم تحرم 
باللعان تحريًا موبدًا 29 . 

- وقال الشافعي : إن لم يكن نسب فلا لعان » وإن كان هناك نسب 
تلاعنا 7" . وفيه وجهان . 

ومة 4 - لنا : أن الأصل وجوب الحد بقذف المحصنة » أو التعزير بقذف المحصنة 
حص من ذلك الزوج باللعان ؛ فمن ليس بزوج على ما كان عليه (© ولأن اللعان 
موضوع لقطع الفراش فلا يثبت والنكاح الفاسد كالطلاق 29 , ولأنه من خصائص 
التكاح كالطلاق والإيلاء والظهار » ولأنه تفريق يختص سببه بحضرة الحاكم كالفرقة 


: إذا قذف امرأته المنكوحة منه نكاححا فاسدًا فلها حالتان‎ )١( 

١‏ - أن يكون القذف بالزناء وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء في أنه لا لعان ولا حد . انظر : بدائع الصنائع 
5١44/5‏ ) » حاشية الدسوقي ( 158/1 ) » الحاوي للماوردي ( 41/١١‏ ) » المغني ( 100/17 ) . 
؟- إذا كان هناك نسب يريد نفيه . وآراء الفقهاء فيه كما يلي : ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا لعان بينهما 
ويلحقه الولد وليس له نفيه » انظر : بدائع الصنائع ( 1١44/0‏ ) » شرح فتح القدير ( 111/4 ) » البناية 
785/4 ) » رد انختار على الدر الختار ( 487/5 ) . وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه إذا كان 
هناك نسب جاز اللعان ولا حد عليه » انظر : حاشية الدسوقي ( 458/75 ) » المهذب ( 158/5 ) » الحاوي 
للماوردي ( 41/١١‏ ) ء المغني ( 500/1 ) . 

(؟) ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . 

(؟) وقد نوقش القياس على الأجنبي بأنه قذف من زوج » فهو في حكم الأزواج في لحوق النسب وإن لم 
يكن زوجًا » فلذلك خالف فيه الأجنبي لاختصاصه بنسب يضطر فيه إلى نفيه بلعان » انظر : الحاوي 
للماوردي : ( 45/١١‏ ). 

(4) القياس على الطلاق لا يصح لوجهين : أحدهما : أن الطلاق يملك بالعقد فلم يثبت إلا في صحيحه 
دون فاسده . واللعان يملك بحدوث الزنا فجاز أن يملك به في صحيح العقد وفاسدة . والثاني : أن الطلاق 
مختص بالفرقة والتكاح الفاسد لا يحتاج فيه إلى وقوع الفرقة واللعان موضوع لنفي المعرة بوقوع الفرقة ونفي 
لحوق النسب فصح فيه اللعان لبقاء سببه » ولهذا امعنى منع أن يلاعن من غير ذات ولد لزوال أسبابه كلها 
انظر : الحاوي الكبير للسيوطي ( 47/١١‏ ) . 


بالعنة © ولأنه قذف لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبية © ولأن من أصلنا أن 
الموطوءة بنكاح فاسد لو قذفها أجنبي لم يحد 29 واللعان أحد موجبي القذف كالحد . 

- احتجرا : بأنه فراش يتحقق به نسب ليس له نفيه بغير لعان » فوجب أن 
يكون له نفيه باللعان كالنكاح الصحيح ©) . 

4١‏ - قلنا : ولد أم الولد » فإن قالوا هناك يجوز نفيه عندنا بغير اللعان بأن 
يدعى فيه الاسترقاق ويحلف 9 . 

5 - قلنا : النقض بالوطء بعد الاستبراء ؛ فإن كان يدعى الاستبراء كادبًا 
فكذلك في مسألتنا يجحد الولد فلا يثبت النسب » والمعنى في النكاح الصحيح » أن 
القذف لو كان بغير ولد ثبت اللعان ٠‏ وكذا إذا كان بولد ء وفي مسألتنا بخلافه . 

4 - قالوا : النسب في النكاح الصحيح أقوى من الفاسد » بدلالة أن في 
الصحيح يثبت النسب بأنه كان للوطء ومضي مدة الحمل . وفي الفاسد لا يقبت إلا 
بالوطء » فإذا انتفى اللعان بالنسب الأقوى فالأضعف أولى © . 

4 - قلنا : النسب ثبت في الصحيح والفاسد بالفراش لأن الفراش في 
الصحيح ثبت بالعقد وفي الفاسد بالوطء , ثم النسب في الفاسد أقوى عندنا ء» لأنه لا 
لفن لجال فل تبلج ماه كروو بر 

ه14 - قالوا : به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه © . 

5 - قلنا : يبطل إذا سكت عن نفيه وهو لا يعلم أنه ليس منه ثم بان له ع 


. ) 7/4 ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )1١( 

(؟) هذا قياس مع الفارق لأن الأجنبيات لا يلحقه ولدهن فلا حاجة به إلى قذفهن . انظر : المغني : ( 400/17 ) . 
(؟) إذا قذفها أجنبي فلا يجب عليه الحد لأنها وطنت وطأ حرامًا فذهب إحصانها » ثم رجع أبو يوسف 
وقال : 9 يجب بقذفها الحد واللعان » لأن هذا وطء يتعلق به ثبوت السب ووجوب المهر » فكان كالموجود في 
النكاح فلا يزيل العفة عن الزنا 6 » والجواب أن الوطء حرام لعدم النكاح إنما الموجود شبهة النكاح فكان ينبغي 
أن يجب الحد عليها إلا أنه سقط للشبهة فلأن يسقط الحد واللعان عن القاذف لمكان الحقيقة أولى . انظر : 
بدائع الصنائع ( 5١48/0‏ ) . 

(؛ » ه) انظر : الحاوي الكبير ( 47/١١‏ ) . 

(1) انظر : الحاوي الكبير ( 47/١١‏ ) » المغتى ( 400/9 ) . 

(7) انظر : البناية في شرح الهداية ( 544/4 ) . 

(8) انظر : الحاوي الكبير ( 5/١‏ )ء التي ( لال.١4‏ ). 


قذف المرأة المتزوج بها زواجا قاسد! 7س سس سس سمس وإ(لاداهة 


والحاكم هو الذي يلاعن » وهذه الضرورة لا يعلمها 00 


# # و 


: واستدل الشافعي ومن وافقه أيضًا بما يلي‎ )١1( 

١‏ - قوله تعالى : 92 وَلَدِنَ يمون نجهم ل و عار الم بد فشي عر الار رن ان 
فاقتضى أن تكون مثلهن في جواز اللعان . 

. ولأنها ذات فراش لا يقدر على نفي نسبه بغير اللعان » فجاز له نفيه باللعان كالزوجة‎ - ٠ 

0 - أن المستفاد باللعان شيئان رفع الفراش ونفي النسب » فلما جاز أن ينفرد برفع الفراش جاز أن يتفرد بنفي 
النسب لأن ما قدر على رفع شيئين قدر على رفع أحدهما . 

4 - أن أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة في أحكامها في الصحة فلما جاز تفي 
النسب في صحيح المناكح كان نفيه في فاسدها أولى ؛ انظر : : الحاوي الكيير ( 47/11١‏ )» المغني ( 40١/17‏ ) . 


وألمءاه 


مسن 


فذفها بالوطء في الموضع المكروه 


41 - قال أبو حنيفة : إذا قذفها بالوطء في الموضع المكروه لم يلاعنها . 

4 - قال الشافعي : يلاعنها 

8 - لنا : أنه وطء لا يؤدي إلى اختلاط النسب » فالقذف به لا يوجب اللعان 
كما لو وطئ فيما دون الفرج . وهذه المسألة مبنية على أن هذا الوطء يتعلق به .حد ولأنه 
يجب على الأجنبي إذا قذفها به الحد » كذلك اللعان . 

٠وة؟‏ - احتجوا : بقوله تعالى : ط وَلينَ يب جه © 

١‏ - قلنا : أجمعنا على أن المراد به الرمي بالزنا فصار كالمذكور » ونحن لا 
نسلم أن هذا زنا () 

- قالوا : فرج تبتغى اللذة بالوطء فيه غالبًا كالفرج 9© . 

لاهة4؟ - قلنا : المعنى هناك أن النسب يختلط بالوطء فيه فلا يوجد في غيره . 

4 - قالوا : أدخلت عليه المعرة فكان له قطع فراشها كالوطء في الفرج . 

ههة - قلنا : قد بينا أن اللعان في الظاهر ثبت لحقها ولنفي الشين عنها ولهذا 
يقف على مطالبتها » فلم يصح ما قالوه . ولأن الشين الذي -لقها بالقذف متحقق 
والشين الذي أدخلته عليه فيه بدعواه لا يعلم فكيف تعلق الحكم بشين لم يغبت » ولا 


تعلو بشين ثابت معلوم © . 


كتاب اللعان 


ان 


. ) ”8/١١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )١( . ) 7١45/٠ ( انظر : بدائع الصبائع‎ )١( 
. ) "8/11١ ( استدل الشافعية أيضًا بأنه قَذف به الحد فجاز فيه اللعان كالقبل . انظر : الحاوي الكبير‎ )1( 


إذا نفى حمل امرأته زاعيمًا أن ا حمل من لزنا ببس ببسي 8109/10 
||| مسائة 
إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا 

5 - قال أبو حنيفة : إذا نفى حمل امرأته لم يجب حد ولا لعان . وإن قذفها 
بالزنا وزعم أن الحمل من الزنا لاعن ولم ينتف نسب الولد © . 

/هة4؟ - وقال الشافعي : إذا قال هذا الحمل ليس مني لاعن ونفي القاضي 7 . 

4 - لنا : أنه يحتمل أن يكون حملا » ويحتمل أن يكون ريكحا . وإن علق 
القذف بنفي الحمل فكأنه قال إن كنت حاملا من زنا » والقذف لا يصح تعليقه بالشرط 
ولآن الأحكام التي ينفرد بها الحمل لم تقف على ولادته حتى يثبت الدليل عليها 
يجوز تعليقه بالشروط ولأنه لا يملكه بالتمليك فلا ينفى نسبه باللعان » كما لو ولدته 
ميا ولأن العفو لا يصح عليه فلا ينتفي نسبه . دليله ما ذكرنا (" . 

وهو” - احتجوا 49 : بما روي أن هلال بن أمية قذف امرأته فلاعن النبي عَلْه 
بينه وبينها ونفى حملها 9 . 

- قلنا : لا دلالة فى هذا الخبر لأنه قذف امرأته بصريح الزنا 9» وذكر 
الحمل روى ذلك ابن مسعود ) وابن عباس » وغيرهما وقال : الرجل يجد مع امرأته 


)١(‏ وبه قال زفر وأحمد . انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/7 ) ء مختصر الطحاوي 5١5‏ » شرح فتح 
القدير ( 4/4 ؟1 ) » بدائع الصنائع ( هاه ١؟‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 491/7 ) ؛ الاختيار ( 7107/١‏ ) ؛ 
البناية في شرح الهداية ( 748/4 ) » كشاف القناع عن متن الإقناع : ( 0//ا9" ) . 

. قال في الحاوي للماوردي أنه فيه وجهان : أحدهما : أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدها‎ )١( 
والغاني : وافق ما قاله الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز أن يلاعن بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى وجوب اللعان‎ 
إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر . انظر : الحاوي للمارردي ( 75/11 ) » المهذب ( 1531/1 ) ؛ مغني‎ 
» ) المحتاج ( 81/7 ) » المجموع ( 417/15 ) ء روضة الطالبين ( 51/8 ) » بداية المجتهد ( ؟//ا1‎ 
٠ ) 748/8 ( حاشية الدسوقي ( 4/1 ) » بدائع الصنائع ( ه/ه؛ ١؟ ) » البناية في شرح الهداية‎ 
. )115/4 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( /9/هغ )» بدائع الصنائع ( 40/0 211 11145 ) » شرح فتح القدير‎ )1( 
. ) 581/1 ( سبق تخريجه . (ه) انظر : مغني المحتاج‎ ) 4( 

(2) انظر : بدائع الصنائع ( 5١45/٠‏ ) . 


وطإدلامه بلس سسسب سس كتاب اللعان 


رجلا . فإن قنل قتلتموه وإن أبدى ذلك جلدتموه » وإن سكت أمسك على غيظ (© 
وروي أنه ابتلي بذلك فقذف امرأته بشريك بن سمحاء » وعندنا انه إذا صرح بالقذف 
وذكر الحمل لاعنهما فأما احتجاجهم بنفي الولد فلا حجة فيه لأن النبي يله ثبت 9» 
وجوده بالوحي ولهذا قال إن جاءت به على صفة 9© كذا فهو لهلال » ون كان على 
صفة كذا فهو لشريك والمانع من نفي نسب الحمل أنا لا نتيقن وجوده وإذا علم بالوحي 
وجوده ثبت اللعان عليه . 

0١‏ - وجواب أخخير وهو قوله علق : إن جاءت به على صفة كذا فهو لهلال 
يدل على أنه لم ينتف نسبه » لأن النسب لو انتفى لم يعتد يوجود سببه ©© . 

5 - قالوا : حالة يصلح استلحاق الولد فيها فيصح نفيه أصله . بعد الوضع © . 

- قلنا : إذا استلحق الحمل وقف ثبوت نسبه على الولادة . فأما إن ثبت في 
الحال فلا . والتزام النسب يتعلق بشرط » والقذف لا يتعلق بشرط (2 . والمعنى فيما بعد 
الولادة أن الأحكام الختصة به يجوز أن تنبت له © . 

4 - وقبل الولادة لا تثبت الأحكام المختصة قبل البيع والنكاح . كذا نفي الدسب . 

56 - قالوا : كأن حاله أن يتعلق بالشروط . 

5 - قالوا : أحكام الحمل ما ثبت بالظاهر » بدلالة قوله تعالى : 92 ون كُنَّ 
وت حل # 00 وقال : « وَوْلَتُ آلْْمَالٍ لَبنْهُنَ 4 © وفرض في الدية الحوامل ويجوز 


.)1١14937/١ 1١١5/9 ( حديث أخرجه البخاري ( 555/8 » 5ؤلا؛ ) ع ومسلم‎ )١١ 

١؟‏ ء ”) ساقطة من 1[ ن ]. 

(4) انظر : المبسوط للسرخسي ( /ا/45 ) » بدائع الصنائع ( ١١45/1‏ ) » شرح فتح القدير ( 118/4 ) , 
(5) أي : أن حكم اللعان نفي الولد فيجوز أن يلاعن فيه . انظر : الحاوي ( 75/١١‏ ) » مغني المحتاج 
(81/9؟ ) » الشرح الصغير ( 505/9 ) . 

(5) وإذا علق القذف بشرط لم يجب حد ولا لعان , لأن القذف مما لا يحلف به فلا يتعلق بالشرط ؛ ولأن 
التعلق بالشرط يمنع تحقق نسبتها إلى الزنا في الحال , ولأن من لا تكون زانية قبل دول الدار لا تكون زانية 
بدخول الدار» وكذلك لو قال : ١‏ إذا تزروجتك فأنت زانية » أو أنت زانية إن شاء فلان ؛ فهو باطل . انظر : 
البسوط للسرخسي ( 50/7 ) . 

(1) إلزام الحكم على الحمل لا يجوز » وإنما يكون إلزامه بعد الوضع . انظر : المبسوط للسرخسي ( //ه4 ) ع 
بدائع الصنائع ( 7١١17 ٠ 75١1/0‏ ) ء البناية في شرح الهداية ( 8/49/4 , .هل ) . 

(8) سورة الطلاق : الآية * . (9) سورة الطلاق : الآية 4 , 


إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا 
رد 29 الحامل بالعيب لأجل الحمل . 
169517 - قلنا : هذه الأحكام كلها يجوز أن تنبت بالظاهر » والقذف يسقط 
حكمه بالشبه فلا يجوز أن يثبت بالظاهر ‏ لأن هذه الأحكام لا تختص بالحمل » ونا 
تتعلق بحيوان موصوف بالحمل . 
4 - وأما الأحكام التي ينفرد بها الحمل فلا يقبت مثل الميراث والوصية والبيع 
والنكاح ونفي النسب حكم تنفرد به وهو معتبر بما ينفرد / به دون غيره . 


/1؟ه 


# جد عا 


. مذكور في النسخ [ لاد ] ولا يستقيم معناه وما أثبتناه هو الصحيح‎ )١( 


0١‏ سلللسسسس ص سسسب سس جبج سس سس كتاب اللعان 


||| مساله 
اللعان لا يختص بمكان ولا زمان 


8 - قال أصحابنا : اللعان لا يختص بزمان ولا مكان 29 . 

- وقال الشافعي : يغلظ اللعان بالمكان والوقت وحضور جماعة . فأما المكان 
فإن كان بمكة فبين الركن والمقام » وإن كان بالمدينة فعلى منبر النبي ملت . وقال في 
موضع آخر عند المنير » وأما الوقت فبعد العصر » وأما العدد فيحضر جماعة من الناس . 

١لا‏ 4؟ - قال أصحابه : هذا كله ليس بشرط »ء وإنما هو استحباب » فعلى هذا 
يسقط الخلاف لأن أصحابنا نفوا الوجوب © . 

- [ واحتجوا : بقوله ] تعالى 8 فَمَهَدَةٌ لَمرِرْ # ولم يفصل © ولأن 
اللعان إما أن يكون شهادة أو يمينا » وأيهما كان لم يختص بزمان ولا مكان » ولأن 
اللعان تب 0 كالطلاق والتخيير ولأنها فرقة يختص سببها بحضرة الحاكم كفرقة 
العنة . وأما إذا قالوا : إنه استحباب لم يمنع ذلك متى غلب على ظن القاضي إذا حلف 
0 هذه الحرمة » وإن كان كاذبًا امتنع من اللعان ©6 . 

7491 - قالوا احتجاجهم بأن النبي مَتَدٍ لاعن على المنبر يدل على جواز اللعان فى 
هذا الموضع ولا يدل على اختصاصه به ©© . وقولهم أنه يكم قال : ( من حلف على 
مين فاجرة على منبري هذا ولو على شوك إذخر قليتبوأ مقعده من النار» 20 فيدل على 
)١(‏ لم يصرح الحنفية بهذا في غالب كتبهم إلا أنهم ذكروا صفة اللعان بدون تحديدها بوقت ولا مكان ولا غيرهما » 
بل تؤدى الأمان عند القاضي وبين يديه في أي مكان » وبه قال الإمام أحمد . انظر : لمبسوط للسرخسي ( 45/9 ) » 
الهداية ( 4/1 ؟ ) » البناية في شرح الهداية ( 1/8/4 ) » شرح فتح القدير ( 110//5 ) . المغني ( 478/19 ) . 
(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( 44/١١‏ )ء المهذب ( 150/9 ) . 
(؟) أنظر : المبسوط للسرخسي ( 45/7 ) ء المغني ( 498/90 ) . 

(4) انظر : الحاوي للماوردي ( 44/١١‏ ) وما بعدها . 

(5) وقد دل اختصاصه بالمنبر على تغليظه به لشرفه ولعظم العقوبة في الإقدام على المعاصي فيه . انظر : 
الحاوي للماوردي ( 44/١١‏ ) . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن النبي عِْلوٍ لاعن بينهما عند المنبر فليس هذا 
في شيء من الأحاديث المشهورة ٠‏ انظر : المغني ( 476/19 ) . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (11/1)» وأبو داود حديث رقم "54١‏ » و ابن ماجه حديث رقم ه578 » 
والحاكم ( 195/4 ). 


اللعان لا يختص بمكان ولا زمان 


سسللبإببلب بإب بإ بيس و 071/1 
تعظيم اليمين الكاذبة في هذا الموضع ولا يدل أنه شرط 27 . وقولهم أن الله تعالى قال 
في الحد : «9 وَلشَبدَ لما َل ين ألْمنينَ 4 ( واللعان أقيم مقام الحد 29 لا يصح 
لآن الحد اعتبر فيه حضور طائفة من المؤمنين لا تقادح منهم وهم الشهود » فيعتبر في 
اللعان من يصح به أيضًّا وهم الزوجان . وقولهم إنا نتيقن كذب أحدهما , لذلك غلط 
ويبطل بالمتداعيين في البيع إذا تحالفا ©» 


# دا 


. ء المهذب ( ؟131/5)‎ ) 5/1١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
.  ةيآلا‎ : (؟) سورة النور‎ 

() انظر : الحاوي للماوردي ( 15/١١‏ ) . 

(4) انظر : اللباب 5٠‏ . 


٠ه‏ كتاب اللعان 


||| مسالة 


لعان الحاكم وتفريقه 


4و - قال أصحابنا : إن بدأ الحاكم بلعان المرأة و فرق وقعت الفرقة (© . 
ولاو4؟ - وقال الشافعي : لا يعتد بلعانها » ويأمرها الحاكم أن تعيد اللعان فإن 
حكم بجواز ذلك فسخ حكمه © . 
والخلاف في هذه المسألة لا يتصور , لأن عندنا تقع الفرقة بتفريق الحاكم 27 وعند 
بلعان الزوج 49 فإذا لاعن بعدها وفرق وقعت الفرقة يإجماع . وإن كان يقول إنني 
أفسخ حكمه في إيقاع الفرقة لم يصح . وإن قال إنى ي أفسخ حكمه في إسقاط اللعان 
فهر غلط ؛ لأنه حكم في موضع يسوغ فيه الاجتهاد » ولأن اللعان إن كانت شهادة لم 
يرتب » وإن كان يميا فالاجتهاد يسوغ في في تقديم يمين كل واحد من المتداعيين على 
ار . فيقول هذا الحاكم إنما أعتذر من الشافعي لأني أنبثٌّ لعانهما وأسقطتٌ الذي 
ثبت » والشافعي يقضي بلعان الزوجة في الميقة وابجنونة وترك التي تثبت تثبت في الشيء اليسير 
من الترك . فأما قولهم إنه حكم بخلاف القرآن لأن الله تعالى قال : وِدْردًاً عَنَهَا 
لْعََابَ # © فهذا يدل على وجوب عذاب يسقط بلعانها » وذلك لا يكون إلا بعد 
لعانه 9© فليس بالصحيح لأن العذاب قد بينا أنه بما يلحقها من الشين يقذفه لها » 
وقولهم إن النبي ملل بدأ بالزوج في اللعان فقد دل ذلك على أنه أولى والكلام أنه إذا 
ع أولا ؟ وقولهم إنه حكم بخلاف الإجماع 9© غلط » لأن أيا 
حنيفة إذا شرع الاجتهاد لمن فعل هذا فقد قال به » وإن جعل غيره أولى منه . 
- قالوا : إن كان شهادة لم يصح قبل الدعوى وإن كان يمينا لم يصح قبل 
)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( 48/7 ) ء بدائع الصنائع ( ه/14١؟‏ ) ء شرح فتح القدير ( 4//ا١١‏ ) » 
رد امحتار على الدر الختار ١‏ 488/5 ) . 
(؟) وبه قال مالك وأحمد . انظر : حاشية الدسوقي ( 571/9 ) » الأم ( ١85/0‏ ) » روضة الطالبين 
وحلكه د المهذب ( 157/9 ). 
() انظر : المبسوط للسرخسي ( 18/7 ) » بدائع الصنائع ( 5١5-٠١5‏ ) . 
(؛) انظر : اللهذب ( 1١57/9‏ ). (ه) سورة النور ؛ الآية / 
(1) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 45/1١‏ ) ء المغني ( 478/1 ) . 
(7) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 45/١١‏ ) . 


لعا إلا صه سي 
حر ةئم 7 
الاستخلاف 200 , 

/ا/اةغع”؟ - 


قلنا 8 ا ا و 500 
مهادة عندنا وفل تقدمت الدعوى بالقذف و إلا ستشهاد 
بطلب اللعان . 5 


## # 


. ) 45/١١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


١٠/5طضاه‏ كتاب اللعان 


||| مسالة 4 
وقوع الفرقة في اللعان 
لاو4؟ - قال أصحابنا : الفرقة في اللعان بلعانها © 
6 - وقال الشافعي : تقع الفرقة بلعان الزوج 7 
- لنا : قوله تعالى : 39 ودين نجهم كر يك َم شبك إله سم فشهلد مهاده 


رهز 4 29 أحد الزوجين ثم قال : ييل تقال )4 10 يلي عن الووجة أ رم هذا 
خلاف قولهم © ويدل عليه ما روى مالك 29 عن نافع © عن ابن عمر © أن رجلا 


)١(‏ وبه قال مالك وأحمد . انظر : المبسوط ( 47/1 ) » وبدائع الصنائع ( 7١51//5‏ ) » شرح فتح القدير 
118/4١‏ )ء رد الختار ( 488/9 ) » حاشية الدسوقي ( 575/7 ) » المغني ( 41١١/1/‏ ) . 

) 51/11 ( انظر : الأم للشافعي : ( 791/0 ) » المهذب : ( 1517/5 ) » الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
. سورة النور : الاية * . (4) سورة النور : الآية م‎ )7( 

(5) انظر : بدائع الصنائع ١‏ ه//ا1١١؟‏ ) . 

(1) قال في بدائع الصنائع : ثم قول الشافعي مخالف لآية اللعان » لأن الله تعالى خاطب الأزواج باللعان 
بقوله : « وَلدِنَ يبن هم © ... إلى آخخر ما ذكر » فلو ثبتت الفرقة بلعان الزوج فالزوجة تلاعن وهي غير 
زوجة » وهذا خلاف النص . انظر : بدائع الصنائع ( ه//81١؟‏ ) . 

(1) هو مالك بن أنس بن مالك » ولد عام 41 ه ء أخيذ العلم عن نافع وسعيد المقبري وربيعة الرأي وابن هرمز 
وخلائق غيرهم » من أشهر تلاميذه المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي , عبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن 
وهب » ومحمد بن مطرف » وابن الماجشون ء وغيرهم » قال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا 
أجل منه , ولا آمن على الحديث منه » من أشهر تصانيفه الموطأ » مات عام ١7/4‏ ه . انظر : طبقات الشيرازي 
/1" 2 08 ء تذكرة الحفاظ ( ١١1//١‏ ) ء تهذيب التهذيب ( 85/9 ) » الثقات ( 4ه ) 

(8) نافع هو ان تعد مد عيطي طم لطن و رجح ان رست الا در بن أبي 
طالب » وعنه ابته محمد » وعد الله بن علي بن السائب » ومحمد بن إبراهيم التيمي » وغيرهم » قال الذهبي : 
ثقة » انظر : الثقات لابن حبان ( 454/0 ) » التارد يخ الكبير ( ؟/85/5 ) »؛ الجرح والتعديل ( 54/8 18 ) » 
تهذيب التهذيب ( ٠/٠١‏ 144). 

(9) هو عبد اله بن عمر بن الخطاب العدوي أسلم صغيرًا مع أبيه » أول مشاهده الختدق » روى عن النبي 
َه رأبي بكر » » وعمر ؛ وعثمان » ومعاذ » وغيرهم » وعنه أبن عباس » وجابر » ونافع » وغيرهم » شهد مؤتة 
واليرموك » وفتح مصر ء وإفريقية » كان كثير الاتباع لآثار الرسول عَم حتى إنه لينزل منازله ويصلي في كل 
مكان صلى فيه . مات عام “الا ه . أنظر : أسد الغاية ( 84٠/8‏ ) » الاستيعاب ( 9/8/8 ) . 


وقوع الفرقة في اللعان اكه 


لاعن امرأته في زمن النبي عه وانتفى من ولدها ففرق عَلهِ يبنهما وألحق الولد 
بالمرأة 2720 وفي السنن من حديث عكرمة 27 عن ابن عباس أن رسول الله كله فرق يدن 
هلال بن أمية © وبين امرأته بعد ما تلاعنا وبأن الولد لها ولا يدعى للب © وظاهر 
الخبر 20 يقتضي أن الفرقة وقعت بفعله وأن النسب ينفى بفعله © . وعند مخالفنا أن 
الفرقة تقدمت ونسب الولد ينفى عن الأب بلعانه 0 

9 - فإن قيل : معناه أنه مضى الفرقة 9©© . 

- قلنا : هذا مجاز وحقيقة اللفظ تقتضي أنه ابتدأ بالتفريق » وأولى ذلك أن 
يفرق المفرق . 

448 - فإن قيل : معناه فرق بينهما في المكان » لأنهما كانا في بيت واحد فلما 
وقعت الفرقة نقلها © . 

4 - قلنا : المكان لم يجر له ذكر » وإنما جرى ذكر الزوجة » والتفريق ينتصرف 
إليها . يبين ذلك أنه ذكر تفريقه وألزم الولد لها ونفاه عن أبيه » والتفريق الذي ينتفي معه 
الولد هو تفريق النكاح . ويدل عليه حديث سهل بن سعد الساعدي 2١‏ قال : لاعن 


. ) 1/0311 » أخرجه النسائي في سننه الكبرى ( 9/ 5لا"‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( ه/55؟ ) » المبسوط للسرخسي ( /4/1 ) » المغني ( 411/1 ) » وقد نوقش 
هذا الاستدلال بأنه قضية عين لا يدعي فيها العموم فاحتمل أن يفرق بينهما في المكان ؛ واحتمل أن يقرق 
بينهما في التكاح . انظر : الخاوي ( 57/١١‏ ) . 

إفة هو عكرمة اليربري أبو عبد الله المدني » روى عن مولى ابن عباس » وأبي هريرة » وعائشة » وغيرهم ) 
وعنه عمرو بن دينار » وابن ميسرة » والزبير بن موسى وغيرهم » قال أبو القاسم و هو ثقة » . مات عام 16 ه 
انظر : تهذيب الكمال ( ٠ه"‏ )ء الثقات لابن حبان ( 4/ه/ا؟ ) » تذكرة الحفاظ ( 78/1١‏ ) . 
(54 ) سبقت ترجمته . 

(ه) أخعرجه مالك عن نافع عن عبد الله بين عمر مثله . أن رجا لاعن امرأته في زمان رسول الله َه وانتفى 
من ولدها » ففرق رسول الله مد بينهما » وألحق الولد بالمرأة . انظر : الموطأ ( 571/7 ) حديث رقم 0 . 
(5) زيادة من (م) »؛ (ن) . 

(/77) انظر : بدائع الصتائع ( ه/5ه؟7 ) » المبسوط للسرخسي ( 419/97 ) . 

)8 »قء )٠١‏ انظر : الحاوي الكبير ( 57/1١‏ ) . 

» هو سهل بن سعد بن مالك . . الأنصاري روى عن النبي يِه وروى عنه أبو هريرة . وسعيد بن المسيب‎ )١1( 
والزهري وغيرهم » شهد قضاء رسول اللّه َك في المتلاعنين » وأنه فرق بينهما » وعر سهل حتى أدرك الحجاج‎ 
. ) 577/7 ( ع » الاستيعاب‎ 7٠٠١/9 ( الإصابة‎ ٠١١ ه . انظر : الاستيصار‎ 4١ وامتحن به . مات عام‎ 


كتاب اللعان 


و«ألما؟ه 


رسول الله يلد بين عوير العجلاني (2 وبين امرأته فلما التقيا قال كذبت عليها إن 
أمسكتها » هي طلاق ثلانًا قال سهل : ففارقها قبل أن يأمره النبي يللد بذلك © 0" , 

هىو؛؟ - وذكر أبو داود (» هذا الخبر عن أبى شهاب 3 عن سهل بن سعد قال : 
فطلقها ثلاث تطليقات عند النبي يد وكان ما صنع عند النبي يِه سنة فمضت السنة 
بعد فى الملاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدّا 9 وجه الدلاله من هذا الخبر أن عويرا 
ظن أن النكاح باق ما وقع الطلاق ولم ينكر النبي يم ذلك » وقول الراوي : يفارقها 
قبل أن يأمر النبي َيه بفراقها » فدل أن الفرقة وقعت بالطلاق وإن لم يطلق أمره النبي 
لتو بالفرقة » وقوله تأيبده النبي عَكِقَهٍ يتتضي إسناد النبي عَم الطلاق وذلك لا يكون 
إلا في طلاق واقع » وقوله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق يينهما © فدل على 
أن الفرقة تقع بالتفريق لا باللعان © . 

- [ فإن قيل ع ”© روى أن النبي يلد قال : لا سبيل لك عليها ونحن نعلم 
أنه لا يجوز أن يبين له أنه لا سبيل له لأجل الطلاق لأن هذا إنكار منه يلت لإيقاع 


)١(‏ هو عرير بن الحارث بن زيد العجلاني صاحب رسول اله يك . انظر : الاستيعاب : ( 775/8 ) ع 
الإصابة ( 55/4/ ) » أسد الغابت ١‏ 4//ا١”‏ ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه باب اللعان ومن طلق بعد اللعان /771 , ومسلم في صحيحه كتاب 
اللعان ( 1159/9 ) . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 55/0؟؟ ) » المغني ( 4١1/‏ ) . 

(4) هو سليمان بن الأشعث بن شداد .. السجستاني روى عن محمد بن كثير » ومسلم بن إبراهيم » 
وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهم » وعنه أحمد بن إبراهيم » وأحمد بن زياد وإسحاق بن موسى وغيرهم ع 
كان أحد حقاظ الإسلام للحديث وعلله . مات عام /1” ه . انظر : الجرح والتعديل ( ٠١1/4‏ ) » تقريب 
التهذيب ( 771/1١‏ ). 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبد اللّه .. بن كلاب الزهري روى عن عمر » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » 
وغيرهم » وعنه عقيل » ويوئس » والزييدي » ومعمرء وشعيب » وغيرهم ٠‏ قال الليث : « ما رأيت عاناً قط 
أجمع من الزهري ) » مات في رمضان سنة ١74‏ ه . انظر : تذكرة الحفاظ ( 1١1 » ٠١8/١‏ ) الثقات لابن 
حبان ( 49/0 » ١0٠‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 17/5 ) ء خلاصة تهذيب الكمال ( ؟/لا0؛ ) . 
(1) يتجه هذا الاستدلال أن النبي مَكَهٍ أنكر منه ذلك بقوله : ٠‏ لا سبيل لك عليها أبدًا 6 » ولو وقعت الفرقة 
بالطلاق لكان له عليها سبيل . 'انظر : الحاوي الكبير ( 54/١١‏ ) . 

(/1) سبق تخريجه 

(8) انظر : المبسوط ١‏ 4/7 ) بدائع الصنائع ( 7١58/8‏ ) » الباية في شرح الهداية ( 741/4 ) . 
(9) ما يين المعكوفين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . 


وقوع الفرقة في اللعان 
الطلاق () 


817 4 ؟ - قلنا : هذه اللفظلة لم ينقلها أبو داود ولا الدارقطني 20 . ولو ثبت 
ردًّا لقوله كذبت عليها | ل ال 
كاذيًا كان أو صادقًا . 


4 - وقد قيل : لا سبيل لك عليها في مطالبتها بالمهر » لأنه روى أنه قال : 
مالي فقال يَِهِ : « إن كنت صادًا فبما استحللت من فرجها » وإن كنت كاذبًا 
فأولى ) 27 فعلى هذا قوله : لا سبيل لك يعني في مطالبتها بالمهر 9 وقد قيل إن عويرا 
لم يطلقها لكن علق طلاقها بشرط وهو الإمساك ؛ وقد أمسكها عقيب اليمين فوقع 
الطلاق » فبين النبي مَكَِهٍ أن الفرقة وقعت قعت بالحنث » وأن البقاء على التكاح وهو الإمساك 
لا يجوز » وهذا معنى لم يعرفه عور 7 ولأنها فرقة يختص مببيها بحضرة الحاكم » 
فوجب أن لا تقع الفرقة بغير تفريق . أصله فرقة العنة 9© . 

5 - فإن قيل : المعنى في فرقة العنة أنها تختلف فيها فوقعت على اللحاكم 9 . 

- قلنا : علة الأصل تبطل بالفرقة قة التي تقع فأريد ذلك » وحيث إنها 
مختلف فيها ولا تقف على الحاكم . ولأن هذه الفرقة إن اتفق عليها فقد اختلف في 
المعنى الذي 7 تقع به » فصار اختلافهم في المعنى الذي تقع الفرقة به » وثُرِكٌ اختلافهم في في 
نفس الفرقة 


. انظر : الحاوي الكبير ( ١١/4ه ) وما بعدها‎ )١١( 

(١؟)‏ سبقت ترجمته . 

(1) أخرجه مثله بالحديث الذي قال : « إن كنت صدقت عليهما فهو بما استحللت من فرجها » وإن كنت 
كذبت عليها فذلك أبعد لك » أخرجه النسائي في السنن ( /7/5 ) » وأبو داود ( ؟/1/" ) . 

(4 ) انظر : البناية في شرح الهداية ( 741/4 ) » المبسوط للسرخسي ( 49/97 ) . 

(5) انظر : المبسوط للسرحسي ( 47/7 ) » بدائع الصنائع ( 5١54/5‏ ) » وما بعدها . 

(5) قال في المبسوط : 9 ثم هذه الفرقة تختص بمجلس الحكم » ولا يتقرر سببه إلا في نكاح صحيح » فتكون 
الفرقة باطلة كالفرقة بسبب الجب والعنة » وهذا لأنه باللعان يفوت الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح 
بالإحسان » فإذا امتنع منه ناب القاضي منابه فيكون فعل القاضي كفعل الزوج » وإذا ثبت أنه طلاق فالحرمة 
بسبب الطلاق لا تتأبد . انظر : المبسوط للرخسي ( 44/7 ) . 

(0) اعتراض للمخالف على القياس على العنة بأن كلا من اللعان والعنة تفريق في مجلس الحاكم » بأن اللعان 
لا يقع عند أبي حنيفة إلا بالحاكم دون الزوج والطلاق يملكه الزوج دون الحاكم » وقد قال النبي يَيْد : « إما 
الطبلاق من أخل بالساق » . انظر : الحاوي للماوردي ( 514/١١‏ ) 


1ه 


كتاب اللعان 


دأ/ء؟ مه 


0١‏ - قالوا : المعنى في فرقة العنة أنها تفتقر إلى المطالبة فكانت أبقاها » وهذه 
الفرقة لا تحتاج إلى مطالبة فكانت تنفيذًا 02 

05 - قلنا : فرقة اللعان وإن لم يطالب بها فإن المطالبة واقعة بسببها » وَإِنما فارقت 
فرقة العنة أن الفرقة من العنة من حقوق الآدمي » فاعتبر مطالبته » والفرقة ها هنا من حقوق 
ل تعالى وشأنها من ححقوقى الآدمين » فتعتر المطالبة بالسبب دون الأسسبب » كما تعتب لمطالية 

في السرقة بالمال الذي هو حق الآدمي » ولا تعتبر المطالبة بالقطع الذي هو حق الله تعالى . 
وحد القذف لا كان حمّا لآدمي متعلقًا نفس الحد 27 اعثبرت المطالبة بنفس الحد 20 , 

1 - قالوا : المعنى في العنة أن كون إقرارهما على بعد سبيها » ولما لم يجز 
الإقرار / على النكاح بعد اللعان وقعت الفرقة من غير إيقاع ©» . 

4 - قلنا : ييطل إذا أسلمت امرأة الكافر فإنهما لا يقران على التكاح » ولا 

تقع الفرقة ة إلا بمعنى حادث عندنا وهو تفريق الحاكم 20 . وعندهم مضي ايض لق 

6 - فإن قالوا : يجوز الإقرار على التكاح إذا لم يسلم © 

45 4؟ - قلنا : وكذلك هناك يقر على النكاح إذا أكذب نفسه أو زنت المرأة » 
ولأنه لفظ شهادة يختص بالحاكم والحكم المتعلق به يختص بالحاكم . أصله سائر 
الشهادات » ولأن اللعان قول من قبل الزوج لو يل بغير حضترة الحاكم لم تقع 
الفرقة » فإذا حصل بحضرة القاضي لم تقع الفرقة أيضًّا كسائر الأقوال © ولأنا 0 
على © بار ا ار رقي قاد لزي سقط لقان 0غ لما بيع انها بال بعل 
ان الفرقة لم تقع 

/51ة 4 - احتجوا : 27 بقوله يَِْتَدٍ : « المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا » 0١‏ 

64 - قلنا : هذا دليل عليكم لأن النهي عن الاجتماع يقتضي وجود الاجتماع ؛ 
إذ النهي لا يصح عما لا يتصور وجوده » ولأن الخبر يقتضي أن لعانها | إذا حصل لم 


. ) غير واضحة بهامش ( ص‎ )1( 2.) 04/1١١ ( : انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 44/7 ( الميسوط للسرخسي‎ » ) ١١/0 ( (؟) انظر : بدائع الصتائع‎ 

(؟) انظر : الحاوي الكبير ( 4/1١‏ » 5ه ) ٠.‏ (0) انظر : الاختيار ( 54/7 ) 
(5) انظر : المهذب ( 59/9" ) . (/) انظر : المهذب ( 51/5 ) . 
(8) انظر : بدائع الصنائع ( ه/5١١؟‏ ) . (5) انظر : المهذب ( 179/9 ) . 
)٠ 2‏ أخرجه البيهقي في ستنه الكبرى ( 5/1 . 40). 


وقوع الفرقة في اللعان 


لوتضضففق 
يجتمعاء فدليله قولهم أن يجتمعا بعد لعان أحدهما » فيصير دلالة لنا دون ما قالوا : 
المتلاعنان حقيقة حال التشاغل باللعان فأما إذا فرغا منه يقال كانا متلاعنين » فدل على أن 
الفرقة تقع حال لعانهما » وهذا على قولنا المتلاعنان المتشاغلان , فإذا لاعن أحدهما فالاسم 

لا يوجد وتقع الفرقة عندكم في حال تناولها الاسم مجارًا فبطل اعتبار الحقيقة © , 

8 - قالوا : روي أن عويرًا لما لاعن أربع مرات أمر النبي عِلِقَوٍ '» من وضع 
يده على فيه فقال : إنها الموجبة فدل أنها الموجبة للفرقة . 

- قلنا : بل هي موجبة للعان المرأة وعند مخالفنا للحد عليها © تبين ذلك 
أنها لما لاعنت قال لها في الخامسة إنها موجبة . وعندهم أن الفرقة لا تقع بلعانها ©) 
فكل من حملوا عليه اللفظ في لعانها فهو جوابنا في لعان الزوج . 

0١‏ - قالوا : فرقة تجردت عن عرض لا تنفرد بها الزوجة فوجب أن ينفرد بها 
الزوج كالطلاق © 

ماءمده"؟ - قلنا : يطل بفر' قة العنة "© وفرقة الإعسار على قولهم 9 . ثم عندهم لا 
ينفرد الزوج بهذه الفرقة » وإنما تقع عقيب لعانه من طريق الحكم 0 . وإنما يقال : انفرد 
بها إذا وقعت على فعله »الس في الطلان. أن سبيه لا خض بالحاكم فلم يفقت 
التفريق عليه واللعان يختص بحضرة الحاكم » فالفرقة الموجبة تقف عليه كفرقة العنة . 

"6.٠.8‏ - قالوا : معنى يمنع إقرارهما على التكاح فوجب أن تقع به الفرقة دون حكم 
الحاكم . أصله الطلاق والردة والرضاع وملك أحد الزوجين قيل : لإقرار المرأة 9© , 


)١(‏ قلنا : و « الحديث يناقش أيضًا بأنه لم يرد مرفوعًا وإثما روي موقوقًا على جماعة من الصحابة » من ذلك ما 
رواه أبو داود ( 5١7/7‏ ) » من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال : 9 فطلقها ثلاث تطليقات 
فأنفذه رسول اللّهِ كلد فمضت السنة بعد في المتلاعنين إذا افترقا لا يجتمعان أبدًا ؛ » وعند عبد الرزاق في المصدف : 
المتلاعنان لا يجتمعان أَبدّا » موقوقًا على عمر وابن مسعود وه . انظر : البناية في شرح الهداية ( 740/4 ) . 
(؟) انظر : الحاوي الكبير ( 27/١١‏ ) . (؟) انظر : الحاوي الكبير ( 58/١١‏ ) . 

(4) انظر : الحاوي الكبير ( 57/١١‏ ) . (5) انظر : الحاوي الكبير ( 7/١١‏ ) 

(1) مراد المصنف أن في الفرقة عند الخالف لا تثبت المدة إلا بالحاكم لأنه يختلف فيها فلا يغبت بقول الزوج 
كالإيلاء . انظر : المهذب ( 97/9" ) . 

(1) إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها أن تفسخ التكاح ء وإذا اختارت الفسخ لم يجز الفسخ إلا بالحاكم » لأنه 
فسخ مختلف فيه » فلم يصح إلا بالحاكم كالفسخ بالتعنين . انظر : المهذب ( 7١١/5‏ ) . 

) 57/١١ ( ء 9) انظر : الحاوي للماوردي‎ 8١ 


3 0 -------222222 520 اللعان 


4 - فإن قالوا : يجوز الإقرار إذا أسلم (© . 

٠ه‏ - قلنا : وكذلك نقول هاهنا إنه يجوز إذا أكذب نفسه » والمعنى في جميع 
ما ذكروه أن الفرقة لو وقعت به بحضرة الحاكم وقعت به بغير حضرته » ولما لم تقع 
الفرقة في اللعان إذا حصل بغير حضور الحاكم كذلك إذا حصل بحضرته . 

5 - قالوا : قول بمنع إقرار أحد الزوجين على الزوجية فوجب أن يكون حكم 
الحاكم تنفيذا لا إيقاعًا كالشهادة على الطلاق والإقرار 9) 

8٠0‏ - قلنا : لا نسلم أنه يمنع الإقرار على ما بينا ولا يمنع أن تمنع الإقرار » ويقف 
زوال التكاح على حكم » كما أن المشتري لا يقر على الشركة بحق الشفيع : ولا ينقل 
التكاح وزوال ذلك الملك يقف على معنى يحدث » وكذلك ولد النصراني إذا أسلم . 

4 - قالوا : يدل على أن لعان المرأة لا مدخل له في نفي النسب أن الزوج 
يدعي التفريق يحققه باللعان . والرأة تدعي ثبوت السب وتلاعن على ضد ما يلاعن 
الزوج عليه » فإذا كانت ينها على ثبوت النسب لم يكن سيا في نفيه 00 

5 - قلنا : لعانها ليس سيا لقطع الفراش » ومن أحكام قطعه نفي التسب 
الثابت به . ولأن كل واحد من الحبايعين إذا اخقلفا يختلف على إثبات العقد بصفة 
ينفيها الآخر ثم يفسخ البيع بتحالفهما ©) كذلك هاهنا يلاعن على إثبات ما ينفيه ثم 
ينفسخ العقد وتنتفي أحكامه . 

- قالوا : المعتبر في النفي بقول الزوج , بدلالة أنه لو اعترف ونفته ثبت . 
ولو نفاه وادعته انتفى . ولو عاد فأقر به بعد نفيه ثبت © , 

١‏ - قلنا : نفي الزوج لا ينفي النسب به لأنها تنفيه عن غيرها ولا يثبت 
باعترافها » لأنها تلزم غيرها حا وإن اجتمعا على النفي لم يؤثر » لأن ثبوت النسب حدق 
للولد فلا يقبل قولها عليه 29 . 


لت 1 #8 3 53 ) أنظر : الحاري الكبير ( ١18/1ه‏ ) . 

(1) استدل الشافعية ومن واققهم أيضّما بأن اللعان يمين عندهم بأن اللدكم بكل واحد منه تنفيذ وليس يإيقاع , 
ولان حكم النتفيذ يجوز من غير طلب كالحكم بشهادة . أو مين ؛ وحكم الإيقاع لا يجوز إلا بعد الطللب 
#لفسخ في العنة » وفرقة اللعان لا تفتقر إلى طلب فدل على اختصاصها بالتفيذ دون الإيقاج » ولأن اللعان 
تع بد الفرقة » ويتفي به النسب فلما اختص نفي السب بلعان الزوج وجب أن يكون وقوح الفرقة بثابه » 
لأنه أحد حكمي اللمان . انظر : الحاوي الكبير ( 58/1١‏ ) , 


هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق سس ست 1 7/1 اه 
||| مسالة 
هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق 

6 - قال أبو حنيفة ومحمد : فرقة اللعان طلاق (1) 

8.1 - وقال الشافعي : فسخ 9 . 

4 - لنا : أنها فرقة تتعلق من جهة الزوج بطارئٌ على النكاح يختص به ؛ 
فكان طلاقًا لقوله أنت طالق ©  ,‏ 

وءه؟ - فإن قيل : لا يسلم أنها تتعلق بسبب من جهة الزوج » بل تتعلق بسبب 
من جهة الزوجين والحاكم © . 

كاءة؟ - قلنا : الفرقة تتعلق باللعان الموجب بالقذف » وهو سبب من جهة الزوج 
وأيضًا لعان المرأة لا يمنع كون السبب من جهته "2 كما لو قال : إن دلت الدار فأنت 
طالق فالسبب من جهته وإن اعتبر انضمام معنى آخر وهو فعلها © . 

.م - فإن قالوا : لا نسلم أنه يختص بالتكاح في الأصل ولا في الفرع فيقبت 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/7 ) » شرح قتح القدير ( 115/4 ) » بدائع الصنائع ( 5158/0 ) ؛ 
البناية في شرح الهداية ( ؛/5كلا ) . 

(؟) ومعه أبو يوسف وزفر من الحنفية ومالك وأحمد . انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/7 ) » بدائع الصنائع 
( ه/مه ١١‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 41/4/) : مغني الحتاج ١٠ملاء‏ الحاوي للماوردي ( 54/١١‏ ) ) 
شرح المذهب 1518/11 ) » بداية المجتهد ( ؟/31 ) ؛ والمغتي لابن قدامة ( 411/9 ) . 

() انظر : المبسوط للسرخسي ( /45/1 ) » بدائع الصنائع : ( 1158/8 ) . 

(4) اختلف الفقهاء في الفرقة بماذا تقع على ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : وهو مذهب الشافعي أنها تقع 
بلعان الزوج وحده » وإا يختص لعان الروجة بإسقاط الحد عنها لا غير » وإن حكم الحاكم بالفرقة يكون 
تنفيدًا ولا يكون إيقاعًا » وقال مالك وأحمد بن حنبل في رواية إن الفرقة تقع بلعان الزوجين » ولا نقع بلعان 
أحدهما » ويقوم الحاكم بالفرقة تنفيدًا لا إيقاعًا » وقد خالفوا الشافعي في رقوع الفرقة بلعانهما » ورافقره في 
أن حكم الحاكم بها تنفيذ » وليس يإيقاع . وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى لا تفع بلعانهما وإما بتفريق 
الحاكم بينهما » فيكون حكم الحاكم بها إيقاًا لها لا تنفيدًا . انظر : بدائع الصنائع ( 112/1 - 5151 ) ؛ 
بداية المجتهد ( 91/9 ) ء الحاوي الكبير ( 51/11 » 1ه ) ء المغني لابن قدامة ( /ا/١51‏ ) . 

(0) ربما الصحيح [ من جهتها ] . . 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/9 ) » بدائع الصنائع ( 5١55/8‏ ؛ /51١؟‏ ) ٠‏ 


كتاب اللعان 


ه٠‎ 


اللعان عندنا في غير النكاح إذا كانت موطوءة بشبهة وفي الأصل يقع به العتق إذا نوى (© , 

4 - قلنا : التعليل بغير النكاح يختص بالنكاح لأنه لا يتم إلا بين الزوجين » 
هذا الوجه 9) 

4 - فأما وقوع العتق به فذلك لا يمنع أن يختص بالتكاح وإنما يعتبر به عندهم 
بعد العقد » فأما أن يقع الطلاق من غير نكاح فلا . 

- فإن قيل : فالمعنى في الطلاق أنه يقف على إيقاع الزوج أو من يقوم مقامه 29 . 

0١‏ - قلنا : وكذلك فرقة اللعان تقف على الحاكم وهو قائم مقامه » ولو واقعها 
الزوج فطلقها [ ... ع 29 عندنا © 

5 - قالوا : المعنى في الطلاق أنه عزيمة ترتفع يإضافة الزوج 9© 

0 - قلنا : فرقة اللعان لا عود فيها » فلا تقبل الإضافة ولا ترتفع بالعقد ء لأن 
المعنى الموجب للتحريم فيها زوال الملك » وذلك يرتفع بالعقد © . ولا يلزم العود في 


. ) انظر : الشرح الصغير ( ؟//81"‎ )١( 

(؟) ذهب الأحناف إلى أن اللعان : 9 قد يكون من غير نكاح إذا كانت موطوءة بشبهة » » ومذهب الشافعية 
« أن هذا التعليل غير صحيح » لأن اللعان من نكاح فلم يجز في غير النكاح » ولأنه لا يتم إلا من زوجين والتفريق 
يقع بالقاضي ؛ . انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/7 ) » بدائع الصنائع ( 5١95/0‏ ) . 

(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( ١١/1ه‏ 2 9ه ) . 

(4) يشير ناسخ المخطوط الأصلي إلى وجود سقط لم يستدركه هو بالإشارة إلى ذلك . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 7101/0 ) » شرح فتح القدير ( ١١5/4‏ ) . أجاب المعترض بأن هذا القول فيه 
تناقض لأن الطلاق كلكه الزوج دون الحاكم . قال النبي يق « إنا الطلاق لمن أذ بالساق » فإن قيل فقد 
فعلتم مثل هذه المناقضة لأنكم جعلتم الفرقة موقوفة بالزوج دون الحاكم » والزوج لا يقع منه إلا المللاق » 
قيل : 9 قد يصح من الزوج الطلاق بغير سبب , والفسخ إذا كان عن سبب كالفسخ بالعيوب » وهذه الفرقة 
لسبب فكانت فسحًا ولم تكن طلاًا » فلم يكن في هذا القول تناقض لأن الطلاق يقع بما يختص من ألقاظه 
من صريح وكناية ؛ وهذه الفرقة لا تقع بصريح الطلاق ولا كتايته . انظر : الحاوي للماوردي ( ١/؛ه).‏ 
(5) انظر : مغني الحتاج ( 8/7/ا ) » المهذب ( 18/9 ) . 

(/) هنا ثمرة الخلاف والذي يترتب عليه خلاف آخر وهو : هل تحريم الرجل للمرأة مؤبد , أم غير مؤبد ؟ 
ذهب الإمام أبوحنيفة ومحمد إلى أنه غير مؤبد » وذهب الإمام الشافعي وزفر والإمام مالك وأحمد إلى أنه 
مؤيد . استدل الإمام أبو حنيفة : بأن الثابت بالنص اللعان بين الزوجين » فلو أثبتنا به الحرمة المؤبدة كان زيادة 
على النص وذلك لا يجوز ء خصوصًا فيما كان طريقه طريق العقوبات » ثم هذه فرقة تختص بمجلس الحاكم - 


هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق 
العدة في الردة 0 

4ه - قلنا : لا يختص بالتكاح فإن لكام نارف ف انكام وغيره ) 
ولا يازم خيار البلوغ لأن ذلك لا يختص بالتكاح بل تد تثبت في الإجارة 29 ؛ كما إذا 
أجر الولي الصغير ثم بلغ » ولأنها فر فرقة تشترك الووجات في سبيها » ولا توجب تحرها 
مؤبدًا كالخلع (" . وإذا ثبت يبان أن التحريم لا يتأبد ثبت أنها طلاق ©) 

ال : كا روى أبن عباس في قصة هلال بن أي إلى أن قال : وفرق 
رسول الله يك ينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها فمن رماها أو 
رمى ولدها فعليه الحد ©© . 


5 - وقضى أن لا يثبت لها نفقة ولا سكنى » من أجل أنهما مفترقان من غير 


ثكإة؟اهة 


ولا يتقرر سببه إلا في نكاح صحيح فتكون فرقة بطريق الطلاق كالفرقة بسبب الجب والعنة » وهذا لأنه 
باللعان يفوت الإمساك بالمعروف فيتعين التسري يح بالإحسان » فإذا امتنع منه ناب القاضي منابه » فيكون فعل 
القاضي كفعل الزوج . و إذا ثبت أنه طلاق فالحرمة بسبب الطلاق لا تتأبد _ فأما الحديث فقد بينا أن حقيقة 
الخلاعنين حال تشاغلهما باللعان : ومن حيث المجاز إنما يسميان متلاعنين ما بقي اللعان بينهما حكمًا . وأا 
تجوز المناكحة بينهما إذا لم ببق اللعان بينهما حكما . لأنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد لإقراره على نفسه 
بالتزام الحدود مع ضرورة إقامة الحد » وكذلك إن أقرت المرأة بالزنا . انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/9 ) » 
شرح فتح القدير ( 115/4 ) . واستدل الشافعي ومن معه . بقول رسول الله مكدٍ : «امتلاعنان إذا تفرقا لا 
يجتمعان أبدًا » أحرجه الإمام البيهقي ( 1٠١/17‏ ) » الدارقطني ( 4/5 ) » أي أن سيب هذه الفرقة يشترك 
فيه الزوجان » والطلاق يختص به الزوج » فما يشترك الزوجان فيه لا يكون طلاقًا . ومثل هذا السبب متى 
كان موجيًا للحرمة كانت مؤبدة كاحرمة بالرضاع . توضيحه أن ثبوت الحرمة هنا باللعان نظير حرمة قبول 
الشهادة بعد الحد في قذف الأجنبي وذلك يتأبد فكذلك هنا . انظر الحاوي الكبير  /5/11(‏ 75 ) » 
المهذب ( 8١0/١‏ ). 

)١(‏ احتج الخالف بأن الردة فقال : إن الردة قد لا تفع بها الفرقة إذا عاد إلى الإسلام في العدة » ولم يتأبد 
تحريمها إذا وقعت الفرقة » بخلاف اللعان . انظر : الحاوي ( /5/1١١‏ ) » المهذب ( 8١/9‏ ) . 

)١(‏ الإجارة لغة : اسم للأجرة وهي كراء الأجير » وقد آجره إذا أعطاه أجرته من بابي طلب وضرب فهو آجر 
وذاك مأجور . واصطلاحا : عقد على المنافع بعوض . أي : ولا يجوز تصرف الصبي غير المميز مطلقًا ولا 
المميز إلا بإذن وليه . فإن أذن له وليه » جاز تصرفه لأن إذن الولي آية أهليته » والطلاق منه لا يقع وكذا العتاق 
إذا حدث منه , انظر : اللياب ( ١/815اء2‏ ه2158 .)73١5‏ 

إفة وهو في اللغة : القلع والإزالة » وفي الشرع : هو إزالة الزوجية بم تعطيه من الما . انظر : الاختيار (170/5). 
(*) انظر : البسوط للسرخسي ١‏ //:؟ )» بدائع الصنائع ( وطأؤه ١‏ ؟ ). 

(5) أخرجه أبو داود في السنن في باب اللعان ( 50/5 2 3595 ) . 


0 5ه لمشيس سسسب كتتاب اللعان 


طلاق ولا هي متوفى عنها زوجها "2 . 

هه - قلنا : هذا الخبر على هذا الوجه ذكره أبو داود © وقوله من أجل أنهما 
مفترقان بغير طلاق ليس من كلام رسول الله يقد لأن سقوط النفقة والسكنة لا يعلل 
بأن الفرقة بغير طلاق (© 

04 - فإن قيل : قول ابن عباس مقدم على القياس . 

48 - قلنا : لا نعلم أيضًا أن التعليل من قوله ويجوز أن يكون من قول 
عكرمة 29 وقول الصحابي يقدم على القياس إذا لم يعرف له مخالف وقد اختلف 
السلف في فرقة اللعان هل توجب تحرمًا مؤبدًا أم لا ؟ © 

٠‏ - قالوا : فرقة توجب تحريم عقد النكاح ؛ ولا يزول ياصابة زوج » فوجب 
أن لا يكون طلامًا قياسًا على الرضاع 9) 

6.١‏ - قلنا : إصابة الزوج تؤثر في الفرقة متى استوفى بها عدد الطلاق . وهذه 
الفرقة طلاق بائن » ولا يرتفع التحريم بالإصابة » وإنما يرتفع بزوال ما أوجب التحريم ففي 
الطلاق وقع التحريم بزوال الملك فيحل الملك فلابد من زوال حكمها حتى يزول التحريم 
والمعنى في تحرم النكاح أنه لا يختص بالرضاع © 


: إنه لو جاز أن تحل لوجب أن يذكر شرط الإحلال كما قال في الطلاق الثلاث‎ ١ : وقال في الحاوي‎ » )١( 
. ) 77/11 ( ع . انظر : الحاوي للماوردي‎ ١٠١ : كلا يلْ لم يا بَندُ عي تَتكمَ ينا عبرو 4 1 البقرة‎ « 
(؟) هو الإمام الحاقظ سليمان بن الأشعث بن شداد ... السجستاني روي عن محمد بن كثير ومسلم بن‎ 
إبراهيم وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهم » وعنه أحمد بن إبراهيم وأبو عمر وأحمد بن علي أحمد بن محمد‎ 
بن زياد وغيرهم قال أبو بكر الخلال الإمام المقدم في زمانه : « رجل لم يسبق إلى معرفته بسخرييج العلوم » » وقال‎ 
كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلمه وعلله » » وسنده في أعلى درجة مع‎ ١ : أحمد بن محمد الهروي‎ 
2) #/ا1» تذكرة الحفاظ ( 51/9ه- اوه‎ - ١59/4 التنسك . مات سنة 11/5 ه انظر : تهذيب التهذيب‎ 
. للإمام ابن حجر العسقلاني‎ » ) 771/١ ( تقريب التهذيب‎ » ) ٠١1 2» ٠١1/4 ( الجرح والتعديل‎ 

(1) بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه النبي مد تطليقه وقوله يق : ٠‏ لا سبيل لك عليها » إنما هو 
إتكار طلب ماله منها على ما يدل عليه تمام الحديث وهو قوله : يا رسول الله مالي » قال : : لا مال للك إن 
كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها » وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها » فدل تفريقه 
َدِ على رقوع الطلاق . انظر : شرح فتح القدير ( 119/4 ) . 

(14) سبقث ترجمته . (5) هذا السؤال من ضمن مسائل الكتاب . 
(5) انظر : الحاوي للماوردي ( 54/١١‏ ) , مغني الحتاج ( 890/7 ) تكملة المجموع ( 107/51 ) . 
(1) أنظر : المبسوط للسرخسي ( 4601/7 ) . 


هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق لذلففد 


8.89” - قالوا : فرقة لا يقف وقوعها على إيقاع الزوج ولا ينوب عنه » فوجب أن 
لا يكون طلاقًا . أصله فرقة الطلاق والردة 7) 


#«س.و؟ - قلنا : الفرقة لا تقف على إيقاعه » لكنها تقف على سبب من جهتها » 
ولكن تختص النكاح » فهي كتخييره لامرأته 20 


اانا نآ 


» معنى الاعتراض أن الردة قد لا تقع بها الفرقة إذا عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة . ولم يكن طلاقًا‎ )١( 
. لأن الطلاق لما كان منه يرفع العقد ضعف عن تحريم الأبد و خالف تحريم ما لا يصح أن يغبت معه العقد لقوته‎ 
. ) المهذب في ياب الطلاق ( ؟/18‎ » ) 75/١١ ( نظر : الحاوي للماوردي‎ 

(؟) انظر : شرح فتح القدير ( ١١8/4‏ ) . 


كياب اللعان 


ثأ/م؟مه 


||| مسالة 


إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ وفرق القاضي 


4م" - قال أصحابنا : إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ للعان وفرق 
القاضي وقعت الفرقة (© 

وة“اوة"” - وقال الشافعي : لا تقع 00 

".م8 - لنا : أن المجتهد في هذه المسالة لا يخالف حكمه نضا من الإجماع , لأن 
١ 05 . 9‏ - الاسم 
الله تعالى ذكر اللعان ولم ينص على موصع الفرقة 5 

.هه - ولهذا اختلف فيها ؛ فمنهم من قال : تقع بلعان الزوج » ومنهم من قال 
بلعانها © أما مخالفة الإجماع فلا ! 

86.8 - لنا : ما قال أبو حنيفة من وقوع الفرقة بحكمه ولم ينعقد إجماع في 
مخالفته . ومن اجتهد ولم يخالف نضا ولا إجماعًا لم ينقض حكمه 29 لآن الملقصود من 
تكرار الواحد اللعان أن يستعظم الحرمة فيرجع إن كان كاذبًا » وهذا موجود في ثلاث 
مرات » ولأن ألفاظ / الشهادة قد اعتير تكرارها أربع مرات يجوز أن يجتهد فيهاء فيلحق 
اللعان بعددها 29 . ونقول قد يقام الأكثر في الأصول مقام الجميع بدلالة أن أكثر الركعة 
)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( 7//ا4 ) » شرح قنح القدير ( ١1/4‏ ) حاشية ابن عابدين ( 486/7 ) » 
البناية في شرح الهداية ( 4/ههلا ) . 

(1) الإمام مالك وأحمد متفقان مع الشافعي من حيث عدم صحة تفريق الحاكم » لكن يختلفان في وقوع 
الفرقة . فقالا : إنه لا يفرق بينهما إلا بعد كمال لعانهما » وإن فرق قبل ذلك كان تفريقًا ياطلّا » فوجوده 
كعدمه . بينما قال الإمام الشافعي حتى يكمل الزوج لعانه . انظر : بداية المجتهد : ( 51/١‏ ) » الحاوي الكبير 
للماوردي ( 8/١١‏ » 1/5 )ء مغني الحتاج ( /ه/ا"؟ ) » المهذب : ( ١50/9‏ ) » روضة الطالبين وعمدة 
المفتين ( 51/8" ع ء المغني لابن قدامة ( /511/8 2 4١17‏ ) . 

(؟1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 7/لا؟ ) » شرح فتح القدير ( 1١8/4‏ ) . 

(4) أي : هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي . انظر : الحاوي الكبير ( 7/4/١1١‏ ) . 

(5) وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد أنظر: بداية الجتهد ( 11/1 ) » المغني لابن قدامة (/1/8 41+ 417 ) . 
(5) أي : لم ينقض الاجتهاد حكم الإجماع » والاجتهاد هنا هو اجتهاد القاضي في حكمه على نحر لا 
يناقض إجماعًا . انظر : الموافقات : ( 17/7" ) ؛ المستصفى ( 7/.ه"ا , 1ه" ) , 

(/1) هذه حجة لأبي حنيفة وأصحابه على أن الملاعنة ثلاث مرات إذا فرق القاضي بها فإن التفريق واقع منه 
من حيث أنه اعتير بالأربع فاعتبر بالثلاث كذلك . 


إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ وفرق القاضي 0 


تقوم في حق المدرك مقام جميعها (© وأكثر أركان الحج إذا فعلها لم يفسد حجه92© وقد 
وجد تكرار الأكثر » ولا معنى لقولهم إن أكثر أعضاء الطهارة لا يقوم مقام 7 جميعها 
لانا لم ندع أن هذا في الأصول , ولكنا قلنا نحكم بما له نظير من الأصول حيث تحقق 
المعنى الذي قام به الاكثر مقام الكل » ولم يوجد هذا في أعضاء الطهارة . 
ث 5 5 .0" 5 5 ا ا ا ا 00 يلا 

1 : حبرا : بأن الله تعالى قال : «( فمهندة حرج أَيْعْ مَبدانٍ يمر # 9) 
«( والتيسة أن لَعََتَ نه كيد |4 © فأرجه من حكم القذف بهذا العدد © فمن زعم 

- قلنا : هذا الحاكم يقول © أنا لا أخرجه من حكم القذف يإئبات العدد 
بل أفرق ثم أتمم العدد » فأخرجته من حكم القذف بكون الزوج ينفرد اللعان » فيخرج 
من حكم القذف بلعانه خاصة » واللّه تعالى أسقط حكم القذف بلعانهما فلم يسغ لك 
هذه امخالفة ولم يسغ لي . 

, ©9 قالوا : لاعن رسول الله مد بين الزوجين بالتحليف عشر مرات‎ - 0١ 

5 - قلنا : هذا الحاكم يقول إن النبي يِه فعل أحد الجائزين » وذلك لا يمنع 
من الآخر 00 , 


(1) انظر : نيل الأوطار في حديث إذا أدرك الإمام راكمًا فهل تحسب له ( 1 )ء ومن أدلته حديث أبي 
بكرة حيث ركع وهم ركوع ثم أقره يللد على ذلك . 

(؟) هذا كما ورد في الإحصار وباذا يكون به » فقال جمهور الفقهاء : يكون من كل حبس يحبس الحاج 
من عدو و مرض و غير ذلك » ومنهم من قال : يكون بالمرض و الكبر و الخوف » إلا أنه يدل على أنه يجوز 
أن يلحق الأكثر بالجميع » وقد اختلف العلماء في وجوب الهدى أو في وجوب القضاء من عمرة » و الحق أنه 
لا يجب كل واحد منهما على المحصر . انظر : نيل الوطار ( 751/5 » 1/81 ) . 

(؟) في [ ن ع مقامها . (4) سورة النور : الآية * . (5) سورة النور : الآية /ا . 
(5) أي » أن القذف لم يشرع فيه أن يقول الزوج أمام الحاكم أربع مرات : « أشهد بالله أني لمن الصادقين ؛ » ثم 
يقول و و علي لعنة الله إن كنت من الكاذيين » . و تقول امرأة أربع مرات : 9 أشهد بللّه إن لمن الكاذيين » » ثم 
تقول : « وعلئ غضب الله إن كان من الصادقين » . 

(/1) انظر : مغني اتاج ( */هلا؟ ) ء المغني لابن قدامة ( /1/؟411 ) . 

(8) ساقط من ( م ) 

(9) أي : ما قاله الزوج أمام الحاكم من اللعان أربع مرات » والمخامسة أن علي لعنة الله إلى آخره » وكذا المرأة 
تقول ذلك أربع مرات » والخامسة أن عل غضب الله إلى آخره » فصار ضعف ما قاله الرجل على ما قالته 
المرأة عشر مرات . 

- ألا ترى أنه لو فرق يينهما بعد لعان الزوج وقبل لعان المرأة ينفذ حكمه لكونه مجتهدًا‎ ١ : قال في المبسوط‎ )٠١( 


كتاب اللعان 


دألاء“الاة 


م4 .88 - قالوا : إنما يسوغ الاجتهاد إذا فعل القاضي ما اختلف فيه 2١(‏ وقد أجمعنا 
أنه لا يجوز أن يفرق . 

8.44 - قلنا : أبو حنيفة لا يقول هذا » بل يقول لا يجوز له هذا في اجتهادي 
اا هه : لا ينبغي أن يفعل ذلك فكأنه قال بجواز الأمرين » 


وأحدهما أولى من الآخر (» 


ه4.ه؟ - قالوا : معنى ذو عدد يتخلص به الزوج من قذفه ء فإذا حكم الحاكم 
بدون ذلك العدد © لم ينف -حكمه قيه 29 كما لوأقام عليها ثلالة من الشهود 

.ه؟ - قلنا : نقلب فلا يتقدر العود فيه بمجيثه » أصله الكتابة © . ولأن 
المقصود من كل عدد الشهود ما يحصل من غالب الظن لهم © . 

/ا6.4؟ - قلنا : ذلك لا يقوم مقام الجميع , » والمقصود بالعدد في اللعان استعظام 
الزوج لتكراره » وهذا يوجد في أكثره 0 


فيه فبعد ما أتى كل واحد منهما بأكثر كلمات اللعان أولى . انظر : المبسوط للسرخسي : ( /ا/48 ) . 

. ) 7360/9 ( انظر : شرح البدعشي ومعه شرح الإسنوي‎ )١( 

(79) انظر : الميسوط للسرخسي ( 97//ا8 ) . 

(9) انظر : المهذب ( 150/9 ) ء المغني لابن قدامة ( 478/1 ) . 

(4) وقال في المغني : أما ألفاظه فهي حمسة في حق كل واحد منهما ء وصفته أن الإمام بيدأ بالزرج فيقيمه 

ويقول له : 9 قل أربع مرات : أشهد باللّه إني لمن الصادقين قيما رميت به زوجتي هذه من الزنا 6 » ويشير إليها إن 

كانت حاضرة ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبها وتسميتها » كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود » 

را لنت قلا لساك مها رسيا كا يطح ل للا بوكر اشر لقال : « امرأتي فلانة بنت 

فلان ؛» ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة يينها وبين غيرها ء فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال : له 
واتق اللّه فإنها الموجبة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وكل شيء أهون من لعنة الله » ويأمر رجلا فيضع 

يده على فيه حتى لا ييادر في الخامسة قبل الموعظة , ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فإن رأه يمضي ذلك قال 

له : ٠‏ قل : وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذيين فيما رميت يه زوجتي هذه من الزنا . ثم يأمر المرأة بالقيام 

ويقول لها قولي : ٠‏ أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذيين فيما رماني به من الزنا » وتشير إليه » وإن كان غائئا 

أسمته و نسبته » فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج » و يأمر امرأة فتضع يدها 

على فيها فإن رآها تمضي على ذلك قال لها : « قولي : وأن غضب الله علئ إن كان زوجي هذا من الصادقين 

فيما رماني به من الزنا » . انظر : المغني لابن قدامة ( /4751/1 ) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ع ) في صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

. ) انظر : للهذب ( 150/75 ) ء المغني لابن قدامة ( لا/هلا؟‎ )١( 

(/) انظر : المبسوط للسرخسي ( 48/7 ) ء البناية في شرح الهداية ( 40/4/ ) . 


لو قذف زوجته بأجنبي سماة 


||| مساة 


رفك 


لو قذف زوجته بأجنبي سماه 


4 - قال أصحابنا : إذا قذف زوجته بأجنبي لاعنها وحدها » وحد للأجنبي 
إن طلب الحد © , 

4 - وقال الشافعي : في أحد قوليه يجب عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانها » 
وفي القول الآخر يجب حد واحد » ويسقط باللعان إذا ذكر الأجنبي في لعانها 9© . 

8.٠‏ - وإن أغفل ذكر الأجنبي في اللعان » ثم ذكره قال في الأم : يستأنف 
اللعان له وإلا أقيم عليه الحد 9©» 

9ه - وقال في الإملاء وأحكام القرآن سقط حقه تبعًا لحقها 9) . 

.م8 - لنا : قوله تعالى : «8 وَلِنَ ُو لمْحَسَتٍ 4 7 وقد أجمعوا أن قذف 
امحصنين مراد فكأنه قال : « ون بون المي # 09 بالمحصنين : فاجلدوهم ولم يفصل . 

#ه.ه؟ - فإن قيل : المراد بالآية المحصن والمحصنة الذي يجب الحد بقذفهما 

84 - قلنا : الآية نزلت وقذف الزوجة يجب به الحد » ثم نسخ فيها ذلك 
باللعان فبقى الأجنبي على الظاهر © ولأن اللعان إذا كان حدًا فهو من غير الجلد 
والحدء وأن امختلفين لا يتداخلان وإن كان من غير جنس الحد فأولى أن لا يسقط 


)١(‏ الحكم المنصوص عليه في كتب المذهب ١‏ أنه لو قذف امرأة بغير ولد لاعنت » وعليه الحد » وإن قذفها 
أجنبي بذلك يحد » وقد جاء في فتح القدير أنه لو قذف امرأة لاعنت إن كان بغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت 
الزنا » ولو قذفها أجنبي فإنه يحد لأنها محصنة في حق غير الزوج . ألا ترى أن اللعان في حقه قائم مقام حد 
القذف بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى غيره حتى قبلنا شهادته . وجاء في الهداية 9 ولو قذف امرأة لاعنت 
بغير ولد فعليه الحد » انظر : شرح فتح القدير ( 5/0 ٠١‏ ) » الهداية ( ؟/5١١‏ ) ء العناية ٠١5/0 (١‏ ) » 
الاختيار ( 785/7 ) . ّ 

وقد سبق تفصيل هذه المسألة من المصنف [ إن كان القذف بولد ] وهي تحت رقم ( ١‏ ) من كتاب اللعان . 
(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( 79/١١‏ )» والمهذب ( 2154/5 اه" ) 

(1) انظر : الأم للشافعي ( 755/0 ) . (4) انظر : أحكام القرآن . 

(5) سورة النور : الآية 4 . (1) سورة النور : الآية 4 . 

(7) وذلك لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر فلا يتداخل . انظر : الهداية : ( 115/9 ) . 


٠‏ مامه 0ااااللكطق ١‏ ككلاالاا 22 0 اللعان 


باستثنافه » ولأن عندكم إذا قذف جماعة لم تتداخل الحدود وإن كان من جنس واحد 
فأولى أن لا يتداخل . ولأنه قذف أجنييًا فلم يسقط حكم قذفه باللعان كما لو أفرده © 
ولأنه قذف لم يصادف الفراش كما لو انفرد (© ولا يقال للأجنبي إذا أفرد فلا حاجة له 
في قله وها هنا .به حاحة إلى ذكره لياحل :عليه الشين: كما دعل عليه في نثبه. الود 
كما قال رسول الله 1 

0 فنا در جر مواق ان لبور عت ان الشين وشبه 
الولد لا يتعلق به حكم » وإما ذكره عليه الصلاة والسلام لأنه علمه بالوحي » وذلك لا 


يوجد في غيره 4) 
كهءة؟ - احتجوا : بقوله تعالى م لين مون نجهم © "2 ولم يفصل يرن أن 
سمى الزاني أو سكت عنه 0© 


/اوءة؟ - و قلنا : بين حكم الزوجة وسكت عن حكم الأجنبية لأنه بين بالآية الأخرى . 
مودي٠ه؟‏ - قالوا : : هلال بن أمية قلف زوجته بشريك بن السمحاء ولاعن النبي ا 
يينهما ولم يبين حد المقذوف (© 


هه - قلنا : [ لأنه لو كان يجبره بالترهيب لفرض عندنا . 

. قالوا : يجب بفرض التعزير‎ - 86٠ 

. قلنا ] ©© : لم ينقل أنه حضر أو طلب فلم يلزم عليه السلام ذلك‎ - ١ 
قالوا : كان يجب أن يبين له ما يستحق من التعزير» كما أنه قال في قصة‎ - 5 


(1) مراد المصنف أن الأجنبي لو قذفها مفردًا لم تلاعن بينها وبين زوجها قبل قذف الأجنبي فهي محصنة وعليه 
الحد لقوله تعالى : «8 ون يون لمُمْمّنت > إلى قوله : ظ« كدوم تَمدِينَ جَلدَةٌ © . انظر : الهداية ( 1١5/9‏ ) . 
)7١١‏ انظر : شرح فتح القدير ( ه/5. ٠‏ )ء العناية : ( ه/ه )2 

(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( 71/١١‏ ) . 

(5) والحديث الذي يقصده المصنف هنا وهو قضاء رسول الله يكل بأن الولد إن جاءوت به أكحل العينين 
سايغ الألتين دلج الساقين فهو لشريك ين السمحاء » فجاءت به كذلك فقال رسول الله ته : «ولولا 
قضاء من كتاب الله كان لي ولها شأن » » أخرجه البخاري ( 445/8 ) » كتاب التفسير . 

(5) سورة النور : الآية 5 . (5) انظر : الكت للشيرازي ورقة رقم 7١8‏ . 
(7) انظر : الحاوي للماوردي ( 78/1١١‏ ) . 

(8) ما بين المعكوفنين ساقطا من صلب ( ص ) واستدركت بهامش ( ص ) واجتهدنا في إثباتها بصعوبة لعدم 
وضوحها . 


لو قذف زوجته بأجنبي سماه 


ل لفلرفرفك 


العسيب : ١‏ واغد يا أنيس 0 إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها © ومعلوم أنه أمر 
بالستر في الحدود ولا يجوز أن يبحث عنها فعلم أنه أراد أن يبين لها حكم قذفها 69 : 

0ه" - قلنا : النبي يَكدِ إذا ادعى عنده الزنا وجب عليه أن ينظر في الدعوى لأنه 
هو الخصم 9©© وإذا حضر الشهود أحضر المشهود عليه وإما المسمى حين لا يدفع إليه 
عليه أن يأتمر بالشيء بعد الترافع إلى الولي 0» 

وار - قالوا : حكم يجب صدوره في أحد طرفي الزنا » فوجب أن يسقط في 
القذفة الأخرى » مثل الشهادة © . 

ومكاده؟ - قلنا : لا نسلم أن اللعان يوجب صدقه » وإنما يوجب قذفه , ثم المعنى في 
الشهادة أن البينة لا تلحقها تهمة في حق الأجنبي فأسقطت القذف في حق الزوج ولا 
يتهم في حق زوجته فأسقط لعانه وقذفها ومتهم في حق الأجنبي فلم يسقط باللعان » 
كما لا يسقط إذا انفرد 9) 

5 - قالوا : به حاجة إلى قذفه حتى يدخل عليه الشين وتلحق الشبهة به إن 
ولدت » فصار كقذفه لامرأته © , 

80.517 - قلنا : لا حاجة إلى قذف امرأته ولا إلى قذف الأجنبي وإأما لم يجب 
الحد بقذفها ليس للحاجة » وإما لأنه لا يتهم بالقذف ؛ إذ يلحقه الشين » وأن سبب 
العقوبة إذا صادف ملك الإنسان منع منها . فأما لما قالوا فلا » ولأنا بينا أن الأجنبي لا 
يلحقه شين ولا يتعلق بالشبه حكم » فيسقط هذا الكلام . 


(1) هو أنس بن الضحاك الأسلمي : وهو الذي أرسله النبي يِه إلى المرأة الأسلمية يرجمها إن اعترفت بالزنا 
انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ١//ا15‏ ) . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب من اعترف على نفسه بالزنا ( 1117/111/9 )ء والإمام مالك 
في الموطأ في كتاب الحدود ( 8١7/7‏ ) » والترمذي في كتاب تحفة الأحوذي في باب الحدود ( 191/4 » 
١145١‏ )ء والأقضية ( 455/1 ) . 

(7) انظر : الحاوي للماوردي ( "8/١١‏ ) ء النجموع ( 471/015 ) 

(4) وقال في البدائع : « لكن للعبد فيه حق لأنه ينتفع به بصيانة عرضه عن الهتك فيشترط فيه الدعوى » . 
انظر : بدائع الصنائع ( 4١91/9‏ ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( 4155/9 ) . 
(") انظر : الحاوي للماوردي ( 77/١١‏ ) . 

(1) انظر : شرح فتح القدير مع العناية ( ٠١4/4‏ ) » وما بعدها . 

(8) انظر : الحاوي للماوردي ( 7/١١‏ ) والنجموع ( 471/1١5‏ ) . 


ا سس سس سس سسيسسس كتئاب اللعان 


||| مسالة 


تحريم اللعان بائن أم مؤيد 


8 - فقال أبو حنيفة ومحمد : تحريم اللعان لا يتأبد فإذا أكذب الملاعن نفسه جاز 
أن يتزوجها وكذلك إذا مد من القذف (© بحضرة القاضي فلا يوجب ترما مؤبدًا © . 

5 - [ وقال الشافعي : تحريم مؤيد ] ©© 9©) 

٠لاء8”‏ - أصله : فرقة العنة » ولأنها فرقة تتعلق بسبب يشترك فيه الزوجان فأشبه 
الخلع » ولأنها فرقة لدفع ضرر كفرقة الإيلاء » ولأنها فرقة وقعت بين الزوجين بالقول 
فوجب أن لا تقع به حرمة موّبدة كالطلاق والردة . ولا يلزم حرمة المصاهرة » لأنها لا 
تكون بين الزوجين وإنما تكون بين الزوج وأم المرأة وبننها . ولا يلزم عليه إذا أقر برضاع لأن 
التحريم لا يتعلق بالقول » وإنما يتعلق بالفعل الذي حكاه بالقول » لآن التحريم في إرضاع 
لم يعلم إلا بالقول لم يتأبد » لأنهما لو تصادقا أنهما كذبا أو غلطا جاز أن يتزوجها © . 

- فإن قيل : المعنى في الطلاق أن من نوعه ما لا يجب بالعقد » وكذلك إذا 
أبرم العقد لم يتأبد 9© وليس كذلك اللعان لأنه ليس منه إلا ما يقطع النكاح ونحوه من 
العقد فلذلك يتأبد التحريم © . 


)١(‏ هنا هامش زائد في ( ص ) غير واضح لعله : [ لو رميت وقال أبو يوسف اللعان يتأبد بتكذيبه نفسه وقال 
الشافعي : ..... ] والمثبت من ( م ) و ( ن ) وانظر : نيل الأرطار 70/7/19 ) . 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( 4/1 ) » بدائع الصنائع ( 7١58/8‏ ) » شرح فتح القدير ( ١1١8/4‏ ) » 
الهداية ( ؟/؟ ) ء البناية في شرح الهداية ( 45/4/ا ) . 

(1) وهذه الزيادة مذكورة في ( ص ) ولكنها غير واضحة بالهامش . 

(4) وافقه الإمام مالك وأحمد . انظر : الأم للشافعي ( 751/5 ) ء الحاوي للماوردي ( 457/1١‏ ) » 
روضة الطالبين 755/8 ) » المدونة الكبرى ( ٠١7/1‏ ) » الشرح الصغير ( 519/١‏ ) ء المغني لابن قدامة 
(لارواع )ء كشاف القناع عن متن الإقتاع ( 409/0 ) . 

(0) انظر : امبسوط للسرخسي ( 44/77 ) » بدائع الصتائع ( ه/58١؟‏ ) » شرح قتح القدير ( #إللل)ء 
الهدلية ( ١4/١‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 47/4/  )‏ 

(1) أي : من تحرم الزرجة الأربعة منها تحريم مؤيد كتحريم المصاهرة والرضاع ء أما التحري الباقي الثلاثة تحريم يرتفع 
بعقد كالطلاق الرجعي بعقد و إصابة زوج كالطلاق الثلاث , فلما لم يكن تحريم اللعان ملحمًا بالأقسام اللائة في 
شروط الإباحة وجب أن يكون ملحقا بالأول المذكور في تأبيد التحريم : انظر : الحاوي للماوردي ( /تا). 
(7) انظر : الحاوي للماوردي ( 9/5/1١١‏ ) . 


تحريم اللعان بائن أم مؤيد 


ةها؟ا"ةإأ٠٠‎ 


ك0 قلنا : الطلاق إذا استوفى الثلاث أوجب تحريم العقد ا 
يكمل فلا يحرمه » كذلك اللعان | إذا كمل حرم العقد فإن لم يكمل لم تجب الفرقة فلا 
يتصور أن يحرم العقد (© , 

“الا 6؟ - قالوا : المعنى في الفرقة بالعنة والإيلاء والردة أنه نه ليس من نوع هذه الفرقة 
ما يحرم العقد فكيف يوصف يتأبيد التحريم , وما كان اللعان يقطع العقد [ ويحرم 
ابتداء النكاح حرمه على التأبييد 9» . 


4/اءهة؟ - قلنا 0 : يطل بالردة فإنها تقطع العقد 1 06 وتحرم الابتداء 0 ولا يتأيد 
التحريم فكذلك الآحر 7 

هلاه" - قالوا : النسب حق يُقَِدٌ به على نفسه » فلزمه باعترافه وليس كذلك 
التحريم لأنه حق عليه فلم يكن إسقاطه بقوله © . 

كباءهة؟ - قلنا ال ا ع ل اي 
شهادته قذقًا 0) . ولأن النسب لا به يثبت لأنه حق اعترف به على نفسه لكن تكذيبه 
نون اننقنا اكع نانف صا التي وبؤللة أذ من ا سينا لد ايدرف سنيد ل 
يثبته إلا بالتصديق » وإن اعترف بحق على نفسه » فلو كان كذلك هاهنا وقف على 
التصديق ©© . 

لإلاءه؟ - احتجوا : بما روي أن النبي يلت قال للعجلاني : ١‏ لا سبيل لك 
عليها » "© . وهذا عام في جميع الأحوال © . : 


. ) 5١55/8 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 4/1 ) » بدائع الصنائع‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : الحاوي للماوردي ( 75/١١‏ ) . () ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . 

(4) ساقط في (ن). 

(5) بهامش ( ص ) زيادة غير واضحة أثبتنا منها [ التحريم ع نظما للسياق والمثبت من ( م ) . 

(5) أي : أن الردة دليل على عدم تأبيد التحريم » كما أن اللاعن إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد لإقراره على 
نفسه بالتزام الحدود » ومن ضرورة إقامة الحد عليه بطلان اللعان » ولا ييقى أهلًا للعان بعد إقامة الحد . 
(17) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( )171/1١‏ » المهذب ( 157/9 ) » أي : أن النسب يلحقه لأن ذلك 
حق عليه فعاد بتكذييه » ولا يعود الفراش ٠‏ ولا يرتفع التحريم لأنه حق له فلا يعود بتكذيبه نفسه . 
(8) انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/7 ) . (9) انظر : بدائع الصنائع ( 1١55/0‏ ) . 
)٠١١‏ أخرجه النسائي في سننه في اجتماع المتلاعنين ( ١49/5‏ ) . 

. ) 780/9 ( انظر : مغني المحتاج‎ )١١( 


كتاب اللعان 


ل كرقف 


6.4 - قلنا : لأنه طلقها ثلاثا فلا سبيل له عليها حتى تتزوج ويطلقها وتنقضي 
عدتها . والنبي عَم قال للعجلاني : ١‏ كذبت عليها ‏ فبين النبي يلد ما يمنع الإمساك 
الذي ذكره عوير 2 » وهذا كما يقال : لا سبيل لك على ذات زوج / ولا سبيل لك 
على مال زيد » وعلى امجوسية . 

ولاءة؟ - وروي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : مضت السنة من المتلاعنين 
أن لا يجتمعا أبدا 9) © , 

هه - قلنا : المتلاعنان في الحقيقة المتشاغلان باللعان 29 . فأما بعد نقضي الفعل 
فيتناول المتلاعنين مجارًا فيما يصح أن ينفي أحكامه كالمتبايعين والمؤاجرين 9 . والذي 
يبين أنه لم يق له حكم أن حكم اللعان إذا بقي لم يجلد اللاعن » ثبت النسب أم لم 
يثبت . وجلد الزوج على أن الحكم زال ومتى تقضي الفعل ولم يبق هناك حكم لم 
يتناولهما اسم المتلاعنين لهما حقيقة ولا مجازا 29 . ييين ذلك أن راوي هذا اللفظ 
سعيد ابن جبير © وقال : إنه إذا أكذب نفسه جاز أن يتزوجها 9 وكذلك قال 
الزهري 7 وهو راوي الخبر وما رواه عن عمرء وعلي ؛ وابن مسعود فلفظه كلفظ هذا 
الخبر والكلام عليه ما قدمنا 29 . 


. ) 5١55/8 ( انظر : بدائع الصنائم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه . 

(؟) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ١١/هل‏ ) » المهذب ( 157/9). 

(4) أي : لفظ المتلاعنين في حديث : ١‏ المتلاعنان لا يجتمعان أبنًا » . فالمراد عند الحنفية حال تشاغلهما 
باللعان . انظر : المبسوط ( 44/7 ) . 

(5) أي : أنه يسميان من حيث انجاز متلاعنين ما بقي اللعان بينهما حكما » فعند أبي حنيفة لا يجتمعان ما 
بقي اللعان بينهما .حكمًا » وإثما تجوز المناكحة بينهما إذا لم يبق اللعان يينهما حكمًا . انظر : المبسوط 
للسرخسي (/44/7 ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( ه/5١١7؟‏ ) . 
(1) هو سعيد بن جبير أبو محمد روى عن ابن عباس » وعائشة » والأشعري » وابن عمر » وغيرهم » وعنه 
الحكم » وحماد بن زيد » ومسلمة بن كهل » وغيرهم » قال يحيى بن معين : سعيد بن جبير « ثقة ؛ » قتل 
سنة 48 ه انظر : سير أعلام النبلاء ( 1/4 - 16 ) , الكاشف ( 585/١‏ ) ء الثقات ( 4/هل/ا؟ ) . 
(8) سبق تخريجه . 

() هو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهرتي » روى عن أبي هريرة ء وعثمان بن عفان وابن عباس » وغيرهم » 
وعنه الزهري » وأبو عبيدة » وغيرهم » قال ابن معين » وأبو زرعة "ثقة » توفي بالمدينة سنة 4 ه انظر : الكاشف 
ممفاشةة سير النبلاء ( ١1/5 » ١1/4/4‏ ) الثقات 97/4" ) » تهذيب التهذيب ( 15/0 ) . 

- : أراد المصنف أن الحديث لا يمكن العمل بحقيقته » لأن حقيقة التفاعل هو التشاغل بالفعل . انظر‎ )٠١( 


تحريم اللعان بائن أم مؤبد ااه 


6.5" - قالوا : نوع فرقة ليس منها إلا ما يقطع العقد 2 بعد الدخول © . 

؟م.ه؟ - قلنا : يقطع إذا انضم إليها معنى الحيض » وكذلك اللعان عندنا لا يقطع 
حتى ينضم إليه حكم الحاكم . والمعنى في الرضاع أنه لا يختص النكاح بل يجوز أن 
يتقدمه . ولما كانت هذه الفرقة تختص بالنكاح ولا تتقدم عليه صارت كفرقة الطلاق 
والخلع والعنة والإيلاء . 

«م.ه؟ - قالوا : تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب ولا يرتفع بهما تحريم 
المصاهرة 9) ' 

4م" - قلنا : الوصف غير مسلم لأن التحريم عندنا يرتفع من غير تكذيب » 
وجلد » إذا حدت في قذف أو زنت 9 . والمعنى في المصاهرة أنه معنى يحصل في 
غيرها فيسري من حكم الحرمة المؤبدة أن لا يختص » ويوجد معنى في غيرها 
بتحريمها لوطء الأم » أو يوجد فيها الحرمة (©» فيسري منها إلى أمها وبنتها 
كالرضاع (© ولا كانت هذه الحرمة تختصها ولا يسري منها علم أنها غير مؤيدة 
كحرمة الطلاق © . 

مه" - قالوا : التحريم في التكاح على أربعة أضرب أحدها : يرتفع من غير عقد 
كتحريم الطلاق الرجعي » والآخر : يرتفع بعقد كتحريم الخلع » والثالث : يرتفع بالزوج 
وإصابته كالطلاق الثلاث » وتحريم مؤبد كتحريم الرضاع فلما كان التحريم في مسألتنا لا 
يرتفع بالوجوه الثلاث فهذا لا يصح 00 لأن من خص مواضع الإجماع وزعم أن الحاكم 


بدائع الصنائع ( 7155/0 ) » أما ما روى الزهري ققد رده المعترض بأنه لو جاز أن تحل لوجب أن يذكر شرط 
الإحلال كما في الطلاق الثلاث ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [ البقرة : 11 ] . انظر : 
الحاوي للماوردي ( )١( . ) 75/١١‏ ثمة زيادة في هامش ( ص ) غير مقروءة . 
)١١‏ انظر : الحاوي للماوردي ( 77/١١‏ ) . 

() انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 731/١١‏ ) . 

(4) أي : كذلك إن أقرت المرأة بالزنا فقد حرجت من أنها أهًا للعان . انظر : الميسوط للسرحسي ( 4/7 4 ) ٠‏ 
(0) وقال في شرح فتح القدير : 9 ولا بأم امرأته دخل بها أولم يدخل إذا كان نكاح البنت صحيحا . أما بالفاسد 
فلا تحرم الأم إلا إذا وطء بنتها ويدخل في أم امرأته جداتها ؛ . انظر : شرح فتح القدير ( 705/5 » ٠ ) 71١‏ 
(1) انظر : شرح فتح القدير ( 751١/97‏ ) . 

(/1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 44/7 ) » بدائع الصنائع ( 5155/8 ) ٠‏ 

(م) أي : فلما لم يكن تحريم اللعان ملحقا بالأقسام الثلاثة في شرط الإباحة وجب أن يكون ملحقا بالرايع في 
تأبيد التحريم . انظر : الحاوي ( 71/١١‏ ) . 


00١‏ يالك 


لا ينفذ لها فقد غلط في الاستدلال » » بل الحكم يجوز أن يجاوز موضع الإجماع يقيام 
الدلالة 9© . ولأن الخلع إفا أوجب الحرمة لزوال الملك » والعقد يفيد الملك فأزال 
الحرمة 7© كذلك في مسألتا : الحرمة حصلت باللسان » فإذا أكذب نفسه وحد صارت 
شهادته قذقًا فزال حكم اللعان وزال التحريم 5 

م.ه؟ - قالوا : محرم عليه بفرقة اللعان فلا يجوز أن يتزوجها كما قبل 


ا 

بم.ه؟ - قلنا : المعنى هناك أن حكم اللعان تخلله بدلالة أن ادلم تقير قلا 
ولم يتغير حالها » وفي مسألتنا صارت شهادته قذفا فسقط حكم اللعاث » وجاز أن 
يتروجها 9 . 


ا دنا 


)١(‏ أي : تحرع مؤبد كتحريم المصاهرة والرضاع » فأما عموم الآية فمخصوصة بنص السنة . انظر : الحاوي 
للماوردي ( ١١/ثلا‏ ). 

. ) 5١/5 ( في تعريف الخلع انظر ما سبق . وانظر : الهذب‎ )١١( 

(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( ١١/5ل‏ ) . 

(4؛ »ع ه) انظر : المبسوط للسرخسي ( 414/7 ). 


إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان 


||| مسالة 


0 


إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان 


88.ه! - قال أصحابنا : إذا قذف امرأته بالزنا فصدقته قبل اللعان أو بعد الشروع 
قبل تمامه لم يتلاعنا 00 

8 - وقال الشافعي : إن كان هناك ولد لاعن لنفيه » وإن لم يكن هناك ولد 
لم يتلاعنا » إلا أن ترجع عن إقرارها . فمن [ أصحابه ] (© من قال : يلاعن (© لقطع 
الفراش ©) وليس بشيء ؛ لأن اللعان لا يخلو أن يكون ليخلص نفسه من موجب قذنه 
أو ليحقق عليها الزنا على قولهم للإن كان لبخلس عن موحي العلاف فقا يداش 
حقيقة باعترافها ولا معنى للعان ©) . ولأنه معنى يمنع ثبوت اللعان إذا كان القذف بولد 
يله إن قانها ونام ابينة بازي 0 . ولأنه قول يرد على القاضي بلفظ الشهادة ويسقط 
حكم القذف فلا يئبت ينبت مع إقرار. ها كالشهادة م 

ومخهدة” - 6 : بالآية الام 


١وءه"‏ - قلنا : لا دلالة فيهاء لأنه قال : #8 ويروا عَنها الْعدَابَ أن كبر # 29 وهذ 


(1) انظر : المبسوط للس رحسي ( 01/1 ) » شرح فتح القدير ( )١١5/4‏ ع البداية في شرح الهداية ( 4/4 7/) . 
)١‏ [ أصحابهم ] في [ ن ] . 

(6) والمذهب هو الأول . انظر : الحاوي للماوردي ( 79/11 ) » المهذب ( ١51/9‏ ) . المجموع (1914/157) . 
(14) وكذا الفرقة المؤبدة . انظر : المجموع ( 754/15 ) . 

(5) يرد على هذا الاستدلال بأنه لا يجوز أن يعتبر في حكم الزوجة بغيرها لاختصاص اللعان بالأزواج » ثم 
المعنى في الأيمان مبايتتها للعان في نفي التسب » فتباينها في وجوب الحد . 

(1) يرد على هذا القياس أن -حدها حكم عليها به بالدكول » لأننا نحدها بلعان الزوج لا بتكولها عن اللعان ؛ 
لأن لعانها يسقط عنها الحد بعد وجوبه . انظر : الحاوي للماوردي ( 31/١١‏ ) . 

(1) يرد على هذا القياس أن ما ثبت ببيئة الزوج ثبت بلعانه » وأن ما خرج به الزوج من قذفه جاز أن يجب به 
الحد على زوجته كالبينة . انظر : الحاوي للماوردي ( 751/١1‏ ) . 

(/) وهو قوله تعالى : «( بيدا عا آلْمدابَ أن َدبد ريع باح َه إن لبن لكت # ووجه الدلالة أن الذكر 
بالألف واللام يرجب حمله على جنس » أو معهود ؛ فلم يجز حمله على جنس العذاب لأنه لا يجب » 
فوجب حمله على المعهود وهو الحد . انظر : الحاوي للماوردي ( 30/١١‏ ) . 

(9) سورة النور : الآية م . 


أ/.4؟ه مسي تي سطبب بيس ب بلحس سح كتاب اللعان 


لا يكون مع اعترافها بالزنا فعلم أن الآية لم تتناول من ثبت الزنا منها . 

5 - قالوا : به ضرورة إلى نفي الولد منها (9© . 

6.5 - قلنا : يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا . 

4 - قالوا : قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة ('©) وثبوت 
نسب ولد الزانية » كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية . 


#6 


. ) 169/9 ( ء المهذب‎ ) "0/1١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
واستدل الشافعية أيضًا بأن ما خرج به الزوج من قذفه جاز أن يجب به الحد على زوجته كالبينة » ولأن‎ )١( 
. ) 70/11 ( ما ثبت ببينة الزوج ثبت بلعانه . انظر : الحاوي للماوردي‎ 


إذا ماتت قبل إكمال اللعغاد سس سس سس سسسب و 1/ اه 
||| مسئة 
إذا ماتت قبل إكمال اللعان 


هوو.ه؟ - قال أصحابنا : إذا مانت قبل إكمال اللعان سقط اللعان "© . 
5و.ه؟ - وقال الشافعي : إذا كان القذف بولد لاعن الزوج على نفيه © . 
باووه؟ - لنا: أن اللعان أحد موجبي القذف كالحدٌ وقد ثيت من أصولا أن الحد يسقط بموت 
المقفذوف كذلك اللعان 27 . ولآن الفراش انقطع بالموت ولا يثبت اللعان مع فقد الفراش كقذف 
الأجنبية 29 . ولأن اللعان لاايصح منها فلا يصح من الزوج [ كالصغير] © . ولأنه سبب في الفرقة 
[ فلا يثبت ] 29 بعد الموت 29 ولآن كل موضع لوجعل القذف بغير ولد لم يلاعن إذا حصل بولد 
كقاذف أم الولد ©؛ ولأنها فرقة وقعت بموت أحد الزوجين فسققط معها اللعان كموت الروج 9" . 
مو.ه؟ - احتجوا : بأن به ضرورة إلى نفى نسب الولد كحال حياتها © , 
ووءه" - قلنا : إن قلت به ضرورة إلى نفي ولد ليس هو منه انتقض إذا اعترف به 
ثم بان أنه ليس منه . وإن قذف بولد ليس منه لم نسلم لانها وضعت على فراشه . 
فالظاهر أنه منه ولا يصدق على رميها . والمعنى في حال الحياة أن اللعان لم يتعذر منها 
فجاز أن يغبت في حق زوجها » وهاهنا تعذر اللعان منها فصارت كالصغيرة © . 


(1) وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط للسرخسي ( ١١14/5‏ )» البحرالرائق ( 1"4/5) » شرح فتح القدير ( //91) » 
الاختيار ( 7810/9 ) » المغني لابن قدامة ( 407/1 ) » كشاف القناع عن مقن الإقناع ( 592/8 ) . 

(؟) ومعه المالكية انظر : الشرح الصغير ( 510/9 ) » المدونة ( 87/1 ) » روضة الطالبين ( 781/8 ) . 
(") -حاصل هذا القياس أن حد القذف ييطل بموت المقذوف » لأنه شرع لدفع العار؛ على وجه الخصوص » 
فإذا مات صاحب الحق بطل الحد فكذلك اللعان . انظر : البحر الرائق ( 5/8" ) . 

60 انظر : المبسوط ( 1١18/5‏ ) . الاختيار ( 7181/9 ) » المغني ( 505/1 ) . 

ره ء» 5) ساقط في (م). 
(0) إلا الأحكام المترتية عليهما تختلف في كل منها » فالعدة في الطلاق تختلف باختلاف حال المرأة 
واعتدادها » وكذلك يكون الطلاق رجعيا وبائنا أما فرقة اللعان فهي تطليقة بائئة . انظر : المبسوط للسرخسي 
215/5١‏ 5). (8) انظر : شرح فتح القدير ( 55/0 ) . 
(9) انظر : الغني لابن قدامة ( 4.5/9 ) ء كشاف القناع ( ه/598 ) . 

.)1455 ١5( )ء المجموع‎ ١59/9 ( انظر : المهذب‎ )٠١١ 

. ) 41/1( إذا قذفها وهي صغيرة فلا حد ولا لعان » لأن الصغيرة ليست بمحصنة . انظر: المبسوط للسرعسي‎ )١١( 


كتاب اللعان 


لقن 


||| مسالة 
إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات 


- قال أصحابنا : إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات لم ينف نسبه 
باللعان 20 , 

. © وقال الشافعي : يلاعن وينفيه‎ - ١ 

- لنا : أن نفي النسب حكم على الولد » والميت لا يجوز الحكم له ولا 
عليه » إلا إذا كان بحضور من قام مقامه . ولأنا حكمنا بميراثه لابنه فلم يجز أن ينتفي 
نسبه باللعان » كما لو أقر به ثم نفاه © . ولأن ثبوت التوارث بين الأب والابن يمنع من 
نفي النسب » كما لو مات الأب فورثه الابن ©© . 

٠و8‏ - احتجوا : بأن النفي إنما يحتاج إليه حتى لا ينسب إليه » ولا تلزمه نفقته 
بعد الموت وكفنه » فجاز أن ينفيه ©© . 

64 - قلنا : نسبة الموت إليه لا تضره لأنه لا يلحق به أولاده » وأما الحى يلحقه 
أولادة اقهوا تكيسكى عوط ذلك عن تفيية 20 وأناالكقن ققد وعنى عليه قل كن 
إسقاط ما وجب بلعانه . فأما النفقة فإنها تسقط باللعان ما يستجد منها » فيمنع نفي 
النسب وجوبه فأما أن يسقط ما وجب فلا . 

- فإذا ثبت هذا قلنا : إذا ولدت ولدين فنفاهما فمات أحدهما لم يلاعن » 
لأن اميت لا ينتفي نسبه | إلا وهو حمل واحد » فإذا تعذر نفي بعضه تعذر نفي جميعه © . 


» ) ١7/4 ( شرح فتح القدير‎ » ) ١151/0 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 57/7 ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) 451/97 ( ويه قال مالك انظر : حاشية الدسوقي‎ » ) ٠/٠ 54/4 ( البناية‎ 
روضة الطالبين‎ » ) 51/8/١١ ( وبه قال الإمام أحمد » انظر : الأم للشافعي ( ه/57؟ )ء الحاوي الكبير‎ )1( 
. ) لوه )ء كشاف القباع ( ه/5و؟‎ 
إذا أقر بسب ولد ثم نفاه يلاعن » وإن كان لا يقطع نسبه لأن قطع النسب ليس من لوازم اللعات بل‎ )1( 
. ) 73١557/8 ( ينفصل عنه بالجملة . انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) انظر : المبسوط للسرخحسي ( 58/7 ) البناية في شرح الهداية ( 14/4ه/‎ )5( 

(5) انظر : الحاوي الكبير ( 78/١١‏ ) . (5) انظر : المبسوط للسرخسي ( 017/7 ) 
نل في الا دعن سحتو ترس أ لاي لعا ع أ برسي رحسب د اميد ريل 
اللّه تعالى . ( 57/4/ ) . انظر : بدائع الصنائع ( .123 ) » البناية ( 9/4هلا ) . 


إذا نفى نسب الولد باللعان قمات الولد واعترف به سس سس 6١4/١١‏ 
||اااااا| مسكة 
إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد واعترف به 


5 - قال أصحابنا : إذا نفي نسب الولد باللعان فمات الولد أو اعترف به ولا 
ولد لم يثبت نسبه منه . وإن كان ولد الملاعنة ابنا فترك ولدا صلح اعترافه » وإن كانت 
بنتا فتركت ولدًّا لم يقبل اعترافه (© . 

/باءأؤهة” - وقال الشافعي : يصح اعترافه وإن لم يدع ولدًا 20 1 

4 - لنا : أن النسب إثبات حق للولد والولد الميت لا تثبت له الحقوق المبتدأة 
كما لا يصح تمليكه والوصية له . ولأنه لا فائدة في الاعتراف به إذا لم يقرك بثبوت 
النسب . كذلك ثيوت الولد يؤثر في منع ثبوت النسب لأن موت أحد المتناسبين © . 
ولأنه إذا مات ولا ولد له » وترك مالا فالملاعن متهم في دعواه , لأنه يتضمن استحقاق 
ماله وما اتهم فيه المقر لم يقبل إقراره . ولا يلزم إذا ترك ولد أنه يتهم في مقاسمة الولد 
الميراث » ولأن إقراره يتضمن إثبات حق عليه بولد الولد » وفي مقابلته حق له » وهو حق 
الميراث فلم يتهم ©) . ولا يلزم إذا مات ولم يترك مالا ويحتاج إلى كفن » لأنانمنع ثبوت 
النسب إذا ترك مالا بدليل التهمة ويمنعه هاهنا وثبوت النسب إذا ترك مالا ويمنعه هاهنا 
بدليل آخر © , 

وه - احتجوا : بأنه نسب أقر به بعد نفيه فصار كما لو ترك ولدًّا © . 

- قلنا : إذا ترك ولدّا فالدسب في الحي ابتداء ثم يتبع الميت من طريق الحكم 
)١(‏ قلتا ذكر في شرح فتح القدير أنها إن كانت بمّا بمّا و لها ابن » فأكذب نفسه يقبت نسبه عند أبي حنيفة 
تعلاقا لهما » وقيل الفلاف على المكس ء ولأبي حتيفة أن الاين تبر بائتقاء نسب أمه كأبيه ؛ فهو محتاج 
إلى ثبوت نسبها » ولهما أن تسب الولد القائم من جائب أبيه لا من جانب أمه قال القائل : 

وإنما أمهات الناس أوعية مستوردعات وللأنساب آباء 
ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإمام يصلحون للخلافة » وهذا وما لو مانت لا عن ولد سواء . انظر : المبسوط 
للسرخسي ( //اه ) » شرح فتح القدير ( 117/4 ) البناية في شرح الهداية ( 54/4/ ) 
(؟) انظر : المهذب لخم رخالا قلع الأم ز قالع رومة لين وا 
() انظر : المبسوط للسرخسي ( 57/97 ) » فتح القدير ( 1١17/4‏ ) . 
(4) انظر : المبسوط للسرخسي ( 57/9 ) . (0) انظر : بدائع الصنائع ( 55/0١؟‏ ) . 
(1) انظر : المجموع ( 1554/١5‏ ) . 


14/١‏ نبب لل سسب سس سح كتاب اللعان 
فلا يكون ذلك إثبات حق مبتدا للميت . 

0 يثبت الأصل لأنه 00 
5 - قلنا : الميت هو الأصل إلا أنه لا ينبت له الحقوق » والحي تثبت 
الم ل ا ل رن : 0 
صاحب الأصل ثم ثبت على كفيله لأنه غلب صاحب الأصل على الكفيل وثبت الدين 


- قالوا : لو صح الاعتراف بنسبه إذا ترك ولدًا هذا صح وإن لم يترك كما 
لو كان حيًا © , . 

4 - قلنا : إذا كان حيًا فهو ممن تثبت له الحقوق المبتدأة » فجاز أن يثبت نسبه 
بعد نفيه » والميت لا تثبت له الحقوق » ولا يبتدأ يإثبات النسب . 


#ا# 


)١(‏ قال في اجموع : ١‏ ولأن ولد الولد يتبع نسب الولد » وقد جعل أبو حنيفة نسب الولد تابعا لنسب ابنه 
فجعل الأصل تابعًا للفرع وذلك باطل » انظر : المجموع ( 154/١5‏ ) . 
(؟) انظر : الحاوي الكبير ( /8/١١‏ ) . 


إذا قال الرجل يا زانية 
||اااا| مسالة 


دأإهع؟أه 


إذا قال الرجل يا زانية 


هذه - قال أصحابنا : إذا قال لرجل يا زانية لم يكن قاذفا © . 

5 - [ وقال الشافعي : يكون قاذقًا ) 29 , 

- لنا : أن التأنيث يدخل في اسم المذكر للمبالغة في العلم بالشيء كقوله : 
علامة وحسابه ونسابه فصار كأنه قال : أنت أعلم الناس بالزنا 9© . 

4 - فإن 0 : يحتمل أن يكون المراد به أن نفسه زانية وذاته زانية ©© . 

8 - قلنا : أقمتم الصفة مقام الموصوف » وهذا ترك الظاهر » وجملتم لفط 
المؤنث خطابًا للمذكر » وهذا مجاز وتأولتم لإيجاب الحد والتأويل يجب أن يكون في 
إسقاطه . ولأن هذا اللفظ لما احتمل أن يكون قذقًا أو غلطًا في الكلام ويحتمل أن يكون 
أراد ما ذكرنا فلم يجز إيجاب الحد مع الشك © . 

- احتجوا : بأن قوله 9 يا زانية » يحتمل أن يراد به المبالغة في الفعل 
كقولهم [ حفظة للمبالغة في الحفظ ] 29 . 

9 - قلنا : هذا اسم للمبالغة كقوله [ علامة » ونسابة ] © ولأن الإنسان 
يقذف اناا مع من أن يكون قاذقًا . 

9ه - قلنا : إذا كان لا يعتبر المعنى [ فإن العرفي واعتبر المعنى اللغوى ] ( 


» قلنا : النقول في كتب المذهب بخلاف هذا فقد جاء في المبسوط ما نصه : « رجل قال لرجل يا زانية‎ )١١ 
لا حد عليه في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف رحمهما اله استحسانًا ؛ وقال محمد عليه الحد » وهو‎ 
) ) 10/9 ( وقد تبعه أيضا صاحب شرح فتح القدير‎ » ) 1١4/4 ( القياس . انظر : المبسوط للسرخسي‎ 
رسام الجر الرائق ( 8/0" ) ء ومن الواضح أن علماء المذهب يرجحون رأى الشيخين » ويرونه الرأى‎ 


ا و ل ار ل ا ا 
انظر : المغني لابن قدامة ( 315/8 ) . (؟) انظر : شرح فتح القدير ( 90/0 ) . 


(4) انظر : المغني لابن قدامة ( 8/ه؟؟ ) . (5) انظر : شرح فتح القدير ( 10/0 ) . 
(1) هكذا في جميع النسخ ساقط وزدناها ليستقيم المعنى بها . انظر : المغني لابن قدامة 81157 . 
(/7) هكذا في جميع النسخ ساقط وزدناها ليستقيم المعنى بها . انظر : بدائع الصنائع ( 41١0/8/4‏ ) . 
(8) ما بين المعكوفتين بياض في ( ص ) أثبتناه من ( م ) » ( ع ) 


والاحتمال فيه موجود . 

- قالوا : القذف ثبت حكمه للمعرة التي يدخلها على المقذوف » وهذا 
موجود هاهنا © . 

4 - قلنا : إذا قذف بالكناية والتعريض فالشين موجود ولا يجب الحد © , 


# # * 


)١(‏ يراد به : أنه لا فرق بين من قال لرجل : « أنت زان وأنت زانية » » وذلك لأن كثيرًا من الناس يذاكر 
قدامة (5/6؟؟1). (؟) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١١١/9‏ ) . 


وإن قال : زنأت في الجبل 


|| مسائة 


15م ع؟ه 


وإن قال : زنأت في الجبل 


6 - قال أبو حنيفة [ رحمهم الله ] : إذا قال زنأت في الجبل كان قاذقًا © . 

5 - [ وقال محمد ] (© لا يكون قاذقًا وبه قال الشافعي 29 . 

07 - قالوا : وإذا قال : زنأت ولم يذكر الجبل ففيه وجهان 9) . 

4 - لنا : أن العرب تهمز ما ليس بمهموز وتلين الهمزة © وإذا كان كذلك 
صار قاذقًا » ولأن أبا حنيفة يه عرف من عادة العامة أنها تترك هذا اللفظ وي به المرأة 
فجعل ذلك لغة لها تقذف به كما تقذف بالعجمية 29 » ولا يقال : إنكم اعتبرتم في 
المسألة الأولى مقتضى اللغة » وعدلتم عنها في هذه . لأن أبا حنيفة يقول في العربي 
الذي يعرف أن اللفظ يراد به الارتقاء أنه ليس بقاذف ء وإنما يقول ذلك فى العامى الذي 
لا يعرف هذا المعنى » فلم ببق للنكاح وجه يحمل عليه إلا القذف © ,2 


7004 - احتجوا : بأن هذا اللفظ في العربية صريح في الارتقاء فوجب أن يحمل 
عليه © , 


» ) 115/9 ( المنقول في كتب المذهب أن أبا يوسف قد وافق الإمام أبا حنيفة » انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
بدائع الصنائع ( 4117/9 ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 40/0 ) وبه قال‎ » ) ٠٠١ ( شرح فتح القدير‎ 
. ) الإمام أحمد » انظر : المغني لابن قدامة ( 9/8؟؟‎ 

» ) 155/8 ( ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها انظر : الميسوط للسرخحسي‎ )١( 
. ) 40/0 ( البحر الرائق‎ » ) :١1//9 ( بدائع الصنائع‎ ») ٠٠١/5 ( شرح فتح القدير‎ 

(1) انظر : الأم للشافعي ( ه/5؟١‏ ) » مغني لمحتاج ( 14/1 ) » المهذب ( 550/7 ) الحاوي للماوردي 
ز1اكل/4١ا).‏ 

(4) وهذا أيضًا عند أصحاب الشافعي » فيما إذا لم يذكر الجبل فوجهان عندهم » انظر : مغني المحتاج ( 71/1 ) » 
المهذب ( 700/9 ). 

(5) أهل اللغة يستعملون هذا اللفظ مهمورًا عند ذكر الجبل ويراد به الصعود » وأما ما ليس بمهموز فمعناه هو 
حجر »ء انظر : القاموس المحيط ( ١7/١‏ ) باب الهمزة فصل الزاي » ( 7705/4 ) باب الياء فصل الزاي . 
(5) أي : يوجب الحد لأن المقصود دفع الشين وذلك يختلف باختلاف الألسن » انظر : المبسوط للسرخحسي )1١14/4(‏ . 
(/1) انظر : المبسوط للسرخحسي ( 195/4 » 151 ) » شرح فتح القدير ( .)1١١ 6 1٠١/‏ 

(8) انظر : مغني المحتاج ( 758/9 ) . 


1/١ 0‏ 4ع؟ه سس سس ب سس سس أب اللعان 
٠‏ - قلنا : إن كان القاذف ممن يعرف العربية فليس بقاذف » وإنما كلامنا فى 
العوام الذين عرف من عادتهم أنهم لا يفرقون بين الهمزة وغيرها (» 


# # ا # 


. ) 1707/9 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقالت : بل أنت زان اسسسسسس سيم و /498؟ه6 


||| مسالة 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقالت : بل أنت زان 


موه" - قال أصحابنا : إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقالت بل أنت زان » وجب 
عليه بقذفها اللعان » ووجب عليها بقذفه الحد » فإن طلب الروج الحد حدت وسقط 
اللعان » وإن طلب اللعان لاعن القاضي بينهما ولم يسقط الحد , وإن طالبا معًا بدأ 
القاضي بالحد » وأسقط اللعان (© . 

؟“ازمة” - وقال الشافعى : تحد المرأة ويلاعن الروج 00, وهذه فرع على أصلنا أن 
المحدود من القذف لا يلاعن » وقد دللنا على ذلك 22 فإن بدا القاضي أن لا يحدها 
منه (*» تعزر باللعان . لأنها ليست من أهله . فإن بدأت فطالبت باللعان لاعن القاضي 
بينهما » وإن طالب بحدها حدت ء لأن الملاعنة يجب عليها الحد » وإن طلب كل 
واحد حقه واجتمع بدأ القاضي بحدهاء لأنه إذا فعل ذلك سقط أحد موجبي القذف . 
ولأن يقضى على أحد المويججين أولى من أن يأتى بهما » كما أنه إذا أمكنه أن يقضي 
على أحد حدين فهو أولى من استيفائهما © . 


س«مووم - احتجوا © : بقوله تعالى : 9 لذن مون زوجم # © . 


عمو - قلنا : هذه الآية دلت على وجوب اللعان » وعندنا أنه وجب بالقذف ثم 
تعذر له استيفاء الحد 9 . 


وموه؟ - فإن قيل : سقوطه يحتاج إلى دليل . 


(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( /9/.ه ) » بدائع الصنائع ( 4117/1/9 ) » شرح فتح القدير ( ٠ ) 1١1/0‏ 
هع انظر : الحاوي ( 1117/1١‏ ) » روضة الطالبين ( ٠. ) 7١8/8‏ 

(1) سبق ذكره من ضممن مسائل اللعان لأن إقامة حد القذف عليه مبطل لشهادته » ومخرج له من أن يكون 
أهلا لأداء الشهادة . انظر : الميسوط للسرحسي ( 41/97 ) . 

(4) سقط : من 1م31216]. (ه) انظر : المبسوط للسرخسي ( 41/9 ) . 
(1) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( 0). (7) سورة النور : الآية ١‏ . 

0 لأن الحدين إذا اجتمعا » وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالًا للدرء » واللعان قائم مقام 
الحد فهر في معناه » وبتقديم حد امرأة يبطل اللعان لأنها تظهر محدودة في قذف » واللعان لا يجري في 
المحدودة . انظر : شرح فتح القدير ( ه[؟ك١ ١‏ ). 


كتاب اللعان 


٠‏ أ/ءولاة 


10 


«موه؟ - قلنا : الدليل عليه قوله تعالى : 92 فَمَهْدَهُ أَمرورٌ # 27 والمحدود في 
القذف ليس من أهل الشهادة بالاتفاق (© . 

0" وه؟ - قالوا : ألحق الشين بقذفها ولا يسقط موجب القذف يإقامة الحد عليها © . 

- قلنا : لم يسقط بالحد لكن تعذر اللعان من طريق الحكم حتى خرج قولها 
من أن يكون من الشهادة 29 . 


نا انننا اننا 


. * سورة النور : الآية‎ )١( 

(؟) انظر : شرح فتح القدير ( ١١7/4‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 0/4"/ا ) . 

() لأن كل واحد منهما قد ضار قاذقًا ومقذوفًا » فصارت حالتهما سواء » وكانا بتغليظ الالتعان أولى ؛ 
ولأن اللعان حق الزوج موضوع لنفي النسب الذي لا ينفي بغيره » قلو سقط حقه من اللعان بقذفها له لما أمكن 
زوج أن ينفي نسبًا إذا قذف » انظر : الحاوي للماوردي ( 1١18/١١‏ ) . 

(4) انظر : المبسوط للسرحسي ( 41/9 ) . 


قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة للل-لبلبب-ببيبس-بييميمس و1/١اة؟اه‏ 
||| مسالة 
قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة 


مه" - قال أصحابنا : إذا قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة أو بألفاظ متفرقة 
فعليه حد واحد . 

6 - وقال الشافعي [ كيف ] في القديم : إن قذف بكلمة واحدة فحد واحد 
وإن كان بكلمات فلكل واحد حد . 

9 - وقال في الجديد : يحد لكل واحد حد كامل سواء قذف بكلمة واحدة ؛ 
أو يكلمات 27 . وإذا رمى رجلا بامرأته هل يجب حد واحد » فيه وجهان ©" . 

4 - [ واختلفوا إذا قذفت امرأة زوجها فالعقد على قول الخصوم » فمنهم من 
قال : يجب به واحد لأنه تحقق واحد » ومنهم من قال : كل واحد حد كامل ] 27 . 

م4وه؟ - ذكر لنا : قوله تعالى «[ وَأيّنَ يي المتمكي ثم لد يأو ريو مُه 
لدوم دين سَلرٌَ # 9 والخطاب بالإيجاب إذا تناول جماعة دخل على كل واحد 
منهم جميع الحكم المذكور » كقوله تعالى  :‏ وَأقِيمُوا ألصَكرة # © فاقتضى ظاهر 
الآية إن كان واحدًا قذف المحصنات لزمه حد واحد ولا يقال : إنه ذكر الجماعة لانه لما 
ذكر ثمانين جلدة علم أنه أراد كل واحد من القاذفين على حاله © ولأنه حد من جنس 
واحد فجاز أن يتداخل كحد الزنا » ولأنه عقوبة تتبعض فجاز أن تتداخل كحد الشرب 
ولأنها عقوبة شرط لها الإحصان كالرجم » ولأن حد القذف شرع صيانة للأعراض 


)١(‏ انظر : المهذب ( 9؟/9ه ) » مغني انحتاج ( /ولا” ) » روضة الطالبين ( 485/8 ) » الحاوي 
للماوردي ( .)١١١ 2011١5/١١‏ 

(؟) قال في المهذب : فإن قذف زوجته برجل ولم يلاعن ففيه طريقان : من أصحابنا من قال : يعني على 
قولين كما لو قذف رجلين أو امرأتين » ومنهم من قال : يجب حد واحد قولا واحد ‏ لأن القذف هاهنا بزنى 
واحد والقذف هناك بزناثين . انظر : المهذب ( 81/1" ) . 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )1١( 

(4) سورة النور : الآية © . (0) سورة البقرة : الأية 418 . 

(5) انظر : المغني ( 777/8 ) . 


دأإ/لاهة؟ه لسمسس ‏ سس سس سس كتانب اللعان 


كما أن حد السرقة إذا تداخلت فالحد لها واحد كذلك حد القذف 20 . 

4 - احتجوا : بأنه حقوق مقصودة لآدميين » فإذا ترادفت لم تتداخل » كما 
لو قطبع يد واحد ورجل آخر ”" . 

46 - قلنا : قولكم لآدميين لا نسلم » لأن عندنا أن حد القذف من حقوق اللّه 
تعالى وللآدمي حق المطالبة . والمعنى في الأصل أنها في حكم الأجناس الختلفة » بدلالة 
أن يحل واحد من الحقين محل الآخر فصار كالحدود امختلفة . وفى مسألتنا هو جئس 
واحد والحدود من جنس واحد يجوز أن تتداخعل » كحد الزنا . ونظيره في القصاص إذا 
قتل ثم قتل أو قطع يمين رجلين تداخل القصاص . ولا يلزم التعزير ؛ لأنه يتداخل ؛ فإذا 
رأى الإمام أن يقتصر على تعزير واحد جاز » ولأن قطع اليد والرجل لو وجبت لأآدمي 
واحد لم يتداخل » كذلك إذا وجب لأدميين . وفي مسألتنا لو ترادف القذف لواحد 
تداخل » فكذا إذا ترادف لاثنين © , 

5 - قالوا : لو أقام البينة على المقذوفين حد كل واحد منهم » فإذا عجز عن 
البينة [[وجب عليه ] © في مقابلة كل واحد حد © . 

817 - قلنا : ما وجب على الجماعة لا يجوز أن يتداخل كحدود الزنا والسرقة 
وما وجب على الواحد يجوز أن يتداخل إن كان من جنس واحد » فلم يجب اعتبار 
أحدهما بالآخر . 


)1١(‏ مراد المصنف بالتداخل في حد الزنا أن يتكرر منه فعل الزنا مرارًا » فيجب عليه لذلك حد واحدء لأن 
المقصود من إقامة الحد حق الله تعالى » واحتمال حصوله بالأول قائم » فتتمكن شبهة فوات المقصود في 
الثاني . انظر : البحر الرائق ( 45/0 ) » شرح فتح القدير ( 48/0 ) . وقد حكى صاحب المغني اتفاق العلماء 
على ذلك حيث نقل قول ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم » منهم : عطاء » 
والزهري » ومالك » وأبو حنيفة » وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبو ثور » وأبو يوسف » وهو مذهب الشافعي » 
انظر : المغني لابن قدامة ( 7١7/8‏ ) . (؟) انظر : الحاوي للماوردي ( .)1١59/١١‏ 
(؟) انظر : البحر الرائق ( 5/0 ) » وشرح فتح القدير ( /18 ) . 

(؛) انظر : الحاوي للماوردي ( 17١/1١‏ ) . 

(5) وذلك كما لو زنى مرارًا » أما لو فعل ما يوجب الحد من أجناس » بأن زنى » وقذف » وشرب الخمرء 
فإنه يحد بكل واحد منهما لعدم حصول المقصود بالبعض إذ الأغراض مختلفة فإن المقصود من حد الزنا هو 
صيانة الأنساب ومن حد القذف صيانة الأعراض » ومن حد الشرب صيانة العقول » فلا يحصل بكل جنس 
إلا ما قصد بشرعه » انظر : البحر الرائق ( /؟4 ) . 


حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة بست ٠‏ مومه 


||| مسلة 


حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة 


4 - قال أصحابنا : إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة قبلت 
شهادته 9© , 

48 - وقال الشافعى : لا تقبل 29 . 

- لنا : قوله تعالى : «[ وَانَ م سكت © الآية (© ولم يفصل بين 
شهادة أربعة أجانب وشهادة ثلاث وزوج المقذوفة فالظاهر يقتضي الجمع ولأن شهادته 
مقبولة عليها في غير حد الزنا . 

» فتقبل شهادته عليها فيه 9» ولأنه حد فى محل زان بشهادة عدد‎ - ١ 
3 أحدهم الروج فيل د السرقة والشرب 0 ولأن الزوج يستر على امرأته فى العادة‎ 
والشين الذي يلحقه بزناها » فإذا شهد لم تلحقه تهمة فتقبل شهادته » . ولأن الشافعي‎ 
قال : إذا لاعن الزوج وجب عليها حد الزنا بقوله وحده 29 . ثم قال : إذا شهد مع‎ 
0 ثالحثة لم تقبل شهادته‎ 


حك احا - احتجوا : بما روى قتادة 9 عن جابر بن زيد 9 عن ابن عباس قال . 


. ) 1١5/54 ( انظر : المبسوط للسرخسي ( 4/7ه ) » بدائع الصنائع ( 187/9١؛ ) » شرح فتح القدير‎ )١( 
المهذب‎ » ) 170/1١ ( (؟) وافقه الإمام مالك . انظر المدونة الكيرى ( 118/7 ) » الحاوي للماوردي‎ 
. + ؟:؛ ). () سورة النور : الأية‎ 5/١١ 

(4) قال في المبسوط : « بل أولى لأن انتفاء التهمة هنا أظهر » والظاهر أن الزوج يستر الزنا على امرأته » لأن 
ذلك يشينه . انظر : المبسوط للسرخسي ( 55/7 ) . 

(0) انظر : المبسوط للسرخسي ( 84/7 ) . 

(1) وقد سبق ذكره في مسألة سابقة مع اختلاف بين الإمام أبي حنيفة والشافعي في موجب اللعان . 
(/1) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ١78/1١١‏ ) . 

(8) هو : قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ‏ أحد الأئمة الأعلام روى عن أنس بن مالك » 
وسعيد بن المسيب » وابن سيرين » وزرارة وعنه أيوب » وحميد الطويل » والأوزاعي » قال ابن المسيب : ١‏ ما 
أتانا عراقي أحفظ من قتادة » مات سنة /111 ه . انظر : ميزان الاعتدال ( 8/1" ) رجال صحيح مسلم 
١؟/9؟١).‏ 

(4) جابر بن زيد الأزدي مولاهم البصري , حدث عنه عن عمر بن دينار » وأيوب » وقتادة روى عطاء عن - 


كتاب اللعان 


هه 


أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال [ يحد الزوج والثلاثة ] (© . 
م#هؤه؟ - قالوا : ذكر هذا أبو الوليد النيسابوري (© فأخرجه عن كتاب المحلى . 
4 - قلنا : لا نعرف إسناده فنتكلم عليه ولا حجة فيه لأنا لا نعلم انتشاره » 

ولا يلزمنا تقليد الصحابي مع مخالفة ظاهر الآية 29 . 
ههه" - قالوا : بينة في حد زنا لم يكمل إلا بشهادة زوج المزني بها فلم تقبل » 

كما لو قذفها ثم شهد © . 
+هلزه؟ - قلنا : إذا قذفها لزمه حكم القذف فنسقطه شهادته . وهذا المعنى لا 

يوجد إذا شهد ابتداء / "© . يبين ذلك أن الأجنبي لو قذف ثم شهد لم تقبل شهادته © 

ولو بدأ الشهادة قبلت "© . 
لاواهة؟ - قالوا : الزوج تحر شهادته إلى نفسه نفعًا » لأنه يسقط إحصانها » ولا 

يحد إن قذفها وتنتفي التهمة عن نفسه إن نفى ولدها » ويدفع عن نفسه ضررًا لانه يدفع 

الحد عن نفسه فلم تقبل شهادته © . 


ابن عباس : ١‏ لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا عما في كتاب الل » توفي سنة 
و ه . انظر : حلية الأولياء ( /هم ) » الكاشف ( 171/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 581/4 ) . 
)١(‏ الصحيح : [ يلاعن الزوج ويحد الثلاثة ] انظر : الحاوي للماوردي ( 178/1١‏ ) . 

(1) هو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون التيسابوري الشافعي » روى عن محمد بن إبراهيم البوشنجي 
وطبقته » وعنه الحاكم وغيره » وهو ثقة قال فيه الحاكم : 9 وهو إمام أهل الحديث بخراسان ) توفي سنة 746 ه . 
انظر : شذرات الذهب ( 80/1 ) » طبقات الشافعية الكبرى ( 778/7 ) » معجم المؤلفين ( ١97/1‏ ) » سير 
أعلام التبلاء ( 457/1 ) إلى ما بعدها . 

(؟) حديث ١‏ يلاعن الزوج ويحد الثلاثة » إسناده غير معلوم » وقد روى هذا الحديث قتادة عن جابر بين زيد 
عن ابن عباس . انظر : الحاوي للماوردي ( ١78/1‏ ) . 

(4) الشهود الثلائة في حكم حدهم عن الإمام الشافعي قولان , أحدهما : لا يحدون لأنهم أتوا بالشهادة 
دون القذف » ولو كان قذمًا لما جاز قبول شهادتهم مع كمال عددهم . والقول الثاني : أنهم قد صاروا 
بخروجهم من كمال الشهادة قذفة لإدخالهم المعرة بالزنا كالقذف الصريح » ولأن عمر بن الخطاب #5 لما 
شهد عنده بالزتا على المغيرة بن شعبة أبو بكرة » ونافع شبل بن معبد » وتوقف زياد عن الإفصاح بالشهادة أمر 
عمر بجلد الثلاثة وجعلهم قذفة . انظر : الحاوي للماوردي ( 175/١١‏ ) . 

(5) لأنه صار في حكم القاذف الذي لا تقبل شهادته اتفاقا بين الفقهاء . 

(5) وكذا الأجنبي إذا قذف صار قاذقًا » فلا تقبل شهادته , لأنه لا يكون أهلًا للشهادة بعد ذلك . 
(7) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠. ) 58/١١‏ (68) انظر : الحاوي للماوردي : (١1/ه"11‏ 2 1). 


حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة دللةةلهة 


هه - قلنا : موجود في الأجنبي أنه إذا شهد قإنه يسقط إحصان المشهرد عليه 
ولا يجب عليه بقذف حد ويسقط الحد عن نفسه ومع ذلك شهادته مقبولة (© . 

698 - قالوا : الشافعي بنى هذه المسألة على أصل وقالوا : إنه عدو لها لأنها 
حرمته على نفسها وأدخلت غيره في فراشه وعرضته للعان © . 

- قلنا : شهادة العدو على عدوه مقبولة » ويسقط ما ذكروه بشهادة الرجل 
على أمه وبنته وأخته بالزنا » وشهادته مقبولة عليهم © . 


# ا # 


1 1 . انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
: زهة انظر : الحاوي للماوردي ( 05).ء ورواية عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن النبي يلل قال‎ 
. » ولا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه‎ 

() انظر : المبسوط للسرخسي ( 58/9 ) . 


كتاب اللعان 


3 ذ/إو5ه؟ه 


||| مسالة 
إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف 


0١‏ - قال أبو حنيفة : إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل 
على الاعتراف أو تمضي المدة التي تقبل في مثلها [ البينة ] (2 © وسماع الولادة وقال : 
لا ينفي إلا في مدة النفاس 0" . 

5 - وقال الشافعي في أحد قوليه : على الفور » وفي قوله الآخر ثلاثة أيام 4) 
وإن نفى النسب لا يجوز حتى يغلب على ظنه إنه ليس منه بالعلامات التي يستدل بها 
وهذا المعنى لا بميز على الفور ولا رميت بقول وإعداد ما يحتاج إليه من الولادة فجاز 

8015 - أصله : حال الولادة ولأنه لم يعترف به ولا مضى زمان يوجد فيه ما يدل 
على الاعتراف فجاز له النفي في حال الولادة وأما التقدير بثلائة أيام فلا يصح لأنه خيار 


. ربا الصحيح [ التهمة ع‎ )١( 

(1) روي عن أبي حنيفة أنه وقّت له سبعة أيام » وقيل : عند أبي حنيفة ثلاثة أيام » إلا أنه لم يصح ذلك عنه » 
فيما أوضحه السرخسي . ولأبي يوسف ومحمد أنهما وقناه بأكثر النفاس وهو أربعون يوم ء فلأبي حنيفة أن 
هذا أمر يحتاج إلى التأمل فلابد من زمن التأمل » وأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فتعذر التوقيت 
فيه » فتحكم فيه العادة من قبول التهئة وابتياع آلات الولادة » أو مضي مدة يفعل ذلك عادة فلا يصح نفيه 
بعد ذلك , وبهذا يبطل اعتبار الفور لأن معنى التأمل لا يحصل بالفور » وعلى هذا قالوا في الغائب عن امرأته : 
إذا ولدت ولم يعلم بالولادة حتى قدم أو بلغه الخبر وهو غائب أن له أن ينفي عند أبي حنيفة في مقدار تهتقة 
الولد وابتياع آلات الولادة » وعندهما في مقدار عدم النفاس بعد القدوم وبلوغ الخبرء لأن النسب لا يعلم إلا 
بعد العلم به فصار حال القدوم وبلوغ الخبر كحال الولادة على المذهيين جميعا . ووجه أبي يوسف أن الولد 
قبل الفصال لم ينتقل عن غذائه الأول فصار كمدة النفاس » وبعد الفصال انتقال عن ذلك وخخرج عن حال 
الصغر » فلو احتمل النفي بعد ذلك لاحتمل بعد ما صار شيخا وذلك قبيح . انظر : بدائع الصنائع ( 7١5٠/8‏ » 
١0)ء‏ المبسوط للسرخسي ( 7/10 ) . 

(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( 01/9 ) » بدائع الصنائع ( ©/51١؟‏ ) » شرح فتح القدير ( 5/4؟1١)‏ » 
البناية في شرح البداية ( 4/١هلا‏ ) . 

(4) أنظر : مغني اتاج ( 18٠0/‏ ) ء الحاوي للماوردي ( ١45/١١‏ ) » المهذب ( 155/9 ) ؛ وعلى 
القول الأول للشافعي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد انظر : حاشية الدسوقي ( 455/7 ) » كشف 
القناع عن مكن الإقتاع ( .]13 ). 


إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف ‏ ي٠١١/0ا78ه©‏ 
ثبت من طريق الحكم » ولا يتقدر بثلاثة أيام لها كخيار العنة وخيار المعتقة وخخيار الخيرة (© . 


4 - احتجوا : بأنه لا خيار لزوج في ضرر يتحقق » فإذا لم يكن على التأبيد 
كان على الفور كخيار الرد بالعيب . وهذا يجيء على أصلهم () . فأما عندنا فخيار 
العيب على التأبيد . 


#8 


. وقد حكاه الإمام أبو حنيفة : أنه يقدر بثلاثة أيام » وضِعّفه السرحسي بأن نصب المقادير بالرأي متعذر‎ )١١ 
) ١/7 ( انظر : . شرح فتح القدير ( 1/4 ) »ع المبسوط للرخسي‎ 
. ) 191/1 ( المهذب‎ » ) 19١0/11 ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 


كتاب اللعان 


دأازرة؟أه 


||| مسالة 
قذف اللاعنة 


5 - قال أبو حنيفة : إذا لاعنت امرأة بولد ثم قذفها قاذف لم يحد7© . 

- وقال أبو يوسف : يحد وبه قال الشافعي © . 

/ااده؟ - لنا : أنها تشبه الزانية » لأن لها ولدا غير ثابت النسب من الوطء ع 
قصارت كالموطوءة بشبهة 29 ولأن اللعان لفظ شهادة © . 

4 - فمنع وجوب الحد عن القاذف فأثر ذلك في سقوط حد قاذفها » كما *» 
لو أقام الزوج البينة . ولا يلزم إذا لم يكن لها ولد ء لأنا عللنا للتأثير في الحملة لا 
للأحوال©2 . 

- احتجوا : بما روى يزيد 9© بن هارون © عن عبادة 29 بن 


(1) وافقه الإمام أحمد انظر : المبسوط للسرحسي ( 55/77 ) » بدائع الصتائع 5178 6 ١757‏ » شرح فتح 
القدير ( 71/4 ) ء المغني : ( 770/8 ) » قال في البدائع : 9 لو لاعنها بالولد ثم قذفها هو أوغيره لا يجب 
الحد » ولو لاعنها بغير الولد ثم قذفها هو أو غيره يجب عليه الحد » والعزم أن اللعان لا يوجب تحقيق الزنا منها 
فلا ترول عفتها باللعان » إلا أن في اللعان بالولد قذفها ومعها علامة الزنا وهو الولد بغير والد » فبقيت عفتها » 
فيجب الحد على قاذفها . 

(1) وكذلك قال به الإمام مالك انظر : بدائع الصنائع ( ه/175؟ ) المدونة الكيرى ( /ه ١١‏ ) الأم للشافعي 
( 195/5 )» المهذب ( 174/5 )» تكملة المجموع ( 458/١5‏ ) »ء الحاوي للماوردي ( ١779/1١‏ ) . 
(؟) انظر : المبسوط للسرحسي ( 57/7 ) » المغني لابن قدامة ( 711/8 ) . 

(4) انظر : شرح فتح القدير ( .)1١1١1/4‏ 

(0) يرجع المصنف في عدم إقامة الحد له إلى لفظ اللعان نفسه والقاذف غير الملاعن » لأن القذف هو الرمي 
بالزنا أما اللعان فهو عبارة عما يجرى بين المتلاعنين من الشهادات » فهما يختلفان فلذلك لا يجب على 
القاذف إلى » انظر : شرح فتح القدير ( ١١١/4‏ ء 35/0 ) . 

(5) انظر : المغني لابن قدامة ( 7380/8 ) . 

() نقل في النسخ [ زيد ] وهذا تصحيف وربما من النساخ . 

(8) هو: يزيد بن هارون بن زاذان أبو خالد من حفاظ الحديث الثقات » روى عن سليمان التيمي » وحميد الطويل 
وعاصم وإسماعيل بن أبي ؛ وعنه بقية بن الوليد » وآدم بن أبي إياس » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه توفي سنة 
٠‏ ؟ هء انظر : تهذيب التهذيب ( 5/11" ) , الأعلام ( )١41//5‏ » الكاشف ( 781/8 ) . 

() نقل في النسخ [ عباده ] وهذا تصحيف من النساخ . 


ودف اللاعنة سسسب بصب ب سس 1 6964/١‏ 


ا ب حت به 
ترني لها :وق ثوناها: د رمي لحف ' فلي إلى 080 


٠‏ باؤه؟ - قلنا : عبادة بن منصور ليس بحجة ) وكان قاضى البصرة إلى 

0 - قالوا : رواه عن عكرمة وسمعه من إبراهيم بن يحبى 2 عن داود بن 
الهيثم لف . 

؟مباؤزم” - قلنا : دلسه عن عكرمة . قال يحبى بن معين 27 عبادة بن منصور ليس بشيء . 

«الاؤه؟ - قالوا : قذف تعارض فيه لعانه ولعانها كما لو كان بغير ولدها 29 . 

4 - قلنا : هناك لها شبهة بالزانية فمنع ذلك وجوب الحد على قاذفها 29 , 


)١(‏ هو : عيادة بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي » روى عن عكرمة » وعطاء ؛ وأبي رجاء 
العطاردي ؛ وأبي المهزم وغيرهم » وعنه حماد بن سلمة وزياد بن ربيع وغيرهم » قال يحبى بن سعيد عباد بن 
منصور كان قد تغير » وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء . انظر : تهذيب التهذيب ( ٠١4/9‏ ) » 
والكاشف ( 55/7 ) 

. سبقت ترجمته‎ )4 - 1١ 

(ه) أخرجه أبو داود في الستن في باب اللعان ( 0/9./ا# -73150 ) . 

(1) انظر : تهذيب التهذيب ( )١1١5/8‏ . 

(/) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن يحبى بن عثمان الكلبي » سمع بدمشق من الفقيه نصر صاحب الإمام الشافعي 
5ه وناقل الأقوال القديمة عنه » له الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه توفي سنة 014 ه 
انظر : معجم المؤلفين ( 17/١‏ ) ء وفيات الأعيان ( ١/1ه ‏ /اه ) » سير أعلام النبلاء ( 544/15 ) 
(8) هو : داود بن الهيثم العلامة البارع » أبر سعد داود بن الهيئم بن إسحاق بن بهلول » روى عن إسحاق بن 
بهاول وعمر بن شبه » وزياد بن يحبى وغيرهم » وعنه طلحة بن محمد وابن المظفر وأحمد بن إسحاق » توفي 
سنة 1" ه انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 485/١‏ ) » تاريخ بغداد ( 1/9/8 ) » الممعظم ( 318/5 ) . 
(9) يحبى بن معين بن عوف الغطفاني الحافظ روى عن ابن عيينة » وإسماعيل بن عياش » وعبادة بن عباد » 
وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم » قال أحمد : و كل حديث لا يعرفه يحبى فليس بحديث »© » 
مات بالمدينة سنة 7 ه انظر : : تهذيب التهذيب الكمال ( 151/5 ) » سير أعلام النبلاء ( 91/1١‏ ) » 
الجرح والتعديل ( "١8 » "١5/١‏ ) تاريخ بغداد ( ١71/154‏ ) . 

. ) 11/1١ ( انظر : بداء ع الصنائع ( ه/15١؟ ) » الحاوي للماوردي‎ )١٠١( 

)١1(‏ هلال في لعانه لا شبهة شبهة بها » فإذا كان كذلك فالقذف لا يجب عليه الحد ولاسيما أن للمرأة ولدا في 
تحصيله شبهة الزنا . 


كتاب اللعان 


دأ/ود؟هة 


||| مسئة 
إن أقر بالولد ثم نفاه 


هلازه؟ - قال أصحابنا : إذا أقر الزوج بالولد ثم نفاه لاعن © . 

875 - وقال الشافعي : يحد © . 

/الاؤه؟ - لنا : أن اعترافه بالولد يقتضى وصفها بالعفة © ويفيد الآخر مقتضى 
الوصف بالزنا فصار كمن قال : يا عفيفة ثم قال يا زانية ©© . 

- ولأنه زوج قذفها ولم يكذب نفسه فصار كالبتدئُ بقذفها © . 

واه - احتجوا : بأنه كذب نفسه فى قذفه بالاعتراف الأول 29 فصار كما لو 
أقريه بخل نفية 69 .. ١‏ 

- قلنا : الاعتراف بتكذيب من طريق الحكم ؛ فإن تقدمه نفي النسب تعلق 
به حكم كان تقدم عليه لم يصح أن يكون تكذييا . ألا ترى أنه لو صرح بالتكذيب 
فقال هذه عفيفة وإذا قذفتها فأنا كاذب » ثم قذفها لم يحكم بكذبه » ولم يجز إيجاب 
الحد عليه بتقدم هذا القول كذلك هاهنا [ والله تعالى أعلم ع 49 . 


# ا 


. )7١515/ ( بدائع الصنائع‎ » ) ١/0 ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ » ) ٠١7/0 انظر: شرح فتح القدير(‎ )١( 
. ) الأم للشافعي ( 55/0؟‎ » ) ١١/7 ( وقد وافقه الإمام مالك وأحمد . انظر : المدونة الكبرى‎ )1( 
. ) روضة الطالبين : ( 755/8 ) » المغني لابن قدامة ( /ا/475‎ 

(1) أن لا يكون المقدوف قد وطئ في عمره وطنا حرامًا في غير ملك » ولا نكاح أصلًا » ولا في نكاح فاسد 
مجمعًا عليه في عهد السلف . (5) انظر : بدائع الصنائع ( 7١19/0‏ ) . 
(5) انظر : شرح فتح القدير ( ٠١١/0‏ ) ء البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 4١/8‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( 157/59 ) » شرحه ( 4047/١1‏ ) . 

(1) أي يقاس نفى الولد بعد الإقرار على من أكذب نفسه بعد لعانه , ففي كل منها يجب الحد بجميع أنهما 
سبقهما الإقرار باللعان . 

(8) ما بين المكوفتين ساقط من ( ص ) . انظر : بدائع الصنائع ( 7١51/9‏ ) . 


إذا ولدت ولدين في بطن كُكُُ ل ُةُشسىسلشللةاظشظت3تي0 0100000 2 ل /65351 


||| مسائة 


إذا ولدت ولدين في بطن واحد 


- قال أصحابنا : إذا جاءت بولدين في بطن واحد فنفى الأول وأقر بالثاني 
حد ء وإن أقر بالأول ونفى الثاني لاعن وثبت نسبهما © . 

5 - وقال الشافعي : يحد ©(" . 

«م١ه8‏ - لنا : أنه إذا اعتراف بالأول ثم نفى الآخر فقد وصفها بالزنا » فكأنه قال : 
هي عفيفة ثم قال هي زانية » وإذا نفى الأولى فقد قذفها » فإذا اعترف بالثاني فقد 
وصفها بالعفة » فكان ذلك تكذييًا لنفسه . والنسب ثابت في الوجهين لأنه حمل 
واحداء فإذا ثيثت بعضه باغتراقه ثبت جميعه . ١‏ 

4 - احتجوا : بأنه أكذب نفسه بالاعتراف بالولد الأول » فصار كما لو 
أكذب نفسه بالاعتراف الثانى . 

4ه - قلنا : قد بينا الجواب عن هذا » وهو أن المكذب بعد القذف يتعلق به 
الحد . والتكذيب الثاني يجب به الحد » كما لو قال : متى قدمت هذه فأنا كاذب في 
قذفي لها . 


# اس 


(1) انظر : المبسوط للسرخحسي (/43/1 ) » شرح فتح القدير ( 111/4 ؛ 1117 ) . بدائع الصنائع ( ه/1171)؛ 
العناية في شرح الهداية ( 51/4 ) » اللباب ( 451/7 ) ٠‏ 

)١(‏ انظر : الأم للشافعي ( ه/554 ) . مغني انحتاج ( 8817/9 ) ع المهذب ( 155/1 ) . تكملة اجموع 
45/11 ) ء روضة الطالبين ( 8/8" ) . وبه قال الإمام مالك وأحمد انظر : الشرح الصغير( 711/1 ) ؛ 
المدونة الكيرى ( ١١1/7‏ ) » المغني لابن قدامة : ( /518/1 ) . 


كتاب اللعان 


؟ه 


||| مسالة 


شبوت الولد بالغراش () 


- قال أصحابنا : الأمة لا تصير فراسًا بالوطء » فإذا أنت بولد لم يثبت 
نسبه حتى يعترف به المولى (© . 

17 - وقال الشافعي : إذا أقر بوطيها » فجاءت بولد لمدة حمل يجوز أن يكون 
منه ثبت نسبه وإن لم يعترف به » وإن نفاه لم يقبل نفيه إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد 
وطثها بحيضة هذا هو المشهور . 

مؤزه؟" - ومن أصحابه من قال : إن له قولا آخر هو أن نسبه لا ينتفي إلا باللعان 9 , 

65 - لنا : أنه وطء لا يوجب نوعه ما يسمى عدة بحال فلا تصير الموطوءة 
فراشا كوطء الزاني 29 ووطء الصبي . ولأن الموطوءة بالرق لو كانت فراشًا للأوجب من 
ذلك فراشها مع وجود الوطء ما يسمى عذدة . 

- أصله : الزوجة » فلما لم يجب به عدة دل على أنه لا فراش لها (©© 

)6 - إن قيل يجب بزوال فراشها 2 الاستبراء وهو عدة © , 


. هذه المسألة لا واقع لها الآن في حياتنا العملية أثيتناها حفاظًا على نص المؤلف‎ )١( 

(؟) انظر : الهداية ( 7518/١‏ ) ء اللباب لاحه ء الاختيار ( 198/9 ) . 

(1) اختلف الأصحاب في اثتفاء ولد الأمة باللعان » فقال الإمام أحمد في ر, واية تفرد بها عن الإمام الشافعي أنه 
تتفي ولد الأمة باللعان » وقد أذ أبو العباس وابن سريج هذا القول للشافعي واعتبراه قولا في المذهب » ووجهه 
أنه كالتكاح في لحوق النسب فكان كالنكا في النفي باللعان . إلا أن هذا القول لا تعرف له رواية إلا عن الإمام 
لحمد منفركا بها » والقاعدة أن في رواية الشيخ عن شييخه مخالفا للأقران غرابة » ولعل الإمام أحمد أراد بأبي عيد 
لله غير الشافعي » وهذا أحسن ما أجيب به ومن الأصحاب من قال : 9 لا بلاعن قولا واحدًا قال النووي وهو 
الأظير» » انظر : المهذب ( ١105/7‏ ) » روضة الطالبين (741/6) » امجموع مع المهذب ( 400/14 ) ٠‏ 
(4) وطء الزنا لا يغبت به النسب إلا أن الولد يصح عتقه ويجوز بيع الأم خلامًا لزفر » لأن المحدية عنده تثبيت 
للولد بالولادة فيثبت لامه الاستيلاد كالنابت النسب » وقال أبو حنيفة وصاحبيه في دليلهم أن الاستيلاد يتبع 
النسب ولهذا يضاف إليه فيقال أم ولد » انظر : الاختيار ( 155/9 ) . 

(6) انظر : الهدية ( 18/5 ) » الاختيار ( 190/9 ) . 

[4©9 وأختلف العلماء في الفراش . ققال قوم هو امرأة » وقال قوم هو الرجل » انظر : الهامش أبرداود (/,900/2) . 
(7) انظر : الحاوي للماوردي ( ١١/لا١٠‏ ) . 


ثبوت الولد ا كك 1ك ودام 


65 - قاد قلنا : ذلك لا يسمى عدة في الشرع ولأنه لو كان اعتبر عدة اعتبر فيه 
العدد ؛ ولأن الاستبراء يجب في الملك الثاني » والعدة تجب قبل تجدد الملك الثاني . 

51 - قالوا : لو أراد أن يتزوجها لم يجز حتى يستبريها © . 

4 - قلنا : فهذا لا يجب بزوال السبب الذي صارت به فراشًا » ونا يجب 
عندكم قبل نزول السبب . 

6 - قالوا : عقد التكاح يثبت الفراش ثم لا يجب بزواله عدة 29 , 

5 - قلنا : لا يوجد مع الوطء ويتعلق به عدة » وقد توجد العدة ولا وطء إذا مات . 

/1وذه؟ - قالوا : امرأة الزاني فراش » ويزوال هذا الفراش مع وجود الوطء » فلا 
يوجب عليه عدة إذا أسلم الزوج ثم زال الفراش (© ولأنه 9» وطء في ملوكة فلا تصير 
به فراشًا كالقبوضة في بيع فاسد ؛ ولأن السبب الذي صدرها الوطء عنه لا يصير به 
الوطء فراشًا كالاب إذا وطئ جارية ابنه 9 وكالرجل إذا أخذ جاريته وعليه النكاح . 

46 - ولا يلزم الوطء في التكاح الفاسد لأنها لا تصير بالوطء فراشًا » وإنما 
تصير به وبالشبهة المتقدمة عليه . وإن شعت شكت ذكرثٌ دليل العكس فقلتُ : لو صارت 
فراشًا بالوطء » لصارت فراضًا بالسبب الذي أباح الوطء بالتكاح . 

ك6 - فإن قيل : النكاح لما ثبت به تحريم المصاهرة لا تصير به فراشًا . وعلة 
الفرع لاا تصح ؛ لأن ملك اليمين إذا لم تصر به فراشًا فالتصرف الموجب به في حكمه 
فلا تصير به فراشًا ولأنه وطء لا يوجب مالا على الواطء للموطوءة فلا تصير به فرائًا 
كوطء الزاني 29 ولأن الأمة لا ينبت لها على مولاها حق بسبب وطنها . 


. وما بعدها‎ ) ١51/1١ ( انظر : الحاوى للماوردي‎ )١١( 

(؟) انظر : الحاوي للماوردي : ( ١1//ا18‏ ) . 

(؟) انظر : الحاوي : ( 158/١١‏ ) . 

(4) هكذا في جميع النسخ والملاحظ هنا أن المصنف ترك الرد على هذا الدليل على غير عادته ولعله لوجاهته 
أو لعله سقط من النساخ . 

(5) إذا وطوع جارية ابنه فولدت وادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد » لأن للأب أن يتملك مال ابنه للحاجة إلى 
البقاء للمأكل والمشرب » فله أن يتملك جاريته للحاجة إلى صيانة مائه وبقاء نسله » ويثبت له هذا الملك قبيل 
الاستيلاء ليثبت الاستيلاء . أما إن زوجها الابن من الأب فولدت لم تصر أم ولد : لأن مايه صار مصوئًا 
بالتكاح فلا حاجة إلى الملك » انظر : الهداية ( /١/9‏ ) » الاختيار ( 1548/9 ) . 

(5) انظر : الاختيار ( 155/9 ) . 


54/٠‏ كتاب اللعان 


- أصله العنة وحضانة الولد © والْقّسَم © . ولا يلزم أم الولد لأنه 
بسبب وطئها نالث حق الحرية فجاز أن يثبت لها بسببه الفراش ولأنه تصرف فيما ملكه 
بالعقد » فكل حكم لا يجوز أن يستفاد بالعقد لم يجب أن يستفاد بذلك التصرف . 

0١‏ - أصله : ثبوت النسب بالخلوة بها وبالقبلة وبالاستخدام . ولا يلزم جواز 
التصرف ودخول المبيع في ضمان المشتري ؛ لأن التصرف مستفاد بالعقد بالشمن وفي 
العقار ويستفاد بالعقد ضمان الدمن أيضًا . 

5 - ولأن المولى له حق في ولد أمته وعن الملك . ولا ييطل ذلك الحق بفير 
عرض إلا يإبطاله وقوله . أصله إذا لم يطأها ©© . 

- ولا تلزم أم ولد لأنها تبطل حقه بقولها وحق اعترافه بنسب ولدها . 

614 - ولا يلزم ذلك ولد المغرور ‏ لأن حق المولى بطل فيه بعوض مسلم له وهو 
لقيمة . ولانه ليس له عليها فراش يجب بزوال عدة ولا ثبت نسب ولدها منه ما لم 
تدعه وإن اعترف بالوطء بولد الجارية المشتراة . 

6 - احتجوا : بحديث عائشة © أن سعد بن أبى وقاص 0) وعبد بن 
زمغة 97 اختصما إلى النبي عَهِ في ولد وليدة زمعة » ققال سعد هو ابن أخي 


. أي دليله‎ )١( 

(1) لا حق لأمه ولا لأم الولد في الحضانة لأنه من باب الولادة وليس من أهلها » فإذا أعتقعا هما كالحرة » 
انظر : الاختيار ( ١1/4/89‏ ) . 

(1) ما صرح به المصنف هنا يخالق ما صرح به في مختصره حيث قال : وما نصب فإن كانت إحداههما 
حرة والأخرى أمة فللحرة الثلئان من القسم وللأمة الثلث »» ويذلك ورد الأثر. انظر : للباب ١‏ 4» الاختيار 
(؟/500). (؟) انظر : الهداية ( 58/9 ) . 

(5) سبق ترجمتها . 

(0) بغر مالك بن أهيب بن عبد مناف شهد بدرًا وهو أحد العشرة وآخرهم موثًا » وعنه أولاده وتولى قتال 
فارس » وفتح الله على يديه القادسية توفي سنة 51 هء وهو المشهور انظر : تهذيب التهذيب ( 484/7 ) » 
الكاشف ( ١‏ )ء خلاصة تهذيب الكمال ( 8901/١‏ ) . 

(1) كو : زمعة إن صالح عن عمرو بن مهار وابن طاووس + وهو ماني تزل مكة ع حدث عنه ابن مهدي ع 
وعبد الرزاق وخلق آخر , أخرج له مسلم مقروثًا بآخرء ضِكفه أحمد وابن معين ؛ وقال البخاري : يخالف في 
حديث وقال النسائي : ليس بالقوي » . انظر : ميزان الاعتدال ( م تقريب التهذيب ( 7١7/١‏ ) , 
تهذيب التهذيب ( 700/8 , و0 ) . 


]ب 
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عتبة 7 يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية . وقال عبد ابن زمعة : هو أخي ولد 
على فراش أبي 27 . يشير إلى ما / استقر عليه الحكم في الإسلام فقضى رسول الله 
علو لعبد ابن زمعة 29 إبطالا لحكم الجاهلية كذا في كتب الحديث © , 

5ه - قلنا : يدل على فراش سابق في حال حياة الأب وذلك لا يكون عندنا 
إلا بدعواه لولدها ء حتى تصير أم ولد . والخبر إذا ذكر فيه حكم تعلق باسم » واخختلف 
في ذلك الاسم لم يصح » حتى يثبت المدعي وجود الاسم الذي يدعيه . 

ه؟ - ولا يقال : إن الحكم في الخبر يتعلق بالسبب المنزل فلم ينقل دعواه . 

- لأنه تقل عنه أن لها فراش ولد عليه » والنبي ملم علق بهذا فلزم مخالفنا 
أن ينبت أن الأمة التي لم يعترف المولى بولدها فراش . 

6 - ولأن زمعة لم يترك وارئا غيره لأن سودة ") كانت مسلمة عند موته ‏ 
ومتى اعترف الوارث بالنسب وليس للميت وارث غيره ثبت النسب في إحدى الروايتين . 
فعلى هذا إما يغبت نسبه لدعوى عبد لا يوجد الوطء من أبيه 

- وجواب آخر : وهو أن النبي يلد علم به ملكا لعبد . الدليل عليه قوله 


)١١‏ هو : عتبة بن أبي وقاص مالك الزهري مكي » روى عنه أخحره سعد أنه عهد إليه ابن أم زمعة ؛ مات عتبة 
بالمدينة في حياة رسول الل م . أنظر : تهذيب التهذيب ( ٠ ) 1١7/97‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في المسند في باب الولد للفراش ( ”الا ء 3/5 ) ٠ ) 391/5 ( ١‏ 

ع ووجه الدلالة من الحديث ما يلي : - 

١ (‏ ) أحدهما قول عبد بن زمعة أخبي وابن وليدة أبي ولد على فراشه » فجعله فراشا ؛ لأبيه وجعل ولدها أخا 
له بالفراش » فإن إقرار النبي عر له على هذا دليل على ثبوته وصحته . 

١ (‏ ) جواب النبي عَيوِ فيما حكم به من قوله : 0 هو لك يا عبد بن زمعة . الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 
فجعلها فراشا وحكم به لعبد بن زمعة أُنَنا » وجعل الفراش مثينًا لنسبه . 

("؛ ) أنه لما صارت الحرة فراًا بهذا الخير»ء وهو في الأمة درنها فلأن تصير ب الأمة فراهًا أولى ء الأنه نقل السبب 
مع الحكم فيمئع من خخروج الحكم ذلك السبب إجماعا » إما الخلاف هل يكون مقصررًا عليه أو متجاوزا له . 
(4) انظر : المسند لأبي داود ؟ / 4لا" ع فلا ء ( 3111 ) 

زه سودة أم المؤمنين : وهي بنت زمعة بن قيس العامرية , وهي أول من تزوج بها النبي َوه بعد خديجة ) 
وانفردت به نحو ثلاث سنين أو أكثر حتى دعل بعائشة ‏ وكانت سيدة جليلة نبيلة ؛ حدث عنها ابن عباس 
ويحبى بن عبد الل الأنصاري » لها أحاديث وأخرج لها البخاري . قالت عالشة : ما رأيت امرأة أحب إلي أن 
أكون في مسلاخعها من سودة » من امرأة فيها حدة : فلما كبرت جعلت يومها من النبي عه لعائشة . توفيت 
في آخر خخلافة عمر بالمديئة . انظر : شذرات الذهب ( "4/١‏ )ء سير أعلام النبلاء : ( 511/7 ) . 
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هو لك يا عبد . وهذه العبارة في إطلاقها تقبل الملك » ولو أراد ثبوت السب لقال : هو 
أخوك فلما قال : هو لك علم أنه قضى به مملوكا له » ولم يقضي به أحا 

١‏ - يبين صحة هذا الجواب أنه قال : « واحتجبي منه يا سودة فإنه ليس بأخ 
- لك 6 27 ولو قضى به أخا لأخيها لقضى به أَُخا لها » فلما حكم أنه ليس بأخ لها , 
وأمرها أن تحتجب عنه دل على أنه قضى بملكه فلم يفصل بعض نسبه 9© , " 

5 - فإن قيل : كيف يجوز أن يقضي عبدًا وقد اعترف عبد بأنه أخوه وعتق عليه 29 . 

- قلنا : الولد متنازع فيه وإنما ينفذ عتق المقر بعد ثبوت الملك له ء» فقضى 
كته بالملك فيصح وقوع الحرية باعترافه . 

4 - فإن قيل : قوله مكلو : « الولد للفراش » تعليل لثبوت النسب لا للملك ©) . 

6 - قلنا : هو تعليل لنفي نسبه من بني عتبة حين ظن أن نسبه ثبت ولا فراش 
لها . 

5 - قالوا : قوله واحتجبي عنه إنما قاله بعد ضرب الحجاب » فلولا أنه جرى 
بسبب ييح النظر لم يقل : واحتجبي . 

61 - قلنا : جرى بسبب وهو دعوى أخيها وثبوت أحكام النسب من حقه ) 
فبين عليه الصلاة السلام أن ذلك إن ثبت له فلم يغبت الأحكام في حقها » لولا هذا لم 
يكن للأمر بالاحتجاب معنى : 

4 - قالوا : هذا محال لأنه لا يجوز أن يمنع من النظر المباح مع ما فيه من صلة 
الرحم » وقد علل الحجاب بغير هذا فلم يكن للأمر بالاحتجاب معنى © . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) وأجاب الماوردي عن هذا من وجهين : أحدهما : أنه قد حكم لعبد بن زمعة بما ادعاه من نسبه » والحكم 
بالدعوى محمول على إثباتها دون إبطالها . الثاني : أنه لو نفاه لأجرى عليه حكم الرق » ولم يفعل ذلك . 
وأمر سودة بالاحتجاب عنه محمول على أحد وجهين إما أن يبين بذلك أن للروج أن يحجب زوجته عن 
أقاربها فيصير ذلك ابتداء لبيات حكم ء وإما لأنه رأى فيه شبها قويا من عتبة وقد نفاه الشرع عنه بالفراش 
الثابت لغيره » ففعل ذلك إما بطريق الاستظهار أو حتى لا ترى سودة ما فيه من الشبه بعتبة فترتاب فى نسبه . 
(؟) انظر : الحاوي للماوردي ( ١ . ) 158/1١‏ 

(5) انظر : الحاوى للماوردي ( 155/1١١‏ ) . 

(5) انظر : الحاوي للماوردي ( 168/1١‏ ) . 


ثبوت الولد بالفراش 


تالاه 


6 - قالوا : رأى النبي َيه للولد شبهًا فاحتاط في الأمر بالإيجاب © . 

- قلنا : الولد الثابت النسب لا حكم للشبه فيه » وإنما يتعلق الحكم 
بالفراش . وعند مخالفنا يعتبر الشبه من الواطئين إذا كان كل واحد منهما وطئ على 
وجه ثبت بوطته الدسب 297 . 


69 - احتجوا : بما روي عن عمر 27 أنه قال : 9 ما بَالْ رِجَالٍ يَطِونَ ولائدهم 
ثم يرسلونهن يدَعُوهن يَخْرْجْن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا وألحقت 
به ولدها فأرسلوهن بعد أن أمسكوهن » ©) . 

؟!؟08” - قلنا : ذكر محمد 0 فى الأصل عن زيد بن ثابت 29 مثل قولنا © 
فصارت مسألة لاف © , 


80878 - قالوا : روي عن زيد أنه نفى ولد جارية له وكان يعزل عنها » فلولا أنه 
اعتقدها فراشًا ما اعتد بالوطء ©© , 


4 - قلنا : نحن لم نستدل بهذا الخبر » وإنما ذكر محمد عنه مثل مذهينا » بم 
يفيد أن النسب لا يثبت بالوطء وأما اعتداده بالعزل فصحيح » لأنه يستحب له أن 
يعترف به إذا وطئها ثم حصنها فهذا الاعتداد لعدوله عن الاستحباب . وقد روي : « أن 


. ) ١68/1١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

.)1١95/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

. سبقت ترجمته‎ )1١( 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في باب القضاء في أمهات الأولاد ( 749/١‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( ١58/9‏ ) » الحاوي الكبير للماوردي ( ١51/١1١‏ ) . ووجه الدلالة من الأثرء أن عمر 
ابن الخطاب نادى به في الناس فلم ينكر فصار إجماعا 5 

() هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد ... » روي عن النبي مككْمٍ وعن صاحبيه وعنه أبو هريرة وابن 
عباس وابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم » قال أنس : « جمع القرآن على عهد رسول الله مَك أربعة 
كلهم من الأنصار : أبي » ومعاذ » وزيد بن ثابت ٠‏ وأبو زيد ء وقال أبو عبيد : مات سنة 45 ه . 
انظر : الجرح والتعديل ( 553/7 ) » الاستيعاب ( /8"ه ) » تهذيب التهذيب ( 199/78 ) » سير 
أعلام البلاء ( 455/١‏ ) . 

(7) انظر : الأصل . 

(8) قال في الحاوي : « وأما نفي زيد فإثما نفاه لأنه قال : و كنت أعزل عنها » فدل على أنه معهم , إذ لو لم 
يعزل كان لاحمًا به . انظر : الحاوي للماوردي ( ١5/١‏ ). 

(9) الحاوي للماوردي ( 155/١١‏ ). 


0 كتاب اللعان 
جارية لعمر أنت يولد كان يطؤها فنفاه وقال : اللّهم لا يلحق بآل الخطاب من ليس 
منهم ) . 


- قالوا : كل وطء ثبت به تحريم المصاهرة » [ يجب أن يغبت به النسب ع (0© , 

- قلنا : حكم ثبت بينها وبين غيرها ولأن نفس ما ثبت بينهما من الأحكام 
بعضها يبعض أولى من اعتبارها بحكم ثبت ببنه وبين غيرها . وتثبت هذه العلة بالقبلة 
على أحد القولين » وبالرضاع على القولين جميعا . وقولهم : إن الرضاع لا تحرم به 
أمهاء ولا تحرم به أختها تحريم جمع لا يصح ؛ لأن تحريم المصاهرة يتعلق به » بدلالة أنه 
لا يجوز للمرضعة أن تتزوج المرضع » ولا يتزوج أمهاتها وبناتها » ولا يجوز للمرضعة أن 
تتزوج بزوج المرضعة ولا بأولاده » ولا يجوز الجمع بين هذه المرضعة وأخواتها © وليس 
إذا لم يتعلق به من وجه خرج من أن يتعلق به تحريم المصاهرة . ألا ترى أن أصل عقد 
التكاح أصل عليهم » ويتعلق به تحريم الأمهات دون البنات بالاتفاق . 

81 - قالوا : إن تحريم المصاهرة يتعلق به » والمعنى في عقد النكاح أنه يوجب 
المهر لها على زوجها » فجاز أن تصير به فراشًا . 

4 - وتنقول : المعنى أن وطء الأمة لم يؤثر في إيجاب المال على المولي فلم 
تصر به فراشًا . ونقول : المعنى فيه أن زواله يجوز أن يوجب العدة إذا مات عنها » وما 
لم يجز أن يتعلق بزوال إباحة الوطء في الأمة عدة لم يجز أن تصير بالوطء فراضًا . 

6 - قالوا : سبب ثبت به تحريم الجمع » فصارت الأمة به فراسًا لعقد التكاح ©© . 

- قلنا : يطل بالنسب فإنه ثبت به تحريم الجمع ولا تصير به فراشا . والقبلة 
واللمس بها تحريم الجمع ولا تصير به فراشًا » ونقلب فنقول : سبب يقبت به تحريم الجمع 
فلا تصير به الأمة فراشا لمولاها . أصله عقدة النكاح . 

1١‏ - قالوا : الوطء أبلغ في إثبات التحريم من العقد ؛ لأنه يحرم الأمهات 
والبنات في الجمع ؛ وعندنا النكاح يحرم الأمهات دون البنات » فإذا صارت بالتكاح 
فاشا فلن تصير بالوطء فراضًا أولى 29 . 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة لتمام المعنى . وفي الحاوي » أنه وطء ثبت به تحريم المصاهرة فوجب أن يثبت به لي » 
وقد يكون النسب كوطء الحرة انظر : الحاوي للماوردي ( 151/11 ) . 

(؟) انظر الاعتيار ( 510/7 ) ؛ وما بعدها اللباب 457 ء وما بعدها . 

("اء 4) انظر : الحاوي الكيير 155/١١ ١‏ ) . 
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8009 - قلنا : ثبوت التحريم لا يستدل به على ثبوت الفراش بدلالة أنه لو تروج 
ثبت التحريم ولا يثبت الفراش . وكذا الصبي إذا تزوج ويتتفي نسب الولد باللعان ولا 
يرتفع التحريم » فلا يجوز أن يستدل بشبوت أقوى الحكمين على وجود أضعفهاء ولأن 
طريقه أولى ل ماي ل 
ا يجز أن يقال إن الوطء دخل في التحريم فهو يإثبات هذا 
الحكم أولى 

ل يثبت به حق عليها » وهو 
الفراش . كذلك لوطع في التكاح الفاسد 4 بت لها عليه مه أثبت لها الفراش 20 
فلما لم يثبت يبت في الأمة على مولاها حق بوطثها لم يجز أن يغبت يغبت به الفراش الذي هو من 
حقوقها . 

ع ماوه؟ - ولأن عقد الدكاح يخالف الوطء في أحكام كثيرة ‏ بدلالة استيفاء الظهار 
والإيلاء والطلاق واللعان به واستيفاء ذلك بالوطء » ويتساويان في التحريم » فلو وجب 
أن يتساويا في إثبات الفراش لم بفترقا في التحريم » ولم يجب أن يختلفا فيه لاختلاف 
بقية الأحكام 5 


ا 


. 285 انظر : اللياب‎ )١١ 
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||| مسالة 


إذا تزوج امرأة وطلقها بحضرة القاضى 
فجاءت بود لستة أشهر 


هه - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأة بحضرة القاضي وطلقها بحضرته فجاثته 
بولد لستة أشهر ثبت نسبه منه » وكذلك لو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في 
مدة الحمل يثبت النسب (2© ( ويعتبر هو عن الزوج والمرأة والفراش المعروف وقد انشد 
أبر علي الفارسي ©© . 

بانت تعانقه وبات فراشها خلق العياد في الدماء 

- فقيل : هذا في رجل هوى امرأة فقتل زوجها » ومعلوم أنه لم يرد بالفراش 
هاهنا المعروف لأن ذلك ليس بعلم النسب مع وجوده في الزاني » ولا يجوز أن يكون 
المراد به المرأة ؛ لأنه لا فرق بين الفراش والعاهر » والمرأة يقبت منها الولد مع القهر فلم يبق 
إلا الزوج » فكأنه قال : الولد للروج . 

810 - ولا يقال : إن معناه لذي الفراش . فحذف المضاف وأقام مقامه 
المضاف إليه ؛ لأن ذا الفراش من أببح له الاستفراش فهو الزوج وإن أردته من فعل 
الاستفراش لم يصح ؛ لأن الزاني يفعل ذلك ولا يغبت له نسب ء ولأنه يلم نفى 
الدسب عن العاهر © فالظاهر أنه أثبت للفراش ما نفاه » فكأنه قال : 9 ولد العاهر » ع 
يثبت لصاحب الفراش » وينتفي عن العاهر ولأنه أحد الزوجين فجاز أن يلحقه الولد 


. انظر : الهداية ( ؟/” )ء الاختيار 351417 ء اللباب "امه‎ )١( 

(1) هكذا في جميع النسخ » وقد ترك المصنف ذكر رأي الشافعي » الذي اعتبر المدة وإمكان الوطء . انظر : 
الحاوي للماوردي ( ١145/١١‏ ) ء المهذب ( 1٠١4/١‏ ) ء المجموع ( 104/15 ) . 

(1) هو الحسن بن علي بن إبراهيم ... الأهوازي روى عن نصر بن أحمد المرجي والمعافي الجريري والكتاني 
وغيرهم » وعنه المنطيب والكتاني والفقيه نصر المقدي وغيرهم » قال ابن عساكر : ٠‏ كان على مذهب السالمية يقول 
بالظاهر ويتمسك بالأحاديث الضعيفة التي تقوي رأيه ) توفي سنة "4 ؛ هانظر : ميزان الاعتدال ( ١/؟١ه‏ ) » 
كشف الضنون 111/1 )»2 شذور الذهب (117/4/17) » سير أعلام النبلاء 17/16 ) ؛ والشطر الثاني من الييت 
مكسور » وفيه حذف ؛ وقد يكون تمامه مثل : 9 تخلق العيادة في أديم من دماء ) . 

(4) وذلك في قوله عَم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فنفى النسب عن العاهر وأثيته للفراش . سبق 


ذل 


تزوج امرأة وطلقها بحضرة القاضي .. ١٠/الااه‏ 


من الزنا كالزوج © ء ولأن النسب لا يخلو أن يثبت بالفراش الصحيح أو يإمكان 
الوطء ولا يجوز أن يتعلق يإمكان الوطء ؛ لأن ذلك موجود في الزاني وفي الأمة إذا 
ملكها ولم يطأها » فلم ببق إلا أن يتعلق بالفراش الصحيح وهو موجود هاهنا 9© . 

+8 - ولأن كل ولد أقر به ثبت نسبه منه » وإن لم يقر كما لو كان بينهما 
مسافة قريبة فلم يصل إليها حتى ولدت » ولأن ماءه وماء الزاني لا يستحق له » والماء 
المستحق إذا اختلط بما لا يستحق له كان الجميع لصاحب المستحق » كماء السيل والمطر 
إذا اختلط بماء لرجل 29 . 

9 - ولأن رحم / المرأة في حكم المملوك للزوج » بدلالة أنه يملك استباحته » 
ويمنع من العقد عليه بما حدث فيه من النماء المتولد » وليس له مستحق كما يحدث » 
وهو المستحق لأصله » كالأرض المملوكة إذا نبت فيها شجرء ولا يعرف مستحقها . 

- قالوا : لا نسلم أنه مملوك » بدلالة أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها 
دونه 4" 

9١‏ - قلنا : لم نقل أنه مملوك » لكنا قلنا أنه في حكم المملوك في جواز 
الاستباحة » وقد يكون الشيء في حكم المملوك في باب الاستباحة » وإذا أتلفه متلف لم 
يستحق بدله كالطعام الذي أبيح له . 

57 - قالوا : لا نسلم أن ما يحدث في الأرض يملكه صاحبها ؛ لأنه إذا نبت 
فيها (» ما حرث من بذر غيره كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض © . 

م9094 - قلنا : نحن إنما حدث ولا مستحق لأصله » وأما ولد الزاني فليس له 
مستحق » فهو كالشجرة التي نبتت لا يعرف مالك أصلها . 

4 - احتجوا : بأنها أنت بولد لا يمكن أن يكون منه » فوجب أن لا يلحق 
به. أصله وامرأة الصغير © . 

همه - قلنا : هذا غلط ؛ لأنها إذا تزوجت بحضرة القاضي فطلقها بحضرته 
)١(‏ انظر : اللباب 0814 . 
(؟) انظر : الهداية ( ؟/“ ) » الحاوي للماوردي ( 17/١١‏ ) » وما بعدها . 
(") انظر : الاختيار ( 155/7 ) . (4) انظر : الحاوي للماوردي ( 517/1١‏ ) . 
(0) في (م)[ قطع. (5) انظر : المجموع ( 404/15 ) . 

(7) أو كما لو ولدته دون ستة أشهر . 


ااه سس ب _ للب سس سس كتاي اللعان 
جاز أن تكون استدخلت الماء قبل التزويج » وفي حال العقد وصل إلى رحمها من العقد 
والطلاق . 

45 - وعند الشافعى أن المرأة إذا استدخلت الماء جازت أن تعلق منه . 

6174 - وعلى قولنا يجوز أن يكون وطؤها قبل العقد » ولم يصل المني إلى 
رحمها إل بعد العقد » فكيف نسلم أن الولد لا يجوز أن يكون منه . وإن عينوه في 
الشرقية والغربية جاز أن يكون الماء يصل إليها في جوفه إذا أقطر فاستدخلته » ولا يصح 
الوصف على أصلهم . 

4 - وامعنى في الصبي أنه لا يجوز أن يكون والدًا فلم يجز أن يكون له ولدء 
والبالغ يجوز أن يكون له ولد » فصح أن ينسب إليه الولد » كما لو كان بينهما مسافة 
املك ؛ ومن يجوز أن يكون مالكا يصح أن تنسب إليه الأملاك © , 

44 - قالوا : قد أجرى اللّه تعالى العادة أن لا يخلق الولد في أقل من ستة 
أشهر» كما أجرى اللّه العادة أن لا يخلق ولد الإنسان من ماء غيره » وكما لو ولدت 
لأقل من ستة أشهر لم يغبت منه » كذلك إذا كان من ماء غيره © , 

8 - قلنا : إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر فقد حدث ولا فراش له » وزانه 
الأرض إذا نبت فيها زرع ثم اشتراها لم يستحقه » ولو نبت بعد الشراء امصحقه ؛ لأنه 
حدث على ملكه . ْ 

61١‏ - وقولهم : إن ولد الإنسان لا يخلق من ماء غيره موضع الخلاف . وعندنا 
أن امخلوق على الفراش سواء من ماء صاحب الفراش أو من ماء غيره فإن نسبه يشبت 
منه, إلا أن ينفيه عن نفسه . 

61 - قالوا : ولد الملاعئة يجوز أن يكون من مائه » ويجوز أن يكون من ماء 
مره ثم أنتفى نسبه باللعان » فالولد الذي يعلم أنه ليس من مائه أولى . 

6 - قلنا : إذا لاعنها قطع الفراش فانتفى النسب الثابت » وفي مسألتنا الفراش 
بحاله فالولد الحادث عليه لا يتفي . ما لم يوجد النسب المؤثر في قطع الفراش . 

154 - قالوا : نحن اعتبرنا الزواج وإمكان الوطء » وأندم اعتبرتم الزواج دون 
)١(‏ قاعدة : من لا يجوز أن يكون مالكا لا ينسب إليه الملك ومن يجوز أن يكون مالكا يصح أن تنسب إليه 
الأملاك . (؟) أو كما لو ولدته دون ستة أشهر . 


تزوج امرأة وطلقها بحضرة القاضي .. 


ةاانال/ل٠١‎ 


إمكان ا 0 لم يمكن الوطء قطعنا أن الولد ليس منه © . 


دهن - 


: إمكان الوطء مع الفراش غير معتبر » بدلالة أن من توج امرأة 
فجاءت بولد 00 أشهر ثبت نسبه 27 . ولو اعتبرنا إمكان الوطء وجب أن لا 
يغبت ؛ لأنها جاءت به بعد الإمكان لأقل من ستة أشهر فلما لم يثبت النسب سقط 
اعتبار الوطم . 

5 - فإن قالوا : لا يثبت حتى تأ تأتي به لأكثر من ستة أشهر بمقدار ما يطؤها 29 , 

/لاه؟ه؟ - قلنا : خالفوا الإجماع لأنه روى أن امرأة تروجت وجاءت بولد لستة 
أشهر فهمٌ عثمان 29 برجمها » فقال ابن عباس : أما أنها لو خاصمتكم لمتصمتكم : 
فرك عدمان رججمها "© فدل من اتقاتقهم أن نبب الرلد يت لسدة أخهر دي قير ززاد: + 


# ا 


. ) 315/5 ( انظر : الهداية‎ )1( ٠.) 1١50/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
. سبقت ترجمته‎ )1( . ) 40١4/١514 ( انظر : المجموع‎ )3( 
. )1١ ( أخرجه في الموطأ ( 850/1 ) , حديث رقم‎ )5( 


ه60 مَوْسَوحَهُ 
دكا 12 قا 
و0 لم مه ييه سر لفاكت 


كتاب العدة صس سس ب ب 2_2 1 ؟/لاباام 


كتاب العدة () 


)١(‏ العدة لغة : مأخوذة من العد والحساب » والعد في اللغة : الإحصاء » وسميت بذلك لاشتمالها على 
العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا » فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها » أو أيام 
حملهاء أو أربعة أشهر وعشر ليال » وقيل : تريصها المدة الواجبة عليها » وجمع الِدة : عدّد ؛ كسدرة » 
وسدر . والعدّة بضم العين : الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح » والجمع مُدد » مثل غرفة وغرف . 
والعدٌ : الماء الذي لا ينقطع » كماء العين وماء البثر . 

وفي الاصطلاح : اسم لمدة تربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها » أو لتفجعها على زوجها . 

وقد : أتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها واستدلوا على ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فمنه قول الله تعالى : «( ولت يردت بين تككة مو 4 وقرله تعالى : «( وى يش ين 
وقوله تعالى : «( وَل يو مك ويد أنقنها يَيَ بهن آريََةَ فر وَمَقيزٌ 4 . وأما السنة فمنها ما 
ورد عن أم عطية صلت أن رسول الله م قال : ٠‏ لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرًا » وما ورد أنه م قال لفاطمة بنت قيس : 9 اعتدى في بيت ابن أم مكتوم » وعن عائشة صلفها 
قالت : ١‏ أمرت بربرة أن تعتد بثلاث حيض » . ولذا أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها من عصر 
الرسول َيه إلى يومنا هذا دون نكير من أحد . 

وإنما تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان » 
كما تجب بالموت قبل الدخول ويعد عقد التكاح الصحيح . وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء في وجوب 
العدة بها فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في التكاح 
الصحيح دون الفاسد » فلا تجب في الفاسد إلا بالدخول » وذهب الشافعية إلى أن العدة لا تجب بالخلوة 
المجردة عن الوطم . 

وهل تجب العدة على الرجل ؟ ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل حيث يجوز له بعد فراق زوجته 
أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها , إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك » كما لو أراد الزواج 
بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها من لا يحل له الجمع بينهما , أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى » فيجب 
عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق » أو البائئن عند الحنفية » خلافا لجمهور الفقهاء , فإنه لا يجب 
عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة » لا بالمعنى اللغوي ولا الاصطلاحي » وإن كان 
يحمل معنى العدة » قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة » لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح 
غيرها لايقال له عدة » لا لغة » ولا شرعّاء لأنه لا يمكن من النكاح في مواطن كثيرة » كزمن الاحرام أو 
المرض ولا يقال فيه أنه معتد . 

وإنما شرعت العدة معان وحكم اعتبرها الشارع منها : العلم ببراءة الرحم » وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر 
في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد » ومنها : تعظيم خخطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه » ومنها : _ 


بم سم جو ا م او وم وروي ولاو ع عم مو مم أ ام ام مولا قاع نان كاوه وإ ع أت 261101 


تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفئ فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة » ومنها قضاء حق الزوج 
وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجميل » ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد 
والولد » ومنها : الاحتياط ىق الزوج » ومصلحة الزوجة ؛ وحق الولد ؛ والقيام بحق الله الذي أوجبه » ففي 
العدة أربعة حقوق » وقد أقام الشارع اموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه » فليس المقصود من العدة 
مجرد براءة الرحمء بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها . 

وإجمال أنواع العدد في الشرع ثلاثة : 

أ - علدة القروء . ب - عدة الأشهر . 

ج - عدة وضع الحمل . 

أما العدة بالقروء ففيها اختلاف الفقهاء على قولين : 

القول الأول : وهو قول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وفقاء المدينة » ومالك والشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه : أن المراد بالأقراء فى العدة : الأطهار ء القول الثاني : المراد بالقرء : الحيض » وهو ما ذهب 
إليه جماعة من السلف كال خلفاء الأربعة وابن مسعود # وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين وبه قال أئمة 
الحديث والحنفية وأحمد في رواية أخرى حيث نقل عنه أنه قال : كنت أقول : إنها الأطهار» وأنا اليوم أذهب 
إلى أنها الحيض . 

وأما العدة بالأشهر : فإنها تجب في حالتين : الخالة الأولى : وهي ما تجب بدلا عن الحيض في المرأة المطلقة أو ما 
في معناها التي لا ترى دما ليأس أو صغر ء أو بلفت سن الحيض » أو جاوزته ولم تحض » فعدتها ثلاثة أشهر 
حمل اللا » لقوله تالى : ١‏ وى بن ب التحيض ين يتلكر إن لد مين كلكة لجر َل كر 
طن #4 أي فعدتهن كذلك , ولأن الأشهر هنا بدل عن الأقراء » والأصل مقدر بثلاثة » فكذلك البدل . 
الخالة الثانية : عدة الوفاة التي وجبت أصلا بنفسها » وسبب وجوبها الوفاة بعد الزواج الصحيح » وسواء أكانت 
الوفاة قبل الدخول أو بعده » وسواء أكانت ممن تحيض أم لاء بشرط ألا تكون حاملا » ومدتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام » لعموم قوله تعالى : 9 وَالَِ قد مد يد أنتها يرصن بون بمة أتبر وج 
دقول الرسول مه لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآحر أن تمد على ميت فوق ثلاث ليال » إل على زوج 
أربعة أشهر وعشرًا » . 

وإغا تحتسب أشهر العدة : في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة بالشهور القمرية وزيادة ما نقص منها من الأيام » لأنه إذا 
الكسر جميع الأشهر , قياسا على صوم الشهرين التبعين إذ بدا الصوم في نصف الشهر . ولأن العدة يراعى 
فيها الاحتياط ؛ فلو اعتبرناها في الأيام لزادت على الشهور ولو اعتبرنا بالأهلة لنتقصت عن الأيام » فكان 
إيجاب الزيادة أولى احتياطًا . 

ويبدأ الحساب عند ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة من الساعة التي فارقها زوجها فيها » فلو فارقها في أثناء 
الليل أو النهار ابتدئ حساب الشهر من حيتئذ » واعتدت من ذلك الوقت إلى مثله » واستدلوا بقوله تعالى : 
« نتن تند أََمْرِ © وقال تعالى : « أنه تم قرا 4 فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل ؛ وحساب 
الساعات ممكن : إما يقينا وإما استظهارا » فلا وجه للزيادة على ما أوجبه اللّه تعالى . 


الإقراء المذكورة في القرآن 


||| مسائة 


١‏ أل/وبالاةه 


الأقراء الذكورة في القرآن 


8 - قال أصحابنا : الأقراء المذكورة فى القرآن هى الحيض 20 . 


69 - وقال الشافعي : الأطهار . ويتعين الخلاف إذا طلقها في الطهر انقضت 


- وقال المالكية : لا يحسب يوم الطلاق إن طلقت بعد فجره » ولا يوم الوفاة . العَشْر المعتبرة في عدة الوفاة 
بالأشهر وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العشر المعتبرة في عدة الوفاة هي عشر ليال بأيامها » لقوله تعالى : 
يَويسنَ بهن آرم أَدجُرٍ وَعَدْر © فالعرب تغلب صيغة التأنيث في العدد خخاصة على المذكر فتطلق لفظ 
الليالي وتريد الليالي بأيامها كقوله تعالى لسيدنا زكريا الكقة «( يمك ألا مكِمَ ألثامب قَلَدتَ لال سيا 4 
يريد بأيامها بدليل أن الله تعالى قال في آية أخرى « َرَمْكَ ألا يُكَيْرَ كس تلد أَيَايِ يا تن 4 إلا رمرا 
يريد بليالها ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان لزمه الليالي والأيام وبهذا قال أبو عبيد وابن المنذر خلافا 
للأوزاعى والأصم اللذين قالا : تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام : لأن العشر تستعمل في الليالي دون 
الأيام » وإنما دخعلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعا » وعلى ذلك فلو تزوجت في اليوم العاشر جاز ء أخخذا من 
تذكير العدد ( العشر ) في الكتاب والسنة لقوله يِه لا يحل رأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ؛ فيجب كون المعدود من الليالي وإلا لأثقه . 
وأما العدة بوضع الحمل : سواء أكانت عن طلاق أم وطء شبهة فذلك لقوله تعالى : « رَودتُ الحَمَالٍ لَبَلهُنَ أن 
يَصَعْنَّ مَلَهنَ # ولأن القصد من العدة براءة الرحم » وهي تحصل بوضع الحمل . وقد اختلف الفقهاء في عدة 
المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا : فذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدتها تنقضي بوضع الحمل » قلت المدة 
أو كثرت » حتى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها » فإن العدة تنقضي وتحل للازواج . واستدلوا على 
قولهم بعموم قوله تعالى : «( وَأوتُ كمال أجلن أن يَصَمْنَّ هن 4 فقد جاءت عامة في المطلقات ومن في 
حكمهن والمتوفى عنها زوجها لو كانت حاملًا . انظر : لسان العرب مادة ( عدد ) والمصباح المنير » شرح حدود 
ابن عرفه ص5" » مغني المحتاج ( ١8/7‏ 4 ) » بدائع الصنائع ( ٠١8/7‏ ) » والمغني لابن قدامة ( 144/1 ) » 
فتح القدير ( 01/4" ) » الدسوقي ( 415/7 ) » جواهر الإكليل ( 785/١‏ ) . 
(1) جاء في المبسوط : وعدة التي تحيض كما قال الله تعالى في كتابه ثلائة قروء وهو حكم مقطوع به ثايت 
بالنص ثم عطف عليه ما هو مجتهد فقال : القروء هي الحيض وهذا عندنا وعند الشافعي كفزله تعالى هي 
الأطهار حتى أن على مذهبه كما طعنت في الحيضة الثالئة يحكم بإنقضاء عدتها وعندنا مالم تطهر من الحيضة 
الثالثة . وعن ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قالوا : الإقراء الأطهار وعن ابن عباس 5ه 
كما طعنت في الحيضة الثالثة : تبين من زوجها ولا يحل لها أن تتزوج حتى تطهر وكذلك أهل اللغة يطلقونه 
اسم القرء على الطهر والحيض جميعًا . انظر : المبسوط ( ١1/5‏ ) » البدائع ( 194/7 ) . 


دألءلماة لسلس سس سس سس ببس سمس تاب العدة 


- وقال الشافعي : بالشروع فيها تنقضي 27 . 

, © # لنا : قوله تعالى : ا رَلْمطلقتُ بأريضت نين مُلكَد ووو‎ - ١ 
فذكر جمعًا مفسوًا لعدد ؛ فظاهره يقتضى استغراق العدد كقوله « رأيت ثلاث‎ 
. ) رجال‎ 

5 - ومعلوم أن الله تعالى أمر بإيقاع الطلاق في الطهر » فإذا كانت الأقراء 
الأطهار واعتدت ”© بطهرين وبعض الثالث » وإذا كانت بالحيض استغرقت الثلاث ؛ 
فكان حمل الاسم على الحيض التي يستغرق فيها العدد أولى . 

79157 - ولا يقال إنا نستخرق ثلاثة أطهار إذا طلقها في حال الحيض » لأن هذا 
الطلاق ليس هو المأمور به » ولأنا نعتبر ثلاث حيض كاملة إذا وقع الطلاق في الحيض 
يستكمل فيه العدد بكل حال أولى . 

4 - فإن قيل : لا يمتنع أن يذكر اسم الجمع ع ويراد به أكثر من ثلاثة » كقوله 
تعالى : «و الحج أَسَهرٌ # © . 

6ه - قلنا : الظاهر ترك هناك لدليل لبث الكفار لثلاث خلون » وإن كان يوم 
الثالث . 

5 - قلنا : هذا الاستعمال لا تعرفه العرب . 

51ه؟ - قالوا : قال النبي عََدٍ : « أيام منى ثلاثة أيام ») © » والمراد بها يومان 
وبعض الثالث » وبين أن يقيم ثلاثة أيام ويبقى الرابع بقوله : أيام منى ثلاثة أيام » يقتضي 
التي ثبت فيها المقام لمن لم يتعجل » © . 

58 - ولأن الله تعالى أمر المطلقة أن تتريص بالأقراء » ونهاها أن تكتم حيضها 
)١(‏ جاء في المهذب : فإن كانت المعتدة غير حامل فإن كانت تحيض اعتدت بثلاثة أقراء لقوله يك 
١‏ للقت يرب أشن قلقة وُيَوْ 4 والأقراء هي الأطهار والدليل عليه قوله تعالى : (١‏ مَطيتمَ 
لِدَتِنَ 4 والراد في وقت عدتهن . انظر : المهذب للشيرازي ( ؟/151 ) ء الأم ( هزه ؟؟) . 

. سورة البقرة : الآية ,/؟؟‎ )1١ 

() في الخطوط بدون الواو . 

. سورة البقرة : الأية ؟195‎ )4١ 

(0) أخرجه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١5‏ ) ط دار المعرفة » نصب الراية ( 180/97 ) . 
(1) في المخطوط : 9 لا لم يتعجل ) . 


الإقراء المذكورة في القرآن 


مه 
بقوله : «( وا حل كن أن يَكْمتنَ ما حَلنَّ أهَدُ د أَزَامهِنَ # 27 ؛ والأمر بالشيء إذا تعقب 
النهي فالظاهر أنه يتناول مقتضى الأمر» فلما كان قوله : «( ولا يل ل آن يكن © 
يتناول كتمان الحيض » علم أن الأمر بالتربص يتناول الحيض 

+مه؟ - [ ولأن الحيض ع 27 يتناوله اسم القرء بكل حال والأطهار في بعض 
' الأحوال » ولا سيما فيما إذا تخللت الحيِضٌ ؛ فلما انتفى الاسم عن الطهر في حال ؛ 
دل على أنه مجاز » وليس بحقيقة . 

.اهم - ولأن ما سمي باسم لم يجازوه إلى غيره » فالاسم مجاز فيه كتسمية 
إيجاب الرق يدونه . 

و/ا6ه؟ - ولأن أهل اللغة قالوا : إن اسم القرء يصلح للحيض والطهر . 

قال ذلك يعقوب في كتاب الأضداد » وقال : ١‏ أو أنها الأطهار في لغة أهل الحجاز؛ 
والحيض في لغة أهل العراق [ وهي لغة تميم ] 29 » وقد نزل القرآن باللغتين » وأجمعوا 
أن الأقراء المذكورة في الآية لم يرد بها الأمرين » وإنما المراد بها إما الحيض أو الأطهارء 


فحملها على الحيض أولى . 
ب ه؟ - لأنه يتلق تكلم بذلك ؛ فقال لفاطمة بنت أبي حبيش : ١‏ إذا أناك قرءك ) 
فدعى الصلاة ع 29 , 


ا - وفي حديث أم سلمة أنه [ الي ] © قال : ١‏ المستحاضة تدع الصلاة 
أيام أقرائها » 29 ؛ فكان حمل ما اختلف فيه على لغته َه أولى . 

8 - فإن قيل : قد روي في حديث بن عمر أن النبي يِه قال : 9 إنما أمرك أن 
تطلقها في كل قرء تطليقة » 9© . 


. سورة البقرة : الآية 4؟7‎ )١( 

١؟)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش ٠‏ 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش 

)2 ستفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم » ومسلم في كتاب الإمان باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها ( 7١4/١‏ ) برقم ( 73119 ) . 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستدركه المصئف في الهامش 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 001/1 )» وأبو داود ( 1/1/١‏ ) برقم ( 141 ) » انظر : نصب 
الراية ( 89/١‏ ) دار المعرفة . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 774/7 ) ء وانظر : نصب الراية ( 7١/9"‏ ) . 


كتاب العدة 


لفن 


ها9ه؟ - قلنا : الذي يروى أنه قال : ١‏ إنها أمرك أن تطلقها لكل قرء تطليقة » » 
وهذه اللام تُذُكر » ويُراد بها الماضي كقوله : ١‏ صوموا لرؤيته ) (© » وراد بها الاستقبال 
كقوله : 8 وَمَنْ أراد الْأخْرَةَ وس لا سَعيهًا # © . 

7597 - ولأن أهل اللغة تكلموا في اشتقاق القرء » فمنهم من قال : إنه مأخموذ من 
الجمع يقول : قريت الماء في الحوض » أي جمعته » وكذلك القرآن سمي قرآنًا لجمعه . 
قال الشاعر : 

ذراتحي ( عَتِطِلٍ ) أدما يكرٍ ( مِجانٍ ) اللونٍ لغ تقرأ نينا © 
لالا؟ه؟ - ويقولون : ما قرأت الناقة » أي ما اشتمل رحمها على ولد . 
/ا١ه؟‏ - وقالوا : أنه مأحوذ من الوقت » وأنشدوا : 
كرهت ( العَْرَ عَفْرَ ) ببي سليل إذا هبت لقارئها الرياح ©) 
4 - وقد قيل : هو اسم الاتتقال من شيء إلى شيء » وأنشدوا : 
ممه؟ - إذا ما الثريا وقد أقرا 2 ه حسن السما كان منها أفولا © 
5 - فإن أذ من الجمع فهو الحيض ؛ لأنه ذو أجزاء صح اجتماعه , وهذا لا 
يوجد في الطهر . 
- فإن قيل : الحيض يجتمع في أيام الطهر » ثم ينفصل في أيام الحيض . 
#أم؟ه؟ - قلنا : هذا دعوى لا دلالة عليها » ولأن هذا يقتضي أن يكون الاسم 
تناول الطهر لأجل الدم واجتماعه » فيكون كل واحد من الطهر أخذ من الوقت فيكون 
وقمًا لما يحدث فيه » والحادث هو الحيض » والطهر الأصل » فكان حمل الاسم على 
الدم الحادث أولى » وإن كان الاسم أخذ من الانتقال تناول الحيض والطهر على وجه 
واحد / » واقتضى تساويهما . 
84 - وقد ثبت باتفاقنا أن أحد الأمرين يترجح على الآخر ؛ فما أدى إلى 
تساويهما ساقط . 


) 514/١ ( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب بدء الرحي باب في قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا‎ )١( 
.) 1١41 ( )ء مسلم في باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ( 711/9 ) برقم‎ 181١ ( برقم‎ 
. ) 185/59 ( (؟) سورة الإسراء : الاية 14 . (؟) لعمرو بن كلقوم ؛ تفسير الطبري‎ 
. ) "058/0 ( وزارة الأوقاف المغربية ولسان العرب مادة قرء‎ ) 0/١5 ( أنظر : التمهيد لابن عبد البر‎ )4( 
. ) 4114/7 ( انظر : تفسير الطبري‎ )5( 


الإقراء المذكورة في القرآن نكن 


46 - فإن قيل : قد عبروا بالقرء عن الطهر » قال الأعشى : 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها بزيم عزائكا 
مورئة مجدًا وفي الذكر رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائِكَ () 
65 - قلنا لهم : امجاز (» يعبر في موضع الخلاف شيبًا لاتفاقنا على تسميتهم 
لكل واحد من الطهر والحيض قرء » فَتَكَلُفُ الاجتماع بمجرد التسمية لا معنى له » كما 
لا نحتج نحن بما جاء في ذلك أنه الحيض » أنشد ثعلب : 
1 - يا رب مولى حاس مبافض على ذي ضغن <١‏ وصب فارض له قروء كقروء الحاتض 7 
فشبه هيجان عداوته بهيجان الحيض » على أن الأعشى إنما أراد الوقت » وذلك أن 
العرب كانت لا تمتنع من الوطء في حال الحيض والطهر » وإنما كانت تمتنع من ذلك 
اليهود » فعلم أنه أراد بالقرء وقت الجماع , أو فعل الطهر الذي لا يجامع فيه يشبهها 
بالحيض التي يمنع من الجماع » فمعنى هذا إن صح من دين العرب تجنب الوطء في حال 
الوطء » ويدل عليه أنهم يقولون لمن تحيض : هذه من ذوات الأقراء » ومن لا تحيض : 
هذه ليست 29 من ذوات الأقراء » فدل أن الاسم للحيض . 
54 - فإن قيل : إنما قالوا ذلك ؛ لأن القرء وهو الطهر من الحيض . 
8 - قلنا : فهذا دليلنا على أن الاسم تناول الطهر للمجاورة » وهذه طريقة 
امجاز . 
- ويدل عليه حديث عائشة يها © وابن عمر أن النبي يت قال : 
و طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » © . 
9 - فإن قيل : حديث عائشة رواه مظاهر بن أسلم © , 


. ) "054/٠ ( تفسير الطبري ( 444/7 ) ديوان الأعشى ص" » ولسان العرب مادة قرأ‎ )١( 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(8) تفسير الطيري ( "41/١‏ ) » أحكام القرآن للجصاص ( 448/١‏ ) » والمغرب ص/ا7ا7 . 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع )2( 3). آ 1 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ( 484 ) برقم ( 11817 ) باب ما جاء أن طلاق الأمة تططليقتان » وأبو داود 
(751/7 ) برقم ( 7189 ) باب في سنة طلاق العبد » نصب الراية ( 5135/7 ) . 

(/) هو : مظاهر بن أسلم ويقال ابن محمد ابن أسلم القرشي الخزومي المدني روى عن : سعيد المقبري ‏ 


كتاب العدة 


8ه 


5 - قال أبو داود : مظاهر منكر الحديث . 

- قلنا : مجرد طعن أصحاب الحديث لا يعتد به حتى تبين جهة صحيحة 
للطعن » فقد بينا أن من مذهب أحمد بن حنبل أن الحديث إذا روي من طرق ضعيفة 

لمكن - فإن قيل : من مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار » وهو مذهب القاسم بن 
محمد 7( » وهو الراوي عنها ؛ فكيف يرويان هذا الحديث ويخالفانه ؟ فدل ذلك على 
7 ضعف . 

6 - قلنا : يجوز أن يكونا حملا الخبر على أن العدة تشتمل على حيضتين : 
ولا بد فيها من الطهر » والأقراء هي التي تنقضي بها العدة » لم يعدلا عن ظاهر لفظ 

5 - ولأن الله تعالى جعل الأطهار بدلا عن الأقراء فى الآيسة والفنغيرة ور 
حكم البدل أن يخالف الأصل في جنسه وصفته » فلو كانت الأقراء الأطهار لاستوى 

/1 01 - ولأن المقصود بالعدة فى ذوات الأقراء » العلم ببراءة الرحم » وهذا المعنى 
يوجد في الحيض ؛ لأنها لا تجتمع مع الحبل في العادة . 

4 - ولأن انفصال جزء من الحيض معتبر في انقضاء العدة » وما اعتبر فى 
انقضاء العدة انفصاله اعتبر انفصاله . أصله زمان الحمل . 2 ' 

8 - ولأن العدة تشتمل على حيض وطهر ء فإذا جاز أن تنقضى العدة بالطهر 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وروى عنه : سفيان الثوري وسليمان بن موسى القرشي والزهري 
وأبو عاصم الضحاك وقال عنه أبو حاتم : منكر الحديث ؛ ضعيف الحديث وقال أبو داود رجل مجهول 
وحديثه في طلاق الأمة منكر . انظر : تهذيب الكمال ( 55/92 + /1ة) . 

(1) هو : القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله ب أبي بكر الصديق عبد اللّه بن أبي قحافة عالم وقنه 
بالمدينة مع سالم وعكرمة وأبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني . ولد في خلافة الإمام 
على فروابته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع فكل منهما لم يلحق أباه . وربي القاسم في حجر عمته أم 
امؤمنين عائشة وتفقه منها وأكثر عنها . روى عن : اين مسعود مرسلا » وزينب بنت جحش رفاطمة بدت 
قيس وابن عباس وابن عمر وأسماء بنت عميس جدته وأبي هريرة وغيرهم . وروى عنه : ابئه عبد الرحمن 


والشعبي ونافع العمري وسالم بن عبد الله وآخرون . توفي سنة ٠١"‏ أو ٠١/‏ أو 8١٠ه‏ . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( هوه 3 


الإقراء المذكورة في القرآن أسسسستس تس حمست جحت مسجم سدم تم جسم سس مسمس سمس م سم سم سل أ/أهمل؟ه 


في الايسة والصغيرة جاز أن تنقضي العدة » وليس عند مخالفنا موضع يقف انقضاء 
الغدة:غلى اميش يخال ': 

80.٠‏ - ولأن الطهر معنى يجتمع مع الحمل » فلم يجز أن تنقضي به العدة وبراءة 
الرحم » فوجب أن يكون في الحامل بالحيض كاستبراء الأمة » وقد دل على هذا الأصل 
قوله لَه : « لا تُوطأ حامل حتى تضع » ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة » (© . 

89 - وهذا مذهب الشافعي نص عليه في مواضع من كتبه (© . 

؟.مة؟ - وقال في أم الولد : لا تحل للأزواج حتى تطهر من الحيضة 99 . 

قالوا : المقصود من الاستبراء إباحة الوطء ء فلو قلنا : إنه يقع بالطهر الذي يعقبه 
الحيض . فلم يحل الوطء . 

م.ياه؟ - ولذلك قلنا : إنه ب يقع بالحميض ليعقبه الطهر . وأما العدة فالمقصود من 
انقضائها تحريم 27 ؛ فإذا جعلناها بالأطهار: يعقبها الحيض المؤثر في تحريم الوطم . 

غء لاه” - قلنا : الاستبراء لو وقع بالطهر لاستفاد بمضيه إباحة القبلة واللمس » وإن 
لم يستبح الوطء . وقولهم المقصود من انقضاء العدة تحريم الوطء . ليس بصحيح » ؛ بل 
المقصود منها العلم ببراءة الرحم » بدلالة أن المطلقة ثلاثًا » والتي وُطِوعٌ أمها بشبهة تعتد ؛ 
وإن كان تحريم وطئها لا يتعلق بانقضاء العدة ثم إنه لا فرق بينهما . ثم إن العدة تطلب 
ليباح العقد ؛ فيجد الوطء بعده » فهى كالاستبراء الذي يتعقبه آثار الوطم . 

ه.مأه؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 يليا أبن إذا طلديْمِ الله مَطلْفُوشنٌ 
لِعِتَّتٌ # © . 

."ه8 - قالوا : معناه في زمان عدتهم » كقوله تعالى : فإ وَيْعْ الْموْيينَ ايسآ 
لور الْتِيمَةٍ # 3 معناه في يوم القيامة . 

بايمأةم - والعدة مصدر عد » يَعُدّ » عِذَّة » كقولهم : وزن » يزن » وزنة » ووعد » 
يعد » عدة » والمصدر فعل لا يصح إيقاع الطلاق فيه » فدل على أن المراد به زمان العدة 
والعرب تعبر في الحقوق عنه » فتقول : 9 آنيك النجم ؛ » فيصير تقديره : فتطلقوهن في 
)١(‏ أخرجه بوتي ني فبك الكبرعا +/15) الما دلقي ني 1م و 018116 تخت ار 
(07/4؟). )١(‏ انظر : الأم ( 41//9" ) ء ( 151/0 ) 
(") انظر : الأم ( ه/8١؟‏ ) . (4) سورة الطلاق : الآية ١‏ . 
(©) سورة الأنبياء : الآية /ا4 . 


«ألثكلملاه كتاب العدة 


زمان عدتهن » وقد أجمعوا أن الطلاق يحرم في الحيض » فعلم أن الأطهار زمان العدة © . 

4 - قلنا : زمان الطهر والحيض كلاهما عندنا عدة » فإنما الخلاف فيما 
تنقضي به العدة » أما أن نقول إن المرأة عقيب الطلاق ليست في عدة فلا . 

64 - ولأن الطهر لا يكون زمان العدة حتى لا يقع الطلاق فيه » فكيف يجوز 
أن تقدر الآية بما قالوا » وإنما هي مقدرة . بما روى من قراءة ابن عمر ( فطلقوهن لقبل 
عدتهن ) (© كأنه قال : ( لقبل زمان عدتهن ) » وقد أبيح له طلاقها في آخر الطهر » 
فيكون العدة ما يليه من الحيض » كما يطلقها في أول الطهر » ويكون العدة لما يليه من 
الطهر » فدل ذلك على أن كلا الأمرين زمان العدة . 

"٠‏ - احتج الشافعي بقوله : 9 تَلقَدَ فوَوٌ # 27 , وهاء التأنيث تدخل في 
الجمع المذكر من الواحد إلى العشرة » فدل على أن الأقراء هي الأطهار المذكورة » 
وليست الحيض المؤنثة » وهذا غلط ‏ لأن الحيض مؤنث جمع لمسماه اسم آخر مذكر» 
وهو القرء » فإذا جمع الاسم المذكر جمع التذكير » كما أن المرأة اسم مؤنث لمسماه 
اسم أخرء وهو الشخص »ء فإذا جمعنا المؤنث قلنا : ثلاث نساء » وإن جمعنا المذكرع 
قلنا : ثلاثة أشخاص 9©) , 


)١(‏ العدة مصدر من عد يعد قاله العيني ( قوله هي تربص ) أي انتظار مدة | ه ع ( قوله عند زوال التكاح ) أي 
المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت . ( قوله في المئن عدة الحرة للطلاق ) أي سواء كان باثنا أو 
رجعيا . ( قوله ثلائة أقراء ) والحكمة في تقدير العدة بثلاثة أقراء أن الأول لتعريف براءة الرحم » والثاني حرمة 
النكاح ؛ والثالث لفضيلة الحرة . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( 55/7 ) . 

(؟) انظر : تفسير القرطبي ( 188/18 ) . (؟) سورة البقرة : الآية .م717 . 

(4) حاصل الاختلاف راجع إلى أن القرء المذكور في قوله سبحانه فإ تكد فروَوٌ # هو الحيض أم الطهر فعند 
الحيض » وعند الشافعي الطهر ولا لاف بين أهل اللغة في أن القرء من الأسماء المشتركة يراد به الميض » ويراد 
به الطهر على طريق الاشتراك فيكون حقيقة لكل واحد منهما كما في سائر الأسماء المشتركة من اسم العين » 
وغير ذلك » أما استعماله في الحيض فلقول البي يِه 9 المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » أي : أيام حيضها ؛ 
إذ أيام الحيض هي التي تدع الصلاة فيها لا أيام الطهر . وأما في الطهر فلما روينا أن رسول الله م قال لعبد الله 
ابن عمر 79 9 إن من السئة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة أي : طهر » ؛ وإذا كان الاسم 
حقيقة لكل واحد منهما على سبيل الاشتراك فيقع الكلام في الترجيح . احتج الشافعي بقوله تعالى : «( مَللوعَ 
دن 4 وقد فسر النبي َي العدة بالطهر في ذلك الحديث حيث قال و فتلك العدة التي أمر اللّه أن تطلق لها 
النساء ؛ فدل أن العدة بالطهر لا بالميض ؛ ولأنه أدخل الهاء في الثلاثة بقوله و : <« كله مُيوْ 4 . وإثما تدخحل 
الهاء في جمع المذكر لا في جمع المؤنث يقال ثلاثة رجال » وثلاث نسوة » والحيض مؤنث » والطهر مذكر فدل -- 


الإقراء المذكورة في القرآن سلس بيس سبي ب سس و أ/لاماه 


١‏ - قالوا » روى في الحديث ابن عمر أن النبي يِه » قال : : « فإذا طهرت 
ثم حاضت ثم طهرت » فليطلقها إن شاء » فلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
الساءع © , 

مه؟ - قلنا قوله : « فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء » فقوله 
«فتلك ؛ إشارة إلى غير الحائض » فكأنه قال : فليطلقها الحيضة الماضية بتلك العدة » فإن 
قيل : كيف تسمى الحيضة قبل الطلاق عدة ؟ 

- قلنا : كيف يسمى الطهر الذي وقع فيه الطلاق عدة » والعدة ما يعقب 
الطلاق » لأنا بينا أن العدة مشتملة على الأطهار والحيض » فالطهر هو الذي أبيح 
الطلاق: فيه + والخيض عو الذي تنقطتي به العدة + فلذلك قال في الطير و هلك الندة 
التي أمر الله أن يطلق لها » » ولم يقل : فتلك العدة على الأطهار . 

١61 4‏ - قالوا : قال اللّهِ تعالى : «ل وَالطلقَاتٌ يربضب ضهن ملقد ووو # 09 
والقرء يقع على الطهر والحيض » فالظاهر أنها تعتد بثلاثة منهما . إلا أن الإجماع حصل 
على أن المراد أحدهما » فحمله على الطهر أولى » لأنه يتعقب الطلاق » وهي معتدة 


.لأس 


عقيية . 


هرمه؟ - ولأن الاسم إذا تناول أحد شيئين حمل على أولهما » ولأن زمان الطهر 
أكثر وزمان الحيض أقل » والأكثر متبوع والأقل تبع » فحمل الاسم على المتبوع أولى . 

5ه" - قلنا : قولكم إن الاسم إذا تناول أمرين مول على أولهما صحيح » منى 
الس وساناي اهنا ميا يلار + لاحب خدله عا للطلق رالا و 
تأخر » ونحن لا نسلم تناول الاسم للأمرين على وجه واحد . 

مهم - ولأن الحيض قد يتعقب الطلاق كما قد يتعقبه الطهر » وهو إذا طلقها في 

3 أن المراد بها الأطهار ؛ ولأنكم لو حملتم القرء المذكور على الحيض للزمكم المناقضة ؛ لأنكم قلتم في المطلقة إذا 

كانت أيامها دون العشرة فانقطع دمها أنه لا تنقضي عدتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة » فقد جعلتم العدة 
بالطهر » وهذا تناقض . انظر : بدائع الصنائع ( 1954/7 » 198 ) . 
)١(‏ أخرجه الأمام أحمد في مسنده ( 1١7/7‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه ( 1١91/1‏ ) برقم ( 141/0 ) باب 
تحريم اطلاق الحائض بغير رضاها كتاب الطلاق . 
(؟) سورة البقرة : الآية 7174 . 


ذا الاناالف عام ممع1101ا8 
هشتبة 0 


تلفيسضك 


كتاب العدة 


6 - وقولهم إن الطهر يتعقب الطلاق اللمباح » فقد يتعقب الطلاق المباح 
الحيض إذا طلقها في آخر أجزاء الطهر . 

5أ - وقولهم : زمان الطهر أكثر » فهو المتبوع » لا يصح » لأن مقصود العدة 
يوجد بالحيض , والمقصود هو المتبوع وغير المقصود تبع / . 

- قالوا : يمنع من إيقاع الطلاق فيه ؛ لأنه يفضي إلى تطويل العدة عليها 
أيضًا . 

0 - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأنه ممنوع من إيقاع الطلاق في الحيضة الثانية 
والثالثة . وإن لم يؤد ذلك إلى تطويل العدة كان الأمر على ما قالوا ء وجاز أن يطلقها في 
آخر أجزاء الحيض , لأن ذلك سيؤدي إلى تطويل العدة © . 

5 - قالوا : إيقاع الطلاق في زمان مباح مستند على العدة » فوجب أن تكون 
معتلة عقيبه , 

- قلنا : فيجب إذا طلقها في الحيض أن تكون لا تختص بالعدة لأنه يتعقب 
فرقة مباحة » وكذلك إذا طلقها في آخر أجزاء الطهر » ولأنا قد بينا أن الطهر عندنا عدة 
فقد قلنا بموجب هذا الكلام » والخلاف فيما يقتضي به . 

5 - قالوا : الحيضة التي طلقها فيها لا يعتد بها » وتكمل من الحيضة الرابعة » 
ونقول بموجبه , لأن عندنا ما لا يعتد به هو الحيض الذي طلق فيه » فلا يعتد بجميعه 
كما لا يعتد ييعضه » ويبطل بالصوم » فإنه لا يعتد بصوم بعض اليوم ويعتد بجميعه . 

6 - قالوا دم يؤثر في الصلاة والصوم » فلا تنقضي به العدة ؛ كدم النفاس 
والحيضة التي طلقها فيها . 


(1) فأما تخريج قول أبي حنيفة كته تعالى فعلى ما ذكره محمد تف تعالى يجعل كأنه طلقها من أول الطهر 
تحرزا عن إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع وطهرها خمسة عشر ؛ لأنه لا غاية لأكثر الطهر فيقدر بأقله 
وحيضها خمسة ؛ لأن من النادر أن يكون حيضها أقل أو يمتد إلى أكثر الحيض فيعتبر الوسط من ذلك » وذلك 
حمسة قلاثة أطهار كل طهر خمسة عشرة يكون خمسة وأريعين وثلاث حيض كل حيضة خخمسة يكون 
خمسة عشر فذلك ستون يوما وعلى ما رواه الحسن كفل تعالى يجعل كأنه طلقها في آخر جزء من الطهر ؛ 
ان التحرز عن تطويل العدة واجب وإيقاع الطلاق في آخر الطهر أقرب إلى التحرز عن تطويل العدة ثم 
ايض لها عشرة ؛ لأنا لا قدرنا طهرها بأقل المدة نظرا إليها : يقدر حيضها بأكثر الحيض نظرا للزوج فئلاث 
حيض كل حيضة عشرة يكون ثلاثين وطهران كل طهر خخمسة عشر يوما يكون ثلاثين فذلك ستون . 


الإقراء المذ كورة في القرآن للب ب بيب سس 8 [/8948؟6 


ووسهم - قلنا : دم النفاس لا يحصل به براءة الرحم ؛ لأن النفاس عندنا من الولد 
الأول » فيجمع النفاس مع الحمل في الغالب » والحيض بخلافه . فأما الحيضة التي 
طلقها فيها فلا تنقضي بها العدة » كما لا تنقضي بالطهر الذي طلقها فيه 9© . 

بمه؟ - فإن قالوا : لا يحتسب بها » لم نسلم على ما قدمنا » لأن تلك الحيضة 
لا يعتد بأولها » لأنه إذا قدم الطلاق قد يعتد بآخرها ؛ لأن الحيضة لا تتبعض » فإذا ثيت 
لأولها حكم ثبت لبقيتها . 

م0" ه؟ - قالوا : طلقها في زمان مباح يتقيد بما يعده من العدة » كالآيسة والصغيرة . 

طفرددا - قلنا : عدة الأيسة لا تشتمل على أمرين » والمقصود منها ليس هو براءة 
الرحم » لأنه قد سلمنا براءة رحمها » فلذلك اعتدت بالطهر . 

.“م00 - وفي مسألتنا زمان عدتها يشتمل على أمرين مختلفين » والمقصود منها 
براءة الرحم » وهذا يوجد في الحيض دون الطهر © . 

مدوم - احج ابن سريج 207 بأنه منع من إيقاع الطلاق في الحيض » لأنه يتعقبه ما 


لا يحتسب يه . 


«ممه؟ - فلو قلنا أن الطهر لا يعتد به منع من الطلاق في الطهر » فقال له 


» يقول الإمام الكاساني : ( وما تراه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول أبي حنيفة‎ )١( 
وأبي يوسف وعند محمد » هو فاسد عند زفر بناء على أن المرأة إذا ولدت » وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من‎ 
الولد الأول عند أبي حنيفة » وأبي يوسف . وعند محمد » وزفر من الولد الثاني » وانقضاء العدة بالولد الثاني‎ 
بالإجماع . وجه قول محمد وزفر : أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء العدة فيتعلق بالولد الأخير‎ 
كانقضاء العدة » وهذا لأنها بعد حبلى » وكما لا يتصور انقضاء عدة الحمل بدون وضع الحمل لا يتصور‎ 
وجود النفاس من الحبلى » لأن النفاس منزلة الحيض » ولأن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم ولا يتحقق ذلك‎ 
على الكمال إلا بوضع الولد الثاني فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا من وجه دون وجه » فلا تسقط‎ 
الصلاة عنها بالشك » كما إذا ولدت ولدا واحدا وخرج بعضه دون البعض » ولأبي حنيفة وأبي يوسف : أن‎ 
النفاس إن كان دما يخرج عقيب النفس فقد وجد بولادة الأول » وإن كان دما يخرج بعد تنفس الرحم فقد‎ 
وجد أيضًا بخلاف انقضاء العدة , لأن ذلك يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجد » والنفاس يتعلق بتنفس الرحم » أو‎ 
بخروج النفس وقد وجد أو يقول : بقاء الولد في البطن لا يتافي النفاس لانفتاح فم الرحم فأما الحيض من‎ 
. الحبلى فممتنع لانسداد فم الرحم » والحيض اسم لدم يخرج من الرحم ؛ فكان الخارج دم عرق لا دم رحم‎ 
.) 44 © 519/١ ( انظر : بدائع الصتائع‎ 

(؟) عدة الآيسة والصغيرة ليتبين أنها ليست بحامل وفي أكثر المعتبرات لا تفيد في ظاهر الرواية عند الشيخين 
(وعند محمد بأربعة أشهر وعشر ) ؛ لأنها مدة فراغ رحم الحرة المتوفى عنا زوجها وفي رواية عن محمد - 


4/٠‏ ١ه‏ كتاب العدة 


البردعي : فيجب أن يمنع من إيقاع الطلاق في الحيض ؛ لأنه يتعقبه ما لا يحتسب بهع 
[ فلو قلنا أن الطهر لا يعتد به وقال البردعى صح في آخر الطهر ] ”© فالتزم بن سريج 
ذلك » وقال : لا يجوز » وهذا خلاف للإجماع » فقال له : إن كان لا يجوز الطلاق 
في آخر الطهر » لأنه يتعقبه زمان لا يكره إيقاع الطلاق فيه » [ فيجب أن يجوز إيقاع 
الطلاق في آخر الحيض ؛ لأنه يتعقبه زمان لا يكره إيقاع الطلاق ] ©© فيه . قال ابن 
سريج : الطهر ينقسم فيه إلى ما لم يبح الطلاق به » وسببه ما يمنع » وهو الطهر الذي 
جامعها فيه فجاز أن يباح فيه الطلاق تارة وينهى أخرى » والحيض يكره فيه بكل حال » 
فلم يجز أن يتخير في آخره » فجاز تعقبه بزمان الإباحة . 

8 - قال له : ولا فرق بينهما » لأن الحيض ينقسم إلى ما يباح فيه الفرقة تارة 
ويحظر بأخرى ؛ وهو الطلاق بعوض حال الشقاق » والطلاق قبل الدخول . 

8""4 - قال أصحاب الشافعي : ما التزمه ابن سريح خطأ » والطلاق في آخر 
الطهر مباح » لأنه لاحد له فإذا طلقها في آخره يتحقق أنه يقع الطلاق زمان الحظر . 

8 - قلنا : ,نحن إنما نلتزم من طلق في وقت يتحقق أن الحيض يتعقبه » وهو 
من قال لامرأته : أنت طالق في آخر قرء » ومن آخر طهرك . 


# #ع 


بنصفها أي بشهرين وخحمسة أيام . والفتوى عليه ؛ لأن هذه المدة متى صلحت للتعرف على شفل الحم 
بالتكاح في الإماء فلآن يحصل للتعرف على شفل الرحم بملك اليمين » وهو دونه أولى . انظر : مجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحر ( ؟١/44ه‏ , 40ه ) . 

)١(‏ هو : ابن سريج شيخ الإسلام فقيه العراقين أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الققاضي الشافمي 
صاحب المصنفات ولد سنة بضع وأربعين وماثتين ولحق أصحاب سفيان بن عيينة ووكيع فسمع من الحسن ين 
محمد الزعفراني تلميذ الشافعي » وعلى بن إشكاب وأحمد بن منصور الرمادي وغيرهم . وحدث عنه : أبو 
القاسم الطبراني » وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبو أحمد بن الخطريف الجرحاني وغيرهم . توفي سنة 
.لاه . أنظر : سير أعلام اللبلاء ر ح1حله؛؟ :14 . 

(1) ما بين المعكوتين ساقط من ( م ) » ( ن ) »9ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


انقطاع دم الحيض في الحيضة الثالثة 


||| مسالة 


1ه 


انقطاع دم الحيض ف الحيضة الثالثة 


5م76 - قال أصحابنا : إذا اتقطع الدم من الحيضة الثالثة لأقل من أكثر الحيض لم 
تنقض العدة حتى تغتسل » ويوجد ما ينوب عن القدر © . 

بم#مه؟ - وقال الشافعي : لا أعرف بعد في كتاب اللَّه » ولا في سنة رسول الله 
كير معنى يقف انقضاء العدة عليه » وهذا مبنى على أصلنا أن العدة تنقضي بانقضاء 
الحيضة الثالثة » فإذا انقطع الدم جاز أن يقلدوها » ولا تحل بانقضاء العدة حتى يوجد 
حكم ينافي الحيض » والاغتسال ينافي حكم الحيض » فانقضت العدة بوجوده © . 

ماله - وقد روى الشعبي عن بضعة عشر نفسًا من أصحاب رسول الله َك » 
منهم أبو بكر وعمر ء أن له عليها الرجعة ما لم تغتسل © . 

ومالماه؟ - فأما الشافعي ؛ فعنده أن العدة تنقضي بالشروع في الحيضة الثالثة » فلا 
معنى لاعتبار ما يستقر به انقطاعها 29 . 


جد د عد 


(1) جاء في المبسوط : ١‏ وإذا طهرت من الحيضة الثالثة غير أنها لم تغتسل فالرجعة باقية له عليها » وهذا إذا 
رن ره درا لازن عالت رادها مرق ققد ولنا رخرر واس ليطن بس طاح لدم + » وإذا 
كانت أيامها دون العشرة لم يتبقن بذلك جواز أن يعاودها الدم فيكون ذلك حيضًا إذا لم يجاوز العشرة ) 
انظر : المبسوط ( 7/5 ) » والبدائع ( 184/9 ) . 

(؟) روى المزني والربيع أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث انقضت العدة برؤية الدم » وروى البويطي وحرملة 
أنها لا تنقضي لأن الظاهر أن ذلك حيض . والثائي لا تنفضي حتى يمضي يوم وليلة » » لجواز أن يكون دم فساد 
فلا يحكم بانقضاء العدة . انظر : المهذب ( ١58/9‏ ع » الأم ( 777/8 ) كتاب العبد . 

(9) أخرجه ابن حزم في الثحلى ( ٠. ) 8/٠١‏ (4) انظر : الأم ( 113/5 ) . 


اه كتاب العدة 


||| مسالة 


موت الصبي عن امرأته الحامل 


٠‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا مات الصبي عن امرأته وهي حامل » فعدتها 
وضع الحمل استحسانًا (© . 

4ه - وقال أبو يوسف والشافعي : عدتها الشهور ع 

57 - لنا قوله تعالى : «ل وَأوْلَتٌ آلدَمَالٍ لمن أن يضَعْنَّ مهن 4 © , وهو عام . 

4م85 - فإن قيل : الآية خاصة في المطلقات ؛ لأنه قال في أول الآية : 8 كايا 
لين نا َلثم ليس مَطَِعُوهُنَ دعبن # 249 » والمعطوف على المشروط بمنزلة المشروط . 

4 -- ألا ترى أنه إذا قال : إذا أحرمت بالحج فلا تحلق شعرك ولا تقلم ظفرك 
ولا تتطيب ولا تقتل الصيد » ومن قنل الصيد » فعليه الجزاء » اقتضى أن يكون الجزاء 
على قاتل الصيد إذا كان محرمًا . 

ه4"ه؟ - قالوا : وحكم امرأة الكبير لا نفهمه من هذه الآية » وإنما فهم عن قصة 
و60 

45" - قلنا : هذه الآية تناولت المتوفى عنها يإجماع الصحابة . 

41 "5؟ - قال علي بن أبي طالب : لا أدري أي الآيتين متقدمة 29 » فأوجب العدة 
بالشهور ووضع الحمل احتياطا . 


(1) جاء في البسوط : وفي امرأة الصغير لا يستند العلوق إلى ما قبل الموت » وها يستند إلى أقرب الأوقات » 
لآن النسب لا يثيت منه » وإذا لم يكن الحبل ظاهرًا وقت الموت وإنما ظهر بعد الموت يجعل هذا حبكلا حادثًا » 
فأما إذا كانت حبلى عند موت الصبي فعدتها أن تضع حملها استحسانًا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
أله . وعن أبي يوسف كله أن عدتها بالشهور وهو القياس وهو قول الشافعي . انظر : المبسوط ( 51/1 ) » 
وفتح القدير ( 84/4" ) . 5 الأم وهل . 
() سورة الطلاق : الاية 4 . 
(4) سورة الطلاق : الآية ١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1814/4 ) برقم ( 4177 ) باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ... » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٠54/7‏ ) . 
(5) تفسير الطبري ( ١49/58‏ ) » والقرطبي ( ١/2/9‏ ) . 


موت الصبي عن امرأته الحامل 


أ و؟ه 


4" ؟ - وقال ابن مسعود وابن عباس : قوله : 39 وَأوْلَتُ لت الدّمَالٍ # تأخرت حتى 
قال ل ا ن آية النساء القصرى نزلت بعد 
الطولى فسقط ما قالوه باتفاقهم . 

4 - فأما قولهم : إن المعطوف على المشروط في حكم المشروط فهذا لا يصح 
إذا كان العطف جملة تامة كقولهم : قام زيد وقعد عمرو » فتكون الجملة الثانية لها 
حكم نفسها . فأما إذا عطف على بعض الجملة فهو كما لو قال : قام زيد و قعدء 

لا 0 العموم مخصوص بالقياس . 

"8 - قلنا : إذا لم يتفق على تخصيص العموم لم يخص عندنا بخبر الواحد » 
ولا بالقياس . 

؟ه«"ه - قالوا : فهو مخصوص بالحمل الحادث بعد الولادة » والحمل من الزنا . 

#ه"ه؟ - قلنا الآية تناولت من كانت حاملا عند وجوب العدة » فأما الحمل من 
الزنا فهو مسألة الخلاف ؛ لأن حبل امرأة الصبي إنما يكون من الزنا أو من شبهة » والعدة 
تنقضي بوضعها © . 

4همه؟ - ولأن كل امرأة جاز أن تعتد من وفاة زوجها بالشهور » جاز أن تعتد 
بوضع الحمل كامرأة الكبير . ولأن ما جاز أن تنقضي به عدة امرأة الكبير في الوفاة جاز 
أن تنقضي به امرأة عدة الصغير كالشهور . 

وهماه؟ - ولأن الصغير إذا دخل بها ثم وقعت الفرقة بسبب من جهتها اعتدت 
بالحيض » ومن جاز أن تعتد بالحيض جاز أن تعتد بوضع الحمل كامرأة الكبير » لأن 


. ) 1١918 ( برقم‎ ) ٠١7/1 ( انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( 91/7" ) » ومصئف عبد الرزاق‎ )١( 
0 و وي ره سي امم و‎ 
4 كالحمل من الزناء وكالحمل بعد موته . ولهما عموم قوله تعالى : ظ وَأوْتُ الال أجلهنٌ أن يصَمْنَ تلن‎ 
وقوله : الحمل من الزنا لا تنقضي به العدة » وهذا حمل من الزنا فيكون مخصوصا من العموم » فنقول : الحمل‎ 

من الزنا قد تنقضي به العدة على قياس قولهما . ألا ترى أنه إذا توج امرأة حاملًا من الزنا جاز نكاحها عندهما » 
ولو تزوجها ثم طلقها فوضعت حملها تنقضي عدتها عندهما بوضع الحمل » » وإن كان الحمل من الزنا . ولأن 
وجوب العدة للعلم بحصول فراغ الرحم » والولادة دليل فراغ الرحم بيقين » والشهر لا يدل على الفراغ ييقين 
فكان إيجاب ما دل على الفراغ بيقين أولى ولا أثر للنسب في هذا الباب . انظر : بدائع الصنائع ( 114/1 ) . 


لاك 52ت 00 العدة 
وضع الحمل والأقراء » كل واحد منهما وضع للعلم يبراءة الرحم » فإِذا جاز أن تعتد 
امرأة الصغير بأحدهما ؛ جاز أن تعتد بالآخر . 

65 - فإن قيل : المعنى في امرأة الكبير أن الولد يمكن أن يكون منه » وليس 
كذلك امرأة الصغير » لأن الولد لا يجوز أن يكون منه بحال . 

65617 - قلنا : انقضاء العدة يجوز أن يقع بما ليس من الزوج » بدلالة الشهور 
والحيض » ولأن العدة عبادة وجبت عليها ؛ والعبادات يعتبر فيها صفات المعتد دون 


صفقات غيره . 

668 - احتجوا :_بقوله تعالى ا وَاليا يتوم مدي وَيَدورة أتونا يوه 
شري رده كك سعط ي ا 
بأفسِهنّ أرسَةَ أَذْمْرٍ وَعَقا # 20 


5 - قلنا : قوله : وو وَأولثُ دمل هن 4 متأخرة عن هذه الآية » فيقضى 
بها عليها . 

85٠‏ - فإن قيل : هذه بة عامة » ولية فآ وَأ يو ديم » خاصة » فيقضى 
بالخاص على العام . 

> ار اسلا ام اتام رسسيل على خترع رولا من بترن اق ا 
كل واحدة من الآيتين عامة من جه خخاصة من وجد ء وقوله : <( و7 ونا مدي # 
خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل والحائل » وقوله : «( وَأوثُ لقال 4 خاصة في 
المطلقة الحامل والمتوفى عنها . 

30" ثلوا: الولد لا جوز أن يكون منه قطتا ويقين فلم يعتد به منه قيائها على 
لولد الحادث بعد الموت . 

ه؟ - قلنا : انتفاء النسب لا يمنع من تعليق انتفاء العدة بالولد » بدلالة ولد 
الملاعنة . ومن قال لامرأته , إذا ولدت فأنت طالق ؛ فولدت ولدًا » ثم ولدت آخر لأكثر 
من أربع سنين انقضت به العدة » وإن كان النسب لا يثبت منه . 

017 لوا : «هاهنا لا تعلم اتفام انسسب قطقا فيجوز أن يكون من » ولهذا ل 
اعترف به ثبت . 


6 1 قلنا : الأحكام التعلقة بالعسب الثابت يتعلق به » وإذا لم ينض كرنه ننه 


, سورة البقرة : الآية 4م‎ )١( 


3 /ب 


موت الصبي عن امرأته الحامل 


لفن رن 


إذا حكم الشرع يكون منه » كذلك الأحكام / المتعلقة بانتفاء النسب إذا نفاه الشرع 
يجب أن يتعلق به » فإن لم ينتف انتفى . 

5 - والمعنى في الأصل أن الحمل لم يحدث على فراش النكاح » فلم تنقض 
به العدة » وهذا الحمل صادف فراش التكاح » فجاز أن تنقضي العدة . 

10"ه؟ - قالوا : جاز أن يعترف الصغير بوضع الحمل الموجود , والحادث كامرأة 
لخبي 

4" - قلنا : هذا قياس عكس »ء ولا يصح على أصلكم » لأن امرأة الصغير إذا 
ظهر بها حمل بعد وفاته اعتدت بوضعه » وإنها إذا حدث الحبل بعد موته لم تعتد به . 
ذكر ذلك محمد في الجامع الصغير على أن العدة إذا وجبت مع البينونة لم تعتد بما تجدد 
إلا أن ينتقل من أصل إلى بدل ‏ ومن بدل إلى أصل » فإذا حدث الحمل لم تتعين 
العدة . فأما امرأة الكبير فحملها يغبت من زوجها , فلا بد أن نحكم بوجوده عند 
الوفاة » فيصير الظاهر وغير الظاهر سواء » وهذا لا يوجد في امرأة الصغير . 

مه" - قالوا : الحمل من الزنا لا يجوز أن يمنع النكاح أن يتقدر بالشهور » 
وبوضع الحمل كل واحد منهما لا يمنع النكاح . على أنا لا نعلم أن هذا الحمل من 
الزنا » لجواز أن يكون من وطء بشبهة » والحمل من الشبهة له تأثير في المنع من النكاح . 


##«# 


كتاب العدة 


85/١ 


||| مسالة 


سكنى المتوق عنها زوجها 

٠الاه؟‏ - قال أصحابنا : المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها (" . 

الااه؟ - وقال الشافعي : في أحد قوليه : لها السكنى © . 

؟/اا9” - لنا قوله تعالى : 33 ون بعد وَمِسِيِّةَ بوص يبآ أوْ دين # 237 , فجعل ما 
فضل من الدين والوصية للورثة » ولم يوجد فيه حق لأحد .. 

«الالاه؟ - وروى أبو الزيير عن جابر وعطاء عن ابن عباس أن المتوفى عنها زوجها 
تعتد حيث شاوت 229 » وهذا يمنع وجوب السكنى على الورثة » ولانها لا تستحق 
النفقة » فلم تستحق السكنى كالناشزة . 

4لامه؟ - ولا يلزم المختلعة على نفقتها » لأنها تستحق النفقة » وسقطبت بعد 
استحقاقها » ولأنه لا يخلو إما أن يجب سكناها على الميت أو على الورئة » ولا يجوز 
إيجابها على اميت » لأن الموت ينافي وجوب الحقوق المبتدأة » ولا يجوز إيجابها على 
الورئة » لأنهم أجانب عنها . 0 

وباماه؟ - ولأن عدة الوفاة عبادة تجب عليها » لاحق للزوج فيها » بدليل أنها تجب 
مع العلم ببراءة الرحم » ولا يجب على الزوج الإنفاق في أدائها كسائر العبادات » 
ولأنها غير مسلمة نفسها في منزل زوجها كالناشزة . 

كبالره؟ - احتجوا بقوله تعالى : «( أمَكنوهنٌ يِنْ حَيكُ سكثر # ©" . 


)١(‏ جاء في المبسوط : المعتدة في عدة الوفاة أجر المنزل عليها لأنها لا تستوجب على زوجها السكنى : كما 
لا تستوجب النفقة . فإن مكنها أهل المنزل من المقام بكراء وهي تقدر على ذلك فعليها أن تسكن » وإن كانت 
لا تمد ذلك فهي في سعة من التحول ؛ لأن سكناها في ذلك المنزل حق الشرع . انظر : المبسوط للسرخخسي 
"4/5١‏ )ء البدئع ( ١١١/98‏ ). 

(1) يقول الإمام الشيرازي ٠‏ وإن مات الزوج وهي في العدة قدمت على الورثة في السكنى لأنها استحقتها في 
حال الحياة فلم تسقط بالموت . وإن توفى عنها زوجها . قلنا إنها تستحق السكنى : فإن كانت في مسكن 
الزوج لزمها أن تعتد فيه ) . انظر : المهذب ( 191/9 ) » مغني الحتاج ( ٠١5/9‏ ) . 

(7) سورة النساء : الآية ١١‏ . (4) الحديث في الحلى ( ١٠إلالا)‏ . 

(ه) سورة الطلاق : الآية " . 


سكتى المتوقى عتها زوجها سس ب سب لسلسلسسسسس ١‏ 91/1 ١ه‏ 

بامه؟ - الجواب : أن هذا خطاب للأزواج » وعندهم الإسكان على الورئة . 

مامه؟ - احتجوا بقوله : 32 مُتدمًا إِل الْحَولٍ غَيْرَ إِحْرَا 0 

ويا" ه؟ - والجواب أنه منسوخ بقوله : «و يرصن بنش شه ببدة أقثر معنا عفرا # 2 , 
ا ا 1 
بأية المواريث . 

المناراين - قالوا : روي أن رسول الله كه قال : « للمتوفى عنها زوجها » لا حتى 
يبلغ الكتاب أجله 6 © : نهاها عن الخروج . 

9 - قلنا : يجوز أن يكون ورثت بعض البيت » أو أذن لها الورثة في المقام . 

؟ممه؟ - وقد روي أنها قالت : لم بترك منزلا ؛ فأمرها النبي عَم بالمقام في 
المنزل » والخلاف في وجوب السكنى على الورثة . 

#حمممه؟ - قالوا : معتدة ؛ فأشبهت المطلقة . 

54 - قلنا : تلك يجوز أن تستحق النفقة فجاز أن تستحق السكنى . 


انط نا 


. سورة البقرة : الآية 8"4؟‎ )١( . 58٠ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
أخخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1170/1 ) برقم ( 71/173 ) » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 414/1 ) ؛‎ )30( 
. باب في المتوفى عنها تنتقل‎ ) 576٠ ( أبو داود ( 591/9 ) برقم‎ 


ل الل ااا 20 كتاب العدة 


||| مسالة 
تأخر حيض الطلقة 

وخماه - قال أصحابنا : إذا تأخر حيض المطلقة لعارض أو غير عارض بقيت في 
العدة » إلى أن تبلغ حد الإياس ١١‏ 

5 - وهو قول الشافعي : في الجديد 2 » وبه قال ابن مسعود © . وقال في 
قوله القديم : إن تأخر لعارض من مرض أو رضاع أو نفاس فكذلك » وإن تأخر بغير 
عارض انتظرت إلى أن تعلم براءة رحمها » ثم اعتدت بالشهور » وهو قول عمر ©) . 

/م"ه؟ - لنا قوله تعالى : «9 والمطلتلت يريت يهن كد ووو # 7" » ولم 
يفصل » ولأنها بالغة يريد منها ايض كالتى تأخر حيضها لعارض ولأن العارض عذر 
وكل عذر ينسل من الأصول إلى الأبدال وحتى عدم العارض فلم يوجد العذر ء فأولى 
أن لا ينقل . 

4 - قالوا : في انتظار الحيض إضرار بالزوج ؛ لأنا نوجب عليه سكناها 
وإضرارها » لأنها تبقى لا خالية ولا ذات بعل . 

4خ"ه - قلنا : ييطل بفداء الأسير » وبالحيض إذا تأخر بعذر . 

"5 - قالوا : المقصود بالعدة براءة الرحم » قد علمنا براءة رحمها . 

١‏ - قلنا : يبطل إذ قال لها : إذا ولدت ٠»‏ فأنت طالق فولدت » فإن عليها 
العدة مع علمنا براءة رحمها . 

8ه - ولأنه يوجب العدة بالشهور يعد العلم ببراءة رحمها . فبطل قولهم : 
امرأة المؤلى تقع الفرقة بعد المدة حتى يرتفع الضرر عنها . 

- قلنا : هناك قصد الإضرار بها » فعوقب » وهاهنا ثبت الضرر من طريق الحكم . 


يا تنا فنا 


.) انظر : رد اغحتار ( 511/17 5ه‎ )١( 

(؟) انظر : الأم ( 4/ةل/ ) » ونهاية الاج ( لم18 , 184 ) . 
(؟ ؛ 4) أخرجه ابن حزم في المحلى ( 9/. 8م - 806 ) . 
(5) سورة البقرة : الآية .718 . 


إقرار المعتدة بانقضاء العدة 


||| مسالة 


-هه -ت] آهآت؟-7-١ت١تتتتتيي‏ 0 ا 0 


إقرا ار المحكدة بانقضاء العدة 


و85 - قال أصحابنا : إذا أقرت المعتدة بانقضاء عدتها » ثم جاءت بولد لستة 
أشهر فصاعدًا » لم يثبت نسبه من الزوج (© . 

هؤمه؟ - وقال الشافعي : يثبت نسبه إلا أن تكون تروجت » فثبت من الثاني » أو 
ما يأني به لأكثر من أربع سنين 9© . 

0"1” - قلنا : إنها أتت بولد لمدة حمل أم بعد اعترافها بانقضاء عدتها » ولم 
يتعين كذبها » فلم يغبت نسبه من الزوج المطلق . أصله إذا تزوجت » ولا يلزم إذا جاءت 
به لأقل من ستة أشهر ؛ لأنا تبينا كذبها » والآيسة لا تحبل » ولأنها تصدق فيما تخبر به 
من انقضاء عدتها » والأمين يحمل قوله على الصحة ما لم يتبين كذبه كالوصي ©© . 

الاوسه" - وَلأَن الاعتراف بانقضاء العدة معنى صح من جهتها » فوجب أن لا 
يحمل على الفساد متى أمكن حمله على الصحة كعقد التكاح . 

ومه؟ - ولأن كل مدة لا يثبت فيها نسب الولد من المطلق » فإنه لا فرق بين أن 
تكون تزوجت أو لم تتزوج » كما لو أنت به لأكثر من أربع سنين » وكل مدة ثبت النسب 
فيها فإنه لا يختلف أن يكون تزوجت أو لم تتزوج » كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر . 

"مه - فلما اتفقنا على أن في مسألتنا إذا كانت تزوجت أن النسب لا يثبت » 
علمنا أنه لا يقبت قبل الترويج . ولو أن كل ولد أنت به بعد التزويج لم يثبت نسبه من 
الزوج الأول إذا أنت به قبل الترويج لم يغبت نسبه منه أيضًا . أصله إذا أنت به لأكثر من 


)١(‏ جاء في كتاب المبسوط للسرمسي : وإذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتها بالحيض في مدة يحيض فيه مثلها 
ثلاث حيض » ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها لم يثبت النسب عندنا . وعند الشافعي 
كته ينبت التسب منه ما لم تتزوج . انظر : المبسوط 050/51 ) . 

)١(‏ يقول الإمام الشافعي كتتنه : فإن ولدت الرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع ستين لستة أشهر 
فأكثر من يوم عقد عقدة التكاح لزم الزوج الولد إلا بأن يلتعن .. فإن لم يلتعن حتى مات أو عرض عليه اللعان 
وقد أقر به أو نفاه أو لم يقر ولم ينفه لحق نسبه بأبيه وعليه المهر تائًا إذا ألزمناه الولد » وحكمنا عليه بأنه مصيب 
لها . انظر : الأم ( 1١51//0‏ ) . 

(9) قاعدة : ١‏ الأمين يحمل قوله على الصحة ما لم يتبين كذيه كالوصى » . 


له و الاو سبسشسش_  _‏ بل ب بل بل ل ب يي بس ييبجيييبيبيبيبييحجي الي العدة 


ا 

- احتجوا : بقوله يقد : « الولد للفراش © (© . 

والجواب : أن الفراش عندتا هو الزوج » وليس بزوج » وعلى قولهم هو صاحب 
الاستفراش » وهذا المعنى قل عدم بالبينونة » فلا يتناوله الخبر 29 . 

١‏ - قالوا : أنت بولد لمدة حمل يجوز أن يكون منه » ولم يحدث هناك ما هو 
أولى منه » فوجب أن يثبت النسب منه . أصله إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر © . 

5 - قلنا : قولكم ولم يحدث هناك ما هو أولى منه لا يؤثر في الأصل » لأنها 
إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر فقد تيقنا كذبه » وإذا جاءت به لأكثر » فلم نتيقن » 
والأمين يقبل قوله ما لم يتبين كذبه » والمعنى في الأصل أنها إذا تروجت ثبت التسب من 
الأول » كذلك إذا لم تتروج . 

- وفي مسألتنا لو تروجت لم يقبت من الأول » كذلك إذا لم تتزوج كما لو 
جاءت به لأكثر من أربع سنين . 

4 - قالوا : إقرارها يتضمن حقها من السكنى » وإسقاط حق الولد » فقيل 
قولها في إسقاط حق نفسها » ولا يقبل في إسقاط نسب الولد . 

- قلنا : لو علمنا بكون الولد في بطنها يوم إقرارها لم يقبل إقرارها في 
إسقاط نسبه » ولهذا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبة » فأما في مسألتنا 
فيجوز أن يكون حدث بعد الإقرار» وإذا لم يعلم وجوده عند إقرارها لم يسقط نسبه 
بقولنا » وإنما أثر قولها في إسقاط العدة . 

5 - قالوا : نفيه النسب في هذه المسألة مع إمكان أن يكون منه » واسم 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري ( 15/7 ) برقم ( ١401/‏ ) باب تفسير المشبهات » مسلم 
٠١80/1‏ ) برقم ( ١4517‏ ) ياب الولد للفراش وتوقي الشبهات . 

(؟) الأصل في الفراش هو التكاح الصحيح » فكان دعوى نسب الولد إقرارا منه أنه من التكاح الصحيح فإذا صدقها 
يثبت التكاح ظاهرا فترئه ؛ لأن العمل بالظاهر واجب . فأما إذا لم تكن معروفة بذلك وأنكر الورثة كونها حرة أو أما له 
فلا ميراث لها ؛ لأن الأمر يبقى محتملا فلا ترث بالشك والاحتمال انظر : بدائع الصنائع ( 7١15/8‏ ) . 

(؟) ( قال الشافعي ) كفراهٍ تعالى : وإذا طلق الرجل امرأة فأقرت بانقضاء العدة ونكحت فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم نكحها وأقل من أربع سنين من يوم طلقت فهو للأول وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر 
من يوم نكحها وأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول فليس للأول ولا للآخر . انظر : الأم ( 76:0 ) . 


إقرار المعتدة بانقضاء العدة 


ءاه 


النسب في المشرقية والمغربية مع عدم الإمكان » وهذه مناقضة . 

7 - قلنا : المناقضة إنما تكون على علة » وعلتنا فى المسألتين غير متناقضة » 
لأنها تعتبز الفراش في تلك المسألة ملك الفراش » فثبت الولد للمولود عليه » وما لم 
يثبت الفراش في مسألتنا لم يقبت النسب لفقده . وإنما ناقض الشافعي » لأن الأمة تصير 
فراشًا بالوطء في مال المولى » ولأن مولى الأمة لو قال استبرأنها » ثم جاءت بولد لتمام 
ستة أشهر لم يغبت نسبه منه . هذا هو القول المنصوص عليه / وأثبت النسب في مسألتنا 
للإمكان » وهذه مناقضة » بل الاستبراء ثبت بحيضة واحدة » والعدة ثلاثة أقراء » وهى 
أقوى في براءة الرحم » فكانت بنفي النسب أولى . 

4 - قالوا : ثبوت النسب بالنكاح أقوى , لأنه ثبت يإمكان الوطء » وفي الأمة 
لا يغبت إلا بالوطم . 

6 - قلنا » إذا وجد الوطء تساويا فيما بينهما » فنفوا النسب في أحد 
الموضعين » وأثبتوه في الآخر . 


# ا 


11 0 سسسسلببببب بببب يبب ب ببسيس تال العدة 
: 


ب ببح 
طلاق الرجل المرأة بعد الخلوة 
لحك هسم سس 525:2 نكس 


, © قال أصحابنا : إذا طلق الرجل امرأته بعد الخلوة فعليها العدة‎ - ٠ 

لق - وقال الشافعي 1 قله ] : لاعدة عليها © . 

5 - لنا قوله تعالى : ول وَالطلوبُ ببس ينين كلد وُمَوْ © 9 , ولم 
يفصل ؛ ولأنه تقد يقصد به التناكح » والتمكن من الاستيفاء يجري مجرى الاستيفاء 
في الأحكام المتعلقة بالعقد . أصله عقد الإيجارة . 

7 - فإن قيل : فيجب أن تثبث الرجعة » وبستوي المانع الشرعي وغيره » كما 
يستويان في الاستيفاء في الأحكام المتعلقة بالعقد . 

١ 4414‏ قلنا : الرجعة لا تثبت ؛ لأنها من حقوقه ‏ وقد أسقطها بإتكار الوطء . 
وأما المانع الشرعي فلا يمنع العدة ‏ لأن خلوة الصائم وانحرم تجب بها العدة . 

6 - ولأن الفرقة على ضمريين فرقة ف حال المياة وفرقة بالوفا » فإذا كانت فرقة 
الوفاة . تورجب العدة قبل الدخول و اشتغال الرحم بمائه » فلن تجب العدة بالخلوة أولى . 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع : وأما ما يجري مجرى الدخول وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون 
الفاسد . فلا يجب بدون الدخول والخلوة الصحيحة لقوله تعالى 9 يدأيا الزن اموأ ذا تكسم المؤمئاي 4 
ل . ولأ وجرها بطري اسباءالرحم على مانغا الاج إلى الاسترا يد لدعو لاي .لس الخلوة 
الصحيحة في التكاح الصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة التي فيها حق اللّهِ تعالى لأن حق الله 
تعالى يحتاط في إيجابه ٠‏ انظر : بدائع الصنائع للكاساني ؟لدلاكء ولاى. 

(1) قال الشافمي : قال الله تبارك و تعالى «ل يا كد التؤرك.ى 24 لون من جل 1 مشو كا 1 
يم ب وتيب 4 قال خاي عه فكان يني حك اله ف أن لا عدم حل ةل ار ب 
١‏ امعد الل وا ام في هذا ملظم احنات بعش التي في لو يس ياو 
ونرخى سترًا وهي غير مُخُرمةٍ ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها » 
ا اسم سوس 0 8 أنه قال في 
لحل يتروج الرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف المرداة لأن اللّه 3 يقول « ون 
ونون مل أن 00101111011100 
انظر : الأم م ه/لاوو), مغتي اتاج ( 5/..م ) . 

(9؟) سورة البقرة : الآية ,/؟؟ , 


طلاق الرجل المرأة بعد الخلوة 


لفلرتارق 


5 - ولأنه قد اشتهر من أصولنا أن الخلوة يجب معها كمال المهر » وكل معنى 
أوجب كمال المهر أوجب العدة كالوفاة . 

- ولأنها لو حملت فسبق الماء وجب العدة عليها » وإن لم تحبل كالمدخول 

بها والمتوفى عنها زوجها . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : «ل يكبا اين اموا إذا تحسم الؤوتي 
لون يل لك طوف قا لك عليوع ين و ون 0 . لما أ 9 
عدة للزوج بالطلاق قبل المسيس » وهذا طلاق قبل المسيس » فلا عدة . 

8 -- 3 قلنا : وكذلك نقول أن العدة لا تجب ححق الزوج » لأنه أسقط حقه من 
العدة حين قال لم أدل بها . 

ونا تجب العدة لتق الله تعالى » ولأن المس اسم للقرب » فالله عالى قال > # لا 
مسَاسٌ 4 » أي لا قرب » ويقال بينهما رحم ماسة » أي قريبة » والقرب يوجد بالحلف » 
ولأن حقيقة حقيقة المس عند مخالفنا المس باليد » وذلك في العادة لا يكون إلا في الخلوة بالكناية 
عنها . 

- قالوا : روي أنه مزه : ١‏ تزوج امرأة » فلما خلا بها وجد بلحمها بياضّا» 
فردها إلى أهلها وقال : « دلستم 6 29 » ولم ينقل أنه أمرها بالاعتداد . 

60١‏ - قلنا : يجوز أن يكون خلا بها خلوة فاسدة » فلم تجب عليها عدة ؛ لأنه 
عَم غير متهم » وإنما تجب العدة مع الخلوة الفاسدة لتمتع الزوجين . 

65 - قالوا : فرقة من نكاح في حال الحياة قبل وجود الوطء فيه » واشتغال 
رحمها بائه » فلم تجر له عليها عدة . أصله إذا طلقها قبل الخلوة . 

848 - قلنا : يبطل بالوفاة . والمعنى في الأصل أن الطلاق حصل قبل التمكن 
والاستيفاء . وفي مسألتنا وجدت الفرقة بعد التمكن » فصارت كوجود الاستيفاء . 

64 - قالوا : ومن وجب عليها بوطئه العدة لم تجب عليها بخلوته » كالتى 
نكحها نكاحا فاسدًا . 

6 - قلنا : الخلوة في النكاح الفاسد لا يستوفى بها موجب العقد ‏ فلم يتعلق 


. 49 سورة الأحراب : الآية‎ )١( 
. ) 5١9/9 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )1( 


٠‏ ولاه الللسستسسيب سس سس كتاب العدة 


بها حكم » وفي النكاح الصحيح يستوفى بها حكم العقد من التمكن » فيتعلق بها 
أحكام العقد © . 

5 - قالوا : الخلوة معنى إذا وجد في النكاح الفاسد لا يوجب العدة » فإذا 
وجد في الصحيح وجب أن لا توجب العدة كاللمس باليد . 

8407" - قلنا : يبطل بالوفاة . قالوا : الوفاة لا توجد في النكاح ء أو الفرقة في 
النكاح لا توجد فيه . 

04 - قلنا : الدخول لا يوجب العدة » وإتما الموجب لها الفرقة إذا تقدمها 
الدخول أو الخلوة والفرقة » ولأن المس باليد ليس هو من مقاصد النكاح ء بدلالة أن 
القاضي لا يجبرها عليه » والتمكين من نفسها مقصود » بدليل أن القاضي يجبرها عليه » 
فحل محل الوطء . 

4 - قالوا : لا رجعة له عليها من غير عوض » والاستيفاء عدد » ولو كانت 
معتدة لثبت له الرجعة . 

ااه 1ح يذ بعد المدة لاكيت كلق الراوع ا والرجمة اتيت متى كانت العدة 
لحقه » بدلالة أنه لو قال : أخبرتنى أن عدتها انقضت » وهى تنكر » والعدة ثابتة لحق الله 
تعالى ولحقها فلا رجعة له , لأنها غير ثابعة في حقه . - 


# #ا# 


. الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب المهر والعدة فهنا كذلك العدة الأولى لم تسقط بمجرد العقد الفاسد‎ )١( 
. ) 59/0 ( انظر : المبسوط‎ 


مقدار عدة الأمة 


|| مسانة : 


وءثام 


مقدار عدة الأمة 


- قال أصحابنا : عدة الأمة بالشهور . شهر ونصف © , 

إلزوهم - وللشافعي : ثلاثة أقوال » أحدها مثل قولنا » والآخر : عدتها ثلاثة 
أشهر, والغالث : أن عدتها شهران 0 

بوبسوعوى؟ - لنا : ما روي عن عمر أنه قال : عدة الأمة بالشهور نصف عدة 
الحرة 7 . ولو أسقطت لجعلت عدتها شهوًا ونصف » ولأنها عدة تنتقص » فكان للرق 
تأثير في نقصانها » كالعدة بالحيض . 

## #04 - ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر » فكان للرق تأثير فى نقصانها 
كالقسم . 

همه" - احتجوا : بما روي أن الولد يبقى في الرحم أربعين يومًا نطفة » وأربعين 
علقة) واربعين مضغة » ثم ينفخ فيه الروح © » ولا يتبين الحمل بأقل من ذلك . 

5*5 - والجواب : أن على هذا يجب أن تكون العدة أربعة أشهر » وهذا لا يقوله 
أحد » ولأن الروح إذا كانت تنفخ فيه في الشهر الخامس فإنه يتبين قبل ذلك » فلهذا 
نعلم براءة الرحم بأقل منه . 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع : دلنا الحديث المشهور » وهو ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 8 عن 
رسول الله ميو أنه قال : « طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان » وقال عمر #5 : عدتها حيضتان ولو استطعت 
لجعلتها حيضة ونصفًا . وأما عدة الأشهر : فإن كانت أمة فشهر ونصف » لأن حكم البدل حكم الأصل » وقد 
ينصف عندنا خلاقًا للشافعي . انظر : بدائع الصنائع ( 784/8 » 788 ) المبسوط ( ١715/5‏ ) . 
(؟) جاء في الأم قول الشافعي : فلم أعلم مخالقًا من حفظت عنه من أهل العلم أن عدة الأمة نصف عدة 
الحرة إن كانت بالشهور » فأما الحيض فلا يعرف له نصف فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء إلى النصف وذلك 
حيضتان . انظر : الأم ( ه/198 » 159 ) ع مغني انحتاج ( 81/0 ) . 

(9) انظر : الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني ( ١5/1‏ ) عالم الكتب يبروت » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
( 570/7 ) وعبارته : 9 لو استعطت أن أجعلها حيضة ونصف لفعلت » والسنن الكبرى للبيهقي ( 455/19 ) . 
(5) البخاري ( 1174/7 ) برقم ( 785 ) باب ذكر الملائكة كتاب بدء الخلق » مسلم ( 7١75/4‏ ) برقم 
(549؟ ) كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه . 


كتاب العدة 


دأ/لاءناه 


فأما الكلام على القول الآخر فقد دل عليه حديث عمر ؛ ولأن الشرع أقر تبعيض ما 
يقبل التبعيض منها على النصف كالحد ومدة القسم » وهم يقولون إن عدتها حيضتان » 
وكل شهر يأتي مقام حيضة . 

4ه - قلنا : لا نسلم ذلك » بل عدتها حيضة ونصف » والحيضة لا تتبعض » 
فلما وجب بعضها وجب باقيها » والشهر يتبعض » فلم تجب بقيته بوجوب حرمته . 


# جا 


عتق الأمة في حال العدة 


|| مسالة ©3 


عتق الأمة في حال العدة 


و [طإلاءماهة 


8 - قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة فى حال العدة 2 » فإن كان الطلاق 
رجعيًا انتقلت عدتها » وإن كان بائثًا لم تتتقل . 

- وللشافعي قولان : أحدها أن عدة الرجعية لا تنتفل » وكذلك فى البائن 
قولان » أما المطلقة الرجعية » فهي زوجة » فإذا لزمها الاعتداد مع الحرية كانت عدة 
الحرائر كما لو طلقها بعد العتق . 

. ولأن الحرية سبب لتعيين العدة » كما لو توفى فإن الوفاة سبب لذلك » وهو أصله‎ - 4٠ 

ولآن النكاح بينهما قائم 1 بدلالة التوارث وصحة الإيلاء والظهار والحرية مع قيام 
النكاح فيثبت كمال العدة . أصله إذا أعتقت ثم طلقها © . 

0 - احتجوا : بأنها مطلقة كالبتوتة . 

5 - والجواب أن المبتوتة لا تنتقل عدتها بالوفاة » فلم تنتقل بالعتق » وهذه 
تنتقل بالوفاة » فانتقلت بالعتق . 

44 - قالوا : معنى يختلف بالرق والحرية ؛ فكان المعتبر بحال الوجوب دون 
حال المال كالحد . 

64 - قلنا : الحد يسقط بالشبهة ؛ فإذا وجب على وجه لم يرد بتعيين حال 
المحدود » والعدة تثبت مع الشبهة » فإذا طرأ المعنى الموجب للكمال كملت » ولأن الحد 
وجب لمعصية ؛ فقد عصت » فلم يجز إكماله مع عدم الموجب له » والعدة تجب 
بالتكاح » وهو معنى قائم » فإذا كان الموجب لها بحالة » جاز أن يكمل طروء المعنى 
)١(‏ يقول الإمام السرحسي : وإذا اطلقت الأمة تطليقة رجعية ثم أعتقت صارت عدتها عدة الحرة » وإن 
كان الطلاق باثنا لم تنتقل عدتها من عدة الإماء إلى عدة الحرائر . وعند مالك لا تنتقل عدتها إلى عدة 
الحرائر في الوجهين جميعًا » وهو أحد قولي الشافعي . وقال في القول الآخر : تنتقل عدتها في الوجهين . 
انظر : المبسوط ( 5لا 8لا ). 
(؟) جاء في الأم : وإذا طلق الحر أو العبد الأمة طلاقا يملك فيه الرجعة فعدتها عدة الأمة » وإذا مضت علتها ثم 
عتقت لم تعد للعدة ولم ترد إلى عدتها الأولى . وإذا عتقت فبل مضى العدة بساعة أو أقل أكملت عدة حرة » 
لأن العتق وقع وهي في معنى الأحرار في عامة أمرها . انظر : الأم ( 159/5 ) » نهاية اتاج ( 15/39 ) ٠‏ 


١٠م‏ ملسب سس يحص سس حص سي كتاب العدة 
الموجب للكمال . فأما المبتوتة » فلا يتعين عدتها , لأنها أعتقت بعد البينونة » فلم يؤثر 
العتق في عدتها . أصله المطلقة الرجعية إذا انقضت علدتها » ثم أعتقت . 

ولأن العتق ثبت لتعيين عدة ليست يبدل ولا مبدل » فإذا وجد بعد البينونة لم تتعين 
العدة كالوفاة . 

ولا يلزم المعتدة بالشهور إذا رأت الدم ء ولا المعتدة بالحيض إذا ثبت » لأن العدة 
بالشهور بدل عن الحيض (2© . 

146 - ونحن قلنا : سبب لتعيين عدة ليست ببدل ولا مبدل . 

ولا يلزم المبتوتة في المرض إذا ورثت » لأن عدتها لم تتعين عندنا » وإن ضممنا إليها 
عدة اخرى . 

445 - فإن قيل : فكذلك هاهنا » تكمل العدة . 

فإما : إن تكونوا ضممتم إليها عدة فلا , لأن العدة لا تكون حيضة واحدة في 
الدكاح . 

44 - قالوا : سبب عدة الوفاة لا يوجد في الثاني , وهو وفاة الزوج » وسبب 
كمال العدة الحرية » وهو موجود . 

4 - قلنا : سبب كمال العدة الحرية مع قيام النكاح ٠‏ فأما مع زواله فلا » 
[ بدلالة العتق بعد انقضاء العدة ع 9© , 

6 - ولأن كل حالة لا تتعين عدتها بالوفاة لا تتعين بالحرية . أصله بعد انقضاء 
العدة » وعكسه المطلقة الرجعية . 

5٠‏ - ولأنه لا يلحقها ظهار ولا إيلاء » ولا يتعين حالها في العدة بالعتق . أصله 
المبعضة العدة / . 

. احتجوا : بأنها معتدة » فوجب أن تتعين عدتها بالحرية كا مطلقة الرجعية‎ - ١ 


)١(‏ إن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضي من عدتها » وعليها أن تستأئف العدة 
بالحيض . . ومعناه إذا رأت الدم على العادة ؛ لأن عودها يبطل الإياس وهو الصحيح » » فظهر أنه لم يكن حلفا . 
رهذا لأن شرط الخلفية تمقق اليأس وذلك باستدامة العجز إلى الممات » كالفدية في حق الشيخ الفاني . انظر : 
العناية شرح الهداية ( 7١5/4‏ ) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش . 


عتق الأمة في حال العدة لل كك ا/وءلاة 


5 - والجواب : أن المطلقة الرجعية زوجة 27 ء وأحكام الزوجية قائمة » فكل 
شيء يطرأ عليها يغير عدتها بدلالة الوفاة . والمبتوتة أحكام الزوجية عندها زائلة » فإذا 
حدث ما يوجب تغير العدة ؛ وليس يبدل ولا مبدل كما لو حدئت الوفاة لم تنتقل . 

61 - قالوا : حرة في حال عدتها كما لو أعتقت قبل الفرقة . 

4ه - قلنا : هناك حصلت مع قيام النكاح » فلما وجبت العدة كانت عدة 
الحرائر » وهاهنا الحرية حدثت بعد زوال النكاح فصار كما لو حدثت بعد انقضاء العدة , 

هوه؛ه؟ - قالوا : سبب لتعيين العدة كالصغيرة إذا بلغت » والكبيرة إذا يست . 

65 - قلنا : يبطل بعدة الوفاة » ولأن الصغيرة لا عدة عليها عندنا » وإنما يلزمها 
العدة بالبلوغ » وإذا تبدل بالعدة في تلك الحال » وبقيت من ذوات الأقراء كانت عدتها 
الحيض » فأما أن تكون عدتها بعرف فلا ء وأما الكبيرة إذا يفست » فلو لم تتعين العدة 
لأكملنا المبدل » وأحدهما يجوز إكماله بالآخر فلذلك استأتفت العدة بالشهور » 

وفى مسألتنا ثبت التعيين بما لا يوجب الجمع بين البدل والمبدل » فلم تعين عدة 
لمبتوتة بالوفاة . 


)١(‏ جاء في البحر الرائق : 9 أنه لا فرق أن تكون العدة عن طلاق رجعي أو بائن . ولا حلاف في المنع في 
الأول ؛ لأن المطلقة رجعيًا زوجة . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١١19/8‏ ) . 


و سسبسبسسيسسس سس سس سس أكتاب العدة 


||| مسالة 4 
إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها 


/اه4ه” - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها 
ثم تزوجها في العدة » ثم طلقها قبل الدخول . فلها كمال المهر » وعليها عدة 

تقبلة 00 

زمهءيه؟ - وقال محمد : يجب عليه نصف ا مهر 2 وتمام العدة الأولى 2 

وبه قال الشافعي 6 . 


9ه" - لنا قوله تعالى : «( ولت يي بِأنَِْهنَ تكد ميَوٌ # 29 ؛ ولم 
يفصل » ولأنها معتدة عقيب الطلاق في نكاح تام فوجب أن يلزمها كمال العدة » كما 
لو دخل بها » ثم طلقها . 

- ولا يازم المطلقة الرجعية » لأنا قلنا في نكاح تام » وهذا نكاح ناقص . 
6١‏ - ولأن دخول المدخول بها ثابت بهذا العقد » ولهذا ثبت نسب الولد لأقل 


(1) إذا طلق الرجل امرأنه طلاقا باثنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخخول بها فعليه مهر كامل وعليها 
عدة مستقبلة » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : عليه نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى » 
لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استغناف العدة » و[كمال العدة الأولى إما يجب 
بالطلاق الأول ؛ إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني » فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه » كما لو اشترى أم 
ولده ثم أعتقها . ولهما أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره وهو العدة » فإذا جد النكاح 
وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن عن القبض المستحق في هذا التكاح » كالغاصب يشتري المنصوب الذي في 
يده فيصير قابضا بمجرد العقد » فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال زفر : لا عدة عليها أصلا ؛ لأن 
الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود » والثانية لم تجب . وجوابه ما قلنا . انظر : فتح القددير ( 787/4 ) + 
المبسوط ( .)1١51/5‏ 

(7) انظر : أسئي المطالب ( ٠ ١/8‏ )ء وتحفة افاج ( 10١/0.‏ ) . لر جدد نكاح مطلقته البائن في العدة ثم 
طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى » ولم يلزمه إلا نصف المهر ؛ لأن هذا نكاح جديد طلقها فيه قبل 
الدخول فلا تتعلق به العدة » ولا كمال المهر بخلاف ما مر في الرجعية فإنها تعود بالرجعة إلى ذلك التكاح 
فيقتضي الطلاق فيه العدة وإن كان قد دخل بها قبل طلاقها أو مات عنها استأنفت عدة ودخلت فيها 
( البقية ) من العدة السابقة وإن اختلف الجنس ؛ لأنهما من شخص واحد وعلم من كلامه صصحة نكاح الختلعة 
وبه صرح في الأصل . (") سورة البقرة : الآية 778 . 


إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها 


سسسب سس ببس 9 (/اااة 


من ستة أشهر » وحكم الدخول كنفس الدخول في باب العدة » أصله إذا تزوج امرأة » 
فيداوت يولك لأقل عن مبعة أشهر : 

ين؟ - ولأن الفرقة على ضربين » فرقة في حال الحياة » وفرقة بالوفاة » فإذا 
كانت الفرقة بالوفاة يجوز أن يجب بها كمال العدة » وإن حصلت قبل الدخول 
كذلك العدة الأخرى . وهذه المسألة مبنية على أنه يلزمه كمال المهر » وكل امرأة 
استحقت كمال مهر وجب عليها كمال عدتها د اساي 

م«+4ه؟ - احتجوا بقول الله تعالى 00 لي ما َأ إذا مَكْسمُ الْمُؤْمئاتِ 
لشن ين مَل أن توفت ها لك لبون بن عل تدرا بج (" 

54ه” - قلنا : هذا ا 
يلزمها عدة باتفاق . قالوا مطلقة قبل المسيس فصار كالتكاح ابتداء © . 

ايان - قلنا : هناك لا يجب عليها عدة ؛ فلم يعتبر كمالها ونقصانها » وهاهنا 
عدة تجب باتفاق في نكاح تام ؛ فوجبت العدة بكاملها . 


عد عد د 


سس س0 
)١(‏ سورة الأحزاب : الآية 48 . 
(؟) ساقط من ( م ) » ( ن ) ء ( ع ) صلب ص واستدركها الصنف في الهامش 


ل ار كتاب العدة 


||| مسالة 4 


الإحداد للميتوتة 


5 - قال أصحابنا : المبتوتة يلزمها الإحداد © , 

84517 - وقال الشافعي : في أحد قوليه : لا إحداد عليها 9© . 

8 - لنا : ما روى من حديث أم سلمة أن رسول الله مَكِتَو : « نهى المعتدة أن 
تختضب بالحناء » © » وقال : الحناء طيب . ولم يفصل . 
4 - ولأنها مسلمة بانت من زوجها بينونة يتعلق بها تحريم الوطء » وهي من 
أهل العبادات » كالمتوفى عنها زوجها . 

84 - ولا يلزم الصغيرة ؛ لأنها لا تخاطب بفروع العبادات ٠‏ ولا المطلقة 
الرجعية » لأنا قلنا : بانت , ولا المتكوحة نكاححا فاسدًا » وأم الولد » لأنا قلنا : من 
زوجها . ولا يلزم إذا اشترى الزوج زوجته » لأن البينونة لا يتعلق بها تحريم الوطء . وإن 


)١(‏ اختلف في المطلقة ثلاثا أو بائنا ء ققال أصحابنا : يلزمها الحداد . وقال الشافعي : لا يلزمها الحداد . وجه 
قوله أن الحداد في المنصوص عليه إنما وجب للحق الزوج تأسفا على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة 
إلى وقت الموت وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة ؛ لأن الزوج أوحشها بالفرقة وقطع الوصلة باختياره ولم يمت 
عنها فلا يلزمها التأسف . ولنا أن الحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها لفوات النكاح الذي هو نعمة في 
الدين خخاصة في حقها لما فيه من قضاء شهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عن الهلاك يإدرار النفقة » وقد 
انقطع ذلك كله بالموت قازمها الإحداد إظهارا للمصيبة والحزن » وقد وجد هذا المعنى فى المطلقة الثلاث 
رالبانة فيلزمها الإحداد . وقوله : الإحداد في عدة الوفاة وجب لتق الزوج لا يستقيم ؛ الأنه لو كان ليق الزوج 
ا زاد على ثلاثة أيام كما في موت الأب . وأما الثالث في شرائط وجوبه فهو أن تكون المعتدة يالغة عاقلة 
مسلمة من نكاح صحيح سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائنا » فلا يجب على الصغيرة 
والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد والمطلقة طلاقا رجعيا » وهذا عندنا . البدائع ( 3١١/9‏ ) . 
(؟) إن مات عن مطلقة رجعية انتقلت إلى عدة وفاة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر » فتلغو أحكام الرجعة » 
وسقطت بقية عدة الطلاق فتسقط نفقتها » وتنبت أحكام عدة الوفاة من [حداد وغيره لو مات عن مطلقة بائن 
فلا تتتقل لعدة وفاة » لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق ولا تحد » ولها النفقة إن كانت حامكا انظر : 
مغتي المحتاج ( 1١1/0‏ ) . 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 4١5/519‏ ) برقم ( ١١١1"‏ )ع أبو داود ( 157/١‏ ) برقم 
(05.؟؟). 


الإحداد للمبتوتة 


لفكضكن 


شعت قلت معتدة من زوجها لأجل بينونة حرمت الوطء » فأشبهت المتوفى عنها 
زوجهاء ويستوي فيها الصغيرة والكافرة . 

4ه - ولأن المنع المتعلق بعد الطلاق أكد من المنع بعد الوفاة » بدليل أن المطلقة 
كع عن لاروج , ليلا ونهارًا سك . فإذا حرم الطيب والزينة في عدة 
الوفاة فلأن يحرم في عدة الطلاق أولى . 

4ه - احتجوا بقوله عَقّدٍ : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا » © . 

«باوه؟ - والجواب : أن هذا لا دلالة فيه » لأنه منع الإحداد على ميت إلا على 
زوج » وخلافنا في الإحداد على الحي . 

4/ا4ه؟ - ولأنه حرم الإحداد » وأباحه على الزوج في مدة العدة » فصار ذلك 
تنبيها على وجوب الإحداد في كل عدة . 

1" - قالوا : روت أم سلمة أن رسول الله مَك قال في المتوفى عنها زوجها  :‏ لا 
ل جرم اداج وات رلا ار الي راتيج برا ار 101 

5/اه” - قالوا : فخص المتوفى عنها زوجها . 

با/امهة؟ - قلنا : تخصيص المذكور بالحكم لا يدل على نفي ما عداه . 

- قالوا : معتدة من فرقة في حال الحياة فكانت كالمطلقة الرجعية . 

89 - قلنا : لم يزل ملك الزوج عنها » وهذه قد زال الملك عنها [ كالمتوفى 
عنها ] 9 . 

- قالوا : عدة موجبها الوطء كعدة الصغيرة . 

0 - قلنا : تلك لا تخاطب بفروع الشرع فلم يلزمها الإحداد » وهذه ممن 
تخاطب بفروع الشرع » فلذلك لزمها الإحداد إذا بانت من زوجها بيئونة تحرم الوطء . 

5 - قالوا : الإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها , لأن الزوج تمسك بها 


)١184/5( برقم ( 007 ) باب الكحل للمحادة » والإمام أحمد في مسنده‎ ) 7٠١ 41"/ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 56621 ( برقم‎ 

(؟) أتحرجه أبو داود ( ١97/9‏ ) برقم ( 4 710 ) » والبيهقي في السنن الكبرى (/20/1 4 ) يرقم ( 1819١‏ ) . 
() ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 


كتاب العدةّ 


0 
إلى غاية نكاحها » فيظهر الحزن عليها » والمطلق أعرض عنها » فلم يستحق ذلك . 
*8 - قلنا : لو كان الإحداد يجب لهذا المعنى ‏ ؛ لوجب على الزوج بوفاتها » 
وإما يجب » لأنها حرمت على الأزواج والتشوق بفعل لطلب الأزوا » فكان عليها 
الإحداد ليتبين إعراضها عنهم . 
4 - قالوا : قياس على عدة الطلاق أولى » لأن اعتبار الشيء بجنسه . 
- قلنا : قياسها على عدة الوفاة أولى » لأن كل واحدة منهما ثبت عليها 
البينونة فيقاس على نظيره » وقياسها على ما لا يثبت البينونة قياس على خلاف ذلك . 


# #4 ف 


الإحداد للمسجتوقة والصغيرة سبببببببببببب ب سس ولا 


الإحداد للمجنونة والصغيرة 


65 - قال أبو حنيفة : الصغيرة وامجنونة لا إحداد عليها © , 

1ه - وقال الشافعي : الإحداد عليها 9 . 

4 - لنا قول النبي عَم : 9 رفع القلم عن ثلاث » عن الصبي حتى يحتلم ) 9 
وهذا ينفي الخطاب بالشرعيات ٠‏ فإن قبل خلافنا في الصبية . 

68 - قلنا : قد أريد الصغير ياجماع » بدلالة بقية وجوب العبادات . 

- فإن قيل : إنما يخاطب الولي بأن يحبسها . 

0١‏ - قلنا : فهي المطالبة » والمشقة تلحقها, ؛ والخبر يقنضي رفع التكليف عنهاء 
ولأنها عبادة شرعية فلا تجب على الصغيرة كالكبيرة . 

45 - أو نقول عبادة من فروع الإسلام » فلا يلزم الصغيره كالصوم » ولا يلزم 

قة القطز + -لأنيا: لآ تقاطب» بها » وإنما يخاطب بها الولي » ولهذا يجب عليه 

الا لا را ار بو مها » وإنما تعتد بأن لا 
يتزوجها أحد في مدة العدة » ولأن تحريم الوطء لحق اللّهِ تعالى » فلا يجب على الصغيرة 
ابتداء كالإحرام . 

- احتجوا : بما روي أن امرأة أتت إلى رسول الله كات » فقالت : ( 


)١(‏ الثابت في شرائط وجوبه أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة من نكاح صحيح سواء كانت متوفى عنها 
زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائنا فلا يجب على الصغيرة وامجنونة والكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد 
والمطلقة طلاقا رجعيا » وهذا عندنا . وقال الشافعي : يجب على الصغيرة والكتابية ؛ وجه قوله أن الحداد من 
أحكام العدة وقد لزمتها العدة فيلزمها حكمها ‏ ولنا أن الحداد عبادة بدنية فلا تجب على الصغيرة والكافرة 
كسائر العبادات البدنية من الصوم والصلاة وغيرهما بخلاف العدة فإنها اسم لحضي زمان وذا لا يختلف 
بالإسلام والكفر والصغر والكبر انظر : البدائع ( 5١١/9‏ ) . 

(؟) انظر : مغني امحتاج ( ه١٠٠‏ ) . وعند الشافعية بإمان المرأة جرى على الغالب ؛ لأن غيرها ممن لها أمان 
يلزمها الإحداد » وكذا الأربعة أشهر وعشر فإن ذلك في الحائل » وأما الحامل فتحد مدة بقاء حملها كما قاله 
شيخنا في حاشيته على البخاري » وعلى ولي الصغيرة والنجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما . 

() أخرجه الإمام أحمد في مستده ( ١140/١‏ ) يرقم ( “1181 ) . 


كتاب العدة 


مه 
رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها » وقد اشتكت عينها , أفتكتحل » قال : لا » مرتين 
أو ثلامًا » 2 , 

4 - قالوا : ينقل الحكم مع السبب . 

8 - قلنا : السبب قد يحتمل أن يكون عرف ببلوغها . 

5 - قالوا : هذا زيادة على سيب وفاة زوج شخص بعينه » فالحكم لا يتعداه 
إلا بدليل » وقد عارض هذا قوله يلد : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخخر أن تحد 
على ميت » فدليله أن غير المرأة لا إحداد عليها » والدليل عندهم كالمنطوق . 

1 - قالوا : معتدة من وفاة زوجها كالبالغة . 

4 - قلنا المعنى فيها أنها مخاطبة بفروع الشرع » فجاز الإحداد » والصغيرة لا 
يلزمها فروع الشرع » فلم يلزمها الإحداد . 


جا عد 


. ) 555/99 ( أخرجه الطحاري في شرح الآثار ( */76 ) » والطيراتي في المعجم الكبير‎ )١( 


الإحداد للكافرة 


اانه 


||| مسالة 


الإحداد للكافرة 
8وع4ه؟ - قال أصحابنا : الكافرة لا يلزمها الإحداد 00 
.وه - وقال الشافعي : عليها الإحداد © . 
١.هه؟‏ - لنا : أن تحريم الطيب لحق الله تعالى » فلا يثبت الحق الكافرة كحال 
الإحرام . ولأنها كافرة » فلا يازمها الإحداد كالمبتوتة . 
.وه؟ - ولأن ما يلزم المبتوتة في عدتها لا يلزم الكافرة المتوفى عنها زوجها . أصله 


لبس الحداد . 
لاروة؟ - ولأن الإحداد عبادة بدنية ليس للآدمي حق فيها ء فلا يلزم أداوها مع 
الكفر كالصلاة . 


4ه - ولا يلزم العدة » لأن للزوج حمًّا فيها » وهو حفظ امال . 

و.وه؟ - احتجوا : بقول رسول الله يقد : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن تحد على ميت ) .. 

5.وه؟ - والجواب : أنه لا يقال / للكافرة أنها تؤمن بالل واليوم الآخرء ونا يقال 
ذلك في المسلمة . 

٠.هه؟‏ - احتجوا : بحديث امرأة التي قالت : إن بنتي توفي عنها زوجها » وقد 
افكت عينها : 


)١(‏ من شرائط وجوب الإحداد أن تكرن المعتدة بالغة عاقلة مسلمة من نكاح صحيح » سواء كانت متوفى 
عنها زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائنا فلا يجب على الصغيرة والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد 
والمطلقة طلاقًا رجعيًا ‏ وهذا عندتا . تحفة الفقهاء ( 74/5 ) » والبدائع ( 131١/1‏ ) . 

(؟) في عدة المشركات قال الشافعي : | : إذا كانت اليهودية أو النصرانية تحت المسلم فطلقها أو مات عنها فهي 
في العدة والسكنى والنفقة والإحداد مثل المسلمة لا خعلاف ييتهما ء وله عليها الرجعة في العدة كما يكون له 
على المسلمة . وهكذا لمجوسية تحت امجوسي والوثنية تحت الوثئي لأزواجهن عليهن من الرجعة ما لزوج 
المسلمة وعليهن من العدد والإحداد ما على المسلمة لأن حكم الله تعالى على العباد واحد » فلا يحل لمسلم إذا 
تحاكم إليه مشرك أن يحكم له ولا عليه إلا بحكم الإسلام لقول الله وق لبيه يك في الشركين (( بن 
جاموك فاحكُم ب بتي أو مرش عَتَيمٌ 4 الآية . انظر : الأم ( 749 ) ء نهاية المحتاج ( 148/19 ) . 


كتاب العدة 


مامه 

4ه - قلنا : عرف النبي يللد إسلامها » وهذا هو الظاهر » لأن الكفار لا 
يسألون النبي عكر الأحكام . 

8ه - قالوا : معتدة من وفاة زوجها كالمسلمة . 

٠ه‏ - قلنا : المسلمة مخاطبة بفروع الشرع » فجاز أن يلزمها الإحداد ‏ 
والكافرة غير مخاطبة بفروع الشرع » فلا يازمها . 

0 - قالوا : ما وجب في عدة المسلمة وجب في عدة الكافرة » كترك التزويج 


والخروج . 
5 - قلنا : هذا يلزمها لحق الآدمي » والإحداد يلزمها لحق الشرع » فلا يلزمها 
فعله مع وجود الكفر . 


“1ه ! - قالوا : الإحداد من توابع العدة وصفاتها ؛ فإذا لزمها العدة لزمها توابعها . 
4 - قلنا : لو كان كذلك لا يلزم في كل عدة » فلما لم يجب دل على أنه 
عبادة مفردة » ليس من توابع العدة إن قدر بها . 


# # 


عدة الكافرة إذا طلقتها الكافر 


||| مسالة 


ولام 


عدة الكافرة إذا طلقها الكافر 

هوه - قال أبو حنيفة : إذا طلق الكافر الكافرة فلا عدة عليها . وقالا عليها 
العدة 9 . 

دزمه؟ - وبه قال : الشافعي 9 . 

باؤوه؟ - لنا : أن العدة لا تخلو أنها تجب ليق الله تعالى » أو ليق الروج » ولا 
يجوز إنسابها تلق اذله تعالى » لأن الكفار لا يخاطبون في الدنيا بالشرعيات » فلا يجوز 
أن تجب لحق الزوج » لأنه لا يعتقدها حمًا له » وإذا سقط الأمران لم يجز إيجابها . 

6 - ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب » فلم تجتمع مع الكفر كالإحرام ) 
ولأنها فرقة حصلت بين كافرين فلا تجب بها عدة كالبيقة . 

هه - احعجوا بقول اللّه تعالى ظ لذبن يتوت ونحكم وِيدَرون 00 


٠‏ 9وة” - والجواب ل د » لأنه قال : منكم » وأمرأ أة المسلم 
الكافرة » فلا يلزمها العدة لحقه 


9ه - احتجوا بقوله تعالى 72 َالْمطْلْفات ريصب بأنفسهن تكد ووو © . 

5ه - قلنا : قال : 9 إن كن يون بأل # » فدل على أن الآية خاصة في 
المسلمات . : 

#باوه؟ - قالوا : امرأة بانت من زوجها بالزنا » فوجب أن تعتد منه عدة الوفاة 
كالمميلية: 


. ) 30 » "84/4 ( انظر ؛: فتح القدير‎ )١١ 

(؟) عدة المشركات ( قال الشافعي ) كله تعالى : وإذا كانت اليهودية أو النصرائية تحت المسلم فطلقها أو 
مات عنها فهي في العدة والسكنى والنفقة والإحداد مثل المسلمة لا حلاف بينهما وله عليها الرجعة في العدة 
كما يكون له على المسلمة . قال : وهكذا المجوسية تحت الجوسي والوثنية تحت الوثني لأزواجهن عليهن من 
الرجعة ما لزوج المسلمة وعليهن من العدد والإحداد ما على اللسلمة لأن حكم الله عالى على العباد واحد فلا 
يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك أن يحكم له ولا عليه إلا بكم الإسلام لقول اله 5 ليه يل في المشركين 
«9 ون جكابوك فاعم ينعنم أو أعْض عَتَيم © الآية . انظر : الأم 149 )ء » نهاية الختاج ( ١14/77‏ ) - 


٠‏ /. غرف 2ش ٌُشُشٌٌأشششٌُششششاششالاشااسشتتُشششششير022 1 العدة 


4ه - قالوا : ولأنه طلاق واقع بعد الدخول . فوجب عليها عدة الاستبراء 
كالمسلمة . 

؟هه - قلنا : المسلمة مخاطبة بفرو ع الشرع » فجاز أن تلزمها العدة » والكافرة 
ا و ل ل » فلم يجز أن يلزمها . 

5 - قالوا : عدة الوفاة من أحكام الشرع » فيستوي فيها المسلمة والذمية 
كالطلاق والإيلاء والميراث . 

/اهه؟ - قلنا : هي من أحكام النكاح في حقه ؛ لأن العبادات التي هي فروع 
الشرع تختص بنا » فأما الطلاق والميراث والإيلاء » فلا يقبت على وجه العبادات © , 
لكن الطلاق إسقاط حق والإرث سبب الملك » وهذه المعاني يستوي فيها الكافر والمسلم . 

4 - قالوا : لا يمتنع أن لا تخاطب بالعدة للكفر ؛ فإذا اختصموا إلينا فسخناها . 

6 - قلنا : كل عقد فسد بمعنى يستوي فيه الابتداء والبقاء © » وما أحل فيه 
بشرط يختلف فيه للابتداء أو البقاء لا يعترضه كالنكاح بلا شهود . 

٠‏ - قالوا : وطء يثبت منه النسب » فوجب العدة فيه » كما لو كانت محت 
مسلم . 

١‏ 5 قلنا : النسب لا يخلو أن يجوز لمق الله تعالى » أو الحق الزوج » أو ممق 
الولد » ولا يجوز أن يجب مق الله ؛ ؛ لأنهم لا يخاطبون بفروع الشرع » ولا لحق الزوج 
إذا لم يعتقد ذلك حمًّا لنفسه » ولا لحق الولد» ؛ لأنا لا نعلم وجوده » ولا يجوز إن ثبت 
الحق » ونحن لا نعلم المستحق . 


0# # 


)١(‏ قاعدة : العبادات التي هي فروع الشرع تختص بنا » فأما الطلاق والميراث والإيلاء فلا يثبت على وجه 
العبادات ) . 


(؟) قاعدة : كل عقد فسد بمعنى يستوي فيه الابتداء والبقاء . 


تداخل العدتين 


||| مسائه_لقتنا_ 02 


مهاملاما/1٠‎ 


تداخل العدتين 


؟موه؟ - قال أصحابنا : العدتان يتداخلان » سواء كانتا من واحد أو اثنين من 
جنس واحد أو جنسين » فصورة العدتين من واحد أن يطلق الرجل امرأته تطليقه 
رجعية » ثم يطؤها » فالطلاق أوجب عدة ؛ والوطء عندهم أوجب عدة » لأنه لا تكون 
رجعية » ويكتفي بعدة واحدة » [ وعلى أصله إذا طلقها » فكل واحد من الطلاقين لو 
انفردا أوجب كل منهما عدة » ويقتصر على عدة واحدة » والعدة ع 27 من اثنين 
كالرجل امرأته » فتوطأ في عدتها بشبهة » فيجب عليها عدة من الثاني » وهما من جنس 
واحد » فتتداخل العدتان . وأما إذا كانا من جنسين كالمتوفى عنها زوجها إذا وطئت 
بشبهة » فعليها عدة الوفاة بالشبهة » وعدة الوطء بالأقراء » فيقع فيهما التداخل » وهو 
أن ما تراه في عدة الوفاة من الحيض يحتسب لها من العدة الثانية 9© . 

#ا#اوه؟ - وقال الشافعي [ كيرا ] : في العدتين من الواحد مثل قولنا » وقال : فى 
العدة من الاثنين لا تتداخل لها . لكنها إذا وطئت » وهما جاهلان بالتحرم » أو الرجل 
جاهل انقطعت عدة الأول » ولم تعتد بالأقراء » فإذا فرق القاضي بينهما كملت عدة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) وإذا تزوجت الرأة المعتدة من الطلاق برجل ودخل بها ففرق بينهما فعليها عدة واحدة من الأول والآخر 
ثلاث حيض » وهو مذهب الأحناف , لأن العدتين إذا وجبتا يتداخلان وينقضيان بمضي مدة واحدة إذا كانتا 
من جنس واحد » وهو قول معاذ بن جبل ‏ وعند الشافعي كي تعالى لا يتداخلان ولكنها تعتد بثلاث 
حيض من الأول ثم بثلاث حيض من الثاني فإن كانت العدتان من واحد بأن وطئع معتدته بعد البينونة بالشبهة 
فلا شك عندنا أنهما ينقضيان بمدة واحدة ؛ وهو أحد قولي الشافعي رحمة الل تعالى » وفي القول الآخر يقول 
لا تجب العدة كف عن الأزواج » بسبب الثاني أصلا . وحجتنا في ذلك أنهما حقان وجبا لمستحقين فلا 
يتدالان كالمهرين » ولأن العدة فرض لزمها في المدة ولا يجتمع الكفان في مدة واحدة كصومين في يوم 
واحد » وهذا هو الحرف الذي يدور عليه الكلام فإن المعتبر عنده معنى العبادة في العدة لأنه كف عن الأزواج 
والخروج فتكون عبادة كالكف عن اقتضاء الشهوات في الصوم وأداء العبادتين في وقت واحد لا يتصور . ولو 
جاز القول بالتداخل في العدة لكان الأولى أقراء عدة واحدة فينبغي أن يكتفي بقرء واحد لأن المقصود 
يحصل » وهو العلم بفراغ الرحم وحجتنا في ذلك أن العدة مجرد أجل والآجال تنقضي بمدة واحدة في حق 
الواحد والجماعة كآجال الديون . انظر : المبسوط ( 45/5 ) ء البدائع ( 191/7 ) . 


011١‏ ليب ب ل سب بيبيييبيب سس تاي الع 
الأول » ثم اعتدت من الثاني » فإن حملت نظر القافة إلى الولد » فإن ألحقوة بالأول 
انقضت عدة الثاني بوضعها » وتممت عدة الأول بعدة . وإن كان الزوج يعلم بالتحريم 
فعليها ثمام عدة الأول » ولا عدة عليها من الثاني » لأن وطأه زنا © , 

004 - لنا قوله تعلى : «( ولت الأمال دهن أن يمن حملن © . فظاهره 
يقتضي أن الحامل إذا وطئت بشبهة فوضعت حملها قضت الأجل من الطلاق والوطم . 

56 3-3 فإن قبل : قوله تعالى : «9 أُجَلَهُنّ 4 إضافة الأجل إليها » وهذا تعريف ع 
فيقتضي أجللا واحدًا » كقولهم ( دار زيد ) . 

6 - قلنا : التعريف بالإضافة كالتعريف باللام » والمعرف باللام إذا لم يكن 
هناك عهد أفاد الجنس . 

60 - ولأنه من إضافة الأجل إلى الجماعة » والأجل الواحد لا يضاف إلى الجماعة . 
إننا نعلم أنه أراد بالأجل الجنس » وهذا كقوله يِل : ٠‏ منعت العراق قفيزها ودرهمها ) © . 

001 - يدل عليه قوله تعالى : «( وَلاظلتكتٌ يتب بين قد ذو ؛ ولم 
يفصل بين التي وطئت بشبهة » أو لم توطأ . 

مه - ولأن العدة أجل فقوله تعالى : ظٍُ ولت لْحّمَالٍ 1 4 » وقال عز 
من قائل : (١‏ حَىٌّ يبع الكت كب 4 » فالأجل يجوز أن ينقضي في حق اثبين 
[ كآجال الديون ولا يقال المعنى في الأجل أنه يجوز أن ينتفي بمدة واحدة ع ©© , 

لأن العدة مدة لا تقف على فعل » فجاز أن تُتقط عدةٌ واحدة حو اين . 

كالأجل لصاحب الدين ؛ وعليه فجاز أن ينقضي الأجلان بمدة واحدة » ولأن 
المقصود بالعدة في ذوات الأقراء العلم براءة الرحم » وهذا المعنى وجد في حقهما . 
فاتقضت العدة . 

ولا يقال لا يمنع أن تجب العدة عبادةٌ » لأجل براءة الرحم كعدة الأيسة والصغيرة » 
لأنا لا نمنع كون وجوب العدة لا لبراءة الرحم » وإنما عدة ذوات الأقراء يقصد بها براءة 
الرحم . 
0ه قيار 150/3 و وكوع هوي فرت وه وال 
0ل الام عط ليست 811/0 ا أو حو 13/16 1ع رمه ]اناي ردن 
أرض العنوة . / 
0 سارو معو روسن رسي دري الس اناق 


تداخل العدتان 


لشفي 

٠ه‏ - فإن قيل : لو كان المقصود براءة الرحم اقتصر على حيضة واحدة . 

9 - قلنا : لا يقتصر على ذلك » لأن الحامل قد ترى دم الاستحاضة » وعندهم 
ترى دم ايض » فإنما لا يتوالى ذلك في العادة » فاعتبر ثلاث حيض ليتيقن بها عدم الحمل . 

5ه" - فإن قيل : لو قال لامرأته إذا ولدت » فأنت طالق » فولدت » ووجب 
عليها العدة » وإن كان رحمها قد برئُ بوضع الحمل » وإما يورثٌ براءة الرحم إذا 
وجدت مع سبب وجوبها » وهاهنا برئُ رحمها قبل وجود سبب العدة » فلذلك لم 
تعتد بالوضع » لأنه يجوز أن يكون وطئها قبل وضع الحمل » ولم يخلص الماء إلى 
رحمها إلا بعد وضع الحمل » 4 لاق “شنب الغلئة وجد في حالة واحدة » فوجب أن 
يتداحل . أصله إذا وجبت لحق واحد . 

مووه؟ - ولأن كل ما يقع فيه التداخل إذا كان المستحق له واحدًا جاز أن يقع فيه 
التداحل 27 » وإن كان المستحق له اثنين فكذلك أصله الإحالة » وعكسه الديون . 

4 4ه" - فإن قيل لا يمتنع أن يختلف التداخل في حق الواحد والاثنين » بدلالة أن 
المتكوحة نكاحا فاسدًا إذا تكرر وطوها وجب مهر واحد » ولو وطئ امرأتين وجب لكل 
واحدة مهر » ولو قطع يد رجل » ثم قتله وجبت دية واحدة [ ولو قطع يدا واحدة ] ثم 
قطع أخرى 9) 0 الواجب . 

ههه" - قلنا : إذا تكرر الوطء في النكاح » فالثاني لا يوجب مهرا » وإذا قطع يد 
ا ل ل 

4ه - وفي الجناية يتداخل الواجب . وفي مسألتنا قد وجب لكل واحد من 
السببين عدة باتفاق . ولأنا علمنا بجواز التدخل عندنا إذا قتل الواحد جماعة » ولأنها 
وطئت في حال عدتها » فإذا 7 تعقب وطفها ثلاثة أقراء » حلت للأزواج . أصله إذا كان 
الواطئع يعلم بالتحريم 

40هه؟ - ولأن امخالف لا يخلو إما أن يسلم لنا أن العدة من الثاني سبب عقيب 
الوطء » أو يمنع ذلك » ويقول : هي معتدة في حق الأول خاصة . فإن لم يسلم فالدليل 
عليه » لأن سبي العدة قد وجد ء فلا تتأخر العدة عنها . أصله السبب / الأول . 


)١(‏ قاعدة : و كل ما يقع فيه التداخل إذا كان المستحق له واحدًا جاز أن يقع فيه التداخل » وإن كان 
المستحق له اثنين فكذلك © . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


امهم اتشُشُ1ظلؤل1لدل ‏ ء]ءىلسل ش12 11 3101 


4 - ولا يازم إذا طلق إحدى نسائه ثم تبين أن العدة تجب عليها من وقت 
البيان » لأن الطلاق لم يقع على واحدة منهن عندنا » وإثما ثبت في الذمة » ويقع على 
هذه بالتعيين » فلم تتأخر العدة عن سببها » ولأن كل سبب لا يوجب العدة عقيب 
وجوده لا يوجبها في الثانى (2 , أصله الطلاق قبل الدخول . 

4 - قالوا : إذا طلقها في الحيض لم تتعقب العدة الطلاق » وتتأخر عنه . 

٠ووةة؟‏ - قلنا غلط ع » بل هي معتدة عقيب الطلاق » إلا أن العدة لا تنقضي بتلك 
الحيضة » كما لا تنقضي بالأطهار عندنا » لأن الأول لا يجوز أن يتزوجها ؛ فلو لم تكن 
معتدة من غيره لجاز له تزويجها » إذ العدة من الإنسان لا تمنع نكاحهما , إلا أنه يجوز 
أن يتروجها » فدل على أنها معتدة من غيره . 

0 
ومعلوم أن الوطء بشبهة إذا طرأ مع قيام التكاح أوجب العدة » ولم يمنعها التكاح » فأولى 
إلا منعها العلة الي "هي امن ختوه .+ 

؟ههه؟ - ولأن حكم النكاح والعدة في المنع من العدة سواء » بدلالة أن أم الولد إذا 
مات مولاها , ولها زوج لم يلزمها عدة بموته . وكذلك إن مات المولى » وهي في عدة 
من زوج » فإذا استوى النكاح والعدة في منع العدة » ثم كان النكاح لا يمنع طرئان هذه 
العدة » فكذلك العدة لا تمنع . 

ههه ؟ - فإن قيل : هذا ممنوع » ولا تصير المرأة محبوسة في حق اثنين . أصله التكاح . 

ودهه” - قلنا عالايل يمك لفن عن خلاته »لبها يوي في قينا 
يإنفاق » بدلالة أن الأول منوع من العقد عليها لأجل ؛ والثاني ممنوع من العقد لحق 
الأول » والحبس هو المنع من الأزواج . 

وهوة؟ - ولأن النكاح لا يطرأ أحد العقدين على الآخر مع يقائه » فلا يصح أن 
تكون محبوسة في حقها » » والعدة يجوز أن يطرأ سببها على عدة أخرى » فكذلك 
اجتمع الجنسان . بين ذلك أنها تخير على زوجها » وعلى الواطئع بشبهة » ولما جاز أن 
نحبس بالعقد والعدة » جاز أن تحبس بالعدتين . 

همه - فإذا ثبت ثبت هذا قلت إن كل معنى تنقضي به العدة متى وجد عقيب سبب 
العدة انقضت به العدة . أصله إذا كانت العدة من واحد . 


. » كل سبب لا يوجب العدة عقيب وجوده لا يوجبها في الثاني‎ ١ : قاعدة‎ )١( 


تداحل العدتان 


دأ/ة؟لهة 

باههه؟ - احتجوا : بما روى سعيد بن المسيب 27 أن طليحة كانت عند رشيد 
التقفي » فطلقها » وبت طلاقها » فتروجت في عدتها » فضربها عمر بن الخطاب 
بالمخفقة "© » وضرب زوجها عدة ضربات » وفرق بينهما ”© ثم قال : أيما امرأة نكحت 
في عدتها من الأول » فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم 
اعندت بقية عدتها من الاول وكان خاطبًا من الخطاب . فإن كان دخل بها فرق بينهما 
ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها أبدّا . وعن علي 
ا 


بلموده؟ - ة قلنا : ذكر محمد في الكتاب عن أحمد بن حنبل مثل قولنا » فصارت 
مسألة خلاف بينهم . 

وه" - قالوا : حقان مقصودان لأدميين يمكن استيفاؤهما » فوجب أن يتداخلا 
كالديتين . 

.هه" - قلنا : الحق المقصود هو الاستبراء لمدة ليست مقصودة لهذا » تارة تطول 


وتارة تقصر » 537 الذي الملقصود منه الدين اكد الم رد 2 فتتداخل 
فيهما كما يقع في مدة العدة عندنا . 

1هه” - وقولهم : يمكن استيفاؤهما لا نسلم أن العدتين تنقضي بوضع 0 
عندنا » أو بوجود الحيض » فما يعتد به بعد ذلك ليست بعدة » فلا نسلم أنه يمكن 
استيفاؤهما » والوصف .غير مؤثر في الأصل لأنه لا فرق في الدين أن يكون دمي 
واخقد ولعي اي 00 كذلك 0 


وي 0 
المديتة » ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر طه كله » وقيل لأربع مضين منها بالمدينة وكان من برز في العلم 
والعمل » واختلف في سنة وفاته » فقيل سنة المتوفي سنة 85 أو 41 أو 11 أو 1 أو 14 ترجمته في 9 تذكرة 
الحفاظ » ( ١/4ه‏ ) و ١‏ العبر » ( ١ . ) 1١١/١‏ الأعلام ) ( ٠/5١؟).‏ 

(؟) الخفقة : الشيء بضرب به نحو سير أو درة وقال ابن سيدة الخفقة : سوط من نحشب . انظر : لسان 
العرب ( خفق ) ( ؟/515١1).‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 441/1 ) . 

(4) انظر : السئن الكيرى للبيهقي ( 44١/1‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ 


رفك سسسب يس سس كتاب العدة 


يحصل في حق واحد إذا استوفاه آخر, فلذلك لم يتداعل ع 29 ء والمقصود بالعدة 
يحصل في حقهما » إن استوفت حق أحدهما . 

5 - قالوا : فيجعل أصل العدة إذا قطع يد واحد قبل آخخر حتى يؤثر الوصف » 
وتسقط المعارضة . 

هه - قلنا : المعنى في القصاص أنه لو ثبت لمق واحد جاز أن يتداخل » وهو إذا 
قبله بعد التردد في مسألتنا لو حصل لحق الواحد تداخل . كذلك إذا ثبت لحق اثنين . 

4 - قالوا : عدتان وجبتا لحق اثنين كما لو كانتا من جنسين تداخلت ما 
أمكن التداخل , لأن الحيض التي تراها في مدة الأشهر يحبسها » وإما لا يتداخل منها ما 
لا يمكن التداخل » فهو كالعدتين من جنس واحد سبقت إحداهما الأخرى ١‏ فيقع 
التداخل فيما يمكن منها , ولا يقع فيما زاد على العدة الأولى . 

هدهه؟ - قالوا : حقان لأآدميين يتعلقان بالوطء » فلم يتداخلا كالمهرين . 

85 - قلنا : العدة لا تتعلق بالوطء » بدلالة وجوبها في الوفاة قبل الدحول » 
وإنما هي من أحكام العقد إذا استوفيت أحكامه » ولهذا تجب بالخلوة عندتا . والمعنى 
الظاهر أنه حق ثبت للزوجة » فإذا استوفت أحد المهرين لم يجعل ذلك المقصود من 
الآخر . والعدة متى استوفيت في حق أحد الزوجين حصل بها المقصود في حق الآخر . 

68517 - وقد قال الشافعي في الكافر إذا طلق امرأته فتزوجت في عدتها بمشرك آخر 
ثم أسلم » وهي في عدتها ففرق بينهما » فإنها تعتد بثلاثة أقراء تدخل فيها بقية العدة 
الأولى . التزم ذلك ابن أبي هريرة (© وأبو علي الطبري 29 » وهو نقض لكلامهم . 

مكوهة7 - ومن أصحابهم من قال : لا تتداحل » وسوى بين المسألتين . 


#* خ## 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) هو: ابن أبي هريرة شيخ الشافعية أبوعلي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي من أصحاب الوجوه » 
أنتهت إليه رئاسة المذهب » تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي وصنف شريحالمختصرالمزني . أخحذ عنه : أبوعلي الطبري 
رالدارقطني وغيرهما واشتهر في الآفاق . توفي سنة خحمسين وأربعين وثلائمائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 41/17 ) . 
(1) هو : أب علي الطبري شييخ الشافعية الحسن بن القاسم علق التعليقة على أبي علي بن أبي هريرة وصنف 
محر في النظر » وهو أول كتاب في الخلاف امجرد » وصدف الإفصاح في المذهب . وألف في الجدل ودرس 
يغلاد بعد شيخه أبي علي . ومات كهلا في سنة خمسين وثلائمائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 77/19 ) . 


تروج الرجل المرأة في العدة 


|| مسالة 2 


اما امام 


تزوج الرجل المرأة في العدة 


هه - قال أصحابنا : إذا تزوج الرجل امرأة في عدة وطبها » وهو يعلم أنها 

٠لاوة؟‏ - وقال الشافعي : في أحد قوليه : لا تحل له أبدًا © . 

هه" - لنا قوله تعالى : «( وأكخر الأبلى يدك وَألسحِنَ ين عدف نيكم إن 
يكريوا قشر يعْنهم أَلَّهُ ين مَصْلِو © » وما روي أن رسول الله يم قال : ولا نكاح إلا 
بولى وشاهدي عدل © © . 

؟بزهه؟ - وقوله عت 10 لا يحرم الحلال الحرام ) 29 3 ولأنه وطء نكاح فاسد ع 
فلا يوجب حرا مؤيدًا كسائر الأنكحة الفاسدة . 

#لاهه؟ - ولأنه وطء محرم ؛ فلا يوجب تحريم الموطوءة عليه كالزنا » ولأن الزنا 
أبلغ في تحريم الوطء كوطء المعتدة » فإذا لم يوجب الزنا تحريمًا مؤيدًا » فهذا أولى » وا ن 
المعقود عليه يجوز أن يملك بالعقد » وإنما لم يقع العقد ©» لفقد شرط » فصار كمن 
تروج بغير شهود . 

4لاهه؟ - احتجوا : بما روي عن عمر أنه قال : يفرق يينهما » ولا تحل له أبدًا 29 . 


)١(‏ ( قال الشافعي ) كلاه : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان أن طليحة كانت 
تحت رشيد الثقفي فطلقها أبتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضرب 
زوجها بلمخفقة ضربات وفرق بينهما « ثم قال عمر بن الخطاب » أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الزوج 
الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطها من الخطاب 
وإن كان دخعل بها فرق ببنهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من زوجها الآخر ثم لم 
ينكحها أبدّا . قال الشافعي قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها . انظر : الأم ( 5:/0؟ ) . 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن ( 17/9 ) » الدارقطني ( 711/7 ) . 

(0,) أخحرجه ابن ماجه في سننه ( 14/1 ) برقم ( 7١1‏ ) باب لا يحرم الحرام الحلال » والبيهقي في السئن 
الكبرى ( 159/19 ) . 

(5) في ر(م)ء(ن)ء(ع)[اللك ]. 

(©) سبق تخريجه . 


لاسظضك سس سس سس سس سس سس كتاب العدة 


هلاده؟ - قلنا : الخلاف في هذه المسألة مشهور بين الصحابة وروي عن علي 
[ 5] © مثل قولنا . 

“/اه؟ - قالوا : استعجل ما نهى الله تعالى عنه » فوجب أن يثبت الحظر في حقه 
على التأبيد » كالوارث إذا قتل المورث . 

لالاهه؟ - قلنا : يبطل بمن طلق امرأته ثلاثًا » ثم تزوجها » ووطبها قبل أن تتزوج 
بروج آخرء وبأم الولد إذا قتلت مولاها عتقت . 


# #ا# 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 


مه 
| مسالة 


تزوج امرأة المفقود 


بلم/باهوه؟ - قال أصحابنا : امرأة المفقود لا يجوز لها أن تتزوج ما لم يغبت موته » أو 
مضي مدة لا يعيش مثله إلى مثلها (© . 

ولاوه؟ - وقال الشافعي [ كه ] : إذا غاب غيبة منقطعة يخفى عنها شخصه 
وخبره » تربصت أربع سنين » ثم تأني الحاكم حتى يحكم بفراقها بوفاته » ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشًا » وتحل للأزواج . هذا قوله القديم . 

4ه - وقال في الجديد مثل قولنا » وظاهر قوله أن ابتداء مدة التربص من حين 
فقدم © , 


)١(‏ حكمه في الشرع أنه حي في حق نفسه حتى لا يقسم ماله يين ورثته » ميت في حق غيره حتى لا يرث 
هو إذا مات أحد من أقربائه ؛ لآن ثبوت حياته باستصحاب الحال فإن علم حياته فيستصحب ذلك ما لم يظهر 
خلافه » واستصحاب الخال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابًا » وفي 
الامتناع من قسمة ماله بين ورثته إبقاء ما كان على ما كان » وفي توريثه من الغير إثبات أمر لم يكن ثابنًا له » 
ولأن حياته باعتبار الظاهر » والظاهر حجة لدفع الاستحقاق » وليس بحجة للاستحقاق , فلا يَسْتَحِقٌ به 
ميراث غيره » ويندفع به استحقاق ورثته ماله بهذا الظاهر ؛ ولهذا لا تتزوج امرأته عندنا » وهو مذهب علي 
رضي الله تعالى عنه . المبسوط ( "5/1١‏ ) » البدائع (154/5) . 

)١(‏ قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : ا قَدْ تتا ما وضْمَا مهم : رجهم 4 قال : وجعل رسول 
الله يد على الزوج نفقة امرأنه » وحكم الله فق بين الزوجين أحكامًا منها اللعان والظهار والإيلاء ووقوع 
الطلاق . ( قال الشافعي ) فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على كل زوج غائب 
وحاضر . ولم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق . وقال الله 3 « وَالِنَ يتوم مك 
َيَدصةَ أدبا يَيَصَمْنَ بهم 4 الآبة وقال تعالى : « وَلَحطُحّ يِصْتُ ما كرة كبُح إن لز يكل لهرت 
لد إلى قوله : طه مهن لشن ما ركم 4 . ( قال ) فلم أعلم مخالقًا في أن الرجل أو امرأة لوغابا أو 
أحدهما » با أو بحا » علم مغيبهما أو لم يعلم » فماتا أو أحدهما فلم يسمع بهما بخبر أو أسرهما العدو 
فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما لم نورث واحدًا منهما من صاحبه إلا ييقين وفاته قبل صاحبه . فكذلك 
عندي امرأة الغائب أي غيبة كانت ما وصفت أو لم أصف يإسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو 
بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر أو جاء خبر أن غرقا 
كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه لا تعتد امرأته ولا تكح أبدًا حتى يأنيها يقين وفاته ثم تعتد من 
يوم استيقنت وفاته وترثه » ولا تعتد امرأة من وفاة ومثلها يرث إلا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته » ولو 


وا مي ع تيت تست كناب العدة 


0 - وقال أصحابه من حين يضرب القاضى المدة » فإذا حكم القاضى بالفرقة 
على قوله القديم » هل ينفذ في الباطن ؟ على قولين : 

5 - أحدهما : ينفذ حتى إذا رجع الزوج لم يكن له عليها سبيل . 

“المده؟ - والثانى : ينفذ في الظاهر دون الباطن 

4 - لنا قوله تعالى : «[ وَلمْمْصَكَتُ ين انمه © » وهن ذوات الأزواج » ولأنه لم 
يثبت موت الزوج » ولا علمنا أنه في الظاهر» فلا يجوز أن تتزوج كما كان قبل أربع سنين . 

ومهه؟ - ولأن كل حالة لا تحكم بانتقال مال المفقود إلى الورثة لا يباح لامرأته أن 
تتزوج . أصله إذا مضي أقل من أربع سنين . 

6685 - ولأنها لا ترث مع ارتفاع الموانع » ولا يحكم بوجوب عدة الوفاة عليها » 
كما لو انقضى أربع سنين . 

/المهه؟ - ولأن الفرقة على ضريين : فرقة بالطلاق » وفرقة بالوفاة » فإذا كانت 
الفرقة بالطلاق / لا يحكم بها إلا بعد ثبوت الطلاق » فالفرقة بالوفاة مثله . 

- ولأن جواز التزويج لا يخلو إما أن يكون لأجل الضرر الذي يلحقها » 
وللحل بوفاته » ولا يجوز أن تكون الفرقة » لأن هذه المدة يعيش الإنسان في مثلها غالبا 
كما دون أربع سنين » ولا يلزم إذا مضى له مائة وعشرون سنة لأن هذه مدة لا إمكان 
للإنسان أن يعيش إليها غاليًا . 

4 - واحتجوا : بما روي أن رجلا افتقد » فجاءت زوجته إلى عمر بن 
الخطاب » فقال لها : اننظري أربع سين » ثم ارجعي لي » فرجعت إليه بعد أربع سنين » 
فقال لها : اعتدى أربعة أشهر وعشرًا » [ وتزوجي ؛ فاعتدت ع 27 وتروجت » فجاء 
زوجها إلى عمر» فقال له : زوجت امرأتي » فقال له عمر : ما بال أحدكم يغيب عن 


طلقها وهو نحفي الغيبة بعد أي هذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج الحاضر 
في ذلك كله . وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن تكون امرأة رجل يقع عليها ما يقع على الروجة المعتدة لا من 
طلاق ولا وفاة كما لو ظنت أنه طلقها أو مات عنها لم تعتد من طلاق إلا ييقين » وهكذا لو تربصت سنين 
كثيرة بأمر حاكم واعتدت وتزوجت فطلقها الزوج الأول المفقود لزمها الطلاق » وكذلك إن آلى منها أو 
تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج . وهكذا لو تربصت بأمر حاكم أربع سنين ثم اعتدت فأكملت أريعة أشهر 
وعشرًا . قليوبي وعميرة ( 7/4ه »لاه )» شحفة النتهاء ( ١66 , 7٠4/0‏ ) . 

(1) ما بين العكوفتين ساقط (م ) » ( ن ) ؛ (ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 


تزوج امرأة الفقرد سس سس سي سس ١‏ 1/ الاق 


امرأته من غير غزو ولا تجارة » فقال الرجل : إنى كنت خرجت أريد المسجد » 
فاختطفني نفر من الجن فمكثت فيهم إلى أن غزاهم قوم من المسلمين » فهزموهم » 
وأخذوني » وقالوا لي : ما دينك » فقلت : ما لي دين غير الإسلام ؛ فخيرونى بين المقام 
عندهم والرجوع إلى أهلى » فاخترت الرجوع إلى أهلي » فخيره عمر بين أن يأخذ المهر 
وبين أن يرد عليه امرأته 00 

ووه؟ - قلنا : روي عن على #5 أنه قال في امرأة المفقود : تلك امرأة ابتليت » 
فلتصير» قصارث غلانًا بين الحابة 9 

ووهه؟ - قالوا : يلحقها ضرر بالبقاء علي النكاح كامرأة العنين . 

+وهه؟ - قلنا : ينتقض إذا غاب عنها » وموضعه معروف ء ولأن امرأة العنين إما 
جاز لها أن تختار التفريق 9© ليس لما يلحقها من الضرر ‏ لكن لأنه لا يستقر لها البدل » 
وهذه قد استقر لها البدل استقرارًا صحيححا ؛ فلذلك لم يكن لها اختيار لفرقه . 


ع 0#« 


. وزارة عموم الأوقاف والشعون الإسلامية مغرب‎ ) ١/15 ( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

٠ ) 6019 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 101/5 ) وعبد الرازق في مصيفه‎ )١( 
الغقر بالضم : ماتعطاه للعقر عقر » وقال ابن المظفر : عقر المرأة دية فرجها إذا غصبت فرها » وقال أبو‎ )8( 
عبيدة : عقر المرأة ثواب تثاله ا مرأة من نكاحها وقيل هو : صداق المرأة » وقال للجرهري : هو مهر المرآة إذا‎ 
٠ ) 073/4 ( ) وطنت في شبهة فسماه مهرا . انظر : لسان العرب ( عقر‎ 


للرشفرك كتاب العدة 


||| مساله : 
عدة أم الولد 


«اوهه؟ - قال أصحابنا : عدة أم الولد إذا مات سيدها » أو أعتقها ثلاثة قروء 29 , 

4 - وقال الشافعي : قرء واحد © . 

8ه - ومن أصحابنا من منع أن تكون عدة » وقال : هو استبراء » والدليل على 
أنها معتدة أنه معنى يجب بزوال الفراش » فكان عدة كالزوجة . 

5 - ولا يلزم شراء الأمة ؛ لأن ذلك يجب بحدوث الملك لا بزوال الفراش » 
يبين ذلك أن أصل الاستبراء في الشيء يجب لحدوث الملك لا بزواله » ولأنه يجب 
عليها وهي أمة ما يجب على الحر» وليس باستبراء كسائر العدد » ولأن هذه المدة ثبت 
فيها النسب من غير دعوة ؛ فلم يكن استبراء كسائر العدد ‏ وإذا ثبت أنها عدة لم تتقدر 
بحيضة واحدة كسائر العدد . ولأنها عدة وطء ء فلهذا يستوى فيها الحياة والموت 
كالموطوءة بنكاح فاسد . 

لاحده؟ - ولأنها إما أن تعتد بعدة الحرائر أوعدة الإماء » وأيهما كان لم يتقدر 
بحيضة واحدة . 

4 - فإن قيل : المعنى في عدة الحرة أنها كملت فى الطرفين » فجعل الوطء فى 
خال الرويعية المنة كحال اخرية + فلذلك كملتك العدة + . 

4 - رفي مسألتنا نقصت في الطرف الأول » لأن الوطء لم يوجد في التكاح . 

- قلنا : اعتبرنا في كمال العدة كمال حال الوجوب . 


)١(‏ جاء في المبسوط : 9 وأم الولد إذا عتقت بموت مولاها اعتدت بثلاث حيض » وإن لم يترك وفاء فعدتها 
شهران وخحمسة أيام . لأنه مات عاجرًا فكان النكاح منتهيا بالموت » وعلى الأمة عند زوجها من العدة شهران 
وخمسة أيام وإن لم تكن ولدت منه » وقد ترك وفاء فإن كان دخل بها فعدتها حيضتان » كالحر إذا اشترى 
امرأئه بعد ما دخعل بها فعليها من العدة حيضتان » حتى لا يملك تزريجها إلا بعد مضي المدة ) . المبسوط 
(ه/دلا١‏ )ء والبدائع ( 194/9 ) . 

(1) قال الشافعي كته : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قا أنه قال في أم الولد : يتوفى عنها سيدها 
تعتد بحيضة . ( قال الشافعي ) تفلم ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة . وقال في كتاب 
النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك : وإن كانت ممن لا تحيض فشهر الأم ( ه/4م؟ ) . 


عدة أم الولد 


لرفرفوك 


85 - واعتبر مخالفنا الكمال فى في الطرفين نعلق الحكم بعلتنا وزيادة ولا تصح 
المعارضة . 

بلطل - ولأن الزوج يطؤها حال الرق ثم تعتق فيجب عليها عدة كاملة ولو لم 
تكمل في الطرفين كذلك هذا الكمال يعتبر بالحرية حال الوجوب وإن تقص حال الوطء . 

ا 0 14 روك عن إن عبر وعائدة شة مثل قولهم 27 . 

4 - ةق قلنا روي عن عيد الله بن عمر مثل قولنا . وروي الشعبي عن ابن عمر : 
5 » وروك أن مارية القبطية 27 اعتدت من وفاة رسول الله َك بثلاث 
حيض ارام وين أل الاجتهاد . وأما أن يكون رخص في ذلك إلى رسول الله 

وذةم تر عدة تختلف بالرق والحرية بل تجب على أم الولد » كعدة الوفاة . 

5 - قلنا : ليس إذا لم تلزمها عدة الوفاة لم يلزمها عدة الحيض بدلالة الموطوءة 
بتكاح فاسد . ولآن عدتها عدة وطء كما أن عدة الموطوءة بنكاح فاسد عدة وطء فهما 
سواء . 

.ه؟ - ولأن المعنى الذي يجب به العدة على أم الولد فى حياة سيدها هو المعنى 
الذي يجب به العدة عليها بموته » وهو العتق » فلذلك استوت العدتان . كما أن 
الموطوءة بعققد فاسد لما وجب عليها العدة في حال الحياة بالفرقة وبعد الموت بالوفاة » 
فلما احتلف السبب اختلفت العدة . 

4 - قالوا : التي تكمل عدتها بزوال فراشها حال الحياة هي التي تكمل عدتها 
بزوال فراشها بالوفاة » فلما ثبت أن هذه لا تكمل عدتها بالوفاة كذلك حال الحياة . 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ( 448/1 ) . 

(17) أخرجه سعيد بن منصور في كتاب السنن ( "47/١‏ ) المكتبة السلفية الهند . 

() هي : مارية أم إبراهيم ولد النبى يد أهداها صاحب الإسكندرية وهو جريج بن مينا مع جملة من تحف 
وهدايا لرسول الله فقبل ذلك منه . وكانت معها أختها شرين التي وهبها النبي لحسان بن ثابت » ولدت له ابنه 
عبد الرحمن بن حسان . حملت مارية من رسول الله بولده : إبراهيم فعاش عشرين شهرًا وماث قبل النبي 
بسنة فحزن عليه حرئًا شديدًا . كانت مارية هذه من الصالحات اخيرات الحسان وقد حظيت عند رسول الله 
وأعجب بها . توفيت سنة ست عشرة بالمدينة وصلى عليها عمر بن الخطاب ؛ وكان يجمع الناس لشهود 
جنازتها » ودفنت بالبقيع يليج وأرضاها . انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( 79/3 ) . 

(4) انظر : السئن الكبرى للبيهقي ( 448/1 ) . 


روسن سس يهليس 3سصي يسح كتاب العدة 


وه - قلنا : عدتها كاملة عندنا في الوفاة وحال الحياة ؛ لأنها تجب بالحيض فإن عنوا 
بالكمال عدة الوفاة لم نسلم أن تلك أكمل من الحيض بل كل واحدة منهما عدة كاملة . 

به؟ - ولأن عدة الوفاة تختص بالتكاح فلذلك لم تجب عليها » وعدة الحيض لا 
تختص بالنكاح فلذلك وجبت عليها . 

9ه - قالوا عدة أوجبت زوال ملكه عن رقبتها فوجب أن تكون قرءًا واحدًا » 
كالأمة المشتراة . 

- قلنا المعنى فيما يجب بالشراء أنه لا يجب إلا على ناقصة بالرق » فوجب 
على أنقص الوجوه وليس كذلك ما يجب على أم الولد ؛ لأنه لا يجب إلا على حال 
الكمال ذلذلك وجبت العدة كاملة . 

ه؟ - قالوا عدة وجبت عن تغير رق وحرية » فوجب أن تكون كاملة كالمسبية . 

4 - قلنا : لا نسلم أن ما يجب علي المسبية عدة » ولأنه لا فرق في الاستواء 
بين أن يجب بتعين رق وحرية » أو بانتقال من رق إلى رق » والمعنى فيه ما قدمنا . 

.ه؟ - قالوا أم الولد يتعلق بها أحكام النكاح من الطلاق والظهار والإيلاء 
واللعان » فلا يتعلق بها كمال الاعتبار . 

5 - قلنا الموطوءة بتكاح فاسد لا تثبت لها أحكام النكاح من الطلاق والظهار 
والإيلاء » وثبت في حقها كمال العدة . 

/6511؟ - قالوا العدة تكمل بكمال الطرفين وطرقي زوجته واعتداد حالة الحرية 
كالحرة المزوجة إن طلقت اعتدت عدة كاملة لهذا المعنى . وهكذا الأمة المزوجة [ إذا 
اعتقت ثم طلقت فاعتدت بنقص الطرفين وكذلك ] 22 المشتراة . 

4 - قلنا قد بينا أن المعتبر الكمال والنقصان حال الوجوب دون ما قالوه » 
ومن علق الحكم بأحد الوصفين كان أولى ممن علقه بهما . 

6 - ولأن هذا يبطل بالموطوءة حال الرقة إذا أعتقت ثم طلقت . 


# # ا 


. ما بين المعكوفتين ساقط (م ) » (ن ) » ( ع ) ؛ من صلب ( ص ) واستدركها المصدف في الهامش‎ )١( 


تزويج أمته بعل وطأها سس ل يي ل يي امم 


|| مسالة 


تزويج أمته بعد وطئها 


- قال أصحابنا : إذا وطئ أمته » وأراد أن يزوجها فهو جائر وإن لم 
يستبرئها © . 

0 - وقال الشافعي : لا يجوز النكاح حتى يستبرئها ©© . 

ل لنا : أن الاستبراء وجب عليه من حين ملكها » » فلو وجب في حال الملك 
لوجب في ملك واحد الاستبرامٌ مرتين » وهذا لا يصح بدلالة النكاح . 

+76 - ولأن الإنسان لا يجب عليه الاستبراء من مال نفسه , إذا لم يرد أن 
يزوجها » ولأنا دللنا على أنها لا تصير فراشًا بالوطء » فلا يمنع الوطء تزويجها كالزنا . 

4 - احتجوا : بأنه وطء له حرمة » فوجب أن لا يجوز لغير الواطئ نكاحها 
قبل الاستبراء » كما لو وطئ إمرأة بشبهة . قلنا هناك لا ملك الواطيع نفي النسب بقوله» 
ولا يملك نقل الفراش إلى غيره » وهاهنا يملك نفي النسب بقوله : فإذا زوجها فقد نفاه 
بفعله فإذا سقط حكم النسب صارت كالزانية ٠‏ قالوا : روي عن النبي عََِِوٍ « أنه قال لا 
يسقين أحدكم ماءه زرع غيره ) © . 

5ه - وقال يد : « لا يحل لرجلين يؤمنان باللّه واليوم الآخر أن يجتمعا مع 
امرأة واحدة في طهر واحد . 

5 - قلنا : هذا يدل على أن الزوج لا يجوز له الوطء » وكذلك نقول . والكلام 
على جواز عقد النكاح » وليس يمتنع أن يصح العقد ولا يباح الوطء كالحامل من الزنا . 


)١(‏ لو أراد البائع أن يزوجها لم يكن له أن يزوجها حتى يستبرئها » ومن الأحناف من يقول : لا فرق بين 
الببع والتزويج بل في الموضعين جميعًا يستحب للمولى أن يستبرئها من غير أن يكون واجبا عليه . ألا ترى أنه 
لو زوجها قبل أن يستبرئها جاز » كما لو باعها قبل أن يستبرئها » وإلا ظهر أن عليه أن يستبرئها إن أراد أن 
يزوجها بعدما وطثها صيائة لماثه . انظر : المبسوط ( ١57/١‏ ) 

(؟) أمر النبي مَل في الإماء أن يستبرئن بحيضة فكانت الحيضة الأولى أمامها طهر كما كان الطهر أمامه 
الحيض فكان قصد النبي مَك في الاستبراء إلى الحيض وفي العدة إلى الأطهار . قليربي وعميرة ( 51/4 7) » 
الأم للشافعي ( 717/8 ) . 

(1) مصئف ابن أبي شيبة ( 894/1 ) برقم ( 75884 ) ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ( 571/5 ) . 


كتاب العدة 


لفك 


||| مسالة 


استبراء الأمة بعد عجزها 


/ا9؟ده؟ - قال أصحايبنا : إذا كاتب أمته ثم عجزت لم يجب أن يستبرئها 29 , 

54 - وقال الشافعي : يجب © , 

8 - لنا أنه عقد لا يوجب زوال الملك عن الرقبة » وإذا انفسخ لم يجب 
الاستبراء » كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع . 

. +ه؟ - ولأنه محرم عارض في الملك فإذا زال لم يجب الاستبراء كالاحرام‎ ٠. 

١ه‏ - ولأن هذا عقد يوجب زوال يده عنها مع بقاء ملكه في الرقبة » فأشبه 
الإجارة . 

؟5#ه؟ - احتجوا : بأن الاستباحة / قد زالت بعقد الكتابة فإذا عجرت عنها فقّد 
حدثت له استباحة فصار كما لو باعها ثم اشتراها . 

80# - قلنا : يبطل بما إذا باعها بشرط الخيار 29 للمشتري ثم فسخ المشتري 
العقد . 

4 - والمعنى في الأصل أنها عادت إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة » والاستباحة 
في مسألتنا لم تعد إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة لأن الرقبة ؛ باقية على ملكه فلذلك 


#* # د 


(1) كذلك لو كاتب أمته ثم عجزت فليس عليه أن يستبرئها عندنا . وقال الشافعي : عليه أن يستبرئها ؛ لأنها 
بالكتابة صارت كالخارجة عن ملكه » حتى يغرم بوطثها العقد لها . ويغرم الأرش لها لو جنى عليها ؛ يوضحه 
أنها صارت بمتزلة الحرة يدا فتكون مملوكة له من وجه » دون وجه فهو كما لو باع نصفها ثم اشترى الباقي . 
والدليل عليه أنه لو زوجها من إنسان ثم فارقها الزوج وجب عليه أن يستبرئها ؛ لأن ملك المنفعة زال عنه 
بالتزويج فكذلك بالكتابة . وجه قولنا أنها بعد الكتابة باقية على ملكه . انظر : المبسوط ( ١9١/١‏ ) . 
(؟) أمة المكاتب والمكاتبة إذا عجزا أو فسخت كتابتهما كالمكاتبة كما قاله البلقينى . وكذا أمة مرتدة عادت 
للإسلام يجب استبراؤها في الأصح لزوال ملك الاستمتاع ثم إعادته » فأشيه تي المكاتبة » والثاني لا 
يجب ء لأن الردة لا تنافي الملك بخلاف الكتابة » ولو ارتد السيد ثم أسلم لزمه الاستبراء أيضًّا . انظر : مغني 
اتاج ( ١١5/0‏ ) . (؟) ساقطة من صلب ( ص ) . 


طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها 


]||| مسائه_تنقنا_اتي]ه 


طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها 


سس سس و ١‏ / اماه 


همده؟ - قال أبو حنيفة : إذا طلق امرأته أو مات عنها بعد ما سافر بها . فإن كان 
بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام لزمها العود إلى بلدها . وإن كان بينها وبين مصرها 
ثلاثة أيام » أو بينها وبين مقصدها أقل من [ ثلاثة أيام ] '؟ مضت . وإن كان بينها وبين 
كل واحد من الموضعين ثلاثة أيام إن كان موضعها يصلح للإقامة أقامت فيه . وإن كان 
لا يصلح للمقام فلها أن تمضي © . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) إذا خرج مع امرأته مسافرًا فطلقها في بعض الطريق أو مات عنها فإن كان بينها وبين مصرها الذي 
خرجت منه أقل من ثلاثة أيام ويينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعدًا رجعت إلى مصرها ؛ لأنها لو مضت 
لاحتاجت إلى إنشاء سفر وهي معتدة » ولو رجعت ما احتاجت إلى ذلك فكان الرجوع أولى » كما إذا 
طلقت في المصر خارج بيتها أنها تعود إلى بيتها » كذا هذا . وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعدًا 
ويبنها وبين مقصدها أقل من ثلاثة أيام فإنها تمضي ؛ لأنه ليس في المضي إنشاء سفر » وفي الرجوع إنشاء سفر 
والمعتدة ممنوعة عن السفر . وسواء كان الطلاق في موضع لا يصح للإقامة كالمفازة ونحوها » أو في موضع 
يصلح لها كالمصر ونحوها . وإن كات بينهما وبين مصرها ثلاثة أيام » وببنها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعدًا 
فإن كان الطلاق في المفازة أو في موضع لا يصلح للإقامة بأن خافت على نفسها أو متاعها فهي بالخيار إن 
شاءت مضت وإن شاءت رجعت ؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر » سواء كان معها محرم أو لم يكن . 
وإذا عادت أو مضت فبلغت أدنى المواضع فهي بالخيار . إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى التي تصلح 
للإقامة في مضييها أو رجوعها , أقامت فيه واعتدت إن لم تجد محرمًا بلا خلاف » وإن وجدت فكذلك عند 
أبي حنيفة ؛ لأنه لو وجد الطلاق فيه ابتداء لكان لا يجوز لها أن تتجاوزه عنده » وإن وجدت محرمًا فكذا إذا 
وصلت إليه . وإن كان الطلاق في المصر أو في موضع يصلح للإقامة اختلف فيه » قال أبو حنيفة : تقيم فيه 
حتى تنقضي عدتها ولا تخرج بعد انقضاء عدتها إلا مع محرم » حتًّا كان أو غيره . وقال أبو يوسف 
ومحمد : إن كان معها محرم مضت على سفرها وجه قولهما أن حرمة الخروج ليست لأجل العدة بل لمكان 
السفر بدليل أنه يباح لها الخروج إذا لم يكن بين مقصدها ومنزلها مسيرة ثلاثة أيام » ومعلوم أن الحرمة الثابتة 
للعدة لا تختلف بالسفر وغير السفر» وإذا كانت الحرمة لمكان السفر تسقط بوجود الحرم » ولأبي حنيفة أن 
العدة مانعة من الخروج والسفر في الأصل إلا أن الخروج إلى ما دون السفر هنا سقط اعتباره ؛ لأنه ليس بخروج 
مبتد| بل هو خروج مبني على الخروج الأول فلا يكون له حكم نفسه » بخلاف الخروج من بيت الروج ؛ لأنه 
خروج ميتداً فإذا كان من الجانبين جميعًا مسيرة سفر كانت منشكة للخروج باعتبار السفر فيتناوله التحريم » وما 
حرم لأجل العدة لا يسقط بوجود الْحرم . انظر : البدائع ( 504/5 ) » وأسنى المطالب ( 01/4 © 08 ) ٠‏ 


كتاب العدة 


رفك 


65؟ - وقال الشافعى [ يرنه ع : إذا كانت قد خرجت من بيوت المصر مضت 
على سفرها وإن كانت 5 ولم تجاوز بيوت المصر ففيه وجهان 0© . 

ب«ده؟ - لنا : أنها مطلقة بينها وبين بلدها أقل من ثلاثة أيام فلزمها الاعتداد في 
منزله » كما لو طلقها في السوق أو في صنيعتها . 

ممه؟ - ولأن المرأة تصير مسافرة بسفر الزوج وإن لم ينو السفر » فإذا طلقها 
انقطع المعنى الذي صارت مسافرة به » فصارت مقيمة كما لو نوت الإقامة . فإذا انقطع 
السفر صارت منشئة لسفر صحيح في حال عدتها من غير حاجة فلا يجوز كما لو 

وم.ه؟ - احتجوا بأن العدة وجبت عليها وهى مسافرة سفوا صحيحًا » فوجب أن 
لا تمنع من المضى على سفرها » كما لو كان يبنها وبين مقصدها أقل من ثلاثة أيام . 

- قلنا : الأصل غير مسلم إذا كان بينها وبين بلدها أقل من ثلاثة أيام » وإذا 
كان بينها وبين بلدها ثلاثة أيام » والموضع يصلح للإقامة فنقول : لما دفعت إلى إحدى 
المسافتين كان ما دون مدة السفر أولى من هذا السفر . قالوا : قطعها للسفر مشقة غليظة 
لأنها تنقطع عن رفقتها وتستوحش بالمقام في الغربة » وذلك يبيح الانتقال كما لو كانت 
بسقوط بيتها وترجع للوراء . 

0 - قلنا : المعتدة يلزمها المقام وإن ضر بها . بدلالة أن حبسها في منزل 
زوجها ضرر ووحشة . 

65 - قالوا قطعها للسفر مشقة فإذا اعتدت عدة ثم طلقت لزمها المقام » وإن 


(1) كل سفر مباح ولوسفر نزهة وزيارة فإذا وجبت العدة في الطريق فلها الرجوع إلى مسكنها وهو الأولى ولها 
المضي إلى غرضها لمشقة الرجوع مشقة ظاهرة وهي معتدة مضت أو عادت فإن مضت وبلغت المقصد قبل 
انقضاء العدة أو وجبت بعد أن بلغته أقامت فيه لقضاء حاجتها إن كانت » وإلا فثلاثة أيام كاملة إن لم يقدر لها 
مدة يجب عليها الرجوع فورًا إن أمنت على نفسها ومالها ووجدت رفقة ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى كما في 
الروضة وإن نازع فيه جمع لتعتد البقية في المسكن الذي فورقت فيه أو بقربه إذ يلزمها الرجوع فورً! وإن علمت 
انقضاء البقية قبل وصولها إليه وجبت قبل مغارقة العمران فيلزمها العود » ولو أذن لها في النقلة لمسكن آخر في 
البلد وقدر لها مدة فاتتقلت » ثم لزمتها العدة أقامت به . وقياس ما تقرر أنها تعتد فيه ولا يجوز لها الرجوع 
للأول كما يصرح به كلامهم . ولو سافرت معه لحاجته ففارقها لزمها العود . نعم لها إقامة ثلاثة أيام كاملة بمعحل 
الفرقة ؛ لأن سفرها كان تابعا لسفره » وقد فات فأمهلت ذلك لا أكثر منه ؛ لأنه مدة تأهب المسافر غاليًا . انظر : 
نحفة اتاج ( 13١9/8‏ ) . 


طلاق المرأة أو موت زوجها يعد السفر يها بيب ب ب سس /١ ١‏ نوق 


أضر ذلك بها . وكذلك إذا لم تفارق بيوت المصر على أحد الوجهين . فأما إذا رأت 
سقوط البيت فذاك ضرورة أسقطت العبادة » وهذه مشقة » فلم تسقطها . 


لان اننا 


٠لإلد4اه‏ كتاب العدة 


||| مسالة 4 


سقوط بين الخلف 


54 - قال أصحابنا : إذا أسقطت سقط بينا حَلْقُه تتقضي به العدة (© . 

445 هس وقال الشافعي : إذا شهد أربع من النساء أنه حمل وأنه لو بقي لتصور 
فهو ولد وتنقضي به العدة . وهل تصير به أم ولد ؟ فيه قولان 9© . 

5 - لنا : قول تعالى : «( مَلْطَلْقنت ربصب بِأنشِيهنَ عمد رو 4# ولأنه 
معنى لم يتبين فيه خلقة آدمي فلم تنقض به العدة كالمني . ويجوز أن لا يكون ولدّا, 
ويجوز أن يكون دمًا اجتمع » أو قطعة من لحمها فلم يجز أن تنقضي عدتها بالشك . 

45 - ولأن الشهادة إما تجوز بما يشاهد من خلق الولد في الرحم » حتى يحكم 
على نظيره » وإذا لم يكن لهم طريق إلى العلم بذلك لم يقبل قولهم . 

86407 - احتجوا : بقوله تعالى : «[ وَأوْلَتُ الْخَمَالٍ جهن أن يصق دده 4. 

4 - قلنا : لا نعلم أن ما وضعته حمل فدلوا عليه . 

8 - قالوا ثبت ذلك بالشهادة . 

- قلنا : إذا لم يكن للشاهد طريق إلى العلم لم يقبل قوله © . 

أهده؟» ‏ ولأن شهادة النساء عندنا لا تثبت فيما يطلع عليه الرجال © . 

5 - قالوا سقطت . فدل على براءة رحمها كما لو لم يكن . 

“558 - قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل بأنا تيقنا أنه ولد . 

)١(‏ جاء في المبسوط : ١‏ فإن قالت قد أسقطت سقطًا مستبين الخلق أو بعض الخلق صدقت على ذلك لأنها 
مسلطة أمينة في الإخبار بما في رحمها . قال الله تعالى : <( وا ييل لع أن يكثتن ما حل أقه ذه اناهن » 
والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار . وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه : إن من الأمانة أن تؤئن المرأة على 
ما في رحمها فإذا أخبرت بذلك » وكان محتملًا وجب قبول خبرها من غير بينة » وإن اتهمها الزوج حلفها » . 
انظر : المبسوط ( 1//5ا؟ ) » والبدائع 199/١‏ ) . 

(") قال الربيع : وفيه قول آخر أنها إذا قالت أسقطت سقطًا بان خلقه أر بعض خلقه لم يقبل قولها إلا بأن تأني بأريع نسوة 
يشهدن على ما قالت ؛ لأن هذا موضع يمكن أن تراه النساء فيشهدن عليه . انظر : الأم ( 1174/1 ) , ومجموع ( 00:1 ) . 
(1) قاعدة : ١‏ وإذا لم يكن للشاهد طريق إلى العلم لم يقبل قوله » . 

(4) قاعدة : ١‏ شهادة النساء لا تقبل فيما يطلع عليه الرجال » . 


صداق المرأة بعد انقضاء العدة 


||| مسالة 


فيك 


صداق المرأة بعد انقضاء العدة 


84 - قال أبو حنيفة : لا تصدق امرأة في انقضاء عدتها في أقل من شهرين (© . 

هه - وقال الشافعي : في اثنين وثلاثين يومًا ولحظة فاعتبر الأقل من الأكثر 9) 

65 - واعتبر أبو حنيفة في رواية الحسن أكثر الحيض » وفي رواية أبي يوسف 

/ه5ه؟ - لنا : أن ما لا تنقضى عدة الأمة بالشهور لا تصدق فيه الحرة كالشهر 
الواحد . 

هه؟ - ولأن اتصال حيض الرأة أقل الحيض » وطهرها أقل الطهر يخالف 
العادة » والأمين إذا أخبر بخلاف العادة لم يلتفت إلى قوله © . أصله كالأب إذا قال 
أنفئقت مال الصغير عليه في يوم واحد وهو مال كثير . 

وه" - ولأن في تطويل المدة ضرا عليها » وفي قصرها إسقاط حق الزوج وقد 
صدقناها فى أقل الطهر ؛ لأنه لا حد ولا كثرة فوجب أن لا يعتبر حيضها أقل الحيض 
حتى لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالزوج . 

88٠‏ - احتسجوا بأنها أمينة فيما تخبر به من الحيض ؛ لأن الله تعالى أمر بالرجوع 
إلى قولها » وإذا أخبرت بالممكن قبل قولها . 

١ه"‏ - والجواب أن الأمين إذا خالف قوله الظاهر لم يلتفت إليه 9 . 
)١(‏ ولا تصدق في انقضائها في أقل من شهرين كذا في الحاوي القدسي » وفي البزازية » وإذا أسقطت تام 
الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة » ولو قالت : ولدت لا تقبل بلا بيئة فإن طلب يمينها 
باللّه تعالى لقد أسقطت بهذه الصفة حلفت اتفاقًا . | ه . انظر : البحر الرائق ( +/5ه ) . 
(؟) أو ادعت انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ) بأن 
تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء ثم تحيض الأقل ثم تطهر الأقل فهذا قرء ثان ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا 
ثالث ثم تطعن في الحيض لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة فلا تصح الرجعة فيها انظر : تحفة 
المحتاج ( 15١/8‏ ) . 
(") قاعدة : الأمين إذا أخبر بخلاف العادة لم يلتفت إلى قوله . أصله كالاب إذا قال : أنفقت مال الصغير 
عليه في يوم واحد » وهو مال كثير ) . 
(4) قاعدة : الأمين إذا خالف قوله الظاهر لم يلتفت إليه ) . 


ا للدل بابب بي سس سبح كتاب العدة 


5 - قالوا لو علق الطلاق بحيضها وقع الطلاق بقولها » ولا تعتبر فيه العادة 
ولا أكثر الحيض . 

8+8 - قلنا : لما علق الطلاق بما لا يعلم إلا من جهتها صار كأنه علقه باختيارها , 
وصار كقوله : إن أحببت الطلاق فأنت طالق . فأما هاهنا فالعدة عبادة عليها يتعلق بها 
حق لزوجها ولم يوجد من الزوج ما يقفتضي الرضا بقوله فاعتبر فيه الوسط ولم يعتبر أدناه . 


# # د 


اطرنة الممل جسسسس ع ب ب ب | | ب ب سس و ١|‏ |9 لا 


||| مسالة 


أكثر مدة الحمل 


64 - قال أصحابنا : أكثر مدة الحمل سنتان © , 

هكذ5ه؟ - وقال الشافعي : أربع سنين 9© . 

5 - لنا : ما روي عن عائشة أنها قالت : ١‏ لا ييقى الولد في رحم أمه أكثر 
من سنتين ولو بظل مغزل ) © , 

87 - وروي أن الحمل أكثر من سنتين بقدر ما يتحول ظل المغزل » وهذا أمر 
مغيب لا يعرف إلا بالتوقيف » فكأنها روت ذلك عن رسول الله يكل . 

8 - ويدل عليه أن العادة أجراها الله تعالى في الحمل بتسعة أشهر فما زاد على 
ذلك أو نقص منه لا يثبت إلا بدليل من توقيف أو إجماع . 

4 - ولأنها مدة قدرت لانتقال الصبي من حال إلى حال فلا يجوز تقديرها 
بأربع سنين كمدة الرضاع . 

٠/اه؟‏ - ولأن ما لا تتقدر به مدة الرضاع لا يتقدر به مدة الحمل . أصله الخمس 


سنين . 
8 - ولا يلزم السنتان لأن مدة الرضاع مقدرة بينهما فيما يلزم الأب من أجرة 
الرضاع . 


)١(‏ قال زفر : يستبرئها بحولين أكثر مدة الحمل . وكان أبو مطيع البلخي يقول : يستبرئها بتسعة أشهر ؛ 

لأنها مدة الحبل في النساء عادة . قال : والأول أصح ؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون وليس في ذلك 

نص . انظر : المبسوط ( 45/5 ) » والبدائع ( "1/؟١؟‏ ) . 

(؟) جاء في مغني المحتاج : « أكثر مدة الحمل أربع سنن ؛ دليله الاستقراء » وحكي عن مالك أنه قال : جارتنا 

امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل 

بطن أربع سنين » وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة وقيل : إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين ؛ وفي 
صحته كما قال ابن شهبة نظر ؛ لأن مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه . قال ابن 

عبد السلام : وهذا مشكل مع كثرة الفساد في هذا الزمان ) . انظر : مغني اتاج ( 88/0 ) . 

() أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 447/1 ) برقم ( 151755 ) » والدارقطني ( 11/7" ) برقم 

٠ ) 555/1" ( ونصب الراية‎ » )5١8٠١( 


44/1" 0 || سسسب سس م ا كتاب العدة 


؟باجه؟ - احتجوا بأن المرجع في مدة الحمل إلى الخلقة والحبلة وليس المرجع فيه إلى 
الشرع , وإن علق الشرع به حكمًا 9 . 

#با.ه؟ - قالوا : وقد وجد أربع سنين فوجب المصير إليه . 

4لاده؟ - قالوا : والدليل عليه أن الشافعي قال إن محمد بن عجلان 0 مولى 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ١‏ حملت أربع سنين ) 27 في هرم بن حبان 29 ١‏ حملته أربع 
نين » © وسمى هرما لاحتباسه في بطن أمه ومنظور بن زياد الفزاري حملته أمه « أريع 
سنين 4 قالوا وولد مالك ين أنس :و لأكتر من ستعين + 60 ., 

1ه ؟ - وقال القتبي » قال الواقدي و سمعت نساء آل الجحاف من ولد زيد بن 
ا ا من ثلاثين شهروا » © وإذا وجد هذا في 
الأعيان كان في العامة أكثر من أن يحصى . 

«اجه؟ - والجواب أن هذا هو الدليل عليكم ٠‏ لأن الرواية لو صحت في هذا 


(1) قاعدة : 9 المرجع في مدة الحمل إلى الخلقة والحبلة وليس المرجع فيه إلى الشرع ء وإن علق الشارع به حكمًا ) . 
(؟) هو: : محمد بن عجلان أبو عبد الله القرشي المدني » وكان عجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن 
ويه بزو عبد كيس ولدا يي خلدقة عيذ اللأغناين مرواك . حدث عن : أبيه وعيد الرحمن بن هرمز الأعرج 
وعمر بن شعيب وأبي حازم سليمان بن الأشجعي وغيرهم . حدث عنه : إبراهيم بن أبي عبلة ومنصور بن 
المعتمر وشعبة وسقيان وزيد بن أبي أئيسة وأخرون . مات ابن ععجلان سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( 84/5: : )1١( , ) 281١‏ انظر : سنن الدراقطني ( 1757/7 ) برقم ( 2817 ) . 
(4) هو : هرم بن حبان العيدي ويقال الأزدي البصري ع حدث عن : عمر وروى عله : الحسن البصري 
وغيره . قال ابن سعد : كان عاملا لعمر » وكان ثقة له فضل وعبادة . وقيل : سمي هرمًا لأنه بقي حملا 
سنتين حتى طلعت أسنانه !! ولي بعض الحروب أيام عمر وعثمان في بلاد فارس ترجم له الذهبي في تاريخ 
الإسلام ولم يذكر تاريخ وفاته . انظر : سير أعلام النبلاء ( ه/.98-9؟ ) . 

(2) انظر : تلخيص الخبير ( 511/79 ) . 

(1) انظر : الطبقات الكبرى » القسم المتمم ( ١/هه"‏ ) 

(1) هو : زيد بن المنطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح أبو عبد الرحمن القرشي العدوي أخخو أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وكان أسمر طويلا جدًا » شهد بدرًا والمشاهد كلها . وكان النبي قد آخى بينه وبين معن بن 
عدي العجلاني . وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة فلم يزل يقدم بها حتى قتل » فوقعت الراية فأذها 
سالم مولى أبي حذيفة وحزن عليه عمر . وكان يقول : أسلم قبلى واستشهد قبلي . حدث عنه ابن أخيه : 
عبد الله وروى عنه : ولده عبد الرحمن بن زيد استشهد في ربيع الأول سنة أثنتي عشر . أنظر : سير أعلام 
التبلاء (141//9 :185 ) . 

(8) انظر : الطبقات الكبرى - القسم المتمم ( ١/هه"‏ ) . 


| 


أكثر مدة الحمل 


١٠ل/ة؛لمه‏ 
وجب أن يكون في غير الأعيان أضعافه . ولو كان كذلك ظهر وانتشر كما ظهر نقصان 
الحمل عن تسعة أشهر » فلما لم ينتشر علم أن هذه الروايات لم تثبت . وكيف يظن أن 
هذه عادة ظاهرة متقدمة في الشرع ثم يروى مخالفنا 9 أن رجلا غاب عن امرأته أربع 
سنين فجاءت بولد فهم عمر برجمها » 2 ولو أن ذلك مستحيل عنده في العادة لم يبلغ 

به إلى الرجم » ثم قد ذكر أبو داود أن امرأة ولدت لخمس سنين . 

باباده؟ - فإن قالوا : لو ثبت هذا لقلنا به . 

5 - قلنا ولو ثبت ما قلتم عندنا قلنا به » وعلى أن الطريق إلى إثباته إن كان 
الوجود النادر فقد وجدنا ما روينا كما وجد ما رووه » وكل منها ثبت بخبر واحد » وإن 
كان الرجوع إلى عادة مستمرة لم يوجد في واحد من الأمرين ؛ لأن المرأة تخبر عن 
ظاهر أمر يجوز أن يكون بخلاف ظنها ؛ لأنها تستصغر الحبل العارض » ثم تمضى مدة 
ويتصل الحبل بذلك ولا طريق لها إلا معرفة لأن الحبل استمر في تلك المدة . 

8ه - فإن قالوا إن المرأة تعرف حملها بأمارة وبعد شهور ويوضع في التاسع . 

مه" - قلنا هذا أيضًا لا يعلم إلا العادة إذا استمرت به واتصلت الأخبار عنه ؛ 
وهذا لا يوجد فيما بلكرونة فلم يجز إثبات ما يخالف العادة بخبر واحد لا يعلم امخبر 
به حقيقة ما يخبر عنه . والله أعلم / . 


#0 


ل ماشه 


٠ ) 54/9 ( انظر : مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب العدة 


ارك 


مسائل ال صاع 0 ولا؟١‏ ] 


» ذكرنا في كتاب النكاح أن المحرمات على التأبيد أنواع ثلاثة : محرمات بالقرابة » ومحرمات بالصهرية‎ )١( 
ومحرمات بالرضاع » وقد بينا امحرمات بالقرابة والصهرية في كتاب النكاح » هذه المسائل لبيان المخرمات‎ 
والخلاف في هذه المسائل يقع في ثلاثة مواضع : أحدها في بيان امحرمات بالرضاع » والثانى في‎ ٠ بالرضاع‎ 
بيان صفة الرضاع حرم , والثالث في بيان ما ينبت به الرضاع . أما الأول : فالأصل أن كل من يحرم يسبب‎ 
القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله كك في كتابه الكريم نضصًا أو دلالة على ما ذكرنا في النكاح يحرم‎ 
بسبب الرضاعة » إلا أن الحرمة في جانب المرضعة متفق عليها » وفى جانب زوج المرضعة مختلف فيها . أما‎ 
تفسير الحرمة في جانب المرضعة فهو أن المرضعة تحرم على المرضع لأنها صارت أما له بالرضاع فتحرم عليه‎ 
معطومًا على قوله تعالى : «( ممت 2س‎ ] ,٠ : لفوله تك : طا َنم ألني: أرْصعْكمٌ 4 1 النساء‎ 
فصقم رباك 4 [ النساء : ٠؟ ] فسمى سبحانه وتعالى المرضعة أم المرضع وحرمها عليه » وكذا بناتها‎ 
يحرمن عليه سواء كن من صاحب اللين أو من غير صاحب اللبن من تقدم منهن ومن تأخر لأنهن أخواته من‎ 
الرضاعة » وقد قال الله فق : «ط رَلَدُم شرت اسَدمَة 4 لأنها أم ابته من الرضاع فهى كأم ابنه من‎ 
السب . وأما صفة الرضاع المحم : فالرضاع حرم ما يكون في حال الصغر » فأما ما يكون في حال الكبر فلا‎ 
. يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة و إلا ما روي عن عائشة كَيها أنه يحرم في الصغر والكبر جميعًا‎ 
واحتجت بظاهر قوله تعالى : «[ رادم اليه أرْصَمكَك وتوص ورت اليدحةٍ 4 من غير فصل بين حال‎ 
الصغر والكبر » وروي أن أبا حذيفة تبنى سالا وكان يدخل على امرأته سهلة بنت سهيل » فلما نزلت آية‎ 
الحجاب أنت سهلة إلى رسول الله َك وقالت : يا رسول الله قد كنا نرى سا ولنّا وكان يدخل على وليس‎ 
» أرضعيه عشر رضعات ثم يدخمل عليك‎  : نا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه ؟ فقال لها رسول الله َك‎ 
وكان سالم كييرًا ؛ فدل أن الرضاع في حال الصغر والكبر محرم . وقد عملت عائشة صقا بهذا الحديث‎ 
بعد وفاة نبي مَيْهِ حتى روي عنها أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم‎ 
كلثوم بنت أبي بكر مايه وبنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 5 أن يرضعنه » فدل عملها‎ 
بالديث بعد موت النبي مه على أنه غير منسوخ . وأما بيان ما يغبت به الرضاع : أي يظهر به فالرضاع‎ 
يظهر بأحد أمرين : أحدهما الإقرار » والثانى البينة . أما الإقرار : فهو أن يقول لامرأة تزوجها: هي أختى من‎ 
الرضاع أو أمي من الرضاع أو بنتي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصر عليه فيفرق بينهما . وقال مالك‎ 
 عوجرلا والشافعي : يفرق بينهما » ولا يصدق على الخطأ وغيره . وجه قولهما أنه أقر يسبب الفرقة فلا يلك‎ 
+ كما لو أقر بالطلاق ثم رجع بأن قال لامرأته : كنت طلقتك ثلاًا ثم قال أوهمت والدليل عليه أنه قال لأمته‎ 
هذه امرأني أو أمي أو أختي أو بتي ثم قال : أوهمت أنه لا يصدق وتعت كذا هاهنا . أما ابنة : فهي أن‎ 
يشهد على الرضاع رجلان أو رجل أو امرأنان ؛ ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك » ولا شهادة النساء‎ 
بانفرادهن . وهذا عندنا » وقال الشافعي : يقبل فيه شهادة أربع نسوة . وجه قوله : أن الشهادة على الرضاع‎ 
شهادة على عورة » إذا لا يمكن تحمل الشهادة إلا بعد النظر إلى الندي » وإنه عورة فيقبل فيه شهادة النساء‎ 
على الانفراد كالولادة . فدعت الضرورة إلى القبول » وإذا شهدت امرأة على الرضاع فالأفضل للزوج أن‎ 


ثبوت التحريم بقليل الرضاع 
||| مسالة 


ناركن 


ثبوت التحريم بقليل الرضاع 


١‏ - قال أصحابنا : قليل الرضاع يغبت به التحريم (© وهو قول علي بن أبي 
طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر © . 


- يفارقها لما روي عن محمد أن عققبة بن الحرث قال : تروجت بنت أبي [هاب فجاءت امرأةٌ سوداءٌ فقالت : إنى 
أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله كد فقال يِه : « فارقها » فقلت : إنها امرأة سوداء وإنها كيت 
وكيت » فقال مَدٍ : ٠‏ كيف وقد قيل » . وفي بعض الروايات قال عقبة : فذكرت ذلك لرسول الله يكل 
فأعرض ثم ذكرته فأعرض حتى قال في الثامنة أو الرابعة : ١‏ فدعها إذًّا ‏ . وقوله فارقها أو فدعها إذا ندبٌ إلى 
الأفضل والأولى . ألا ترى أنه يي لم يفرق بينهما بل أعرض ولو كان التفريق واجبًا لما أعرض » فدل قوله 
كد فارقها على بقاء النكاح . وروي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فسأل الرجل 
عابًا ضف فقال : هي امرأنك ليس أحد يحرمها عليك فإن تنزهت فهو أفضل . وسأل ابن عباس © فقال له 
مثل ذلك » ولأنه يحتمل أن تكون صادقة في شهادتها فكان الاحتياط هو المفارقة » فإذا فارقها فالأفضل له أن 
يعطيها نصف المهر إن كان قبل الدخول بها ء لاحتمال صحة التكاح لاحتمال كذبها في الشهادة » والفضل 
لها أن لا تأخذ شينًا منه » لاحتمال فساد النكاح لاحتمال صدقها في الشهادة » وإن كان بعد الدخول 
فالأفضل للزوج أن يعطيها كمال المهر والنفقة والسكنى لاحتمال جواز التكاح » والأفضل لها أن تأخذ الأقل 
من مهر مثلها ومن المسمى » ولا تأخحذ النفقة والسكنى لاحتمال الفساد . وإن لم يطلقها فهو في سعة من المقام 
معها ؛ لأن التكاح قائم في الحكم وكذا إذا شهدت امرأتان أو رجل وامرأة أو رجلان غير عدلين أو رجل 
وامرأتات غير عدول لما قلنا . وإذا شهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان وفرق بينهما فإن كان قبل الدخول بها 
فلا شيء لها لأنه تبين أن الدكاح كان فاسدًا » وإن كان بعد الدخحول بها يجب الأقل من المسمى ومن مهر 
المثل » ولا تجب لها النفقة والسكنى في سائر الأنكحة الفاسدة . 
)١(‏ جاء في البدائع : 9 ويستوي في الرضاع الخحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة وأ ٠‏ وروي 
عن عبد الله بن الزبير وعائشة ها أن قليل الرضاع لا يحرم ؛ ويه أخذ الشافعي فقال : لا يحرم إلا خمس 
رضعات متفرقات » واحتج بما روي عن عائشة يليا أنها قالت : ١‏ كان فيما نزل عشر رضعات يحرمن » 
ثم صرن إلى خمس فتوفي النبي عد وهو فيما يقرأ » . وروي عن النبي َي أنه قال : ٠‏ لا تحرم المصة 
والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان ولأن الحرمة بالرضاع لكونه منبنًا للحم ومنشزا للعظم وهذا المعنى لا 
يحصل بالقليل منه فلا يكون القليل محرمًا . ولنا قوله يق : « وأنْهشكم الج. رسكم َأمْشُكُم ورت 
ريح 4 مطلمًا عن القدر . وروي عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد اللّه بن عباس يك أنهم الوا : قليل 
الرضاع وكثيره سواء » وروي عن ابن عمر © أنه قال : الرضعة الواحدة تحرم » . انظر البدائع ( 8/4 ) » 
والمبسوط ( ١19/0‏ ) . 
١؟)‏ انظر : السئن الكبرى للبيهقي ( 158/1 ) . 


٠‏ ١/معماه‏ اتات 2 _ سس كتاب العدة 


لمزم - وقال الشافعي : يقع التحريم بخمس رضعات 0ت 
“المكة؟ عرف قد وى اروز وال تار الي الم ولاك ا 


4ه - لنا : قوله تعالى : <9 وَأمنُكْمْ أل أَرَصَمَكَممْ # وذلك عام في قليل 


الرضاع وكثيره . 

- فإن قيل هذا ليس برضاع قلنا : هذا اسم مشترك من فعل » فينطلق على 
وجود جد جنس الفعل كالضرب . 

- فإن قيل : الآية تقتضي أن الأم تكون مرضعة وليس فيها أن كل مرضعة 
تكون أمّا . 

547 - قلنا : الرضاع تصير به المرأة أنَا بالإجماع » فلا فرق بين أن يكون بقول 


( انط الى مشت ) ربل : اللآتي أرضعنكم أمهاتكم » كما أن الولادة لما 
صارت بها أنا لم يفرق بين قوله : «( أَمَهَُهُمْ الى وََدَنَهُرٌ 4 أو اللآتي ولدنكم أمهاتكم . 


4 - ولأن المراد بالآية تحريم من تصير أمّا بالرضاعة » ولم يرد أن يبين كل من 
كانت أمّا قبل الرضاع . وقد فهمت الصحابة من الآية ما ذكرنا ؛ لأن ابن عمر لما بلغه 


)١(‏ ( قال الشافعي ) ولو أخذ ثديها الواحد فأنفذ ما فيه ثم تحول إلى الآخر مكانه فأنفذ ما فيه كانت هذه 
رضعة واحدة ؛ لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة كما يكون الطعام والشراب بقية النفس 
وهو طعام واحد ولا ينظر في هذا إلى قليل رضاعه ولا كثيره إذا وصل إلى جوفه منه شيء فهو رضعة وما لم 
يتم حمسا لم يحرم بهن ( قال الشافعي ) والوجور كالرضاع وكدذلك السعوط لأن الرأس جوف ( قال 
الشافعي ) فإن قال قائل : فلم لم تحرم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضي أنها تحرم ؟ قيل بما حكينا أن 
عائشة تحكي أن الكتاب يحرم عشر رضعات ثم نسخن بخمس ء وبما حكينا أن النبي يِل قال : ولا تحرم 
الرضعة ولا الرضعتان » وأمر رسول الله َه أن يرضع سالم خمس رضعات ليحرم بهن » فدل ما حكت 
عائشة في الكتاب وما قال رسول الله مَِْ أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ولم يكن في أحد مع 
النبي يده حجة » وقد قال بعض من مضي بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية فيما حكت 
عائشة في الكتاب ثم في السنة . فإن قال قائل فما يشبه هذا ؟ قيل قول الله و : ا وَالكارثٌ وَألتَاريَةُ 
فطعو ديهم 4 ذ فسن النبي مه القطع في ربع دينار وفي السرقة من الحرز وقال تعالى : «9 أَلَنيةُ الزن 
كيذ 2 قمر وتاي حل 4 جم ابي جك ارم ال ولر ندحا متتل يله ررد ل 
يد على أن المراد بالقطع من السارقين والمائة من الزناة بعض الزناة دون بعض وبعض السارقين دون بعض لا 
من لزمه اسم سرقة وزنا » فهكذا استدللنا بسنة رسول الله َهِ أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون 
بعض لا من لزمه اسم رضاع . الأم ( 0/؟ » "١‏ ) » تحفة لمحتاج ( 185/8 ) . 

(؟) انظر : السئن الكبرى للبيهقي ( 185/1 ) . 


وبع ادي عل ال واء ححسسس ‏ 7ت 1 1 531111 
أن ابن الزبير يفتي بوقوع التحريم بخمس رضعات قال : قضاء الله أولى من قضاء ابن 
الزبير 290 ؛ واحتج بالآية . 

وحده؟ - ويدل عليه قوله تعالى : «8 رَلموْنُكُم قرت الرصَحَةَ # ولم يفصل 
والرضاعة مصدر فتناول القليل والكثير 

ووده؟ - ويدل عليه ما روي في حديث أفلح أن عائشة وكان عمها من الرضاعة 
فقال رسول الله ملق : « يلج عليك أفلح فقالت : إنما أرضعتني المرأة فقال : دعيه يلج 
عليك فإنه عمك » ولم يسأل عن مقدار الرضاع ) ©( . 

لتيل -- وروي في قصة المرأة التي قالت للزوجين : إني أرضعتكما 9 فقال النبي مَل : 
فارقها » فقال : إنها سوداء قال : ١‏ كيف وقد قيل 6 ولم يسألها عن قدر الرضاع ولا عدده . 

لسك - ويدل عليه قول رسول الله يلد ١‏ الرضاعة من المجاعة ) © » 9 والرضاع 
ما أنبت اللحم وأشد العظم » © » 9 والرضاع ما فنق الأمعاء » 9© ولم يفصل . 

موجه؟ - فإن قيل هذه الأوصاف لا توجد في القليل . 

ووبه؟ - قلنا : وكذلك العدد لا يوجد فيه هذا المعنى وإما أراد النبي يَهِ بيان 
جنس ما يقع به هذا المعنى وهو موجود في القليل ؛ لأن له تأثيرا عند وجود الكثير في 
إنبات اللحم . 

ووهه؟ - واحتج أصحابنا أيضًا ما روي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يكل 
قال : تحرم الجرعة من الرضاعة كما يحرم الحولان الكاملان . ذكره الحسن بن سفر في 
مسنده عن زادان عن علي كرم الله وجهه . 

و بهم - فإن قيل لا يحرمان فقد شبه الجرعة التي لا تحرم بالحولين وهما لا يحرمان . 


٠ ) 458/37 ( السنن الكبرى للبيهقي‎ )1١( 

(1) متفق عليه » أخرجه البيخاري ( 161/4 ) برقم ( 401 ) باب قوله ‏ إن تبدوا طيقا أو تخفوه لخ » 
ومسلم في صحيحه ( 1١79/9‏ ) برقم ( ١440‏ ) باب تمحريم الرضاعة من ماء الفحل . 

(+) أخرجه البخاري ( 1/74/9) برقم ( 18410 ) باب تغير لمشبهات » واين شيية في مصنفه ( 41116 ) : 
(4) أخعرجه اليخاري ( 9"9و) يرقم ( 4 :9 )'١‏ باب الشهادة على الأنساب » ومسلم في صحيحه ( 6114/6 
برقم ( ه4١‏ ) باب و إنما الرضاعة من لمجاعة » . 

رق مذ ابن أن نظي في صفق ابه اه )ازالزيا؟ لباو با 171/1 10110 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه ( 177/4 ) برقم (1 ) ٠‏ 


را كتاب العدة 
/81 - قلت قوله كما يحرم الحولان دليل على أنه أراد ريم الجرعة ما رمه 
الرضاعة في الحولين الكاملين . 


4 - ولأنه معنى موجب تحريا مؤبدًا فوجب أن يتعلق بمرة واحدة » أو لا يعتير 
فيه العدد » أو فلا يعتبر فيه . أصله الوطءء وعد النكاح . وإنما اعتبرنا الحكم » لأن من 
أصحابهم من يقول : لا يعتبر العدد وإنما يعتبر القدر . 

4 - الصحيح عندهم اعتبار خمس رضعات متفرقات . 

٠‏ - فإذا قلت في العلة فوجب أن يتعلق بمرة واحدة ولا يعتبر فيه عدد أولا 
قدر لم يمكنهم القول بموجبها على الوجهين . ولا يلزم الطلاق واللعان لأن العدد معتبر 
فيهما » ولأن كل واحد منهما لا يوجب تحريًا مؤبدًا . 

ح- فإن قيل إيجاب التحريم المؤبد يقتضي التأكيد ؛ ولا يعلق عليه حكم 
المحقيق :وو إضقاظ العدد': 

5 - قلنا : إذا اقتضى الوصف الغليظ والحكم تعليق التحريم بالقليل والكثير 
قلا ل ا ا ا 1 

0# 6 - فإن قيل المعنى في الوطء أنه لا يختص بزمان فلم يختص بمقدار ٠‏ وما 
اختص الرضاع بزمان جاز أن يختص بمقدار . 

4 - قلنا علة الأصل تبطل باللعان فإنه لا يختص بزمان ويختص بمقدار » وعلة 
الفرع تبطل بالفطر فإنه يختص بزمان النهار » ولا يعتبر فيه عدد . 

- فإن قيل الوطء لا يوجب التحريم بين الفاعل والمفعول . وإنها يوجب بينهما 
وبين غيرهما . والرضاع أثبت التحريم بين الفاعل والمفعول » فلذلك اعتبر فيه العدد . 

5ملاه؟ - قلنا نا : المرأة إذا أرضعت الصبية فالتحريم لا يحصل بينهما » ؛ وإثما يحصل 
بينهم وبين غيرهما » ويعتبر فيه العدد عندهم . 

/ادلاه؟ - فإن قيل : المعنى في الوطء أنه ثبت به الفراش فلم يعتبر فيه العدد . 

مءلاه؟ ‏ 3ق قلنا وطء الأمة لا تصير به فراضًا عنذنا © » وهو أصل عاتنا فلا نسلم به 
للمعارض ولأنه حكم يتعلق بوصول واصل إلى الجوف فوجب أن لا يعتبر فيه عدد لا 


)١(‏ جاء في البدائع : و بخلاف الأمة القن أ أو المديرة ؛ لأنه لا يثبت نسب ولدها » وإن حصنها المولى وطلب 
ولدها بدون الدعوة عندثئا » فلا تصير فراشًا بدون الدعوة © . انظر : البدائع ( / ١‏ ( . 


ثبوت التحريم بقليل الرضاع هلاه 
يقدر كالإفطار . 

- فإن قيل الإفطار لا يختص بالوصول من الفم . 

- قلنا : وكذلك الرضاع عندنا » لأن السقوط يتعلق به التحريم . 


ل إلى الجوف على وجه التغليظ فلا يعتبر 
فيه العدد . أصله وجوب الحد بشرب الخمر . 

5١‏ - ولأن كل حكم لا يتعلق بالرضعة الواحدة لا يتعلق بالمخمس . أصله رضاع 
الكبير » ولأن لبنها وصل إلى جوف الصبي في مدة الرضاع » فصار كالخمس رضعات . 

ع«إلاه؟ - ولا يلزم إذا تحضرقه + الأنا نسوى بين الأصل والفرع » وإن ثبت فعل 
وصل من فمه . 

4 ؤلزه؟ - احتجوا : فاروئ عن رسول الله نو أنه قال : ( لا تحرم الرضعة ولا 
الرضعتان ولا المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » © , 

هلماه؟ - والجواب أن المصة والإملاجة عندنا لا تحرم » لأنها قد توجد فلا ينفصل 
بها اللبن » لضعف الصغير حتى يكرر المص ؛ فقد قلنا بظاهر الخبر وقوله ولا الرضعة ولا 
الرضعتان فهو تأويل الراوي معنى الرضعة . والمشهور في الخبر ذكر المصة والإملاجة . 
ولأن إثبات التحريم ونفيه إنما يقال في اللبن الذي يوصف بالتحريم والتحليل » فأما 
الصغير فلا يثبت في حقه تحريم » فعلم أن الخبر في رضاع الكبير » وقد كان العدد معتبرًا 
فيها ؛ لأنه لا يكتفي به الصغير ولم ينسخ رضاع الكبير فسقط العدد . 

5 - ولهذا روى طاوس عن ابن عباس أنه سثل عن الرضاع فقيل له : الناس 
يقولون : لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان (© قال وقد كان ذلك فأما اليوم فإن الرضعة 
الواحدة تحرم . فقال ابن مسعود إن الرضاع قليله وكثيره يحرم 29 فقد رويا النسخ » 
فدل على أن الخبر في رضاع الكبير . 

باؤلاه؟ - ولأن قوله : ١‏ لا تحرم المصة ولا المصتان 6 دليل على أن الثلاث تحرم . 
وعندهم أن تلك الثلاث لا نرم . وعندهم أن دليل الخطاب كالنطق » وهو خلاف 
(1) أخرجه الأمام مسلم في صحيحه ( 1014/8 ) يرقم ( 1451 ) باب في الصمة والمصتان » واين ماجة 
في سننه ( 574/١‏ ) برقم ( 144٠0‏ ) باب لا تحرم المصة ولا المصتان . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 717/8 ) ؛ وأحكام القرآن للجصاص ( 180/1١‏ ) . 
() انظر : السئن الكبرى للبيهقي ( 458/1 ) . 


١١‏ اا تانبب سي كتاب العدة 


قولهم . [ فإن قيل ع (©2 كل من أثبت التحريم بالثلاث أثبته بالرضعتين . 

4 - قلنا : غلظ زيد ب بن ثابت التحريم بالثلاث ولا يثبته دونها وهو مذهب أبي 
ثور وأهل الظاهر © . 

8 - فإن قيل هذا الدليل قد عارضه صريح نطق بخلافه فهو أولى منه . 

٠ت‏ - ق قلنا وكذلك نطقه قد عارضه نطق آخر » فهو أولى منه » وهو خبر على 
ابن أبي طالب » وثبت نسخه عندنا بحديث ابن مسعود وابن عمر . 

١ه؟‏ - احتجوا ا 0 
إلى رسول الله يد فقالت : ٠‏ كنا نرى سالا ولدًا » وكان يدخخل علي » وليس لنا إلا 
بيت واحد » وقد أنزل الله ما تعلم فما تأمرني يا رسول الله ؟ فقال لها : أرضعي سالا 
خمس رضعات يحرم بهن عليك ) (" 

5 - والجواب أن هذا يدل على أنه يحرم بالخمس ولا ينفي الحكم عما دونها . 

«؟/اه؟ - ولأنه في رضاع الكبير » فقد كان من شرط رضاع الكبير العدد » فلما 
نسخ رضاع الكبير سقط حكم العدد . 

4 - فإن قيل إذا نسخ رضاع الكبير لم ينسخ العدد . وهذا كقول لله تعالى : 
( تنتنيثا عه تكد يَنكُمْ ون : كندُوأ تَأنسكوْمكَ ف اليُوتِ © ثم نسخ الإمساك 

في البيوت بقوله <( كََبِدُْ كل وبي َتنا أنه بدو * ولم ينسخ العدد في الشهادة . 

68 - قلنا : إذا كان التحريم يتعلق بما ينبت اللحم » والكبير لا يتغذى بما 
ع لحي جد اديه ور ركل الكو 

01/75 - احتجوا : بما روى مالك عن عبد الله , بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن 
حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : ١‏ كان فيما أنزل الله وك في 
قرا عر رسيعات اتعاومات" يخم 6 117 جم داقن يدقن بمعلوماكة ٠‏ لارنى 
رسول الله يلق « وهن مما يقرا في القرآن ) . 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن »اع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 
.) 197/٠١ ( انظر : المحلى‎ )١١ 

() انظر : مصنف عبد الرزاق ( 450/1 ) برقم ( )1١845‏ . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠١15/7‏ ) برقم ( 14517 ) باب التحريم بخمس رضعات » والإمام مالك 
في موطته ( "08/١‏ ) برقم ( ١١٠١‏ ). 


ثبوت التحريم بقليل الرضاع 


ةلاه 

9اه؟ - وهذا يدل على أن الشرع قد استقر على أن المحرم من الرضاع خخمس 
رضعات . 

ف و ع 

4 - قلنا : عبد الله بن أبي بكر ضعيف عندهم . قال سفيان بن عيينة : 9 كنا 
1 رك سم 

ل 
عن عائشة قالت : ( كان فيما نزل من القرآن ثم سقط أنه لا يحرم إلا عشر رضعات أو 
خمس رضعات ) ( وهذا يقتضي أن يكون حكم العشرة والحكم منسوخ . 

و إباهم؟ - ولأن في هذا الخبر أن الخمس رضعات كانت تتلى » وكانت في صحيفة إلى 
نوم توفى رسول الله لد فتشاغل أصحابه بغسله ودفنه فدخحلت داجن الي فأكلتها 9) , 

أعب/ام؟ - ومستحيل أن يتلى القرآن إلى يوم وفاة رسول الله كه ناسحا أومنسوححا ثم 
ينساه الناس جميعًا » وكيف يظن أن القرآن تأكله داجن فيذهبه واللّه تعالى ضمن حفظه . 
فكانت تتلى منسوخة ليس بصحيح ؛ لآن عائشة لم تذكر نسخ رسم الخمسة . 

شف © ولأنه إذاتلى منسوححا إلى يوم وفاة رسول لكي لم يجز أن يجهله كل الصحابة . 

ملاه؟ - فإن قيل هذا كما روى عن عمر أنه قال كان هما يتلى « الشيخ والشيخة 
إذ زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله » 0© 

ومباه؟ - قلنا : خبر عمر لم يثبت : 0 
تب زا اناه ير ماعو على آنه لو ثبت ان بمتضوخ البلاره 0 ؛. والرسم ما 
روينا عن ابن مسعود أنه آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم . وعن ابن عباس أنه 
قال : فى الرضعة والرضعتين ©) قد كان ذلك » فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم . 


. باب ما جاء في ذكرأن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين‎ ) 1١51 ( رواه الترمذي (0/مه 4 ) برقم‎ )1١ 
٠ ) ١١11/4 ( انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ه/89١‏ )ء وانظر : تفسير ( 85/8 ) . 

(4 ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( (ه/؟؟). 


(6) سبق تخريجه . 


كتاب العدة 


0" 


65 - ولأنها قالت ‏ نسخت بخمس يحرمن » وقد بينا أن التحريم لا يقبت في 
حق الكبير » وقد كان العدد شرطًا في رضاع الكبير » فلما نسخ سقط حكم العدد . 

“لاه ؟ - قالوا معنى يباح به رفع النكاح » ويحرم الوطء فجاز أن يعتبر فيه العلد . 
أصله الطلاق واللعان . 

+#الاه؟ - قلنا الرضاع قد يكون مباححا وقد يكون محظورًا إذا تزوج رجل صغيرة 
فأرضعتها زوجته ليفسد نكاحها أو أرضعتها أمته . وإذا سقط قولهم انتقضت العلة بالرد 
فتنقض العلة . ثم إن وطأ امرأته بشبهة وهو لا يدري » وهذا وطء لا يوصف بالحظر ولا 
يعتبر فيه العدد واللعان غير مسلم » لأن رفع العقد والتحريم لا يقع به » وإما يقع بحكم 
الحاكم عندنا » ونعكس في الطلاق فنقول فلا يخعص التحريم بعدد أصله الطلاق . 

و“الاه؟ - قالوا ما يقطع الكاح ضربان أفعال وأقوال » فإذا كنا في الأقوال ما نرى 
عاقبة العدد كذلك في الأفعال . 

- قلنا : قطع النكاح في الأقوال لا يقف على العدد ؛ لأن الطلاق قبل 
الدخول والطلاق بعوض بقطع النكاح » ولا عدد » فإنما يعتبر العدد لتأكيد التحريم ع 
فلذلك قَطْعٌ النكاح بالرضاع لا يفتقر إلى عدد » وقد يتأكد بالعدد التحريم ؛ لأن العدد 
إذا حصل بأثر التحريم يإجماع لم يسع الاجتهاد في الإباحة . 

9“ - قالوا : إرضاع تعدى عن عدد فصار كاللبن المشوب بلماء . 

65 - قلنا إذا غلب الماء فنوعه لا يكتفي به الصبي في العدد وفي مسأتنا بخلافه 
والوصف غير مسلم ؛ لأن الماء إذا غلب على اللبن فليس برضاع ولا يتناوله الاسم . 
4/اه8 - قالوا : الرضعة الواحدة لا يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم . 
4 - قلنا : وكذلك الخمس وإنما المعتبر الجنس الذي يقع به هذا المعنى . 


# #ا# 


مدة الرضاع التي يقع بها التحريم 
| مسالة لقنا 74 + 


مدة الرضاع التي يقع بها التحريم 


دأإوهةلاهة 


ه46 - قال أبو حنيفة : مدة الرضاع الذي يقع به التحريم ثلاثون شهرًا وقال أبو 
يوسف ومحمد حولان إلى 7 


5 - وبه قال الشافعي (© . 


/اولاه؟ - لنا : قوله تعالى : «9 وَمَلْمٌ وفصكلم تلن 02 أضاف الأمرين إلى 
هذه المدة وهي لا تتضايق عنها فيكون جميعًا مدة الرضاع ومدة الحمل . 


)١(‏ جاء في البدائع : « وإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم ورضاع الصغير محرم فلا بد من بيان الحد الفاصل 
بين الصغير والكبير في حكم الرضاع وهو بيان مدة الرضاع امحرم . وقد اختلف فيه . قال أبو حنيفة : ثلاثون 
شهرا ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم » وقال أبو يوسف ومحمد : حولان لا يحرم بعد ذلك فطم 
ارا إقطع ادرخراترك العاني وقال زا 1لا سال ولا يعسي حت نر . وقال بعضهم : 
أربعون سنة لجع أبن برست وسغططا يفراه : « مولت رضن يدهن عزن كيان ِمَنَ واد أن يم 
اعد 4 جعل الله تعالى الحولين الكاملين ا » وليس وراء نمام شيء » وبقوله تعالى : 
9 وَيِصَدلْمٌ في عَامَنِ » وقوله 5ك : (١‏ وََلُمٌ وَفسكل تبن عبرا # وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي مدة 
الفصال حولين 6 . انظر البدائع ( 4// ) . 
نين افج : ( فإن زالت أوصافه الثلاثة حسًا وتقديرا وشرب الرضيع الكل أو شرب البعض حرم في 
الأظهر لوصول اللبن إلى الجوف » وليس كالنجاسة المستهلكة في اماء الكثير حيث لا يؤثر » فإنها تجسب 
للاستقذار وهو مندرج بالكثرة » ولا كالخمر المستهلكة في غيرها حيث لا يتعلق بها حد » فإن الحد منوط 
بالشدة المزيلة للعقل والثاني : لا يحرم لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم » والأصح أن شرب البعض لا يحرم 
لانتفاء تحقق وصول اللين منه إلى الجوف » فإن تحقق كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزمًا . 
ترط كون اللبن قدرًا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد كما عن السرخسي وأقره » ومحل 
اللداتما إلا اخزت تن اخلط حمس دقمات أو كان محلب لي حص أي تنا مز أ شرب ان جل ندا 
سقي اللبن الصرف أُربعًا » فإن زالت الأوصاف الثلاثة اعتبر قدر اللبن بماء له لون قوي يستولي على الخايط » 
إن كان ذلك القدر مه ير ني يط ثبت السرم وإلاغلاء وقد يفهم تفده بقع أن اهماد ل 
يحرم » وليس مرادًا » فقد مر أنه عجن به دقيق يحرم » وسكت عن استواء الأمرين » وحكمه يؤخذ من الثانية 
بطريق الأولى » ولين المرأتين الختلط يثيت أمومتهما : وفي المغلوب من اللبتين التفصيل المذكور فيثبت الأمومة 
الغالبة اللن » وكذا لمغلوبته بشرطه السابق » ولا يضر في التحريم غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم 
إلحاقًا له بالرطويات في المعدة ود بكم براء مشددة مكسورة إيجار وهو صب اللبن في الحلق للحصول التفذية به 
كالارتضاع . انظر : الأم ( ١/77ه‏ )ء نهاية اتاج ( 10/5/19 ) . 


كتاب العدة 


أ/اولاه 


إن قبل : روى عن ابن عباس أنه قال :هذه الاية فيها أكثر مدة الرضاع 
وأقل مدة الحمل لأنه تعالى قال : « وَلوداتٌ برْضِعْنَ أَوْلْدَهْنٌ حَولِينَ لين © فبان أن 
الا ماي عننه بع بق اذهو يده اخمل .. 

4 - قلنا قال اللّه تعالى : فل حَمَلَنَهُ أمُمُ يها وَوَصعَتَهُ كما 4 والمراد بذلك 
ا إلى حك اط علي لكر . 

- فأما قول بن عباس فلا حجة فيه » وقد خالفته عائشة كشة » وقالت : لا تتقدر 
مدة الرضاع ؛ قال رسول الله مَك : ٠‏ لا بحم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الغدي ) (0) وكان قبل الفطام , 

١هلاه؟‏ - فإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الدليل . 

65 - يدل عليه أن الله تعالى قال : 9 موث 22 َلَدَهْنّ حون كملين 
لِمِنّ راد أن م لذ 4 ] © وقال تعالى : 3 فَإِنْ أنانا يضَّالُا ع عن رَراضٍ قهُمًا وَتَاوْرٍ 5لا 
جنا اع عَلهِمَا 7 والفاء للتعقيب فأثبت ت الفصال بعد الحولين بتراضيهما وعند مخالفنا 
الانفصال بالتراضي ثم قال : ١‏ وذ يدم أن 5 شَْضِعُوَا أوْكَدي فلا جنَاحَ عَلِتَْ © وهذا يفيد 
ما بعد الحولين باتفاق فعلم أنه إذا استرضع ثبت الرضاع 00 
« انكف لَه أَرَصَعَنَكمْ # ولم يفصل . ويدل قوله عَم : « الرضاعة من المجاعة ما 
أنبت اللحم وأنشزر العظم ) (© وهذا موجود بعد الحولين . 

لاولاة؟ - ولأن مدة الرضاع لو كانت مبينة في القرآن لم يعلق عاتم ذلك بأمر 
مجتهد فيه ؛ لأن الاجتهاد لا يدخل مع النص فكان يجب أن يقول الرضاع المدة 
المذكورة فى في القرآن » فلما علقه بأمر مجتهد فيه دل على أن النص لم يتناوله . 

4هة/ازة؟ - ولأن كل مدة يلزم الأب ف اتققة الرطبا باتفاق جاز أن يزاد عليها 
كالسنة الواحدة . ولأنها مدة لتربية الصغير ؛ لأنها مدة تنقل الصبي من حال إلى حال 
فجاز أن يزاد على مدته . أصله مدة البلوغ . ولأنها مدة لتربية الصبي فجاز أن يزاد على 
السنتين أصله مدة الحضانة . ولأنها مدة ة لنقل الصبي من غذاء إلى غذاء فجاز أن يزاد 
على معيارها . أصله مدة الحمل . 

. ) ١ ( سبق تخريجه في مسألة رقم‎ )١( 
. ما بين المعكرفين ساقط ( م ؛ ن » ع ) ؛ من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )1( 
. ) ١ ( (؟) سبق تخرجه في المسألة رقم‎ 


مدة الرضاع التي يقع بها التحريم السب لاسلس و [/لاةلاة 


وولاه؟ - [ ولأن السنتين والستة أشهر كل واحدة منهما معتاد ع ('2 باتفاق فإذا 
جاز أن يعتاد أحل المدتين بنفسها للرضاع جازت الأخرى 1 ولأن كل مدة جاز أن يمتد 
الحمل إليها جاز أن يزيد مدة الرضاع عليها . أصله التسعة أشهر . 

ولاه - احتجوا يقوله تعالى : «3 وَل وف لم تكن برا 4 . وقد جعلنا هذه 
الآية دلالة لنا » وبينا أن إضافة الأمرين إلى المدة وهي لا تتضايق عنها تقضى إضافة كل 
واحد إلى جميعها . 

بو/اه؟ - ولو سلمنا ما قالوا لم يكن ذلك بيانًا لعلة الفصال وإنما هو بيان لأول مدة 
الفصال . ألا ترى أنه فرق بين الحمل والفصال » وأراد أقل مدة الحمل » كذلك أراد أقل 
مدة الفصال . 

رهلا ١‏ - احتجوا : بقوله تعالى : «( وَلْوتُ بن وده وكين كا لعل ند 
أن مع اليبَاعَةَ © وبقوله : 9# وَفْصُم في عامإن © . 

وهلاه؟ - والجواب أن رضاع الأم لا ينبت به تحرم . » فعلم أن الفصال المذكور فيه 
ليس هو فصال في التحريم » :وإا عو وجوت النفقة عن الأب وكللك تقول + إن الأب 
يجب عليه النفقة في الحولين بغير اختياره » والفصال قبلها ثبت باتفاقهما » والرضاع 
بعدها ثبت بإقامتها أو باشتيار الأم'من الأمرين » من غير أن يجب على الأب نفقة . 

وكلاه؟ - احتجوا : بقوله يلد : « لا رضاع بعد الفصال » © . 

وبباه؟ - والجواب أنه إذا فعل الفصال لم يثبت يثبت الرضاع بعده عندنا » لأن الأم إذا 
قطعت الرضاح فاكفى الصبي بالغذاء » فقد حصل الفصال فلم ينبت به تمع الرضاع » 
سواء كان ذلك في الحولين أو عند تمامهما » فقد قلنا بظاهر الخبر ومخالفنا يحمله على 
وقت الفصال . وهذا ترك الظاهر . 

ودبتو مد اهيا يحديك ابن عبان أن الب يق :لقال لا رضاع إلا ما كان 

في الحولين ) "© . 

موجبزهة؟ - والجواب أن هذا الخبر رواه الناس عن ابن غُيَئنة موقوهًا على ابن عباس 


٠ ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) ) ونع( ع)»ء من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 
٠ ) 7١15/1 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )1( 
٠ ) ١74/4 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 459/9 ) » والدارقطني‎ )( 


كتاب العدة 


دألازة" ه 
ورواه اين شهاب كذلك » وانفرد بروايته محمد بن عيينة مسندًا لهيئم بن جميل ”") 
الذي كان بدويًا بمكة رواية ظاهرة الانقطاع فكيف يكون عنده هذا الخبر متصأا فلا 
يرويه إ إلا مقطوعًا » ثم يسنده الهيقم وحده وليس هو من وجوه أصحاب بن عيينة ٠‏ ثم 
لا دلالة فيه لأنه يكم نفى الرضاع فهو موجود فلا بد أن يكون للنفي معنى يتعلق به » 
فزعم مخالفنا أن معناه لا رضاع يتعلق به التحريم . 

4ه - وقلنا نحن : لا رضاع يجب على ما كان في الحولين فتساوينا في الخبر . 

و>لاهة؟ - قالوا : كل سنة لا ب يقبت حكم الرضاع في آخرها لا يغبت في أولها . 
أصله السنة الرابعة . 

5ه" - قلنا : لا يمتنع أن يتعلق الحكم بمدة مقدرة ويتناولها دون آخرها كما أن 
مدة / الوفاة تقبت في أول الشهر الخامس دون آخره . 

باداه؟ - فإن قيل لأن تلك العدة فيها كسر . 

54لاه؟ - [ قلنا : وكذلك سني الرضاع فيها كسر ] (© والمعنى في السنة الرابعة أنه 
لا يترتب على مدة يجب فيها نفقة الرضاع على الأب وليس كذلك الحولين اليا عرب 
على مدة فيها نفقة الرضاع على الأب يإجماع ؛ فلذلك جاز أن يثبت ت فيها الرضاع . 

8 - قالوا : رضاع بعد الحولين الكاملين بلبن غلب الماء عليه 

«/الاه؟ - قلنا : لا نسلم أن ذلك رضاع ء والمعنى فيه أنه ليس من جنس ما ينبت 
اللحم وينشز العظم . 

الالاه - وفي مسألتنا بخلافه » قالوا مدة لا يجب فيها نفقة الرضاع على الأب » 
كالسية الرابعة , 

قلنا : سقوط النفقة لا يستدل به على انتفاء التحريم » بدلالة أن أم الولد لا تستحق 
النفقة على مولاها » ويثبت برضاعها التحريم » والمعنى في السنة الرابعة ما قدمنا . 


## «# 


. ) 5١8/8 ( انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( 151/17 ) » وانظر : نصب الراية‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) ؛ ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصئف في الهامش‎ 


غلبة الماء والطعام على اللبن 


ناركن 
| مسالة 


غلبة الماء والطعام على اللبن 


«بباه؟ - قال أصحابنا : إذا غلب الماء والطعام أو الدواء على اللبن لم يقع به 
التتحريم 00 

«الالاه ؟ - وقال الشافعي : إذا تحقق وصول أجزاء اللبن إلى الجوف وقع به التحريم 29 . 

4لالاه؟ - لنا قوله يقد : « الرضاعة من امجاعة » 29 « والرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشز العظم ) 29 » و ١‏ الرضاع ما فتق الأمعاء » ©» وهذا لا يوجد في اللين المشوب 
بالماء ولأن خلطه لا يكتفي به الصبي في الغذاء » أو لا يحصل به إنبات اللحم وإنشاز 
العظم فصار كلين الشاة . 

هباباه؟ - ولا يلزم الجرعة الواحدة لأن جنسها مؤثر في هذه المعاني » ولأن كل ما 
وصل إلى جوف الصبى بعد الحولين لم يتعلق به التحريم إذا وصل فيهما لم ينبت 
اللحم» كلين الميتة إذا غلب الماء عليه . 

«لاياه؟ - ولأنه حكم يتعلق باللبن فسقط غلبة الماء عليه » كاليمين إذا حلف لا 
يشرب . 
ببابره؟ - ولا يلزم اللبن النجس إذا غلب الماء عليه » لأن ذلك الحكم يتعلق 
بالنجاسة لا باللبن ولأنه حكم يتعلق بوصول مائع إلى الجوف على طريق التغليظ » فغلبة 
الماء عليه تسقط ذلك الحكم . أصله الحد الذي يجب بشرب الخمر . 

مباباه؟ - احتجوا : بأنه وصل غير المحرم إلى محله في وقته وعدده فوجب أن ينشر 
الحرمة . أصله إذا لم يختلط به غيره . 

والاه؟ - قلنا لا نسلم أنه وصف اللبن المحرم » لأن هذه الصفة مستحقها اللبن إذا 
كانت بنفسه أو كانت قوته باقية مع الخالطة . وقولهم في وقنه وعدده دليل عليهم ؛ لأن 
الوقت إنما اعتبر » لأن الصبي يكتفي به في مدة الرضاع باللبن » ولا يكتفى بغيره فعلى 


.)١41١/5 ( المبسوط‎ )١1( 
٠. ) 1711/0 ( مغني المحتاج‎ )١( 
. ) ١ ( ع ه) سبق تخريجه في المسألة رقم‎ 4 , "( 


١لل/ء‏ ا سالب سس سس سس سس أكتاب العدةٌ 


هذا يجب أن لا يحرم اللبن المغلوب ؛ لأن الصبي لا يكتفي به . وأصله اللين المنفرد . 
- ولا فرق بينه وبين مسألتنا لأنه متى وصل لا تقع به الكفاية » فلم يحرم 
كرضاع الكبير » وإنما يحرم إذا وصل » وجنسه يؤثر في الكفاية فإذا غلب عليه الماء 
كاللبن النجس قالوا تحريم يتعلق باللبن » ولا يسقط » فغلبه الماء كاللين النجس . 
0 - قلنا يبطل على أصلكم إذا اختلط بقلتين من الماء ؛ لأن التحريم في 
النجاسة لا يتعلق باللبن وإنما يتعلق بالنجاسة » وهي موجودة » وإن غلبها الماء . والتحريم 
في مسألتنا يتعلق باللبن » فإذا غلب زال معنى اللبن واسمّه فلم يثبت به التحريم . 
5 - وقد بنى مخالفونا هذه المسألة على ظن منهم أنا نقول في الدواء إذا 
اختلط وغلب تعلق به التحريم . وهذا غلط بل مخالطته للدواء في الدواء إذا اختلط 
وغلب تعلق به التحريم » ولخالطته للماء يعتبر الأغلب ؛ وإذا اختلط به لبن حيوان غير 
الآدمي فهو كاماء . وإذا اختلط لبن امرأتين اعتبر أبو يوسف الأغلب . وأما الطعام فإن 
كان ظاهرًا مسلبًا قوته لم يثبت التحريم بالعين وإن كان غالبًا » لأن الطعام يسلب اللبن 
القوة » بدلالة أنه فرق » وليس كذلك الدواء » لأنه يخلط باللبن » حتى يوصله إلى 
العروق » فهو يزيده قوة . ولا يسلبه قوته فإذا غلب الدواء سلبه قوته فصار كالطعام » 
قالوا : إذا اجتمع في الوطء ما يبيح وما يحرم كان الحكم للمحرم . أصله الجارية 
المشتركة . 
"املاة؟ - قلنا : المعنى الموجب للتحريم في الجارية ملك غير الواطئع » وهذا موجود 
وإن قل . وفي رواية من مسألتنا أنه إن شرب من لبن امرأة دفعة واحدة » وشرب فى بقية 
المدة من غيرها فالتحريم ثبت منهما » وإن كان أحدهما أقل . 1 
4لاه” - أما في مسألتنا فالمعنى الموجب للتحريم لم يوجد لأن اللبن المشوب لا 
يحصل بجنسه المقصود من الرضاع . 


## # 


أكل الصبى الجبن من لبن الآدمي 


مساألة لَوقدا ٠»‏ 


أكل الصبى الجبن من لبن الآدمي 


دل/أوسلة 


زناه ؟ - قال أصحابنا : إذا اتخذ من لبن الآدمي جبن فأكله الصبي لم يقع به 
التحريم (©2 . 

5ملاه؟ - وقال الشافعي : يقع به التحريم 9© . 

هلاه" - لنا : أنه مأكول فلا يتعلق باللين . أصله اليسير في الجين ولأنه نفع يتعلق 

4 - احتجوا بأن صفة اللبن تغيرت كما لو حمض . 

8 - قلنا : لا رواية في هذا والظاهر أن الحامض إذا كان لا يقع التغذي بجنسه 
لا يتعلق به تحريم » وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعلنا هذا الفرق بينه وبين 
الجين . 


(1) جاء في البدائع : 9 ولو جعل اللين مخيضًا أو رائيا أو شيرارًا أو جبئا أو أقطًا أو مصلا فتناوله الصسبي لا 
يثبت به الحرمة ؛ لأن اسم الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم » ولا يكتفي به الصبي في 
الاغتذاء فلا يدم ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه . أما إن اختلط بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلين 
البهائم أو بلبن امرأة أخرى فإن اختلط بالطعام فإن مسته النار حتى نضج لم يُحم في قولهم جميعًا ؛ لأنه تغير 
عن طبعه بالطيخ . وإن لم تمسه النار فإن كان الغالب هو الطعام لم تثبت الحرمة ؛ لأن الطعام إذا غلب سلب 
قرة اللبن وأزال محناه وهو التغذي فلا يثبث به الحرمة » . انظر : البدائع ( ٠١/4‏ ) . 

(؟) لا يشترط بقاء اسمه لبا فلو جين أو جعل منه أقط أو نزع منه زبد أو عجن به دقيق وأطعم الطفل من 
ذلك حرم للحصول التغذي به . تنبيه : عبارته صادقة يإطعام الزيد نفسه وباللين الذي نزع زبده » وكل منهما 
محرم ولو نخلط اللبن بمائع طاهر كماء أو نجس خحمر حرم إن غلب بفتح الغين المعجمة على المائع بظهور أحد 
صفاته من طعم أو لون أو ريح » إذ المغلوب كالمعدوم » وسواء أشرب الكل أم البعض . انظر : مغني احتاج 
( تكد الأم ( 35/0 ) . 


٠‏ وسمهم 


||| مسالة 


كتاب العدة 


حقن الصبي باللبن 


٠ه‏ - قال أصحابنا : إذا حقن الصبى باللين لا يقع به تحريم (© . 

. © وبه قال الشافعي : في الجديد » وقال في القديم : يحرم‎ - 0١ 

5 - لنا : أنه مسلك لا يثبت تحريم الرضاع بوصول اللبن منه دفعة فلا يقبت 
لأن ما يصل منها إلى الأمعاء لا ينبت » وما لا يؤثر في التخذي لا يقع به التحريم كالماء . 

«9/ا6 - ولا يلزم السوط لأن المقصود به التغذي » لأن الدماغ إذا وصل إليه © 
اللبن أصلحه وقواه » والبدن يصلح بصلاحه ويشد الأعضاء » وشد الأعصاب القوة منه 
وبها يستقيم البدن وأما الحقنة فتفعل لتخرج أثقال البدن وتنشر الطبع وهذا ليس بتغذي 
ولا زيادة في البدن . 

4 - احتجوا بأنه مسلك يفطر بالوصول منه » فيثبت بما يصل منه التتحريم 


)١(‏ وأما الإقطار في الأذن فلا يحرم ؛ لأنه لا يعلم وصوله إلى الدماغ لضيق الخرق في الأذن » وكذلك 
الإقطار في الإحليل ؛ لأنه لا يصل إلى الجوف فضِلا عن الوصول إلى المعدة » وكذلك الإقطار في العين 
والقبل لما قلنا وكذلك الإقطار في الجائفة وفي الآمة ؛ لأن الجائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدة والآمة إن كان 
يصل إلى المعدة لكن ما يصل إليها من الجراحة لا يحصل به الغذاء فلا تثبت به الحرمة » والحقنة لا تحرم إن 
حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة . وروي عن محمد أنها تحرم » وجه هذه الرواية أنها وصلت إلى 
الجوف حتى أوجبت فساد الصوم , فصار كما لو وصل من الفم » وجه ظاهر الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة 
هو معنى التغذي والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء ؛ لأن موضع الغذاء هو المعدة والحقنة لا تصل إليها فلا 
يحصل بها نبات اللحم ونشوز العظم واندفاع الجوع فلا توجب الحرمة . 

(1) جاء في الأم : ٠‏ والوجور كالرضاع وكذلك السعوط ؛ لأن الرأى جوف » ولو حقن به كان فيها قولان : 
أحدهما : أنه جوف وذلك أنها تفطر الصائم : والآخر أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة ؛ لأنه 
يغتذي من المعدة وليس كذلك الحقنة . قال المزني كفقه قد جعل الحقنة في معنى من شرب الماء فأفطر ع 
فكذلك هو في القياس في معنى من شرب اللبن . وإذ جعل السعوط كالوجور ؛ لأن الرأس عنده جوف 
فالحقنة إذا وصلت إلى الجوف عندي أولى . وأدخل الشافعي يفره تعالى على من قال : إن كان ما خلط 
باللين أغلب لم بحرم » وإن كان اللبن الأغلب حرم فقال : أرأيت لو خلط حرامًا بطعام وكان مستهلكا في 
الطعام لا يحرم » فكذلك اللبن . انظر : الأم ( 8/2" ) . 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) . 


كالفم والأنف . 
هوولاه؟ - قلنا الفطر يقع بتناول ما لا نفع به كالطين والحجر ء فيجوز أن يفطر 
بالواصل من مسلك لا يحصل به التغذي » والتحريم لا يثبت بوصول ما لا يحصل به 


التغذي . وكذلك لا يحصل بما يصل من المسلك الذي لا يحصل بالواصل منه 
التغذي . 


9 لمم 


#ا# 


كتاب العدة 


فرك 


||||| مسالة 


لبن الميتة إذا ششربه الصبي 


واه؟ - قال أصحابنا : إذا حلب لبن الميتة فشربه الصبي ثبت التحريم (© . 

/اولاه؟ - وقال الشافعي : لا يثبت به التحريم ”0 

68 - لنا : قوله عقو : ( الرضاعة من المجاعة ) 29 » ١‏ والرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشز العظم ) 9©» وهذا موجود في الميتة . 

8 - ولا يقال إن لبن الميتة يستضر به الصبي ؛ لأن لين الميتة كلحمها » ونحن 
قطعنا أن الحم الميتة لا يضر ء والمسك ميتة ولا يضر » ولأنه وصل إلى جوف الصبى في 
مدة الرضاع ما يقع بجنسه التغذي » كلبن الحية . ولأنه لبن يكتفى به من الغذاء فصار 
كما لو حلب منه في حياتها وشربه الصبى بعد موتها . 

- ولأن فعلها في الرضاع غير معتبر بدلالة لو أكرهت على أخذ اللين أو 
أخذ منها وهي نائمة أو مغمى عليها يقبت به التحريم . والموت يوجب تعذر فعلها ولا 
لك ا 

١‏ - فإن قيل النائم له فعل بدلالة أنه لو انقلب على إنسان فقتله وجبت الدية 
فلذلك تعلق الحكم بما وجد من لبنها . 

8 - [ قلنا : النائم لا يجب عليها إن لم يكن لها فعل وهو الحركة ولا تجب 
عليها شيء ] 2 وإن لم يكن لها فعل فدل أن فعلها غير معتبر . 

- فإن قيل لا يمنع أن يوجد الفعل في حال الحياة » فيتعلق به أحكام بعد الموت » 


)١(‏ جاء في البدائع : ٠‏ وكذا يستوي فيه لبن الحية والميتة بأن حلب ابنها بعد موتها في قدح فأوجر به صبي 
يحرم عندنا وقال الشافعي : لبن الميتة لا يحرم ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في إناء فأوجر 
به الصسبي بعد موتها أنه يثبت به الحرمة » . انظر : البدائع ( 5/4 ) . وبلاحظ كثرة المسائل الغي تتدرج تحت 
الفقه الافتراضي في كتاب الرضاع على وجه الخصوص . 

(؟) قال : ولو حلب منها رضعة خامسة ثم ماتت فأوجره صبي كان ابنها » ولو رضع منها بعد موتها لم 
يحرم ؛ لأنه لا يحل لين الميتة . انظر : الأم ( ه/74 ) ء ومغني الحتاج ( ١8/9‏ ) . 

(' » 4) سبق تخرجه في المسألة رقم ( ١‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن ؛ ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


ين الميتة إذا شريه الصبي 0 


بدلالة من حفر بئًا ثم مات ضمن ما يتولد منها » وإن كان لا يجب الضمان بعد الموت . 

4 - قلنا : الضمان إنما يجب بالحفر إذا كان على وجه التعدي » وبعد الموت 
لا يتصور التعدى ولهذا لو حفر في حال الحياة مكرمًا لم يضمن ؛ لأنه ليس بمتعد . ولو 
أخذ اللبن وهي مكرهة ثبت التحريم . فدل على افتراق الأمرين ؛ ولأنه لبن لا يتناوله بعد 
موتها . أصله : إذا حلب منها قبل الموت . 

ونؤه؟ - ولأن الموت لا يؤثر في اللبن » لأنه لا يحله فصار حكمه بعد الموت كهو 
في حال الحياة . 

- فإن قيل : الموت لا يحل اللبن لكنه يوجد في محله فيؤثر فيه 

.مة؟ - قلنا : موت امحل ليس بأكثر من تخلية الطرف » فصار كاللين إذا حلب في 
إناء نجس بعد طهارته فكان تأثيره في نشر الحرمة كتأثيره قبل أن ينجس . أصله اللبن الذي 
خالطه الخمر ؛ لأنه منفصل من آدمية تنشر الحرمة » فاستوى فيه موتها وحياتها كالولد . 

م.مه؟ - فإن قيل الحرمة فى الولد تحصل قبل الانفصال فموتها عند انفصاله لا 
يؤثر والتحريم في مسألتنا لا يشق انفصاله فكذلك أثر موتها . 

5 - قلنا التحريم في مسألتنا يتأخر عن الانفصال » وموتها لا يمنع مقصوده . 
كما لا يمنع إذا انفصل ثم ماتت » ولأنه حكم يتعلق بوصول اللبن إلى الجوف » فاستوى 
فيه لبن الحية / والميتة . أصله إذا حلف لا يشرب لبنًا . 

. وبره؟ - احتجوا : بقوله تعالى : « رَأَنكبْصم أل أَرْصَعْكمْ # وبهذا يقتضي أن 
التحريم يتعلق بفعلها للإرضاع » واليتة لا ترضع فلا يثبت التحرم . 

5مه؟ - قلنا : ظاهر الآية يقتضي أن المرضعة ثبت يإرضاعها » وهل ثبت التحريم 
من غير إرضاع موقوف على الدليل . 

؟هرهم - ولأن الله تعالى علق التحريم بالإرضاع لأن الغالب أن الارتضاع 
يإرضاعها » لأن الحكم يقف على فعلها بدلالة النائمة وامكرهة » وهذا كقوله تعالى : 


ل مكاسم صر و 


«( ما شك هيد إن أتتفة إلا الى يلتمم ولمع يور منحكنا من الل ونا 4 
ومعلوم أن المراد لو شق بطنها فأخرج ولدها بعد موتها كان ابنها وإن لم تلده » إلا أن 
الغالب أن انفصال الولد يكون بالولادة فتعلق الحكم بذلك . 

#لمه؟ - قالوا : لبن لا يحل شربه كلبن الكلب والضبع . 


كتاب العدة 


ل 16 مركن 


4ه - قلنا : البهائم لا يثبت بينها وبين الآدمي تحريم النسب » فلا يثبت بينهما تحريم 
الرضاع . والميتة يغبت بينها وبين الصبي حرمة النسب فطغبت حرمة الرضاع . وهذا فرق صحيح 
لأن النبي مَك علق أحد الأمرين بالآخر وقال : 9 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) 7" . 

امه ؟ - قالوا تناول هذا اللبن محرم » وقد قال ميلد : ١‏ لا يحرم الحلال الحرام » ”© . 

5 - قلنا : الرضاع ثبت بشرب الصغير [ وفعله لاا يوصف بالحرام ولا بالخلال 
ولأن التحريم إننا يبحصل با يقع باللين ] 29 من إنشاز العظم وإنبات اللحم » وذلك لا 
يوصف بالتحريم . 

1امه؟ - قالوا لبن محرم قبل انفصاله من محله » فأشيه لبن الرجل . 

4 - قلنا : لبن الرجل غير محرم عندنا » فالوصف غير مسلم » والمعنى في لبن 
الرجل أنه لا يكتفى به في غذاء الصغير غالبًا » فلم ينشر الحرمة كلبن الشاة . 

8 - وفي مسألتنا خلافه . قالوا الرضاع ثبت بين شخصين » فإذا كانت حياة 
أحدهما شرطا كذلك حياة الآخر . 

٠‏ مه - قلنا : إنما اعتبرنا حياته حال الإرضاع » لأن موته ييطل للمعنى الذي تعلق به 
التحريم » وهو إنبات اللحم وإنشاز العظم » وموتها لا ييطل للمعنى المقصود باللين» فلذلك لا يؤثر. 

0 - قالوا المعنى يتعلق بتحريم مؤبد فاختص بحال الحياة كالتكاح والوطء . 

- قلنا : النكاح يتعلق به التحريم إذا انعقد , وبعد الموت لا ينعقد » فلا 
يتعلق به التحريم . فاللفظ الذي لا ينعقد به النكاح في حال الحياة » وأما الوطء فعلى 
قولهم لا يوجب التحريم » إلا إذا وجد في ملك أو شبهه » وهذا لا يوجد بعد الموت . 

8 - وعلى قولنا التحريم يتعلق باستبقاء منفعة الوطء والموت يبطل المنافع » بدلالة 
منفعة السمع والبصر» فكذلك منفعة البضع » فلا يوجد بالوطء استيفاء منفعة فلم يثبت التحريم . 

5 - وأما الرضاع فيغبت التحريم به بما يحصل بالكفاية بالغذاء أو لإنبات 
اللحم وهذا موجود في لبن الميتة . 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( 818/7 ) » برقم ( 7507 ) » باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع المتفيض والموت القديم » والإمام أحمد في مسنده ( ٠١١/1‏ ) . 
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 749/١‏ ) رقم ( 7٠١١5‏ ) باب لا يحرم الحرام الحلال » والبيهقي في السنن 
الكبرى ١ "9/7/١‏ ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ؛ ن » ع ) ء من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


رضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة 


إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة 


طرف 


هلمم - قال أصحابنا : إذا تزؤج بامرأتين كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة 
فإن تعمدت فساد النكاح وقعت الفرقة وضمنت وإن لم تتعمد لم تضمن (© , 

5 - وقال الشافعي : تضمن في الحالين © . 

1ىمه؟ - لنا : أن الرضاع ليس هو إتلاف لحق الزوج ؛ وإثما هو سبب » والأسباب 
تختلف بالتعدي وغير التعدى كحفر البثر إن كان في ملكه لم يضمن ما تلف بها , وإن 
كان في غير ملكه ضمن . ومعلوم أن الرضاع مباح إذا لم يكن فيه فساد ومندوب إليه 


)١(‏ جاء في المبسوط : ( ولو كانت امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكييرة الصغيرة بائتا جميعًا ؛ لأنهما 
صارتا أي وبتتا » وللصغيرة نصف الصداق ء ولا شيء للكبيرة إن لم يدخل بها تعمدت الفساد أو لم تعمد ؛ 
لأن الفرقة جاءت من جهتها قبل الدخول وسقط جميع الصداق على كل حال سواء كانت متعدية في 
التسبيب أو لم تكن متعدية كالمعتقة إذا اختارت نفسها ء إلا أن الزوج يرجع عليها بما غرم للصغيرة إن كانت 
تعمدت الفساد لكونها متعدية في التسبيب ء وله أن يتزوج الصغيرة إذا لم يدخل بالكبيرة . وليس له أن يتزوج 
الكبيرة ؛ لأن بمجرد العقد على الابنة تحرم الأم على التأبيد والعقد على الأم لا يحرم الابنة قبل الدخول » وإن 
كان قد دحل بالكبيرة لم يتزوج واحدة منهما قط لوجود العقد الصحيح على الابنة والدخول بالأم ) . 
المبسوط ( .#/.." ع » والبدائع ( 17/4 » ١17‏ ) . 

(؟) ولو كان تمحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة لأنها صارت أخت الكبيرة 
وكذا الكبيرة في الأظهر لذلك » ويغرق بينه وبينها » كما لو نكح أخمًا على أختها فإن هذه لا تجتمع مع 
الأولى أصلًا لوقوع عقدها فاسدًا من أصله فلم يؤثر في 'بطلان الأولى » بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت مع 
الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح وله نكاح من شاء منهما من غير جمع » لأنهما أختان وحكم مهر الصغيرة عليه 
وتغريمه أي الزوج المرضعة وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة حكمها ما سبق في الصغيرة » فلها عليه نصف 
المسمى الصحييح » وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل فإن كانت موطوءة فله على 
الأم المرضعة بشروطها السابقة مهر مثل في الأظهر كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح » وإلا فجميع مهر 
المثل » ويأتي أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر المثل » وهو يرد دعوى الكقابل أنه بالدخول 
استوفى منفعته فلا يغرم له بدله . أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لتكاحها يإرضاعها الصغيرة فلا 
يرجع عليها بمهرها » لثلا يخلو نكاحها من الوطء عن مهر وهو من خصائص نبينا يك ولو أرضعت بنت 
الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا لأنها جدة زوجته وكذا الصغيرة فتحرم أبدا إن كانت الكبيرة موطوعة 
لأنها ربيية » ببخلاف ما إذا لم تكن موطوءة » لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول وحكم الغرم هنا مأ سبق 
أيضًا وتركه لوضوحه هما ذكره . انظر : تحفة النحتاج (115/8 ) » مغني اتاج ( 144/0 ؛ 145 ) ٠‏ 


كتاب العدة 


همجبملا٠١‎ 


عند حاجة الصغيرة » وواجب إذا خاف عليها فإن لم تكن متعدية فيه لم تضمن . 
4 - ولا يقال إن ضمان حافر البثر فيها حصل , لأن الحافر تصرف في ملك 
نفسه ؛ لأنه لو حفر في غير ملكه على وجه ما لم يضمن ء بدلالة من أذن له الإمام في 
حفر بثر في الطريق لماء السبيل . كذلك هذه إذا تصرفت في غير ملكها على وجه 
مأذون . 
64 - احتجوا : بأن كل فعل إذا قصد به الإتلاف تعلق به الضمان ؛ وإذا لم 
يقصد به الإتلاف تعلق به الضمان كالرمي . 
- قلنا : لا يختلف عندنا بالقصد إلى الإتلاف وإإما يختلف بالتعدي وغير 
التعدي . وقصد الفساد هو الذي تصير به متعدية فهو سبب العلة . يبين ذلك أنها لو 
أرضعتها لا تقصد إفساد النكاح [ لكنها قصدت الإضرار لديها بتمريضها بارتضاع 
زيادة على صاحبتها ضمنت » وإن لم تقصد إفساد التكاح ع (© لأنها متعدية . 
- وقد ناقضهم أصحابنا بمن رمى مسلمًا واقمًا في صف المشركين إن علمه 
مسلما ضمن لأنه تعدى في رميه » وإن لم يعلم أنه مسلم لم يضمن لأنه غير متعد لرميه . 
"88 - كذلك في مسألتنا بمعنى فيما قاسوا عليه أنه ضمان مباشرة الإتلاف » 
فاستوى فيه التعدي وغيره . 


# #اس 


010 
(1) ما بين للمكوفين ساقط (م ) ؛ ( ن ) ٠‏ (ع  )‏ من صلب ( ص ) واستدركها المصدف في الهامش . 


إرضاع الزوجة بقصد الفساد 
مسالة 132 5 
مسالة_لقققا_. 9/1 


همه 
مسألة هتنا 


إرضاع الزوجة بقصد الفساد 


س«سموم - قال أصحابنا 
00 

4 - وقال الشافعي : تضمن نصف مهر مثلها وخرج أصحابه قولَا أخر 
ضمن جميع مهر مثلها © . 

مله ؟ - لنا : أن منافع البضع في ملك الزوج لا قيمة له ء بدلالة أن الأب لا يملك 
حلع بنته الصغيرة بمالها . ولو كان لخروج البضع قيمة جاز بدل مالها في مقابلته . ولهذا 
ل ا . ولو تقوم بضعها ضمنت » كما لو أعتق 

ه . وإذا لم تتقوم المنافع لم تضمنها المرضعة بالإتلاف . وإنما تضمن لأنها قررت عليه 

ار 0 
ن نفسها ع » فكأنها أتلفت عليه ما غرمه لها فضمنت ذلك . 


: إذا أرضعتها قاصدة الفساد ضمنت نصف المهر 


م#مه؟ - احتجوا : بأن من أتلف شيعًا وضمنه وجب أن يضمنه بقيمته » لا بالبدل 
دي ملك (© به أصله سائر المتلفات 


بالالمه؟ - قلنا لا نسلم أنها تضمن بالإتلاف 5 قيمة البضع لأنه لا قيمة له وإ قررت 
ليه ضمانًا كان يجوز أن يتهم منه فغرمت ما قررته عليه من الضمان فأما أن ن يكون 


)١‏ لا يغبت حرمان الميراث بقتل الصغيرة . ويستوي إذا كانت الكبيرة تعلم أن الصغيرة امرأة زوجها أو لا 
لم ذلك فيما بينا من الحكم . إلا أنها إذا كانت تعلم » وقد تعمدت الفساد » فإنه يرجع الزوج عليها 
مسف مهر الصغيرة » وهذا إذا أقرت أنها تعمدت الفساد » وإن لم تتعمد الفساد أو لم تعلم أنها امرأته فلا 
يء عليها ؛ وفيها قول آخخر أنه يرجع عليها بنصف الصداق سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمده . انظر : 
سوط (5/.0." )ء البدائع ( 315/4 ء 11 ). 

)١‏ جاء في تحفة المحتاج : و ولو كان تمته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة أنفسخت الصغيرة ‏ لأنها 
ارت أنحت الكبيرة » وكذا الكبيرة في الأظهر لذلك : ويفرق بينه وين ما لو نكح أختا على أختها بأن هذه لم 
لمع مع الأولى أصلا لرقرع عقدها فاسدًا من أصله , فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف الكيرة ة هناء فإنها 
تمعت مع الصغيرة ة فبطلتا إذ لا مرجح وله نكاح من شاء منهما من غير جمع » لأنهما أختان وحكم مهر 
بغيرة عليه وتغريمه أي الزوج المرضعة » . انظر : تحفة اتاج ( 797/8 ) ؛ ومغني اتاج ( 145/5 ) . 
) قاعدة : من أتلف شيئًا وضمنه وجب أن يضمنه بقيمته ؛ لا بالبدل الذي ملكه به . 


٠‏ لسلس سس 2س تتاب العدة 


ضمانها البضع ولا قيمة له بالخروج من ملكه . 
4 - وقد نص الشافعي أنها تضمن نصف مهر مثلها ولو صح ما قالوه لوجب 
أن تضمن الجميع » فلما لم تعتبر قيمة المتلف لم يصح هذا الكلام . 


#0 *# 


تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة 


ةالالا/٠١‎ 


| مسألة 


تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة 


وممه؟ - قال أصحابنا : إذا تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة وفرقت 
الرضاع وقعت الفرقة بينه وبينهما 

- وهو أحد قولي الشافعي (© . 

0 - وقال : في القول الآخر وقعت الفرقة بينه وبين الثانية خاصة (© . 

5 - ننا : أنهما صارتا أختين [ بسبب واحد وهو رضاع الثانية » وكأنهما 
ارتضعتا معًا ولأنهما صارتا أختين ع © وهما تحته » ففسد نكاحهما » كما لو ارتضعتا 
3 

م84#ه؟ - احتجوا : بأن الثانية تم الجمع بها فاختصت بفساد النكاح » كمن تزوج 
امرأة ثم تزوج أختها » وكمن وطئ أمة ثم وطئ أختها اختصت الثانية بالتحريم . 

لل - قلنا إذا تزوج واحدة بعد الأخرى فقد صح نكاح الأولى ‏ وا معنى المفسد 
اخقص بالثانية » لأن نكاحها لا يصح » فلم يؤثر ذلك في الأولى . 

6 - وفي مسألتنا صح نكاحها » وجعلتهما الأخرة بمعنى وأحد » برضاع 
الثانية فكأنه تزوجهما معًا . وكما لو تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة . 
فأما الأمتان فمثل مسألتنا » لأن الجمع في الوطء حصل بالثانية فحرم وطؤها » وتساويا 
ولا تحل له واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه إما الأولى أو الثانية . 


#2 # 


(1) وكذا إذا تزوج صبيتين رضيعتين » فجاءت امرأة فأرضعتهما بائتا منه ؟ لأنهما صارتا أختين وحرمة الأخت 
من الرضاح يستوي فيها السابق والطارئ . وكذا حرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة » انظر : اليسوط 
..."ع ء البدائع ( ١14/4‏ ) . 

020( ولو أرضعتها امرأة له كبيرة لم يصبها حرمت الأم لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر لها ولا متعة ؛ 
لأنها المفسدة . وفسد نكاح المرضعة بلا طلاق ؛ لأنها صارت وأمها في ملكه في حال ولها نصف المهر 
ويرجع على التي أرضعتها بنصف مهر مثلها . انظر : الأم ( 7274/4 ) ء وأسنى المطالب ( 13/4 ) ٠‏ 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط (م » ن ء ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها الصنف في الهامش ٠‏ 


كتاب العدة 


ةالاب؟/٠١‎ 


||| مسالة 


تزوج المرأة ولها لبن من زوج آخر 


845ه؟ - قال أصحابنا : إذا تزوجت المرأة ولها لبن من زوج فيكفي باللبن الأول 
وإن حملت من الثاني فاللين عند أبي حنيفة للأول 0 

5841" - وقال الشافعي : إذا حملت واللبن بحاله لم ينقطع ولم يزد » فهو للآول 
قوللا واحدًا » وإ زاد ففيه قولان : 

4- أحدهما : للأول والآخر : بينهما . وإن انقطع ثم عاد بظهور الحمل ففيه 
ثلاثة أقوال : قولان مثل الأول والثالث أن اللبن للثاني وهو الصحيح 9" . 

48 - ننا : أن الولادة سبب لنزول اللبن » والحمل قد يزول به اللبن » وقد لا 
يزول فالظاهر يق يقتضي تعلق الحكم با : لعب الآول 34 وما بعذه محتمل فلا يتعين السبب 
الأول بالاحتمال . 

دقة؟ - ولأن الزيادة قد تحدث بصحة الجسم ويجودة الغذاء » وقد ينقطع اللبن 
ا ٠.‏ وزيادة اللبن يحتمل أن 0 4 1 0 
للثانق أله نا د : 

١ه؟‏ - ولأن اللبن لو لم يزد لا يتعين حكم الأول . فإذا زاد فقد يتعين . أصله 

؟مه؟ - احتجوا : بأن الحمل سبب للبن ء فإذا زاد فالظاهر أن الزيادة لأجل 
الحمل » فيكون بينهما كلبن أبيه خلط بلبن غيره . 

«ومه؟ - قلنا الحمل قد يكون سببًا وقد لا يكون » والسبب الأول مستقر فلا 

ا نيز فنا 
(1) جاء في المبسوط : « إذا ولدت المرأة من الرجل ثم طلقها وتزوجت بزوج آخر وأرضعت بلين الأول ولدا 
وهي تحت الزرج الثاني فالرضاع من الزوج الأول دون الثاني 0 لأن المعتبر من كان نزول اللبن منه لا من هي 
تحته » ونزول هذا اللبن كان من الأول ؛ . انظر : المبسوط ( ١85/5‏ ) » والبدائع ( ١١/4‏ ) . 
)١(‏ انظر : الأم ( 4/0" ) ء تحفة اللحتاج ( 599/8 :354 ) . 


قول الرجل لزوجته أختى من الرضاع أو النسب 


||| مسالة 4 


ةف 


قول الرجل لزوجته أختي من الرضاع أو النسب 


4ه - قال أصحابنا : إذا قال لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع ولم 
يثبت على هذا القول حتى قال وهمت أو أخطأت لم تقع الفرقة وإن ثبت على قوله فرق 
بينهما 29 . 

ههمه؟ - وقال الشافعي : لا يقبل رجوعه وإن قال ذلك لأجنبية ثم [رجع لم يحل 
لهع 9© أن يتزوجها . 

85865 - قالوا فلو ادعى الرجل نكاحًا على امرأة فجحدت ء ثم أقرت لم تحل له 
إلا بنكاح جديد © . 

/اهحه؟ - لنا : أن هذا الإقرار لا يتضمن فرقة وإزما هو نفي أصل النكاح بأمر يجوز 
أن يقع فيه الغلط » فإذا استدركه جاز أن يقبل استدراكه إذا قال : ما تزوجت » ثم قال 
قد تروجتك . 

4مه؟ - فإن لم يسلموا هذا » قلنا : جحد عقدا ثم أقر به » فصار كما لو جحد 
اببيع ثم أقر به » وكما لو جحد املك ثم أقر به . 

هووزلة؟ - احتجوا : بأنه أقر بتحريم فرج عليه فلا يقبل قوله في الرجوع . أصله : إذا 
قال لأمته هذه أختي قلنا إقراره في ملكه بالدسب ليس بنفي أصل الملك » وإفا هو إقرار 
بغير موقع » لأنه يصح أن بملك ذات رحمه ‏ ومن أوقع عتًا ثم رجع عنه لم يصدق . 

له" - وفي مسألتنا لم يقر برجوعه من فرقة » وإثما نفى أصل التكاح » فكأنه قال 


لم آتروجها . 
5.لمه؟ - فإن قيل هذا الإقرار يتضمن فرقة بدلالة أنه إذا كان قبل الدخول وجب 
بها نصف المهر . 


؟.مه؟ - قلنا : لأنه مصدق في التحريم » غير مصدق في إسقاط حقها في المهر 


. ) ١41/5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
٠ (؟) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) (ن) ء (ع)ء ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ 
. ) 385/4 ( انظر : الأم‎ )( 


كتاب العدة 


مه 
مجه ؟ - قالوا إذا أقر أنه طلق امرأته ثلاثًا ثم قال : غلطت لم يقبل قوله . 
160 - قلنا لأنه إيقاع فرقة من جهته » وذلك لا يشتبه في الغالب » وليس 
كذلك الرضاع لأنه يشتبه عليه في الغالب . 
كمه - قالوا لو أقر بدين على ابنه ثم رجع لم يقبل قوله » وإن كان ذلك ما 
- قلنا لأن الإقرار تعلق به حق آدمي فلم يصدق في إسقاطه . 
10كمره؟ - وهذا الإقرار يلزم فيما بينه وبين الله تعالى فإذا أقر به على وجه يشبه جاز 
أن يقبل رجوعه . [ واللّه أعلم بالصواب ع © . 


# د 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن , ع ) ؛ من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش . 


0# ك2 باه ' 
موسورئه 
ات 
و ضار رار / ك٠‏ ينه مر للا لردنا 
أَلسَمَاة 


سسا كس هه 


[اخرام 
هه 

إل( 

2 * اهمه 


كتاب النفقات 


١٠٠١‏ اماه 


كتاب النفقات () 


)١(‏ النفقة أنواع أربعة : نفقة الزوجات » ونفقة الأقارب » ونفقة الرقيق » ونفقة البهائم والجمادات . أما نفقة 
الزوجات فالكلام فيها يقع في مواضع : في بيان وجوبها » وفي بيان سبب الوجوب » وفي بيان شرائط 
الوجوب » وفي بيان مقدار الواجب منها » وفي بيان كيفية وجوبها وبيان سبب الوجوب » وفي بيان ما يسقطها 
بعد وجوبها وصيرورتها دينًا في الذمة . أما وجوبها : فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . أما 
الكتاب العزيز فقوله تك : «( تكن ين حي َك ين ويم هدق : ه: أي على قدر ما يجده أحدكم من 
السعة والمقدرة » والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب » وفي حرف 
عبد الله بن مسعود فد : ا لتكوْ ين يك كه وه وج 4 وهو نص . وقوله و : ل ولوف ا 
كت » ردق : م أي لا تضاروهن في الإنفاق عليهن فيخرجن , أو لا تضاروهن في المسكن فتدخلوا عليون 
من غير استغذان فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن . وأما السنة : فلما روي عن رسول الله َك أنه قال : ١‏ اتقوا 
اله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيعا وما أخحذتموهن بأماثة الله واستحللتم فروجهن يكلمة 
الله ء لكم عليهن حق أن لا يوطئن فرشكم أحدًا , ولا يأذن في ييوتكم لأحد تكرهونه » فإن خفتم نشوزهن 
فععظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف » ثم 
قال ثلانًا : و ألا هل بلغت ؟ ؛ . وأما المعقول : فهو أن اللرأة محبوسة بحبس التكاح حمّا للزوج منوعة عن 
الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدًا إليه فكانت كفايتها عليه بقوله يه : : الخراج بالضمان »» ولأنها إذا 
كانت محبوسة بحبسه منوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم تكن كفايتها عليه لهلكت » ولهذا جعل 
للقاضي رزق في بيت مال المسلمين ‏ لأنه محبوس للجهتهم » ممنوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم وهو 
بنت المال كذا هاهنا . وأما سبب وجوب هذه النفقة : ققد اختلف العلماء فيه » قال أصحابنا : سبب وجوبها 
استحقاق الحيس الثابت بالتكاح للزوج عليها » وقال الشافعي : السبب هو الزوجية وكونها زوجة له » وربما قالوا 
ملك التكاح للزوج عليها » وربما قالوا القوامة واحتجوا بقوله تعالى : «ل اَل مورت عَلَ انسل يما مكل 
َه بنْسَهُ عل بض ويم نموأ ون أَمَولِهِمْ # راسه: :م أوجب النفقة عليهم لكوتهم قوامين » والقوامة 
تثبت بالتكاح » فكان سبب وجوب النفقة التكاح » لأن الإنفاق على المملوك من باب إصلاح املك واستيفائه » 
فكان سبب وجوبه الملك كتفقة المماليك . وأما شرط وجوب هذه النفقة : فلوجوبها شرطان : أحدهما يعم 
لنوعين جميمًا أعني نفقة التكاح ونفقة لعدة . والثاني يخص أحدهما وهو نفقة العدة ‏ أما الأول : فتسليم الرة 
نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم » ونعني بالتسليم التخلية » وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برقع 
انع من وطتها أو الاستمتاع بها حقيقة إذا كانت لمان من قبلا أو من قبل غير الروج » فإن لم يرجا. التسامم 
على هذا انحو فلا نفقة لها . وأما بيان مقدار الواجب منها فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في 
يان ما تقدر به هذه النفقة . والثانى في بيان من تقدر به . أما الأول : ققد اختلف العلماء فيه قال أمسحابنا : هذم 
النفقة غير مقدرة بنفسها بل بكفايتها . وقال الشافعي : مقدرة بنفسها على الموسر مدان » وعلى المتوسط مد 
ونصض » وعلى امسر نصف مد ء واحتج باهر قولهتعالى : «( ليق ين سم لطدق: »ا أي قر 
سعته » فدل أنها مقدرة » ولأنه إطعام واجب فيجب أن يكون مقدرًا كالإطعام في الكفارات » ولأنها وجبت 
بدلا لأنها تجب بمقابلة املك عند الشافمية ومقابلة الحبس عندكم فكانت مقدرة » كالثمن في البيع وللهر في 5 
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التكاح . وأما يبان كيفية وجوب هذه النفقة : فقد اخختلف العلماء في كيفية وجوبها قال أصحابنا : إنها تجب 
على وجه لا يصير دينًا في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين » فإن لم يوجد أحد هذين تسقط 
بمضى الزمان » وقال الشافعي : إنها تصير ديئا في 'الذمة من غير قضاء القاضي ولا رضاه ولا تسقط بمضي الزمان 
فبقع الكلام في هذا الفصل في مواضع : فيان أن الفرض من القاضي أو التراضي هل هو شرط صيرورة هذه 
النفقة ديئا في ذمة الزوج أم لا ؟ وفي بيان شرط جواز فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطًا » وفي بيان 
حكم صيرورتها دين في ذمة الزوج » أما الأول : فهو على الاختلاف الذي ذكرنا . احتج الشافعي بقوله و : 
وَعَلَ الود له ينع َكسون لمرو © [ابترة: :ممم فعلى كلمة إيجاب » فقد أخبر سبحانه وتعالى عن وجوب 


ا | صله 


لنفقة والكسوة مطلقًا دون تقيبد بزمان وقوله وك : «( ليق دو سعق ين سعد ومن قر ملو رمم ين ينا عَاكَدةُ 
أ ب [الطلاق : أمر تعالى بالإنفاق مطلقًا عن الوقت ولأن النفقة قد وجبت » والأصل أن ما وجب على إنسان 
لا يسقط إلا بالإيصال او بالإبراء كسائر الواجبات » ولأنها وجبت عوضًا لوجوبها بمقابلة المتعة فبقيت في الذمة 
من غير قضاء كالمهر » والدليل عليه أن الزوج يجبر على تسليم النفقة ويحبس عليها » والصلة لا تحتمل الجبس 
والجبر . وأما نفقة الأقارب : فالكلام فيها أيضًا يقع في المواضع التي ذكرناها في نفقة الزوجات وهي : بيان 
وجوب هذه النفقة وسبب وجوبها وشرط الوجوب ومقدار الواجب وكيفية الوجوب وما يسقطها بعد 
الوجوب . أما نفقة الأولاد فسبب وجوبها هو الولادة لأن به ثبت الجزئية والبعضية والإنفاق على امحتاج إحياء 
ل » ويججب على الإنسان إحياء كله وجزئه . وإن شعت قلت : سبب نفقة الأقارب في الولاد وغيرها من الحم 
ارم هو القرابة الحرمة للقطع لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب مفض إلى القطع » وترك الإنفاق من ذي 
الرحم امحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك » وإذا حرم الترك وجب الفعل 
ضرورة » وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع : بعضها يرجع إلى المنفق عليه خخاصة » وبعضها يرجع إلى المنفق 
خاصة ؛ وبعضها يرجع إليهما . وبعضها يرجع إلى غيرهما . وأما يان كيفية وجوبها : فهذه تجب على وسجه لا 
تصير دينًا في الذمة أصلا سواء فرضها القاضي أو لا » بخلاف نفقة الزوجات فإنها تصير ديئًا في الذمة بفرض 
القاضي أو بالتراضي » حتى لو فرض القاضي للقريب نفقة شهر فمضى الشهر ولم يأخذ ليس له أن يطااب بها 
بل تسقط » وفي نفقة الزوجات للمرأة ولاية المطالبة بما مضي من النفقة في مدة الفرض » وقد ذكرنا وجه الفرق 
يينهما في نفقة الزوجات فيقع الفرق بين النفقتين في أشياء . وأما ييان المسقط لها بعد الوجوب فالمسقط لها بعد 
الوجوب هو مضي الزمان من غير قبض ولا استدانة » حتى لو فرض القاضي نفقة شهر للقريب فلم يقيض ولا 
استدان عليه حتى مضت المدة سقطت النفقة » لما ذكرنا أن هذه النفقة تجب صلة محضة فلا يتأكد وجوبها إلا 
بالقبض أو ما يقوم مقامه . وأما نفقة الرقيق » فالكلام في هذا الفصل في مواضع : في بيان وجوب هذه الفقة ع 
وفي بيان سبب وجويها ؛ وثي بيان شرط الوجوب » وفي يبان مقدار الواجب » وفي بيان كيفية الوجوب . أما 
الأول : فوجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . أما الكتاب : فقوله و : <( أز ما متكت ]2: » 
[انساء: *] معطوقًا على قوله : ( وَولوَإدن سكا © وانساء: د أمر بالإحسان إلى المماليك » ومطلق يحمل على 
الوجوب والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبا » ويحتمل أن يكون أما بالإحسان إلى المماليك أمرًا بتوسيع 
لنفقة عليهم » لأن الرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفانًا على ملكه » وقد يقتر في الإنفاق عليه أكونه 
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ا/ةباءاهة 


النفقة تعتبر بحال الزوجين 


ا 7 الخصاف (2) أن النفقة تعتبر بحال الزوجين جميعًا » فيجب على 
الزوج الموسر للمرأة الموسرة نفقة متوسطة بين النفقتين © . 


- مملوتا في يده » فأمر اللّه لك السادات بتوسيع النفقة على ثماليكهم شكرا لما أنعم عليهم حيث جعل من هو س 
مرعرهم وامنالهم فى الخلقة عدا وخولا تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم . وأما السنة : 
فما روي أن رسول الله َي كان يوصي بالمملوك خبيرا ويقول : : أطعموهم بما تأكلون واكسوهم ما تلبسون ولا 
تكلفوهم ما لا يطيقون فإن اله تعالى يقول : (( ل يل هه تنا إلا ممه 6 زفعرة: :+0 وعن أنس ضف 
قال : و كان آخر وصية رسول الله كيد حين حضرته الوفاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وجعل مَهِ يغرغر بها في 
صدره وما يقبض بها لسانه » . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة . وأما المعقول : فهو أن العبد ملوك لا 
يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك . وأما سبب وجوبها فالملك لأنه يوجب الاختصاص 
بالمملوك انتفاعا وتصرفا وهو نفس الملك » فلما كانت منفعته للمالك كانت مؤنته عليه إذ الخراج بالضمان . وأما 
شرط وجوبها : فهو أن يكون الرقيق مملوك المنافع والمكاسب للمولى » فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته » فيجب 
على الإنسان نفقة عبده القن والمدبر وأم الولد لأن أكسابهم ملك المولى » ولا تجب عليه نفقة مكانيه لأنه غير 
تملوك المكاسب لمولاه . وأما مقدار الواجب منها : فمقدار الكفاية » لأن وجوبها للكفاية فتقدر بقدر الكفاية 
كنفقة الأقارب . وأما كيفية وجوبها : فإنها تجب على وجه يجبر عليها عند الطلب والخصومة في الجملة . بيان 
ذلك أن المملوك إذا خاصم مولاه في النفقة عند القاضي فإن القاضي يأمره بالنفقة عليه فإن أبي ينظر القاضي 
فكل من يصلح للإجارة يؤاجره وينفق عليه من أجرته أو يبيعه إن كان محلًا للبيع كالقن ورأى البيع أصلخ ولا 
يجبر على الإنفاق » وإن لم يصلح للإجارة بأن كان صغيًا أو جارية وليس محلا للبيع كالمدبر وأم الولد يجبره 
على الإنفاق , لأنه لا يمكن ببعه ولا إجارته » وتركه جائعًا تضبيع آدمي فيجبر ا مولى على الإنفاق . وأما نفقة 
البهائم : فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية ولكنه يفتى فيم بينه وين الله تعالى أن ينفق عليها . وروي عن أبي 
يوسف أنه يجبر عليها لأن في تركه جائعا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال » ونهى رسول الله مه عن 
ذلك كله ولأنه سفه خلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقا . انظر : بدائع الصنائع ( 8/4 : 35 ) ٠‏ 
(1) المخصاف شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيياني الفقيه الحنفي امحدث حدث عن : وهب بن 
جرير » وأبي غامر العقدي والواقدي وأبي نعيم وعمرو بن عاصم . وخاق كثير . كان قرضيًا حاسبا عارثًا بوذهب أبي 
حنيفة صنض للمهتدي باللّه كتاب الخراج ‏ وذهب بعض كيه من ذلك كتاب عمله في مناسك الح » وله كتاب 
في اليل وكتاب في الوصايا وكتاب الشروط الكبر والصغير وكتاب الرضاع مات سنة إحدى وستين وماثتين وقد 
قارب الثمانين . قال شمس الأئمة الحلواني : الخصاف رجل كبير في العلوم وهو من يصح الاقتداء به . انظر: الفوائه 
البهية في تراجم المنفية ( :"1 ) - سير أعلام النبلاء ( ٠ ) 504/1٠١‏ 

- ظاهر الرواية أن المعتبر في ذلك حال الزوج في اليسار والإعسار  قال اللّه تعالى : «[ عل الوبيع هدرم وَعل‎ )7١( 


تاإببافاه كتاب النفقات 


48 - وقال الشافعي : المعتبر بحال الزوج ١١‏ 

٠ه‏ - لنا : ما روي أن النبي عتم قال لهند  :‏ خذي من مال أبي سفيان ما 
يكفيلك ووللاكة بالمرواك 100 وإصير الها كون شال 

ولامه؟ - ولأنها نفقة واجبة فجاز أن تعتبر بحال المنفق عليه . أصله نفقة ذوي 
الأرحام ».ولأل مال مقصود يعقد التكاح فجاز أن نير بحال للرأة.. أصملة مهر للال . 
ولأن المقصود بالنفقة الكفاية والفقيرة لا تحتاج إلى كفاية الموسر بل تكتفي بدون ذلك » 
فلا معنى للزيادة . 

؟امه؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 ليق د سعق ون مود ومن رد َل يذ 
فق يمآ اله أدَدُ لا َكَلْتُ أَمَدُ نما إلا مآ انها سَيَجَعَلُ أنه بعد 7 عر هرا 4 7(" قلنا 
نيدل علي أن لوسر فق من سعه وين في أن فق أكرانفقات قل : يق 
يمآ ءانه أنَدُ 4 يدل على أنه ينفق بقدر الإعسار . 

“الالمه؟ - وكذلك نقول أنه لا يازمه مع الإعسار أن ينفق إلا الأول » والزيادة لا 
ثبت اليك في دنه ولا بوذزهابمع الخجر . النفقة » قالوا نفقة واجبة فاعتبرت بحال المدفق 
كنفقة ذوي الأرحام . 

4/امة؟ - قلنا : ذلك صفغة اعتبرت بحال المنفق والمنفق عليه إن كان غتيّا فلا نفقة 
له» وإن كان فقهيًا فله النفقة » وتعتبر بحال المدفق » لأن الابن الفقير يلزمه لأبيه نفقة 
الفقير » والابن الغني يازمه ليه نفكة واشبعة أكدر من الفقراء . 
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لْمُميرِ َي 4 وقال الله تعالى : ١‏ لين ذو سَعَقَ ين سمَيد 4 الآية فتيين أن الككليف بحسب الوسع ؛ وأن 
النفقة على الرجال بحسب حالهم . وذكر المخصاف أن المعتبر حالهما جميعا » حتى إذا كانا موسرين فلها نفقة 
الموسرين ‏ وإن كانت هي معسرة تحت زوج موسر تستوجب عليه دون ما تستوجب إذا كانت موسرة ؛ لأن 
الظاهر أن دون ذلك يكفيها » وإن كانت موسرة والزوج معسرا تستوجب عليه فوق ما تستوجب إذا كانت 
معسرة ؛ لتحصل كفايتها بذلك . انظر : المبسوط ( 1819/0 ) ء البدائع ( 4/١؟‏ ) 

و ا ا 10 
وكتابية ( كل يوم ) بليلته المتأخرة عليه كما صرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار ( مدا طعام » و ) على 
( معسر مد ؛ و ) على ( متوسط ) حر ( مد ونصف ) انظر : مغني المحتاج ( 199/9 ) . 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( ٠١51/0‏ ) برقم ( 5044 ) باب إذا لم يتفق الرجل للمرأة أن 
تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف » الإمام أحمد في مسنده ( 50/5 ) برقم ( /4511؟ ) . 
() سورة الطلاق : الإية لا . 


النفقة تعتبر بحال الزوجن ليسي تس*٠سييست‏ و(/اللهة 
وببده؟ - قالوا : مقصود بعقد النكاح فإذا اعتبر بأحد الزوجين لم يعتبر بالآخر 
أصله مهر المثل . 
ابره ؟ - قلنا : المهر بدل بضعها » فاعتبر بقيمة البدل دون غيره . والنفقة ليست 
بعوض وإنما هي للكفاية فكانت بحسب الكفاية . 
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مقدار النفقة 


باباره؟ - قال أصحابنا : النفقة غير مقدرة 9 , 

- وقال الشافعي : على الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى الفقير مد(" . 

ولاحة؟ - لنا : قوله اقتا لهند : ١‏ خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » 0© فرد ذلك إلى اجتهادها ولو كانت مقدرة ليين مقدارها » ثم سوى بينها وبين 
نفقة الولد في الكفاية وقد أجمعنا أن نفقة الولد غير مقدرة » كذلك نفقتها جرى أحدهما 
على مجرى واحد ؛ ولأنها نفقة واجبة فلا تتقدر بالشرع » كنفقة ذوي الأرحام والمماليك . 


- فإن قيل هذه النفقة تجب على طريق المواساة » ونفقة الزوج على طريق العوض . 

681 - قلنا : الكفارات مواساة وقد تقدرت » والمهر عوض وليس بمقدر عند مسخالفنا . 

مه؟ - ولأن الواجب للمرأة النفقة والكسوة . ولما كانت الكسوة غير مقدرة 
كذلك النفقة» ولأن ما يجب للزوجة والولد ثم لا يتقدر للولد لم يتقدر للزوجة . أصله 
الكسوة والإدام . 

مه؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 لِسْفِقُ ذو سَعَدَ ين سَمَوَدُ # » قالوا : وهذا 
يدل على أن المعتبر في النفقة بالزوج 29 . 


)١(‏ وأما يبان مقدار الواجب منها فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في بيان ما تقدر به هذه 
التفقة والثاني : في بيان من تقدر به . أما الأول فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا : هذه النفقة غير مقدرة 
بنفسها بل بكفايتها » وقال الشافعي مقدرة بنفسها , على الموسر مدان » وعلى المتوسط مد ونصف » وعلى 
المعسر نصف مد واحتج بظاهر قوله تعالى : «[ لِموِقٌ در سَعَقَ ين سَمَيَيدُ 4 أي قدر سعته فدل أنها مقدرة ولأنه 
إطعام واجب فيجب أن يكون مقدرا كالإطعام في الكفارات ولأنها وجبت بدلا ؛ لأنها تجب بقابلة الملك 
احور ع ا بورد عو ودر لجا 1 و . ولنا قوله تعالى : 9 وَل 
الود له ينف نوين اتوي 4 مطلقًا عن التقدير » فمن قدر فقد خخالف النص » ولأنه أوجبها باسم الرزق 
ورزق ا كفايته في العرف والعادة كرزق القاضي والمضارب . انظر : البدائع ( ؟/4؟ ) . 

)١(‏ الأغلب أن أقل القوت مد وأن أوسعه مدان » قال والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا بالمقتر ما 
بينهما مد ونصف ء للمرأة ومد للخادم . انظر : الأم ( ه/55 ) . 

(1) سبق تخريجه في المسألة السابقة . (4) انظر : البدائع ( 5/4؟ ) . 


مقدار النفقة 


اماه 


84 - قلنا : ل ل اد 


هزه - ا هذا غاية ما يذكر في إسقاط التقدير ؛ وهو قوله : 9 ومن قُدِرَ عليه 
دْمُمُ فق يمآ َائنهُ د 4 فكيف يستدل به على التقدير » ولأنا بينا أن الآية لا تدل 
على اعتبار الوجوب بحال الزوج . 
ٍ 5 - قالوا : الطعام واجب بالشرع يستقر في الذمة ليس بتابع لغيره » فوجب 
أن يكون مقدرًا 5 في الكفارات . 

/احمه؟ - قلنا : قوله مستقر في الذمة لا نسلمه » لأن النفقة تسقط بالموت عندنا . 
ولو استقرت لم تسقط . وإذا سقط هذا الرصف بطلت العلة بنفقة ذوي الأرحام » ولأن 
الطعام في الكفارة يجب لمق الله تعالى. + والأموال إذا :وجيت نلق. الله تال «دتعلها 
التتقدير . والنفقة تجب للآدمي والمال إذا وجب للآدمي لم يتقدر » ولأن الكفارات تجب 
على الإنسان نلق الله تعالى ولخاك لا يسك بها.. فر لم مقدر بالشرع لم توصل إلى 
تقديرها » والنفقة يخاصم فيها المستحق لها » ويحكم الحاكم بها فيتولى تقديرها . 

مم ه؟ - فإن قيل : إن الله تعالى قال في كفارة اليمين ل بن أَوَسَِ ما ِمُونَ 
ميم » فأجرى أحدهما مجرى الآخر » وهذا يقع للتفريق ببنهما . 

8 - [ قلنا : نقدر التسوية بينهما ] © فى الجنس دون القدر بدلالة أن 
أحدهما يتقدر به الآخر ياجماع . ألا ترى أن عندنا تتقدر الكفارة بذلك . 

ويره؟ - قالوا : النفقة تجري مجرى المعاوضة » بدلالة أنها تجب في مقابلة 
التسليم » فوجب أن تتقدر » كالأجرة والثمن . 

وومه؟ - قلنا : ليس | إذا وجبت عند التسليم كانت بدلا عنه . ألا ترى أن نفقة 
ذوي الأرحام تجب عنل وجود الفقر » وليست عوضًا عن الفقر . 

؟ومه؟ - ولأن الثمن والأجرة لا تتقدر شرعًا » وإما تتقدر بالتراضي » كذلك 
النفقة لا تتقدر بالشرع » وإنما تتقدر بالتراضي وبالقضاء , 

م«ومه؟ - وقال الشافعي : إن ثلاث أرطال يجيء منه رطلا خبز فيقع به الكفاية . 

4 مه - قلنا ؛ يحتاج إلى غرامة لطحنه وخيزه» فما يبقى بعد ذلك لا تقع به الكفاي . 


(1) ما بين للمكوفين ساقط م ) ع (ن ) » (ع ) من صلب ( عن ) واستذركها للصنف في مامش ٠‏ 


ممه 


كط 4اقي 


تزويج الصغيرة التي لا توطأ 


وامه؟ - قال أصحابنا : إذا تزوج صغيرة لا توطأ فسلمت إليه لم يجب عليه 
نفقتها 9) , 

5 - وهو قول الشافعي في الأم . وقال في موضع آخر تجب نفقتها 9© . 

1 - لنا : أنها غير مسلمة لنفسها في منزل زوجها » فلم تجب نفقتها كالناشزة 
[لأنها لم تبلغ بعد ] (© فلم تجب لها نفقة 29 . 

4 - ولأن كل من لا تجب نفقتها إذا زوجها العم لا تجب نفقتها إذا زوجها 


)١(‏ جاء في المبسوط : ٠‏ لا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا . وعلى قول الشافعي كك تعالى لها 
النفقة ؛ لأنها مال يجب بالعقد فالصغيرة والكبيرة فيه سواء كالمهر وهذا ؛ لأن الوجوب اللحاجتها والصغيرة 
محتاجة إلى ذلك كالكبيرة » ألا ترى أن بسبب ملك اليمين تجب النفقة للصغير كما تجب للكبير » قكذلك 
بسبب النكاح » وحجتنا في ذلك أنها غير مسلمة نفسها إلى زوجها في منزله فلا تستوجب النفقة عليه 
كالناشزة وهذا ؛ لأن الصغيرة جدا لا تتعقل إلى بيت الزوج بل تنقل إليه ولا تنقل إليه للقرار في بيته أيضًا 
فتكون كالمكرهة إذا حملت إلى يبت الزوج » ولأن نفقتها عليه باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه فإذا كانت لا 
تصلح لذلك لمعنى فيها كان ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها فلا نفقة لها على الزوج » بخلاف المملوكة » فإن 
نفقتها لأجل الملك فقط » وذلك لا يختلف بالصغر والكبر » وإن كانت قد بلغت مبلغا يجامع مثلها فلها 
النفقة على زوجها صغيرا كان زوجها » أو كبيرا ؛ لأنها مسلمة نفسها في منزله مفرغة نفسها للناجته » . 
انظر : البسوط ( ١188/0‏ ) 2 والبدائع ( 1/4 ). 

(1) يقول الشافعي في الأم : ٠‏ إذا نكح الصغيرة التي لا يجامع مثلها وهو صغير أو كبير فقد قيل ليس عليه 
نفقتها لأنه لا يستمتع بها وأكثر ما ينكح له الاستمتاع بها وهذا قول عدد من علماء أهل زماننا لا نفقة لها 
لأن الحبس من قبلها ولو قال قائل ينفق عليها لأنها ممنوعة به من غيره كان مذعيا قال وإذا كانت هي البالغة » 
وهو الصغير فقد قيل عليه النفقة لأن الحبس جاء من قبله ومثلها يستمتع به وقيل إذا علمته صغيرا وذكسته فلا 
نفقة لها لأن معلوئا أن مثله لا يستمتع بامرأنه قال ولا تجب النفقة لامرأة حتى يدخحل عليها زوجها أو تتخلي 
بينه وبين الدخول عليها فيكون الزوج يترك ذلك فإذا كانت هي الممتنعة من الدخول عليه فلا نفقة لها لأنها 
مانعة له نفسها وكذلك إن هربت منه أو منعته الدخول عليها بعد الدخول عليه لم يكن لها نفقة ما كانت 
متنعة منه » . انظر : الأم ( 10/0 ) . 

(1) ما بين المعكوقين ساقط ( م » ن » ع ) ؛ من صلب ( ص ) واستدركها المصتف في الهامش . 
(5) في ( ص ) [ كما لو تزوج سماعها ] . 


دط/وم"اهة 
الأب 1 أصله العانية والممتنعة 5 


86 - احتجوا : بقوله تعالى فل لِسْفِقٌ ذو سكو ين سَمَيْيُ 4 . 

- قلنا هذا اللفظ لا يستقل بنفسه لأنه يقتضى وجوب الإنفاق . وعندنا 
يجب على الزوج الصغير أن ينفق على نفسه وعلى غيرها من زوجاته وعلى ذوي أرحامه 
ومماليكه . وليس في الآية ما يدل على وجوب الإنفاق على جميع الناس حتى يحمل على 
العموم . 

أدوه؟ - فلم بيق إلا أن ينصرف إلى ما نقدمه وهو قوله : «( ون أَيْمَنَ لكل 
نوه لَجْويَسُنَ © والصغيرة لا تكون مرضعة فعلم أن الآية خاصة في الكبيرة . 

- قالوا الصغر معنى من جهة الله تعالى لا صنع لها فيه فلم يمنع صحة 
التسليم ووجوب النفقة على الزوجة كالمرض والرتق . 

#.وه؟ - قلنا : المانع من التسليم أن يكون من جهة المسلمة أو من جهة غيرها 
كالموانع من تسليم المبيع / . 

4.وه؟ - ولأن المريضة مسلمة لنفسها تسليما صحيحًا والاستمتاع بها غير 
موجودء فمنع ذلك وجوب النفقة . يبين ذلك أن لازوج أن يطالب المريضة يتسليم 
ه.وه؟ - فدل أن التسليم صحيح » وليس له أن يطالب بتسليم الصغيرة » فدل أنه 
ليس بصحيح » لأن التسليم إذا لم يكمل لم تجب به النفقة وإن أمكن الاستمتاع » 
كالمرأة إذا قالت أنا أسلم نفسي في منزلي » فالتسليم الذي لم يصح ولا يمكن معه 
الاستمتاع أولى . 

وه؟ - قالوا روي أن رجلا أنى النبي مَك فقال : ١‏ إن معي دينارا أفأتصدق به 
فقال : « أنفقه على أهلك ) ©" . 

ب وه؟ - قلنا : في الخبر أنك إذا لم تنفق على زوجتك طالبتك بالطلاق وهذا لا 
يكون إلا في الكبيرة . 


. دار الكتب العلمية‎ ) 517/١ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 415/17 ) » ومسند الإمام الشافعي‎ )١( 


مرك كتاب النفقات 
||| مسالة : 
4 - قال أصحابنا : إذا تزوجت الكبيرة صبيًا فسلمت نفسها في منزله فلها 
النفقة © . 


8 - وقال الشافعي : في أحد قوليه لا نفقة لها © . 

- لنا : أنها سلمت نفسها في منزل زوجها كامرأة الكبيرء ولأن عجزه عن 
التسليم لمعنى فيه لا يسقط نفقتها رضًا » كما لو كان مجبوبًا أو عنيئًا . 

60- احتجوا : بأنها دخلت في العقد مع علمها بعجزه عن التسليم في الخال 
فصار ذلك رضًا ء بترك نفقتها 

5 - قلنا : يبطل إذا تزوجت بمجنون وهي تعلم » أو بغائب وهي تعلم بغيبته ) 
ثم لمت نفسها في بيته فلم يقِْ مع علمه يتسليمها 

- قال الشافعي : تجب لها النفقة ©© , 


# ا 


)١(‏ ولا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا . وعلى قول الشافعي يتاه تعالى لها النفقة ؛ لأنها مال 
يجب بالعقد فالصغيرة والكبيرة فيه سواء كالمهر . وهذا لأن الوجوب -لداجتها ‏ والصغيرة محتاجة إلى ذلك 
كالكبيرة » ألا ترى أن بسبب ملك اليمين تجب النفقة للصغير كما تجب للكبير » فكذلك بسبب التكاح 
انظر : المبسوط ( 184/0 ) . 

)١(‏ ( والأظهر أن ) ( لا نفقة ) ولا مؤنة ( لصغيرة ) لا تحتمل الوطء » وإن سلمت له ؛ لأن تعذر وطوها 
لمعنى فيها » وليست أهلا للتمتع بغيره وبه فارقت المريضة » ونحو الرتقاء ( و ) الأظهر ( أنها تجب لكبيرة ) 
أي : لمن يمكن وطؤها » وإن لم تبلغ كما هو ظاهر ( على صغير ) لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه ؛ لأن 
المانع من جهته . انظر : الأم ( 55/0 ) » وتحفة اتاج (8/ 1لا" ) » نهاية اتاج ( 7١5/1‏ ) . 
(؟) انظر : الأم ( 58/8 ) . 


إعسار الرجل بنفقة امرأته 


||| مسالة 


ةالزبال/٠١‎ 


إعسار الرجل بنفقة امرأته 


» قال أصحاينا : إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته لم يفرق القاضى بينهما‎ - ٠614 
1 . 29 ولكنها تؤمر أن تستدين عليه‎ 
6ه - وقال الشافعي : يفرق بينهما إن طلبت الفرقة وكذلك إذا أفلس بالمهر‎ 
. © قبل الدحول‎ 
64 لا - لنا : قوله تعالي : « ون أت ذو عْتَرَرَ مَنْظِرَةُ إل‎ 
والأمر بالإنظار ينافي الفرقة » لأن القاضي إنما يفرق إذا طالبت بالنفقة فعجز عنها » فإذا‎ 
: ب ووه؟ - فإن قيل هذا راجع إلى ما تقدم بدلالة أنه لا يستقل » فرجع إلى قوله‎ 
4 ينها ابيب :تا 1 تتم ب‎ ( 
. © يتأيُها لذت عامنوا إذا تدايدم بدن‎ 
م8 - قلنا لو رجع إلى ما تقدم لقال : وإن كان ذا عسرة لأن خبر كان‎ 
منصوب » وإنما قال الزجاج كان بمعنى حدث فكأنه تعالى قال : وإن وقع ذو عسرة‎ 
. فنظرة » وهذا مستقبل غير مفتقر إلى ما تقدم‎ 
وقل قيل إن ذو أسم كان وخبرها محذوف تقديره وإن كان ذو عسرة‎ 5 "48 
. معا فلا تنظره إلى ميسرة » وهذا مستقل » لا يفتقر إلى ما تقدم‎ 


) من أعسر بنفقة امرأنه لم يفرق بينهساء ويقال لها استديني عليه . وقال الشافعي : يفرق ‏ له عجز عن 
الإمساك بالمعروف فينوب لقاضمي منابه في التفريق كما في الب ولعنة » بل أولى لأ الحاجة إلى النفقةأقوى ٠‏ 
ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخرء والأول أقوى في الضرر» وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي » فتستوفي 
في الزمان الثاني » وفوت المال وهو تابع في التكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل . وفائدة الأمر بالاستدانة 
مع الفرض أنه يمكنها إحالة الغريم على الزوج » فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي فإن المطالبة عليها دون 
الروج . انظر : العناية شرح الهدلية ( 190/4 ) » للبسوط ( 111/9 ) » تبين الحقائق ( 0/1 ) ٠‏ 
(؟) قال الشافعي وإذا أعسر بنفقة امرأة فأجل ثلاثا ثم خيرت فاختارت لمقام معه فمتى شاءت أجل أيضًا ثم 
كان لها فراقه لأن اختيارها للقام معد عفو عما مضي فعقوها فيه جائر وعفوها غير جائز عما استثيل 70 يل 
عفوها هما لم يجب لها » وهي كرأة تكح الرجل تراه مسرا لأنها قد قفو عن ذلك راجية نا موسر يهاه 
مريت ف يوام تقر لكبو كارك أ لف افاج 01701010100 

() سورة البقرة : الآية ٠ 18٠‏ 


كتاب النفقات 


دطلممماه 


7 


- ويدل عليه قوله تعالى : <( وَمَن مُرِرٌ عَكْهِ ررْمُمٌ كلق يمآ اله أيَدْ 3 
ِكلْكُ أَنَهُ كما إلا مآ اها # ومن لا يقدر على النفقة لا يكلف بالإنفاق . 

0١‏ - فإن قيل نحن لا نكلفه الإنفاق وإنما نكلفه الفراق وهو يقدر عليه 

65 - قلنا : لا يجوز أن يكلف الفرقة بعجزه عن أمر لا يجب عليه » ولأنه 
يلزمه أن أصحاب النبي عَِكدٍ كان فيهم فقراء لا يقدرون على شيء ولم يعين ِلِنْهٍ لهم 
حق التفريق . ولو كانت المطالبة من حقوقهن يَيِنَها لهن » ولأنها نفقة واجبة فلا يتلف 
ملكه عليه » لعجزه عنها كما لو عجز عن نفقة أمه وأبيه . 

7 - قالوا : إنما لا يأمره بعتق أم الولد » لأنه يعتق ليتوصل إلى نفقتها بالترويج » 
وهو يقدر أن يتزوجها في الحال فتتوصل إلى النفقة فلا معنى للأمر بالعتق والزوجة لا 
تقدر أن تتزوج إلا بعد الفرقة » فلذلك أمرناه بالتفريق . 

4 - قلنا : فإذا عجز عن نفقة أم ولده لم يلزمه تزوجها بل يتركها تأكل 
كسبها وكذلك الزوجة لا يفارقها ولكنه يُخلى بينها وبين الاحتيال » ويكون ذلك ديًا 
عليه » ولأنها نفقة مستحقة أو مقصودة بالدكاح فلا تجب الفرقة للعجر عنها » كنفقة 
اليسار والنفقة الماضية . 

8ه - فإن قيل نفقة اليسار إذا عدمت أمكنها أن تعيش نفقة الإعسار فلم تثبت 
الفرقة » وإذا عدمت الإعسار لم يمكن أن تعيش بغير شيء . 

5 - قلنا : يمكنها أن تعيش بالتكسب والاستدانة عليه » كما تعيش الفقيرة 
التي لا زوج لها . ولأن الفرقة لا تجوز أن تجب للنفقة الماضية » لأنها دين في الذمة » فلا 
يفرق بينهما لأجلها » كسائر الديون . ولا يستحق للنفقة المستقبلة لأنها [ لم تجب » 
والتفريق لا يستحق بحق لم يجب . ولا يجوزأن يفرق للنفقة الحالية لأنها ع © إما أن 
تكون في حكم الماضية أوالمستقبلة فلا يستحق بها التفريق . 

117 - قالوا عندنا تجب نفقة كل يوم في أوله فيفرق بينهما لعجزه عن نفقة يومه 
وقد وجبت . 

4 - قلنا : قد أبطلنا هذا القسم حين ألحقناه بالنفقة الماضية . 

لمك - قالوا فقد قلتم إن الأب إذا أمتنع من نفقة ابنه مع القدرة حبس ٠.‏ وإن 


(1) ما بين العكوفين ساقط ( م » ن . ع ) ء من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش . 


إعسار الرجل بنفقة امرأته سح سح ل ل ل ساس ممه 


كان يحبس لما مضى ٠‏ والأب لا يحبس في ديون ابنه وتفقة الابن لا تصير ديئًا ولا 
يجوز أن يحبس للمستقبل ؛ لأنه لم يجب نفقة الحال في حكمها . 

7٠‏ - قلنا نحن نحبسه إذا كان قادرًا لعزمه على منع النفقة مع القدرة . وهذه 
معصية يستحق بها الحبس . ولأله عجز عما تقع فيه النيابة والقضاء فلم يستحق التفريق 
مثل عجزه عن مهرها قبل الدخول وعجزه عن النفقة الماضية ونفقة 0 ونفقة دمها . 

- احتجوا : بقوله تعالى : 9١‏ فَإِمْسَالك) مَعرْونٍ أو ترم يِلِعْسَنّ © قالوا 
مخيرة بين أمرين : إن عجز عن أحدهما تعين عليه الآخر ا ا 
انا لنََئدُوا 4 ومتى أمسكها وهو لا يقدر على الإنفاق فقد أضر بها . 

9ه - قلنا : هذه الآية نزلت في المطلقة أمر الله تعالى بمراجعتها بمعروف » وهو أن 
يراجعها رغبة فيها يستديم نكاحها ومنع مراجعتها , لأند لا يرغب فيها ثم يعود فيطلقها 
فتطول العدة عليها » وهذا هو المراد بقوله : ( يرا لدو 4 أي لا تراجعوهن ولا حاجة 
لكم فيها وإنما تطولون العدة لتمنعوهن من الأزواج اعتداء . هذا هو قول المفسرين يبين 
لك أن لسو مدا رع شد حل لوقا بد ل لت 24 

#موه؟ - قالوا فنحن نحمل الآية على المطلقة الرجعية إذا كان زوجها فقيءًا تعذر 
عليه أن يمسكها بمعروف » فيجب أن يفارقها . 

4"ه - قلنا : لا يجوز أن يكون الإمساك بالمعروف في باب النفقة » لأن النفقة 
واجبة قبل الطلاق وبعده على وجه واحد » فلا معنى للتخصيص بالمطلقة » ومتى حمانا 
الآية على الإمساك الذي ذكرناه كان في التخصيص فائدة . 

وسوه؟ - ولأنه لا يصح أن يخير الفقير بين الإمساك بالمعروف في النفقة وبين 
التسريح » لأن التخيير ما يصح بين أمرين يقدر عليهما . فأما أن يخير وهو عاجز عن 
احدهما فلا يصح . 

+48 0؟ - قالوا : روى أبو الزبير قال : مثل سعيد بن المسيب عن رجل أعسرته نفقة 
زوجته فقال : يفرق بينه وبينها فقيل : شه ؟ قال سنة © . 

/اموه؟ - قال الشافعي : فهذا يقتضي سنة النبي علد © . 


(1) أتحرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 415/7 ) » ومسند الإمام الشافعي ( 517/١‏ ) دار الكتب العلمية - 


بيروت . 


(؟) انظر : السنئ الكبرى للبيهقي ( 419/7 ) » ومسئد الشافعي ( 355/1). 


كتاب النفقات 


٠م/ء‏ ةمه 


4 - قالوا السنة قد تطلق ويراد بها سئة رسول الله يكو أو سنة الصحابة أو 
سنة من يعجب الاقتداء به (© . كذلك قوله اكتف : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من 
بعدي )7( وقال : ( من سن سنة حسنة فله أجرها » © , 


6 - وروي أن رببعة سأل سعيد بن المسيب عن أرش أصابع المرأة فأجابه أن 
في قليلها أكثر ثما في كثيرها فاستتكر ربيعة ذلك فقال : ١‏ إنها السنة يا ابن أخبي » () 
ونا أخذ ذلك بقول زيد » فدل أنه سمى السنة لما أخذ من غير رسول اللّه . وقد نالف 
سعيد بن المسيب في هذا عمر بن عبد العزيز والزهري والحسن والشعبي فإن الاحتجاج 
بقوله فنقول هذا لم يعارضه » وإن كان يقول من سن سنة . 

- قلنا : لا نعلم هو هل ممن يحتج بقوله على التابعين أو لا . 

١‏ - أحتجوا : بما روى الشافعي عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة 
قال : جاء رجل إلى لى النبي يك فقال : يا رسول الله عندي دينار» فقال أنفقه على 
نفسك » فقال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك » فقال عندي آخر فقال أنت أعلم 
به 0 قال أبو سعيد : كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : لك ولدك أنفق 

ار ا سه اك ايل 
. قال فهذا يدل على أن للمرأة المطالبة بالطلاق إذا لم ينفق عليها ©©2 . 


0 : قد بين سفيان بن عبينة أنه من كلام أبي هريرة © وقد روي أنه 
قل لأبي هربرة تقول هذا عن رسول الله فقال لا هذا من نفسي 9 . 
“884 - فإن قيل تأويل الراوي يرجع إليه . 


4 - قلنا : هذا / ليس بتأويل وإما هو تعليل وتأويل الراوي تعليله لا يلزم ثم لا 
دلالة فيه لأنه قال : إن لم ينفق عليها طلبت الطلاق ولم يقل يجب الطلاق وقد تطالب 


)١(‏ قاعدة : 9 السنة قد تطلق ويراد بها سنة رسول اللّه َك أو سنة الصحابة أو سنة من يجب الاقتداء به» 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مستده ( 178/4 ) » ابن ماجه في سننه ( 15/١‏ ) باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين . 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ( 51/4 . ٠‏ ) برقم /ا١ ٠‏ باب من سن سنة -حسنة أو سيئة ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة ع الإمام أحمد في مسنده ( 5114) . 

(4) أخرجه البيقهي في السنن الكبرى ( 13/8 ) ٠‏ (9) سبق تخريجه . 

(5) انظر : الأم و مزهلاء .)٠‏ (/) انظر : المصادر السابقة . 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه ( ©/448١؟‏ ) » وأخرجه الإمام اين حزم في الحلى ( 45/٠١‏ ) . 
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إعسار الرجل بنفقة امرأته 


د 1/لضوم_هة 
المرأة بالواجب وغيره » لآن هذا قال فيمن لا ينفق ومعه النفقة . ولا حلاف أن التفرقة 
ود ع ام ل لعا ا ا ل ا 
النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي مه : 9 أنه سئل عن الرجل لا يجد 
ما افق على انرلة يرى عبن يبفقة امراله تقال .ينرق ينهم 16 وهذا إقدام عظيم 
سمح في الحكاية عن الرسول شديدًا وإذا أحسنا الظن بمن استدل بهذا حملنا أمره على 
قلة المعرفة بطرق الحديث وعادة أهله . 
5 - وإنما ذكر الدارقطني في كتابه بهذا الإسناد حديث أبى هريرة الذي قدمنا 
قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني وأضاف هذا اللفظ إلى النبي مَل وهو غلط . 
0540 - والصحيح ما قدمناه أنه من كلام أبي هريرة » ثم ذكر بعده حديث حماد 
عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال : إن عجز 
فرق يبنهما 9 ثم ذكر من طريق آخر حديث حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح 
عن أبي هريرة عن النبي حُكتهْ « مثله » © . 
4ه - فظن هذا الصحيح أنه مثل لفظ سعيد بن | مسيب فأورده على غير ما 
ذكره الدارقطنى . وإا أراد الدارقطني بقوله بثله يعني بمثل حديث حماد بن سلمة 
الذي أورده قبل حديث سعيد بن المسيب . وهذه عادة لأصحاب الحديث . 
و»وه؟ - ولا يلزم راوي متنه أن يتعلق بلفظ معين » ويقول بورود الحديث عن 
00 الل مكل ولا يذكر لفظه ويقوله ممثله » فلما لما لم يعرف هذا الناقل هذه العادة 
أورد اللفظ عن ابن امسيب.وحكاه عن البي يوي . ومن تتبع كتب: الحديث بيحث 
0 هه 
عنها علم أن هذا اللفظ لم ينقل عن رسول الله َي في حديث صحيح ولا ضعيف و" 
هو صريح . 
0ك 5 
(1) هو : عاصم بن أبي النجود الإمم الكبير مقرو العصر أبر بكر الأسدي الكرفى واسم بيه جهد روك 
عن : الحارث بن -حسان اليكري : ورقاعة الشميمي غ ولهما صحبة . وهو معدود من عنخار اا .٠.‏ 
عنه : عطاء بن أبي رباح » وأبو صالح السمان وهما من شيوخه وسليمان التميمى وأبو عمرو بن العلا وش 
اروف و امن بن ملق بتري 1 اق لطر بشي لماز اللا 1101101 11 
وى عع لبوق فى التتت لكر ير الماح ) اران اي 0111 ا 1011 


(7) انظر : سان الدارقطني ( /1/9؟ ) برقم ( 157 ) ٠‏ 
(4) انظر : سان الدارقطني ( 909 ) برقم ( 194 ) » تلخيص المبير ( 17/4 ) ٠‏ 


كتاب النفقات 


وله 

6 - وقد تكلف بعض أصحابنا هذا الخبر » فقالوا فرق يينهما بمعنى منع من 
حبسها في منزله ومكنها من نفسها لتتصرف » وتكتسب » كما يمكن العبد إذا لم ينفق 
عليه مولاه من الاكتساب حتى ينفق على نفسه 

5 - فإن قيل : إذا ذ كرت الفرقة من هذا الوجه فالظاهر أن المراد بها الطلاق أو الفسخ . 

- قلنا حقيقة الفرقة هو التفريق في المكان والتفريق في الحكم يتناول الاسم 
وليس أحدهما أولى من الآخر . وهذا التأويل عندي محظور من الدين , لأن التشاغل به 
يوهم أن هذا من كلام رسول الله يكل . 

لاووؤه؟ - احتجوا : بما روي أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن لم يطلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا 27 . 

4 - قالوا : وهذا يدل على أن من لم ينفق على زوجته يطالبه السلطان بفراقها . 

ههوه - قلنا : هؤلاء أجناد يلزم الإمام أن يعطيهم ما يكفيهم ويكفي عيالهم . 
ومن قدر على الإنفاق أجبر عليه ولم يفرق بينه وبين زوجته » وأا أمرهم عمر أن ينفقوا 
لقدرتهم على ذلك » وأقتاهم أن يطلقوا إن لم يختاروا الإنفاق حتى لا يضيعوهن . 
وليس هذا موضع الخلاف . 

965ه؟ - احتجوا : بما روي أن اللّه تعالى  :‏ خير نبيه ال بين أن يكرتا 
شكورًا أو عبدا فقيرًا فاختار الفقر » فأمره أن يخير نساءه بين المقام معه والفراق 27 فإذا 
ثبت لنساء النبي عَِقَوٍ هذا الفراق كذلك لنساء أمته ©© , 

95610 - قلنا : النبي ل : كان لا يعجز عن نفقتهن وكان يدخر لهن قوت 
سنة . 29 وكيف يظن أنه لا يجد ما ينفق » وهذا بعضه يؤثر في الكفاءة » ولايضاف 
إلى رسول الله َك تفصير » وما قال الله تعالى : «( يكأي) أي ثل يك إن “ؤشة 
شرذس> العيزة اليا ها قتا أَميَمكَ ومن 4 لأن الزاهد لا برغب في 
مصاحبة من يريد الدنيا وزينتها » فكأنه قال : إن كنتن تردن الدنيا رغبت عنكن » وهذا 


. ) 751//١ ( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( 455/19 ) » والإمام الشافعي في مسنده‎ )١١( 

(؟) صحيح البخاري ( 1757/4 ) يرقم 465.17 باب قوله : «ط يتما أي ثل بَروكَ إن كلد شرورى الكبزة 
دا وها 4 .. إلخ » مسلم ( ١١15/1‏ ) برقم 14100 باب ييان أن تخبيرامرأنه لا يكرن طلانا إلا بلي" 
(1) أخرجه الببهقي في الستن الكبرى ( ١1/1/4‏ ) . 

(4) أخرجه الام البخاري في صحيحه ١٠44/5‏ ) يرقم 4 ٠ه‏ باب حبس نفقة الرجل قوته سنة على أهل .. إل . 


إعسار الرجل بنفقة امرأته 
لا تعلق له بموضع الخلاف . 

وام - قالوا المهر بدل عن مبدل » فجاز إزالة استحقاق الملك عن المبدل يإعواز 
البدل . أصله إذا تبايعا عبدًا ولم يتقابضا فهرب امشتري . 

8 - قلنا : يبطل إذا خالعها على مال فعجزت عنه لم تستحق إزالة املك عن البضع . 

.9ه" - قالوا المرأة لا تملك ما كان الزوج يملكه . 

9 - قلنا : فقد ملكت عليه ما كان يملكه : لأن النساء يملكن البضع ليتصرفن 
فيه لا ليستوفين منافعه كما تملك المرأة بضع أمتها . 
89 - ولأن المعنى في البيع أنه عقد لا ينفرد عن تسمية العوض [ فلذلك جاز 
أن يستحق إزالة الملك عن المعوض بالعجز عن العوض . ولما انفرد النكاح عن تسمية 
العوض ع 27 لم يستحق إزالة الملك فيه بالعجز عن العوض . 

الكل - فقالوا عقد يلحقه الفسخ فجاز أن يلحقه الفسخ بإعواز البدل » كالكتابة . 

4 - قانا : المعقود عليه الكتابة » ولم يزل ملك العاقد عنه فيصير كالبيع المشروط فيه 
الخيار للبايع » والملك قد زال في مسألتناء فتعذر البدل لا يوجب الفسخ كالخلع والعتق على مال . 

هىوه؟ - قالوا : عجز عن الإنفاق على عبده . 

كدوه؟ - قلنا هذا غير مسلم فإنا نفتي المولى يبيع عبده ولا نجبره على البيع كما 
نفتيه هاهنا بأن يطلق ولا نفرق بينهما . 

بوبوه؟ - ولأن العبد إذا بيع حصلت له النفقة يإزالة الملك من المشتري والمرأة بزوال 
الملك لا تحصل لها النفقة لأنها تنتظر انقضاء العدة ثم التزويج جاز أن يتأخر وهو التحريم 
موجود في الزوج الأول لأنه يجوز أن يملك في هذه المدة أو أقرب منها ما ينفقه عايها ٠‏ 


له 


م,+بوه» - ولأنه في التكاح يتلف ملكه عليه بغير عوض . فوزانه من العبد أن يعتق 
عليه . وهذا لا يجوز باتفاق » ولأن عليه بيع العبد إذا امتنع من الإنفاق وإن كان 
موسبرا» ولا يفرق بينه وبين زوجته إذا كان قادرًا واستتع من النفقة عليه ولأنا لولم 
نلرمة يهم اليد مقط عق المي في ميال والائي + الأن لفقت !2 تصبيز دنا ارو 
يقضى بنفقتها ويجعل ذلك دينا لها فلا يسقط أَصِلًا » فلذلك لم يفرق بينهما ٠‏ 

وبوه؟ - قالوا : ما مد من مقصود النكاح جاز أن مملَكَ الفسخ بإعوازه 


سس سشسسسسممة 


وما ين لكر عي مقط رج قا بع وغ عات وس وابسزعيا للصنة 076 


كالاستمتاع . وربما قالوا إنه يفقد بالوطء لذة » وبالقوت الحياة فإذا ثبت بتعذر الوطء 
الخيار فيثبت الخيار بهذا أولى . 

٠/اوه؟‏ - قالوا : ولأن النفقة حق خالص لها » والوطء حق مشترك بينهما » فإذا 
. وجب لهما الخيار بفقد الوطء فهذا أولى . 

01 - قلنا الفرقة تثبت في العدة » لأن المهر لم يستقر استقرارًا صحيححا » ولهذا 
[ لو وطئ ثم عجز لم يقبت الخيار فلو كان في النفقة لوجب إذا أنفق أيثبت الخيار . 

؟باوه؟ - قلنا : المعنى ع 27 الذي ظهر به العجز ابتداء بمثله يظهر في الثاني » ولأن 
هذا لا يتحقق في الحالين . 

#وباوه؟ - ولأن التفريق بالعنة لا يقبت حتى يقع الإياس من الوطء ويتعذر النفقة لا 
يقع اليأس بها ابتداء » لأن رزق الله غير منقطع . 

4/اوه؟ - ولأن الوطء لو منعها منه ييمين جاز أن يستحق التفريق فى الإيلاء كذلك 
إذا تعر يغير مين ... والتفقة لو_ممعها إياها ييمين + ولم يظهر:موضع ماله ع:الم تحب 
الفرقة . كذلك إذا تعذرت بغير يمين . 

هاوه - ومن أصحابنا من قال إن شهوة الوطء ركبت في الرجال والنساء وهي لا 
توصل إليها إلا من زوجها ء فإذا تعذر ثبت الخيار . فأما النفقة فيجوز أن يحصل لها من 
غير زوجها فلم يكن تعذرها من الزوج يثبت الخيار . 

5 - قالوا للزوج إمساكان : إمساك عقد وإمساك يد » فإذا سقط بالعجر عن 
الإنفاق إمساك اليد وجب أن يسقط إمساك العقد . 

1ه - قلنا يبطل بالعبد الذي له كسب إذا عجز مولاه عن الإنفاق زال حبس 
اليد عنه » وأجره الحاكم وأذن له في الاكتساب ولا يزول حبس الملك . 

8/اوه؟ - ولأن حبس اليد لا يزول عنها بكل حال . ألا ترى أنها إذا اكتسبت ما 
تنفق يثبت له حبسها إلى أن تحتاج إلى الاكتساب . 

6 - ولأن حبس اليد يؤثر فيه تأخير توفية العوض مع القدرة عليه » وهو إذا 
تزوجها ولم يعطها المهر فجاز أن يؤثر / فيه تعذر الإنفاق وجنس الملك لا يزول بتركه 
الإنفاق مع القدرة وكذلك مع العجز . 


. ما بين المعكوفنين ساقط ( م » ن ؛ ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها الصنف في الهامش‎ )١( 


انا 


السكن والنفقة للمطلقة 


||| مسالة 


تأإوةولاة 


السكن والنفقة للمطلقة 


- قال أصحابنا : للمطلقة النفقة والسكنى (© . 

9 - وقال الشافعي : المبتوتة لها السكنى ولا نفقة لها © . 

هه - لنا : قوله تعالى : «إ لتكثؤقع ين نك متكثر يه وت ول ماف ليا 
عن # وإن كانت محبوسة لحقه فلم ينفق عليها فقد أضر بها وضيق عليها إذا منعها 
النفقة . وإذا نقصها منها كما يقال ضيق عليها إذا أشرك معها في المكان غيرها . فأما إذا 
منعها السكنى فلا يقال ضيق عليها بل وسع عليها ؛ لأن الواجب أن تقيم في مكان واحد 
فإذا منعها منه صار لها أن تقيم في جميع المواضع ؛ وذلك توسعة عليها وليس بتضييق . 

«جروه؟ - ولأن في حمله على السكنى تكرارًا » وفي حمله على النفقة إثبات فائدة 
جديدة » فكان أولى . 

4 - فإن قيل : التضييق منع الواجب فدلوا على أن النفقة واجبة . 

ههوه؟ - قلنا : نحن نثبت الاسم باللغة ثم نتبعه الحكم الشرعي . 

+مموه؟ - ويدل عليه قوله تعالى : ا وَلْمَطلتِ متها المعو # والمتاع : هو 
النفقة بدلالة قوله تعالى : « كَتَدمًا إل الول ير راج # . 


)١(‏ لكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة ما دامت في العدة » أما المطلقة الرجعية ؛ فلأنها في بيته 
منكوحة له كما كانت من قبل . وإنما أشرف النكاح على الزوال عند انقضاء العدة » وذلك غير مسقط للنفقة ؛ 
كما لوآلى منهاء أو علق طلاقها بمضي شهر » فأما امبتوتة فلها النفقة والسكتى ما دامت في العدة عندنا . وعلى 
قول الشافعي لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا . وعلى قول ابن أبي ليلى لا نفقة للمبتوتة في العدة » 
واستدلوا بحديث فاطمة بدت قيس - رضي الله تعالى عنها - قالت طلقني زوجي ثلانًا فلم يجعل لي رسول الله 
نفقة ولا سكنى . إلا أن في صحة هذا الحديث كلامًا؛ ؛ فإنه روي أن زوج فاطمة أسامة بن زهد كان إن 
سمع منها هذا الحديث رماها بكل شيء في يده . أنظر : المبسوط ( ه/501 ) » البدائع ( 991/1 ) ٠‏ 
(5) (قال الشافمي ) وقلت له فكيف زعمت أنه لاايجب على الرجل نفقة امرأت إلا بللدخول فل ...م 
وبين نفسها ؟ قال : لأنه لم يستمتع منها بجماع » قلت : أفرأيت إذا غاب أو مرض أيستمتع منها بجماع ؟ 
قال لا » ولكنها محبوسة عليه قلت أفتجدها مملكة محبوسة عليه ؟ قال : نعم قلت : ويجب بينم 
الميراث ؟ قال : نعم » قلت : وإن كانت النفقة للحبس فهي محبوسة وإن كانت للجماع فالمريض والغائب لا 
ييجامعان في حالهما تلك تأسقط لذلك النفقة . انظر : الم ( 114/6 ) ٠‏ 


لل /وومه سسسب سجس هاب النفقات 


417 - ويدل عليه ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب #5 
أنه لما سمع حديث فاطمة بنت قيس قال : لا ندع كتاب ربنا وبيان سنة نبينا بقول امرأة 
لعلها نسيت أو شبه لها عندما سمعت النبي يللم يقول : ١‏ لها السكنى والنفقة » (© . 

4 - فإن قيل : رواه إبراهيم عن عمر وهو مرسل . 

6 - قلنا المرسل عندنا والمسند في الاحتجاج سواء لاسيما مراسيل إبراهيم » 
وقد روي عنه أنه قال : إذا حدثني عن ابن مسعود واحد سميته » فإذا حدثني جماعة 
قلت : قال ابن مسعود 9© ع فهذا يدل على أن مراسيله أقوى من مسانيده 1 

- ولأنها مستحقة للسكنى » فوجب أن تستحق النفقة ما لم يسقط حقها 
عنها كالمطلقة الرجعية » فجاز أن تستحقه المبتوتة الحامل كالسكنى . 

9١‏ - فإن قيل : السكنى حق الله تعالى » ولهذا لا يسقط يإسقاطها » والنفقة 
حق لها بدلالة أنها تسقط يإسقاطها . 

5 - قلنا : هذا لم ؟ يمنع أن يتساويا في الثبوت ويتساويا في السقوط بعد انقضاء 
العدة » ولأنها أحد حالتي الحبس أعنى حال الملك وحال زوال الملك » فإذا جاز أن تجب 
النفقة في إحدى الحالتين للحامل فكذلك الأخرى » ولا يمكن القول بموجبه في الرجعية . 

5 - ولأنه ملك من جهته حال الملك ققد دخلت في أصل العلة . 

4 - ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ؛ لأنها من جملة الفرع . والتعليل لمق أن 
ثبوت النفقة في جملة هذه ا حال ولأنها محبوسة عن الأزواج في منزل الزوج بحقه ذلك 
طلقة رجعية . 

6 - ولا يلزم المتوفى عنها زوجها . لأنها محبوسة في منزل الورثة » ولأنها 
إحدى عدتي الطلاق فجاز أن تجب لها النفقة كالحامل . أصله المطلقة الرجعية » ولأنها 
عدة تمنع الخروج في الزمانين فجاز أن تجب فيها النفقة للحامل كالرجعية . 

تقل : المعنى في المطلقة الرجعية أنها زوجة » بدلالة أنه يصح الإيلاء 

منها والظهار . 
17 - قلنا : قد زال بعض أحكام الزوجية وبقى بعضها وكذلك المبتوتة زال 


. ) 74/4 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( الا ) » والدارقطني‎ )١( 
. ) ١1/4/7 ( (؟) انظر : سان الدارقطني‎ 


السكن والنفقة للمطلقة 


واه 


بعض أحكام الزوجية وبقى بعضها بدلالة تحريها على الأزواج » ووجوب السكنى 
وثبوت نسب الولد فإن قيل النفقة في مقابلة الاستمتاع والرجعية هو يتمكن من 
الاستمتاع ؛ لأنه يراجعها متى شاء فيطؤها فلذلك وجبت نفقتها » وأما البائن فلا ملك 
الاستمتاع بها فلذلك لم تجب نفقتها . 

8وه؟ - قلنا : النفقة مجب بوجود تسليم نفسها بحكم نكاح صحيح » فأما في مقابلة 
الاستمتاع فلا . . ولهذا مب نفقة امرأة الصغير لوجود التسليم » ؛ وإن لم يكن من أهل الاستمتاع . 
ولا تجب نفقة الأمة إذا لم ييَوْنْهَا مولاها بيت الزوج إن استمتع بها في بيت مولاها . 

فووة؟ - ولأن الزوج عند مخالفنا لا يملك الاستمتاع بالمطلقة بجواز أن يراجعها 
فتستباح للجواز أن تسلم الناشرة » وذلك لا يوجب النفقة ؛ لأنها تمعحق الفقة إذا 
كانت حاملا فجاز أن تستحقها إذا كانت حائلا » كالمطلقة الرجعية 

٠‏ - والدليل على أن نفقة الحامل لها لا لحملها قوله تعالى 00 كن أوْلتِ 
عل فقوا فوأ عَلنِيِنّ © فأمر بالإنفاق على المرأة الموصوفة بالحمل ؛ إذ اللستحق إذا وصف 
بصفة كان الاستحقاق له لا للصفة كقوله : أعط رجلا طويلا درهمًا . 

9 - ولأن النفقة لو كانت للحمل لم تجب علي أبيه لأن نفقة ذوي الأرحام لا 
تجب مع الاستغناء عنها والحمل غني عن النفقة . 

.75 - ولأن نفقة الزوجة عند مخالفنا مَُتّرة » وثفقة الولد غير مقدّرّة . ولو 
كانت هذه النفقة للحمل لم تتقدر دل على أنها للحامل . 

#..؟؟ - ولأن حقوق الحمل تقف على ولادته » فلو وجبت هذه النفقة لم تثبت 
قبل الولادة . 

4" - ولأن الولد المملوك تجب نفقته على مولاه لا على والده فلما وجبت نفقة 
الحامل على زوجها دل على أن النفقة لها . 

- ولأن الحمل لو كان له مال أو أوصي به لم تجب النفقة فيه . ونفقة الولد 
لا تجب على أبيه إذا كان له مال » ولأن المتكوحة نكاحا فاسدًا تجب نفقتها على 
الواطئ » وإن كانت حاملًا » فلو كانت النفقة للحمل لم تختلف الزوجة وغيرها . وإذا 
ثبت أن النفقة للحامل صح الوصف . 

5 - ولأن كل من وجب عليه سكنى شخص وجب عليه نفقته » كالزوجة 
والمولى مع مملوكه . 


كتاب النفقات 


م0 


07 - ولا يلزم المرتهن أن يجب عليه سكنى الرهن وللمرتهن إن شاء استوفاه 
وإن شاء تركه » فأما أن يجب عليه فلا . 

4 - احتجوا بقوله تعالى : (٠‏ أكون ين حَيْتُ سَكَثْر 4 فأطلق السكن ثم 
قال : « وإ كن ولت حل كَأفُوأ ون حَقّ يَصَْنَ حتَلهْقٌ 4 فأوجب النفقة بشرط 
الحمل » فلو كانت السكنى والنفقة سواء لأطلق وجوبهما . 

69 - ولأنه علق النفقة بشرط والحكم المعلق بشرط يدل على نفي ما عداه . 

- قلنا : لا نسلم أنه إذا أطلق السكنى وجبت دون النفقة » لما بينا أن قوله 
دولا تضاروهن » قد أفاد وجوب النفقة على الإطلاق » ثم أعاد ذكرها معلقًا بشرط 
لفائدة أخرى . ش 

١‏ - فأما قولهم : إن الحكم [ المعلق بشرط يدل على نفي ما عداه » فلسنا 
نقوله» وإما نقول بل يدل على ثبوت الحكم ‏ (2 الثابت مع الشرط عند عدمه ع 
بحسب الدليل » على أن الله تعالى ذكر هذا في المطلقة وهذا عام في المبتوتة والرجعية 
ومعلوم أن إيجاب النفقة للحامل الرجعية لا يقتضى أن يكون المشروط بخلاف الشرط » 
كذلك لا يلزمنا في امبتوتة . فإن قيل : فائدة شرط اللّهِ تعالى الحمل في وجوب النفقة . 

5 - قلنا : الفائدة أن الله تعالى تارة بيين الحكم بصريح اللفظ » وتارة يكله 
إلى الاجتهاد فتكون الفائدة في التخصيص أن يقف ما سوى المذكور على الدلالة . 
ويجوز أن تكون الفائدة أن ييين أن نفقة الحامل على زوجها حتى لا يظن أن نفقة الحمل 
في ماله أو من مال من تلزمه نفقته إذا كان مملوكًا . 

- ويجوز أن تكون الفائدة أن مدة الحمل أطول من مدة العدة ؛ لأن أقله 
ستة أشهر » وهمتد عندنا إلى سنتين وعند غيرنا إلى أربع سنين وخمسة » والعدة لا تبلغ 
ذلك فيبقى أن تجب نفقة الحامل إلى أن تضع » وإن طالت مدة الحمل . 

64 - أحتجوا : بحديث فاطمة بنت قيس : ١‏ أن زوجها طلقها ثلانًا وهو 
غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شيء ع 
فأنت رسول الله » فذكرت ذلك له » فقال : ٠‏ ليست لك النفقة » وأمرها أن تعتد في 
يت أم شريك » ثم قال : ٠‏ تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدي عند ابن أم مكتوم ؛ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش , 


فإنه رجل أعمى فإذا حللت فآذنيني » (2 . 

5 - قالوا : رواه أبر داود » وقال فيه : أن النبي ييل قال : « لا نفقة للك إلا 
أن تكوني حاملا , 9 , 

5 - قلنا : هذا الخبر أنكره عمر بن الخطاب #5 » وقال : ما رويناه عنه » وقالت 
عائشة وَيفيّها : لا خير لفاطمة بنت قيس في رواية هذا الحديث » وكان زوجها أسامة بن 
زيد إذا سمعها تذكر ذلك رماها بكل شيء كان يحمل في يده » وقال سعيد بن المسيب : 
تلك امرأة فتنت النساء بروايتها 2 » وذكر أبو إسحاق أن الأسود سمع الشعبي بحديث 
فاطمة بنت قيس في المسجد فحصبه » وقال : ويلك 29 تحدث مثل هذا الحديث » وقد 
أنكره عمر بن المنطاب عليها / ومن شرط قبول الخبر تعريه عن إنكار السلف . 

95.1 - فإن قيل : إنما أنكر عليها روايتها إسقاط السكنى ؛ لأنه قال : لا ندع 
كتاب ربنا » وليس في الكتاب النفقة » وما فيه السكنى . 

4 - قلنا : بل فيه النفقة بقوله تعالى : ل ولت متها بالْمتروي” # وقوله : 

و - ولأنه روى في الخبر أنها استطالت بلسانها على أحمائها فنقلها 
النبي يِرلِيَدٍ » وأسقط نفقتها بخروجها من منزله كما سقط بنشوزها © » ييين ذلك أنه 
أسقط السكنى والنفقة . 

- وقد اتفقنا على وجوب السكنى والنفقة © فالمعنى الذي أسقط مخالقنا 
به السكنى هو المسقط للتفقة عندنا , 

09 - قالوا لو كان كذلك لا يسقط النفقة على الإطلاق » فلما روى أبو داود 
أنه قال : ١‏ لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا » لم يصح هذا التأوبل . 


ل كرك 


(1) أخرجه مسلم في مسحيحه ( 1114/7 ) برقم ( ١4٠١‏ ) باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء والإمام أحمد 
في مسنده ( 4١١/8‏ )ء برقم (8اللا؟ ). 

.) 1751٠ ( انظر : سفن أبو دارد ( 81//9؟ ) برقم‎ )١( 

() انظر : سنن أبي داود ( 1588/1 0 184 ) برقم ( 11955-15191). 

(4) أخخرجه الإمام مسلم في صحيحه ( )1١18/1‏ برقم ( 1١489‏ ). 

(5) أخخرجه البيهقتي في السنن الكبرى ( 4115/9 ) . 

(1) ساقطة من ( ص ) . 


دأإءدو4ه كتاب النفقات 


0 - قلنا : أبو داود نطرق الخبر » ولم يذكر الزيادة في عامة الطرق وذكرها ‏ 
في قصة مروان أنه أرسل إلى فاطمة فسألها فذكرت ذلك له (© » فقال لسنا تأخحد 
بهذاء وإها تأخحذ بالعصمة التي وجد الناس عليها (© فأخبر أن عمل الناس بخلاف 
الخبرء ومن تركت الصحابة العمل بخبره لم يلتفت إليه . 

- فإن قيل : روى الدارقطني يإسناده في حديث فاطمة » قالت : قال 
رسول الله يك : « المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن يملك 
الرجعة ) © , 

4 - قلنا : رواه جابر الجعفي عن عامر عن فاطمة » وقد قال الدارقطني : إن 
جابر الجعفي كذاب . 

6 - قالوا : روى حديث السري ؛ قلنا السري لم يخرجه البخاري في 
الصحيح وضعفه » وكيف يروي عن عائشة وها هذا الخبر » والمشهور عنها إنكارها , 
إلا أن يكون يرويه على طريق التعجب . وقد ذكر الدارقطني حديث أبي الزيير عن جابر 
أن النبي عِلتد قال : « للمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة » 29 . 

- فإن قيل : إذا كانت الأخبار تعارضه في قصة فاطمة فالرجوع إلى روايتها 
أولى ؛ لأنها أعرف بقصتها كما رجح أصحاب النبي ال خبر الزوجات في ١‏ التقاء 
الختانين 6 9 ؛ لأنهن أعرف . ولا سثلت عائشة ويّها عن مسح الخفين » قالت : 
للسائل : سل عايًا فإنه كان يسافر مع رسول الله يلق » 0© . 

07 - قلنا : إذا كانت غلطت » وروت سقوط السكنى التي اتفقنا على وجربها . 

4 - قالوا : نجمع بين الأخبار فتقول الذي روي أنه يله قال : ( لها السكنى 
والنفقة ) ؛ لأنه ظن أن طلاقها رجعي » ثم علم أنها مبتوتة فقال : لا سكنى ولا نفقة . 

6 - قلنا : فنحن نستعمل مثله ء فنقول أوجب لها النفقة ؛ لأنه لم يعلم 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) 

(1) انظر : سنن أبي داود ( 1810//5 ) برقم ( 115٠‏ ) » وصحيح مسلم ( 1111/9 ) برقم ( 1440) . 
(؟) انظر : سنن الدارقطني ( 4/؟؟ ) برقم ( 59 ) . 

(4) انظر : سنن الدارقطني ( 5١/4‏ ) برقم ( 09 ) . 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( 11١/١‏ ) برقم ( “721 ) باب نوم الجنب » الإمام الشافعي في 
مستنده ( 159/١‏ ). 

(1) انظر : مسند أبي حنيفة ( ١ ) 77/١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 95/١‏ ) . 


السكن والنفقة للمطلقة سس 14/14 84 
بنشوزها » فلما علم ذلك أسقطها . 

. فإن قيل : تعديها ليس بنشوز‎ - 360٠ 

ل - قلنا : إذا لم يمكن أن تقيم في منزل الزوج » فقد صار الامتناع بمعصية 
من جهتها . 

55.9 - قالوا : زوجية زالت » فزالت النفقة بزوالها كالمتوفاة . 

5608 - قلنا : ييطل بالحامل . والمعنى في الأصل أن النفقة تسقط مع الحمل 
كذلك مع عدمه . 

4“ - [ وفي مسألتنا تجب النفقة مع الحمل كذلك مع عدمه ع © , 

ه0٠‏ - قالوا : بائن » فوجب أن تسقط نفقتها كالمطلقة قبل الدخول . 

- قلنا : هناك لما سقط سكانها سقطت نفقتها » ولا لم تسقط في مسألتنا 
السكنى كذلك النفقة . 

700 - قالوا : النفقة تجب بإزاء التمكين » ولهذا تسقط بالنشوز وليس هاهنا 
تمكين » فلا تجب النفقة . 

74 - قلنا النفقة تجب بحبسها في منزل الزوج لحقه » وهذا المعنى موجود . وما 
سقطت بالنشوز لزوال الحبس . 

9" - قالوا : نفقة بحق الملك » فسقطت بزوال الملك كالعبد إذا اعتقه . 

. قلنا : هناك سقطت السكنى فسقطت النفقة‎ -- 6٠ 
وفي مساألتنا بخلافه » أو نقول : لم يبق بعد العتق حكم من أحكام‎ - 0 
الملك » فلم يجز أن تبق النفقة . وقد بقي في المبتوتة حكم من أحكام الملك » فجاز أن‎ 
. قالوا : مبتوته فلم تجب لها نفقة » كما لو ارتدت أو قبلت أباه‎ - 5 
قلنا : هناك منعت نفسها من زوجها بمعصية » ولو فعلت هذا مع بقاع‎ - 104 
. ملكه سقطت نفقتها كالناشزة » فمنع زوال املك أولى‎ 

4 - وفي مسألتنا : منعت الاستمتاع بحق » فلم تسقط نفقتها » كما لو 
منعت نفسها لتأخذ مهرها . 
)١1(‏ ما بين الممكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


كتاب النفقات 


5/٠‏ .4ه 


||| مسالة © ن 


نفقة كل ذي رحم محرم 


ك4 - قال أصحابنا : النفقة واجبة لكل ذي رحم محرم من جهة النسب إذا 
كان فقيرًا موافقًا في الدين 20 . 

5 - وقال الشافعي : لا تجب النفقة إلا للوالدين والولد © . 

1 - لنا : قوله تعالى : «9 إن لله يَأمُرُ ْمَل وَالْهمْسَنٍ وإبتآي ذى لكر »4 
وهذا يقتضي وجوب حق يدفع إلى الأقارب » ولا حق إلا النفقة ولا يجوز حمله على 
أفراده ؛ لأنه تخصيص بغير دليل . 

4 - ويدل عليه قوله تعالى : «9 وَءَاتٍِ ذا مرق حَقمُ وَالْيسَكِينٌ وين لصيل 4 
فأوجب إيتاء ذي القربى كما أوجب إيتاء المساكين » ومعلوم أنه يجب أن يوفى المسكين 
حمًا من المال » كذلك القريب . 

6 - ريدل عليه قوله تعالى : «إ وَصَل الؤأود لم ينهم تكنوئينَ ليوف © إلى 
قوله : [١‏ وَعلَ ألوارث مثل لِك © وهذا يقتضي وجوب النفقة على كل وارث كوجوبها 
على الوالد . 

- فإن قيل النفقة والكسوة نفقة الزوجية فأما أجرة الرضاع فتجب بحسب 
التراضي . 


(1) إذا فرض القاضي لها النفقة على زوجها فأنفقت من مالها ولم تأخذ منه شيعا فلها أن تأخذه بما مضي من 
ذلك ؛ لأن نفقة الزوجة تصير دينا بقضاء القاضي ٠‏ أو الصلح عن التراضي وقد بيناه . قال : وإن “كان هذا في 
ذي الرحم احرم فأنفق على نفسه من مال آخر بعد فرض القاضي لم يكن له أن يرجع على الذي فرض له عليه 
يشيء ؛ لم بنا أن المتبر هنا حقيقة الحاجة وقد انعدم ذلك بمضي ذلك الوقت فلا تصير النفقة ديا . وأورد في 
باب الزكاة من الجامع أن نفقة ذي الرحم احرم تصير دينًا بقضاء القاضي . وإنما اختلف الجواب لاخمتلاف 
الموضوع » فوضع المسألة هناك فيما إذا استدان المنفق عليه وأنفق من ذلك فتكون اللحاجة قائمة لقيام الدين 
عليه » وهنا وضع اسألة فيما إذا أنفق من مال له أو من صدقة تصدق بها عليه والحاجة لا تبقى بعد مضي 
المدة » وقد قررنا هذا فيما أمليناه من شرح الجامع . انظر : المبسوط ( ١١14/0‏ ) » والبدائع ( 4//ا"؟ ) . 
(1) فصل يازمه نفقة الوالد » وإن علا » والولد وإن سفل » وإن اختلف دينهما . انظر : الأم ( 10/0 » 1١5‏ ) ع 
مغني المحتاج ( 181//5 ) . 


نفقة كل ذي رحم محرم "ثيه 


وه.5؟ - قلنا المراد بالآية أجرة الرضاع بدلالة أن الأم قد تكون زوجة وقل تكون 
غير زوجة وقوله إن أجرة الرضاع لا تكون طعامًا وكسوة ليس بصحيح ١‏ لأن عند أبي 
حنيفة يجوز استمجار الظثر بطعامها وكسرتها . 

؟ه. ؟ - فإن قيل : قوله : «( وَعَلَ ألْوَارثِ مِثَلُ ولك © المراد به في ترك المضارة بها . 

ره + - قلنا : قال الله تعالى : « وَعَلَ الود 2 رق يكنوم ازوف © ثم 
قال : وَعَلَ الْوارث يِثلُ دَلِكَُ 4 فالظاهر أنه عطف الاسم على الاسم ولم يعطفه على 


و / 
فبدفع إلى ظثر ترضع بدلها للرضاع » وقوله : «( ولا موأ 
ما يقترح الوالد من العوض . 

اللا - وقوله : ٠‏ وَعلَ الوَارثِ ِكل وله # لو سلمنا أنه يرجع إلى نفس المضارة 

دل على أن نفقة الرضاع عليه ؛ حتى يقال له : لا يضار بها بأن تبذل النفقة للظثر مع 
بدلها للرضاع . 

+ه . ٠4‏ - فإن قيل إذا حملنا قوله : «ل وَعَلَ الْوارثِ ِكل ولك # على نفي المضارة حملناه 
على العموم في كل وارث » وإذا حماتموه على النفقة خحصصتموه بذي الؤحم ارم . 

بره . م - قلنا : إذا حملتموه على نفي المضارة لم يكن لتخصيصه بالوارث معنى ؛ 
لأنه يجب على كل مسلم ترك الإضرار بها . 

امه.؟؟ - ولآنه روى في قراءة ابن مسعود ( وعلى الرحم الحرم مثل ذلك ؛ فعلى 
هذا لم تختص الاية . 

وه .4م - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال طا وَعَلَ لوث وثل دلق 4 في نفي 
المضارة 00 , 

ا - قلنا : روي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت أنهما قالا في النفقة © مثل ذلك . 
وبدل عليه ما روي أن امرأة خحاصمت صبيائها إلى عمر بن الخطاب فقضى علبهم بنفقتها ؛ 
وعن زيد بن ثابت أنه قضى بنفقة صغير على أمه وعمه أثلانًا ولا مخالف لهما © . 


لااااا0ا0اااا 0ك ١‏ 
)١(‏ انظر : مصدف ابن أبي شيبة ( 151/4 ) ٠‏ (1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠ ) 555/١‏ 
ف انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 184/4 ) » انحلى لابن حزم ( 770/9 ) . 


/4ه4ه كتاب التنفقات 


أك5بؤ"؟ - ولأنه ذو رحم محرم من النسبي فجاز أن يستحق من جهته النفقة 
كالوالد والولد . 

1 ار ل لل ا سس ا ا 
بر را ل وها تناد رلاريت 
أحدهما فيما يهبه للآخر» فجاز أن تجب نفقة أحدهما على الآخر» كالوالد والولد . 

59 - ولأنه رحم كامل فجاز أن تجب النفقة لأجله كالولاد » ولأنه معنى وضع 
لغناء الأقارب فجاز أن يغبت بين الأخ والأحت كالإرث » ولأنها قرابة م . تمنع التفريق إذا 
جمعهما الملك » كقرابة الولاء . 

4 - والدليل على الوصف ما روي أن عايًا اكت فرق بين الأخوين » فقال 
كر : « اذهب فاسترد » 20 . 

75 - قلنا : هذا يقتضي تمريم تناول ماله الذي لم يجز أخذه بالشرع إلا 
برضاه» ونحن لا نسلم أن هذا امال لم يجب بالشرع . 

59 - قالوا : روي عن النبي عَلقوٍ أنه قال : 9 ليس في المال حق سوى / الزكاة )29 . 

- قلنا : في المال حق الله تعالى سوى الزكاة بقوله يِه : ٠‏ في المال حق 
سوى الركاة » 9) , 

و..4؟ - احتجوا : بما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي لِكَدٍ « نقال : إن 
معي دينارًا فقال : ١‏ أنفقه على نفسك » فقال : 9 إن معي آخر » فقال : « أنفقه على 
ولدك ١‏ فقال : معي آخر فقال : « أنفقه على أمك ) فقال : ١‏ معي آخر ) فقال : « أنفقه 
على خادمك » قال : ١‏ معي أخر » قال : « أنت أعلم به ) *» فهذا يدل على أنه لا 
يجب عليه نفقة أخيه وعمة وخخاله . 


. )171//6( باب ما جاء في كراهية الفرق » والسنن الكبرى للبيهقي‎ ) ١78.4 ( أخرجه الترمذي في سننه يرقم‎ )١( 
. 5١1 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1/5 ) » والدارقطني ( 51/9 ) برقم‎ )1( 

(1) أحرجه الدارقطني في سننه ( 9//ا١٠‏ ) برقم 417 . 

(4) انظر : مصئف ابن أبي شيبة ( 84/7" ) برقم 1١15١‏ » وشرح معاني الآثار ( ؟//0؟ ) . 
(5) سبق تخريجه ٠‏ 


نفقة كل ذي رحم محرم لدبي سي سس بيسح و إلهة.:ه 


.+5 - قلنا : بهذا الخبر احتج أصحابنا . ولأنه روي أنه قال : ١‏ وعلى أبيك 
وعلى أيك وأختك ثم أدناك ١(‏ فأدناك ) ثم إذا لم ينقل هذا لم يدل على ما قالوا ؛ 
لأنه يجوز أن يكون قد عرف أنه لا رحم له أو عرف أن أرحامه أغنياء فلم يأمره بالنفقة 

ا - قالوا : كل شخصين لا يجب نفقة أحدهما على الآخر مع اختلاف 
الدين لا يجب مع اتفاقه كابني العم . 

+ - قلا الله تعالى أوجب النفقة فيما سوى الوالد والولد باسم الوارث » بقوله : 
« وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلْ دَلِكَ # واختلاف الدين يمنع الإرث دون نفقة الأب بالولادة » 
واختلاف الدين لا يمنع ذلك . والمعنى في ابني العم أن رحمهما ليس بكامل » بدلالة أنه 
ل ا 0 
يجوز تزوجها كما لا يجوز تزويج الأم والبنت » ولهذا أوجب عليه رحم الأختين فمنع أن 
يجمع بينهما في التكاح » وكذلك امرأة وعمتها وخالتها ولم يجب مثل ذلك في بني 
العم ؛ بل جاز الجمع بينهما ولم يحرم رحمهما » وجعلناهما كالأجانب . 

يفيف - ولو ملك أختين لم يفرق بينهما . ولو ملك ابني عم فرق بينهما ) » لأن 
إيجاب نفقة ابن العم يؤدي إلى التناقض ؛ لأن الفقير يتزوج بنت عمه الموسرة فتجب عليها 
نفقته بالقرابة » ويجب عليه نفقتها بالتكاح » فيطالب كل واحد منهما بنفقته وهذا محال . 

4. 4م - ولأن ولد العم لما تعلقت له على ولد عمه بغير الرحم نفقة وهو النكاح 
لم يجب له عليه نفقة بالرحم . وما لم يجب للرحم امحرم على صاحبه نفقة بغير الرحم 
جاز أن يجب بالرحم كالوالدين والولد . 

ها.؟؟ - وقد ساقوا على هذا الأصل بأوصاف منها أنه يجري بينهما القتصاص » 

عه وا ولا يحرم على أحدهما زوجة الآخر على التأبيد . 

- قلنا : القصاص يجري بين الزوجين مع وجوب النفقة » ويجب على 
الابن للأب » 0 العبد بقتل المولى » ويجب عليه نفقته . وأما الشهادة فلأن أحدهما 
ليس بعضًا للآخر ولا تسلط له في ماله ؛ والوالد والولد لم تقبل شهادة أحدهما للآخر ؛ 
لأنه بعض له بالقرابة » فليس اعتبار هذا بأولى من اعتبار المنع من جمعهما تحت زوج ؛ 
وهذا أولى ؛ لأنه منع من جمعها ؛ حتى لا تنقطع أرحامهما بالعداوة » وهذه علة 


| . ) 740/8 ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


«ألكدكهة لسسي سس سس سلس كتاب النفقات 


منصوص عليها » والنفقة صلة الرحم » فأولى أن يعتبر أحدهما بالآخخر . وتحريم الزوجة 
لم يجعل صلة للرحم فلم يجز اعتبار النفقة . ' 

لالا36 - قالوا : لا يجب نفقته في كسبه فلم يجب في ماله كالاجنبي . 

4 - قلنا : الوصف غير مسلم » ولا رواية في هذه المسألة عن أبي حنيفة . وقال 

محمد : إذا كان في كسب الآخر ما يفضل عن كفايته فرض في الفاضل منه نفقة أخيه . 

6 - ولأن النفقة صلة الرحم فلا يصح أن يقال : لما لم تجب صلة الأجنبي » 
لا تجحب صلة الأخ والعم . والمعنى في الأجنبي أن نفقته يجوز أن تجب بغير الرحم » وهو 
النكاح [ والرق فلم يجب بالرحم . وذو الرحم لا يجوز أن تجب نفقته بغير الرحم ع 27 
فلذلك وجبت به . 

- قالوا : يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر فلو وجبت النفقة لم 
يجز دفع الزكاة فيسقط بها ما وجب من النفقة » كما لا يجوز الدفع في الولد . 

4.” - قلنا : ييطل إذا قضى القاضي بالنفقة فإن الدع يجوز ياجماع وإن كانت 
النفقة واجبة . والمعنى في الأب والابن أن مال أحدهما أجري مجرى مال الآخر ؛ فإذا 
دفع الركاة إليه فكأنه نقلها على ملكه . وهذا لا يوجد في الآخرين 


اتنا نينا 


. ما بين للعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) . من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


الحضانة بعد افتراق الزروجين لابب ببس 1 ١//ا‏ :عه 


||| مسالة 
الحضانة بعد افتراق الزوجين 
- قال أصحابنا : إذا افترق الأبوان فالأم أحق بالجارية حتى تبلغ » وبالغلام 
حتى يأكل وحده ويشرب ويتوضأ ويلبس (© . 
يلال - وقال الشافعي : الأم أحق به حتى يبلغ سبع سنين » ثم يخير فيكون عند 
من يختار من الأبوين » فإن اخختار الأم كان بالليل عندها وبالنهار عند الأب ©© . 


4 - قالوا : وإذا كان الولد حرًا وأحد أبويه مماوك لم يخير » والحر أولى . وإن 
كان أحدهما كافرًا لم يخير . والمسلم أولى . وقال الإصطخري يخير . 


)١(‏ قال : ولا خيار للولد عند الأحناف » وبه قال مالك . وقال الشافعي : يخير » وعند أحمد إذا بلغ سبع 
سنين يخير الغلام » وتسلم الجارية إلى الأب من غير تخيير . لما روى أبو هريرة 5ه : أن امرأة جاءت إلى 
رسول الله يلد فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابنه » وقد سقاني من هر أبي عتبة » وقد نفعني . ققال 
رسول الله يقد : و استهما عليه » فقال زوجها : أتحاقني في ولدي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( هذا أبوك ؛ 
وهذه أمك فخذ بيد أيهما شعت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه الترمذي » وصححه . وهذا نص على 
التخيير » غير أن أحمد يقول : هو نص في الغلام » ولا تقاس الجارية عليه » لأنها تمتاج إلى الحفظ والترويج 
دون الغلام . ولنا أنه صغير غير رشيد ولا عارف بمصلحته فلا يعتمد اختياره كسائر تصرفاته » ولأنه لقصور 
عقله يختار من عنده الراحة والتخلية » ولا يتحقق النظر فيه . وقد صح أن الصحابة لم يخيروا » ولا حجة لهم 
في الحديث لأنه لم يذكر فيه الفراق فالظاهر أنها كانت في صحبته . ألا ترى إلى قولها إن زوجي يريد » ولولا 
أنها في صحبته لما قالت ذلك . ويحتمل أنه كان بالقًا » بل هو الظاهر ؛ لأنها قالت » وقد سقاني من بعر أبي 
عتبة » والذي يسقي من البكر هو البالغ ظاهرًا أو هو حكاية حال فلا يمكن الاحتجاج به » وليس فيه دليل على 
أنه يخير في السبع , لأنه ليس في الحديث ذكر عمره أو لأنه وفق ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام لاختيار 
الأنظر » فلا يقاس عليه غيره . انظر : تبيين الحقائق ( #//ا4 ) » البدائع ( 41/4 » 44 ) . 

)١(‏ المميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما » فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو 
نكحت فالحق لللآخر» ويخير بين أم وجد » وكذا أخ أو عم أو أب مع أخعت أو خبالة في الأصح » فإن اختار 
أحدهما ثم الآخر حول إليه » فإن اشتار الأب ذكر لم ينعه زيارة أمه ويمنع الأثى ‏ ولا يمنعها دخولًا عليهما 
زائرة » والزيارة مرة في أيام » فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما فإن رضي بها في بيته » وإلا ففي بيتها » وإن 
اختارها ذكر فعندها ليلا » وعند الأب نهارًا » ويؤدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة » أو أثثى فعندها ليلا ونهارًا » 
ويزورها الأب على العادة » وإن اختارهما أقرع فإن لم يختر فالأم أولى ؛ وقيل يقرع . انظر : مغني احتاج 
زه/ك١‏ ؟ع)ء الأم زر 1١١/0‏ )ء تحفة اماج ( 3801/8 ) . 


دأإمء4ه سس ل سس كناب النفئقات 

6- لنا: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن امرأة 
جاءت إلى النبي عَكِتَدٍ فقالت : إن ولدي كان بطني له وعاء وثدبي له سقاء وحجري له 
وطاء وإذ أباه برعم أنه يترعه مني فقال عه : ٠‏ أنت أحق به ما لم تدكحي » 0 . 

05 - فإن قيل : فيه إضمار عندكم أنت أحق به ما لم يكتفي بنفسه . وعندنا 
ما لم يلغ سبع سنين , فيخير . 

١ 1‏ قلنا : أجمعنا على أنه بلغ حد التخيير فسقط استحقاقها » وقلتم : يسقط 
حقها إذا بلغ إلى ذلك وأجاز الأب فما اتفق على إضماره يلح بالخبر والزيادة مختلف فيها 
فل يبتها بغر اتفاق ولأن قول الصبي لا يتعلق به حكم في مصالحه . أصله البيع والشراء . 

- ولا يلزم الإيمان ؛ لأنه يتعلق بالاعتقاد لا بالقول . 

65 - ولا يلزم الإذن للغير وحمل الهدية ؛ لأن ذلك في غير مصاحه . ولأن 
الأم ثبت لها الحضانة » كما ثبت لطالب التصرف في امال . فإذا كان ما ثبت لل لا 
يسقط بقول الصبي فكذا لا يثبت للأم . 

0 - ولأن الصبي يختار من أبويه من يهمله ويترك تأدييه . وفي ذلك الاق 
وضرر به . ولا يراد إذا لم يكتف بنفسه . ففي كونه عند الأب ضرر به ؛ لأن النساء 
أقوم للتربية من الرجال . فإذا اختار الأب فى هذه الحالة فاختيار يضر به فلا يقبل قوله 
2 . وأن اخعارت الجارية بعد بلوغها الأم ففي ذلك ضر عليها , لأن الأب أغير عليها ؛ 
وأحفظ لها » فلم يقبل قولها فيما يضر بها . 

1" - احتجوا : بحديث أبي هريرة قال : ١‏ سمعت امرأة جاءت إلى النبي عل 
لقا قل ان رود لان بد ريسن وين أن بلي ب بد 0 
يني عنمة وقد تفعني ققال َي : ٠‏ استهما عليه ؛ فقال الرجل من يبحاقي في ولدني ؟ قفا 
له : ٠‏ هذا أبوك وهذه أمك . فخل بيد أههما شت » فأخل بيد أمه فالطاقت بع 100 

141 - قلنا : هله قصة عين يحتمل أن تكون غالها وهو الظاهر ؛ لأنها قالت : 
نفعني وسقاني من ير ابني عنبة . 

56.9 - قالوا : وهذه البئر لا يمكن أن يستقى منها إلا البالغ » وتسميته غلاما لا 
حي انار ؛ لان الختار قال :نا العلام النفني + وكا كهان . إن يا ١‏ ذ. كان بوي 
00 
لللزي 15/0 رو راد ووو ربو روود رلبيي ر ور ا 


الحضانة بعد افتراق الزوجين 


/وةه 


يكير نيك أنه وبين أن ينفرد بنفسه . 

4 - قلنا : إذا بلغ وهو لا يؤمن على نفسه فليس له أن ينفرد عن أحدهما . 
ويدل على بلوغه أن التخبير [ما إن يكون حمًا له أو ينبت حم عليه » والصبي لا ينبت له 
حجن بقرله بج ولا يليت قراف جنا ليوج ْ 

هة.؟ - قالوا : روى مالك عن عمر وعليٌ وأبي هريرة التخيير 9© . 

- قلنا : ذكر الخصاف يإسناده عن عكرمة عن أبى بكر قال : الولد عند أمه 
ما لم تتروج » أو يدرك فيختار 29 . وعن عطاء قال عمر : الأم أحق بالولد ما كان 
صغيرًا أو يدرك فيختار 29 . قال : من أمر بفعل الطهارة والصلاة خير بين أبويه كالبالغ . 

7.10 - قلنا : المعنى في البالغ أن قوله يتعلق به حكم في مصالح ملكه فجاز أن 
يتعلق به حكم في مصالح نفسه » وغير البالغ بخلافه . 

1 - قالوا : بلغ حدا » وتميز بفروضه ونفعه فلا يكون أمه أحق به كالغلام » أو 
فلا تكون أحق به كالجارية / . 

.5 - قلنا الغلام إذا اكتفى بنفسه استضر بالكون عند أمه ؛ لأنه بالغ حلاف 
الببت . والجارية لا تستضر بذلك فلهذا أسقط الحق في الغلام ولم يسقط في الجارية . 


«*# «* 


(1) انظر : المحلى ( 81/1١‏ ١ع‏ المدرنة ( 711/1 )ء الأم ( ٠٠١/0‏ ) » والسان الكبرى للبيهقي (19/8 42 ) ٠‏ 
(1) أخرجه بطريق آخر عن عبد الرزاق في مصنفه ( 191/9 ) برقم ( 1108/6 ) ؛ وقد ذكرها بهذا الاسناد 
الحافظ بن حجر في الدراية ( 81/1 ) . 

(7) أخرج ابن حزم نحوه » انظر : الى ( ٠ ) 518/1١‏ 


كتاب النفقات 


دال/ءا4هة 


||| مسالة 


النفقة لا تصير ديئًا في الذمة 


- قال أصحابنا : النفقة لا تصير ديا في الذمة إلا أن يقضي بها قاض أو 
يقدرها الزوج ويلزمها نفسه (© . 

١١لة”‏ - وقال الشافعي : تصير ديئًا بمضي المدة © , 

- لنا : أنها نفقة تجب حالا فحالا » فلا تصير ديئًا بمضي المدة . أصله نفقة 
الأقارب » ولأن النفقة تستحق بالزوجية والنسب » فإذا لم تجب النفقة بالنسب ابتداء 
ديئًا في الذمة لم تجب بالزوجية . 

- فإن قيل : تفقة الأقارب تجب لإحياء النفس » فإذا مضت المدة فقد 
حصل المقصود فلا يجب عليه لإحياء النفس » فلا يجب الإحياء في الماضي . ونفقة 
الروجة تجب على وجه المعاوضة . 

64 - قلنا : نفقة الزوجة تجب ؛ لأنها محبوسة لحقه عن التصرف فوجب عليه 
أن يكفيها » فإذا مضت المدة فقد اكتفت . وقولهم : إن نفقة الزوجة على وجه العوض 

6 - فإن قيل : نفقة السب لا تصير ديئًا » وإن ألزمها وحكم بها الحاكم » 
ونفقة الروجة بخلاف ذلك . 

- قلنا : لأنها تجب في مقابلة معنى يلزمها له وهو الحبس » فلذلك صارت ديئًا 
بالقضاء . ونفقة الأقارب لا تجب في مقابة معنى يلزم المستحق لمن وجب عليه ولأنها نفقة 
تجب عليه لحق الملك فلا يجب ابتداء في المدة » كنفقة عبده وأم ولده . 


(1) لو خاصمته امرأه في نفقة ما مضى من الزمان قبل أن يفرض القاضي عليه لها النفقة لم يكن لها شيء من 
ذلك عندنا . وعلى قول الشافعي. - رحمه الله تعالى - يقضي لها بما لم تستوف من النفقة الماضية . وأصل 
المسألة أن النفقة لا تصير دينا إلا بفضاء القاضي » أو التراضي عندنا . وعند الشافعي تصير ديئًا ؛ لأن وجوبها 
بالعقد فلا تحتاج إلى القضاء » أو إلى الرضاء في صيرورتها دينا بعد العقد كالمهر. انظر : المبسوط )١880/5(‏ , 
البدائع « 3١/4‏ ) . 1 

(؟) ولا تسقط نفقة العدة بمضي الزمان من غير إنفاق فتصير دينا عليه حاصله أنه إذا حكم بموجب البينونة أثر 
في المستقبل » كما هو شأن الحكم بالموجب » وإلا فلا . انظر : تحفة اللحتاج 890/2 ) . 


النفقة لا تصير ديئًا في الذمة 


1/٠‏ 1ه 


1+1 - ولأن النفقة والسكنى كل واحد منهما يجب على الزوج للمرأة حال 
فحالًا ثم كانت السكنى لا تصير ديئًا بمضي المدة » كذلك النفقة . 

4 - فإن قالوا : في السكنى وجهان . 

- قلنا : لسنا نقيس على أجرة السكنى » وإنما نقيس على السكنى نفسها . 

- فإن قيل : المقصود من السكنى تحصنها , ولا يمكن التحصين فيما مضى . 

9 - قلنا : يمكن القضاء بأجرة السكنى لما مضي » كما يمكن القضاء بالنفقة . 

65 - وهذه المسألة مبنية على أن النفقة لا تمجب للزوج على وجه العوض عن 
شيء [ بدلالة أنه لا يصح أن تكون عوسًا عن البضع أو عن الاستمتاع » ولا يجوز أن 
تكون بدلاع 0 عن البضع ؛ لأن المهر وجب بدلا عنه فلا يجب بحكم عقد واحد عن 
مبدل واحد بدلان . 

0 - ولأنها لو وجبت على طريق العوض عن البضع أثر فيها الطلاق قبل 
الدخول كالمهر . ولا يجوز أن تكون عوضًا عن الاستمتاع ؛ لأنه تصرف فيما ملكه 
بالعقد فلا يجب بدل عوض غير ما وجب بالعقد فلا يجب كاستيفاء المنافع في الأجرة » 
وإذا ثبت أنها تجب لا على وجه العوض كانت صلة فلا يستقر وجوبها لا بمعنى ينضم 
إلى سبب الوجوب » كالهبات . 

ا احيرا شر تعلى : # لفق ذو سَعَةٍ سَعَوَ ين سحيو # وبقوله : «9 وَعَلٌ 
لد 1 رن تكنو بترن 4 . 

ه؟١4؟‏ - قلنا الآية الثانية إذا قلنا إن المراد بها أجرة الرضاع فإن الأولى تدل على 
الوجوب في النفقة » وعندنا أنها تجب والخلاف في سقوطها بمضي المدة . 

ول؟؟ - فإن قالوا : إذا ثبت الوجوب يدل أنه لم يسقط إلا بدليل . 

بووت؟ - قلنا : إن كان هذا الاحمجاج بالظاهر فهو استصحاب الال . وإن كان 
00 . ولأن الظاهر لا يقتضي أكثر من نفقة واحدة . فإذا أنفق 

مرة واحدة ثم ترك النفقة لم يجب إيجابها بالظاهر . 

م١‏ 5؟ - قالوا : كلما صار ديئًا إذا حكم الحاكم صار ديئًا وإن لم يحكم به » 
امه 


(1) ما بين المعكوفتين ساقطًا من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ٠‏ 


4ه كتاب النفقات 


8 - قلنا : النفقة لا تصير ديئًا بالحكم » وما يمنع الحكم من سقوطها » ولأنا 
نقول بموجب الصلة ؛ لأن النفقة تصير ديتًا بغير حكم إذا الترمها الزوج وقدرها على 
نفسه . والمعنى في المهر أنه لما وجب في النكاح عوضًا يستقر فيه أثر الطلاق » فلو كانت 
الدفئقة كذلك أثر فيها الطلاق . 

- قالوا : كل ما لا يسقط بمضي الزمان إذا تراضيا عليه لم يسقط وإن لم 
يتراضيا » كالديون © , 

09 - قلنا : المعنى في الديون أنها لو ثبتت لذوي الأرحام سقط بمضي الزمان » 
وكذلك إذا وجب للزوجة . 

- قالوا : النفقة تجب في مقابله الاستمتاع بدلالة أنها تسقط بتعذره . 

19؟ - قلنا : لا نسلم ذلك بدلالة أنها تجب لروجة الطفل » وهو من لا يستمتع 
فدل على أنها عوضه » بل هو شرط فيها » كما أن النفقة في ذوي الأرحام تجب [ عند 
الفقر » وليست عوضًا عن الاستمتاع كانت صلة لم تحبس غالبا 

4 - قلنا : تجب ع (2) على وجه الصلة » ويحبس من امتنع عنها . 


لانن 


. ) كل ما لا يسقط بمضي الزمان إذا تراضيا عليه لم يسقط وإن لم يتراضيا كالديون‎ ١ : قاعدة‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ 


||| مسالة : 


"٠‏ 4ه 


وجوب النفقة بالقضاء 


6 - قال أصحابنا (» : إذا وجبت نفقة الزوجة بالقضاء فمات أحد الزوجين 
سقطت 29 . 

5 - وقال الشافعي : تؤخذ من تركة الزوج © . 

7 - لنا : أنها صلة » فإذا لم تقبض حتى مات الواصل بطلت » كنفقة ذوي 
الأرحام . أو نقول : إذا مات من جعلت له قبل تمامها بطلت » كنفقة ذوي الأرحام » 
وكموت الموصى له . 

- ولأن وجوبها لو بقى بعد الموت جاز أن يجب بعد الموت إذا وجد سبب 
وجوبها كسائر الديون » فلما كانت الحامل المبتوتة إذا مات زوجها سقطت نفقتها لبقية 
العدة دل أن الموت ينافي وجوبها . ولأنها وجبت لا على وجه العوض عن شيء » 
فسقطت بالموت » كالجزية والزكاة على أصلنا . 

6 - احتجوا بأنه دين ثابت تجوز الكفالة به والحبس لأجله كسائر الديون . 

٠‏ - قلنا : المعنى فيها أنه يجوز وجوبها بعد الموت بتقدم أسبابها في حال 
الحياة » والنفقة بخلاف ذلك . 


. ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ( ص ) أنبتناها لضرورة السياق‎ )١( 

(؟) لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارًا لقوله تعالى : « ولا يَدْيحْنَ إلا أن يَأِنَ تسم 4 قال إبراهيم : 
خروجها من بيتها فاحشة . ولأنها مكفية المؤنة ؛ فلا حاجة لها إلى الخروج ليلا ولا نهارًا ؛ بخلاف المتوفى 
عنها زوجها ؛ فإنه لا نفققة لها في تركة الزوج . انظر : البدائع ( "١/4‏ ) » المبسوط ( 153/0 ) . 
)٠"(‏ انظر : أسنى المطالب 9غ » تحفة اتاج ( 751/8 ) . 


كتاب النفقات 


ه4١4/٠‎ 


||| مسالة : 


سلف الزوجة من الزوج النفقة 


١‏ - قال أبو يوسف : إذا أسلف الزوج زوجته النفقة » ثم ماتت أو مات لم 
يرجع عليها بشيء ("© . 

7 - وقال محمد : إذا مات يرجع بحصة ما بقي » وهذا مبني على أنها صلة 
اتصلت بالقبض فلا يرجع فيها بعد الموت كالهبة . ولأنه لو وهب لها وأقبضها فماتت 
أنه لا يرجع فيها » وهذا تبرع . أصله أنه غير مستحق » فإذا دفع النفقة » فهي صلة 
مستحقة فلآن يرجع فيها أولى . محمد أن امرأة تتعجل النفقة عما يجب لها , فإذا بطل 
سبب الوجوب رجع عليها كمن أسلفها النفقة ثم نشزت . 

5# - قلنا : الأجرة لو بطلت الإجارة بموت المؤجر رجع ورثته بالأجرة » 
كذلك إذا بطلت بموت المستأجر . 

4 - وفي مسألتنا لو انتقض التكاح بموت الزوج لم يرجع ورثته بشيء » 
كذلك إذا انتقضت بموتها . فأما إذا استسلفت ثم نشزت » فمن أصحابنا من لا يسلم 
ذلك » ويقول : لا يرجع عليها » كما لا يرجع بعد موتها . 

ه 8 - ولا رواية فيه 

5 - والشافعي : حدثنا على أصله أنه يجب على وجه العوض » كالأثمان . وهذا 
أصل نخالفه فيه » وإما تتعجل صلة عما يجب في الصلة في المستقبل فلا يليت الرجوع ‏ 
وإن لم يجب » كما لو عجل رب المال الزكاة ثم لم تجب عليه في المستقبل ©© , 


آذ سس ئب#ئلئل 
)١(‏ لا تُرَدٌ النفقة المعجلة يموت أحدهما » بأن أسلفها نفقة سنة مثا ثم مات أحدهما لا يسترد ذلك ؛ وقال 
محمد كت : يحتسب لها بنفقة ما مضي » وما بقي يسترد منها » وبه قال الشافعي . وعلى هذا الدلاف 
الكسوة : هما يقولان إنها أخحذت عوضًا عما تستحقه عليه بالاحتباس » فنبين أن لا اسسحقاق لها عليه فترده . 
كما إذا ادعى على شخص دينًا فقضاه ثم تصادقا أن لا دين عليه » فإنه يرد المقبوض » وكما إذا أسلفها ننقة 
سنة ثم ماتت قبل أن يتزوجها » وكرزق القاضي والقاتلة إذا أسلف ثم مات قبل المدة ٠‏ ولنا أنها صلة اتصل 
بها القبض » ولا رجوع في الصلات بعد الموت بخلاف مسألة التصادق فإن المقبوض هناك مضمون على 
القابض ألا تر أنه يرجع عليه . انظ : تبيين الحقائق ("9//اه ) ع البدائع ( 014" ) » الميسوط و 45 9ع 
(؟) انظر : أسنى المطالب 41 ع تحفة اللحتاج ( 387/6 ) . 


نفقة الأنثى إذا بلغت وليس لها عائل 
|| مسالة 4 


نفقة الأنثى إذا بلغت وليس لها عائل 


ه١‎ ةلأل١‎ 


1 - قال أصحابنا : إذا بلغت الأنثى وليس لها مال » ولا زوج ولا كسب 
فنفقتها على أبيها 29 . 

- وقال الشافعي : إذا بلغت صحيحة فلا نفقة لها 29 , 

- لنا : أن الباوغ مع الفقر والعجز عن التكسب في الغالب لا يسقط 
النفقة . أصله : الابن الأعمى » والزمن . 

- ولا يلزم إذا كان لها زوج ؛ لأن المسقط للنفقة ليس هو البلوغ » وإنما هو 
وجوب نفقتها على غيره » بدلالة أن المراهقة المروجة لا يجب على الأب نفقتها . 

0 - احتجوا بأن البلوغ مع الصحة معنى يسقط نفقة الابن » فوجب أن يسقط 
نفقة الببت . أصله : اليسار . ولأن البلوغ مع الصحة يسقط النفقة . أصله الاين . 

05 - قلنا : الغالب من حاله القدرة على التكسب » والبنت الغالب من حالها 
العجر عن التكسب . ١‏ 

4 - فإن قيل : قد تكسب بالعمل » قلنا : إذا كان لها كسب سقطت 
نفقتهاء وذلك نادر » فلا يعتبر به كالابن الزمن . 


#»0#«# 


)١(‏ تجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلانًا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث ؛ لأن الميراث 
لهما على هذا المقدار . قال العبد الضعيف : هذا الذي ذكره رواية الخصاف والحسن » وفي ظاهر الرواية كل 
النفقة على الأب . لقوله تعالى : 9 وَمَلَ الؤأور لم ينيع يمويب » انظر : ضح القدير ( 417/4 ) » المبسوط 
(ه/4؟77). 

(؟) قال الشافعي : وينفق على ولده حتى يبلغوا ا حيض والحلم ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع » إلا أن يكونوا 
زمنى فينفق عليهم قياسًا على النفقة عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم في الصغر » وسواء في ذلك الذكر والأنثى . 
وإنما ينفق عليهم ما لم تكن لهم أموال » فإذا كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم ؛ قال : وسواء في ذلك ولده 
وولد ولده وإن سغلوا» ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم » قال : وإذا زمن الأب والأم ولم يكن 
لهما مال ينفقان منه على أنفسهما أنفق عليهما الولد لأنهما قد جمعا الحاجة . انظر : الأم ( 40/0؟ ) . 


كتاب النفقات 


و5 4ه 


||| مسالة 


4 - قال أصحابنا : إذا كان لصغير أم وجد فالنفقة عليهما أثلانًا . وإن كان 
للرجل بنت وابن ابن فعلى البنت النفقة » وإن كان له ابن وبنت فالنفقة عليهما نصفان © , 

46 - وقال الشافعي : النفقة على الجد وعلى الابن » دون البنت » وعلى ابن 
الابن دون البدت © , 

5 - لنا : قوله تعالى : «[ وَعَلَ ألْوَارث مل دَلِكَ © فأوجب النفقة فيمن سوى 
الآبن على الؤازث فرحب أن يشير مقذاز الأب ع ولأنهما اختلفا في الدرجة فلم ينفرد 
البعيد بالإنفاق » دون القريب الموسر . أصله الأب والجد . 

1 - [ ولأنها تدلى إليه بنفسهاء والجد بواسطة , فلم يقدم عليها كالجد والأب ع © . 

4 - ولأن البنت من صلب الأب واين الابن [ أبعد في الدرجة فكانت النفقة على ولد 
الصلب كلابن وابن الابن ] 29 والابن والبنت / تساويا في البنوة والتعصيب فصار كالابنين . 

49 - احتجوا بأن الجد له تعصيب وولاء فلم تشاركه الأم في النفقة كالأب 

6٠‏ - قلنا : الأب لا يشاركه في نفقة ولده غيره فلم تدخل الأم معه ع والجد 
يجوز أن يقدم غيره عليه في الإنفاق » فجاز أن يشاركه من هو أقرب منه . 


(1) إذا مات الأب وللولد الصغيرأم وجد أب الأب فنفقته عليهما على قدر ميرائهما أنلانا بخلاف الأب في ظاهر 
الرواية » فإنه لا يشاركه في النفقة أحد متقيقة الجزئية بينه وبين الولد » وذلك لا يوجد في -حق المبد ؛ فإن اتصال 
النافلة بواسطة الأب كاتصال الأخ » فكما أن في الأخ والأم النفقة عليهما بحسب الميراث إذا كانا موسرين » 
فكذلك في الجد والأم النفقة عليهما بحسب اميراث . انظر : المبسوط 0 ه//ا؟؟ )ء البدائم ( 90/4 . 
(1) قال الشافعي : وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن الولد فالأم أولى ثم أمها ثم أم أمها ثم أمهات أمها 
وان بعدن ثم الجدة أم الأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الجدة أم الجد أبي الأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الأعت للأب 
والأم ثم الأخت للب ثم الأعت للأم ثم الخالة ثم العمة . قال : ولا ولاية لأم أبي الأم ؛ لأن قرابتها بأب لا 
بأم فقرابة الصبي من النساء أولى . قال : ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها , فأما أخواته وغيرهن فإنها 
يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه ‏ وهن يدلين به والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو 
كان غائًا أو غير رشيد . قال : وكذلك أبو أب الأب . قال : وكذلك العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة 
يقومون مقام الأب إذا لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها . انظر : الأم ( مإحدد). 
5ع 4) ما بين الممكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


الحضانة بين أت الأم وأحت الأب سس سس س7 7س 8 117//1:ئه 
||| مسالة 
الحضانة بين أخت الأم وأخت الأب 


9- قال أصحابنا : الأخحت من الأم أولى بالحضانة من الأخت من الأب 20 . 

6 - وقال الشافعي : الأخت من الأب أولى © . 

» لنا : أنهما تساويا في رتبة القرابة فالتى تدلى بالأم أولى تمن تدلى بالأب‎ - 55١6 
. كالخالة والعمة‎ 

64 - ولأن الحضانة أصلها الأب فكما أن ولاية المال يستحقها من يدلي بالأب 
فولاية الحضانة يقدم فيها من تدلي بالأم . 

هم - ولأن الأخت من الأم تدلى بمن لها حضانة » والأخرى تدلي بمن لا 
حضانة لها » فصارت كأم الأم وأم الأب . 

5 - احتجوا بأنهما شخصان استويا في عدم الولاء » فوجب أن يكون 
أولاهما بالحضانة أقواهم في الإرث » لا سيما على أصلنا تقدم على ولد الأب والأم في 
الشركة » وترث معهم في بقية المسائل . 


##« 


)١(‏ هذه الولاية مستفادة من قبل الأم فكل من يدلي بقرابة الأم كان أولى ؛ لأنها تكون أشفق ثم الأخوات 
فأم الأب أولى من الأحت ؛ لأن لها ولادة فكانت أدخل في الولاية » وكذا هي أشفق » وأولى الأخوات 
الأمت لأب وأم ثم الأحعت لأم ثم الأخت لأب ؛ لأن الأخت لأب وأم تدلي بقرابتين فترجح على الأعت 
لأم بقرابة الأب وترجح الأخحت لأم ؛ لأنها تدلي بقرابة الأم فكانت أولى من الأخعت لأب » واختلفت الرواية 
عن أبي حنيفة في الأخت لأب مع الخالة أيتهما أولى » روي عنه في كتاب النكاح أن الخالة أولى وهو قول 
محمد وزفر . انظر : البدائع ( 45/4 ) » المبسوط ( .)1١١ 27١1/8‏ 

(؟) لأن الولادة فيهن محققة وفي أمهات الأب مظنونة ( فأخخت ) ؛ لأنها أقرب من الخالة ( فخالة ) لأنها 
تدلي بالأم ببخلاف من يأتي ( فبنت أخحت فبنت أخ ) كالأخت مع الأخ ( فعمة) ؛ لأن جهة الأخوة مقدمة 
على جهة العمومة » وتقدم أخحت وخالة وعمة لأبوين على من كانت لأب » لزيادة قرابتهن » وتقدم أحت 
وخالة وعمة لأب عليهن لأم لقوة الجهة » وفهم بالأولى أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لأم . انظر : 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( 4؛/لاده )ع2 الأم (ه/١1١ا).‏ 


4ه 


||| مسالة 


سقوط الحضانة بالزواج 


61 - قال أصحابنا : إذا تزوجت المرأة سقطت حضانتها , فإن طلقها الزوج 
طلقة بائئة عاد حقها » وإن طلقها رجعية لم يعد حقها © . 

6 - وقال الشافعي : يعود في الوجهين 29 , 

4 - لنا : أنه طلاق لا يزيل الملك فلا يعود مع الحضانة » كالطلاق المعلق 
بالشرظ .اولآن ملك الزوج بحاله » بدلالة أنه يراجعها متى شاء » فصار كالمظاهر 
والولى . 

- احتجوا : بأنها مطلقة كالبتوتة . 

5١‏ - قلنا : زال الملك . وهو المعنى المسقط للحضانة فعادت ؛ والرجعي 
بخلافه . 

5 - قالوا : من أصلنا أن الطلاق الرجعي يحرمها كالبائن . 

517 - قلنا : البائن لم تعد الحضانة للتحريم » لكن يزول الملك ببين ذلك أن 
لتزويج بسقط الحضانة حتى لا يلحق الولد حمًا من زوج أمه » فإذا طلقها طلا جما 
فله أن يُرجعها متى شاء » كالمظاهر والمولي . 


## # 


س0 

ال وك ريك ها ,مكل جر سين آي افرع وكا ككاها لد انين و ادا 
ثنية: وأو زوجت الأ بآخر فأمسكك أم الم في بيت الروج فالآب ألم . انر : لميسرط و ه01 20 
ورد انار ( «/>ه ) » البدائع ( 49/4 ) . 

(1) إذا تكحت الرأة فلا حق لها في كيتونة ولدها عندها صغيرًا كان أو كبيرًا » ولو اختارها ما كانت 
990086193 هالكاة ارو ريه ار املكو وير مان موا وه وا را بحاي 1 
أو غره دحل بها أو لم يدل بها أوغاب عن يلها أو ضر فلا حق لها فيهم حتى تللق وكلعا لس 
حت على حنها فهم لأله تنعه يوجه فإذا ذهب قهي كما كانت قبل أن تكوث » وأن في لك دا لود . 
انظر : الأم ( ه[١١٠1‏ ) . 


سفر المرأة يإذن زوجها في التجارة 


||| مسالة 


9/٠‏ 4ه 


سر المرأة بإذن زوجها في التجارة 


4 - قال أصحابنا : إذا سافرت بإذن زوجها في تجارة لها فلا نفقة لها © . 

5" - وقال الشافعي : لها النفقة © . 

65 - لنا : أنها مائعة لنفسها بسفر ليس بواجب » فصار كما لو خرجث بغير 
إذنه , 

11 - احتجوا : بأنها سافرت بإذنه كما لو أنفذها في حاجة . 

ٍ 4 - قلنا : هناك لم تمدع نفسها بسفر ؛ لأنها تتصرف له . وهاهنا هي مائعة ؛ 

لانها متصرفة لنفسها في أمر لم يجب عليها . 

6 - قالوا : معنى لم تعص به فصار كما لو حرجت إلى منزل والدها يإذنه . 

» قلنا : لو غصبها أحد فلا نفقة لها » وإن لم تكن عاصية لهذا المعنى‎ - 1٠ 
وأما إذا حرجت إلى منزل والديها بأمره » وأقامت فيه ستقطت النفقة » وإن لم تقم فذلك‎ 
. ليس يمنع فهو كخروجها إلى العيد‎ 


# خ#*# 


)١(‏ جاء في المبسوط : ١‏ قال : وإذا تغيبت المرأة عن زوجها » أو أبت أن تتحول معه إلى منزله » أو إلى حيث 
بريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها , انظر : المبسوط ( 180/0 ) . 

(؟) ( و) من سافرت ( يإذنه لغرضه ) كأن أرسلها في حاجته ( يقضي لها ) ما فاتها للإذن » وغرضه فهي 
كمن عئده وفي قبضته وهو المانع نفسه عنها بإرسالها ( و ) بإذنه ( لغرضها ) كحج وعمرة وتجارة ( لا ) 
يقضي لها ( في الجديد ) لأنها ليست في قبضته ؛ وفائدة الإذن رفع الإثم » والقددم يقضي لوجود الإذن . 
ولو سافرت للحاجة ثالث . قال الرركشي : فيظهر أنه كحاجة نفسها !1 ه . وهو كما قال غيره ظاهر ؛ إذا لم 
يكن نخروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه » ولو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما 
معًا لم يسقط حقها » كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة » ومثلها القسم خخلانًا لما بحثه ابن العماد من 
السقرط وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز , قال الماوردي : إلا أن تكون معذورة بمرض أو نحوه . انظر : 
تحفة المحتاج ( 451/17 ٠‏ 4051 )ء مغني انحتاج ( ). 


و١إءلاعطدملللبددنسدسعدعدسعدددعغغعغغعغهه‏ بيسح كتاب النفقات 


||| مسالة 


0١‏ - قال أصحابنا : إذا طلبت المبتوتة أجرة الرضاع مقدار أجر مثلها فوجد 
الأب من يرضعها بأقل من ذلك أو من يتبرع بالرضاع فله أن يمنع الأجرة » ويكلف 
المرضعة أن ترضعه في بيت أمه © . 

- وقال الشافعي : يجبر على أن يعطيها الأجرة 29 . 

77 - لنا قوله تعالى : «ل لا تْصآدٌ وَلِدَةا يلها ولا موود لم يورو © ومتى 
كلفناه الأجرة وهو غني عنها فقد أضررنا به » ولا نلتمس زيادة على ما يجب الأب 
للمرضعة فصار كما لو طلبت أكثر من أجرة مثلها . 

4 - ولأن اللبن قوت الصبي فإذا وجد من يتبرع به لم يلزم الأب أن يعطي 
عنه عوضًا . أصله طعامه بعد الفصال . 

- ولا يقال إن الطعام لا يتفاوت وإن لبن الأم أنفع له ؛ لأن هذا يبطل إذا 
التمست أكثر من أجرة مثلها . 

115 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وِنْ أَيصَعَنَ لك مهن 4 

117 - قلنا : الرضاع لا يكون له إلا إذا رضي به » فأما إذا كان بغير احتياره فلم 
يقع له قالوا : قال : الله تعالى : ل ون مَامَرم مضع لك لتر 4 . 

0 - قالوا : ومتى التمست أجرة المثل فلم تعاسره . 

6 - قلنا : هذا يدل على أنها إذا تعاسرت جاز أن يسترضع وإذا لم تتعاسر 
موقوف على الدليل . ولأن التعاسر لم يمنع كل واحد منهما من عوض الأجرة » سواء 
طلبت أجرة المثل أو أقل منه . 

- قالوا : حقها من الحضانة لم يسقط » فصار كما لو طلبت الأجنبية 


.)5051 2 57١/9 البدائع ( 45/4 ) » رد الختار م‎  ) ٠١5/0 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(1) ( قال الشافعي ) فاه تعالى : وإذا أسلمت الذمية تحت الذمي حاملا كانت لها النفقة حتى تضع حملها 
فإن أرضعته فلها أجر الرضاع وهي كالبتوتة المسلمة الحامل أو أولى بالنشقة منها . انظر : الأم ( 588/١‏ ) » 
نهاية المحتاج ( /ز1؟؟ ) . 


1ه 


طلب المبتوتة أجرة الرضاع 
الأجرة فرضيت الأم . 

4" - قلنا : هناك لاحظ للب في الأجنبية ولبن الأم أصملح للصبي وهي عليه 
أشفق فلم يجز إسقاط حق الصبي من غير منفعة الاب . 


#خ##« 


5/٠١‏ 1ه 


||| مسالة 
امتناع المول عن نفقة عبدم 


5 - ذكر الطحاوي عن محمد أن المولى إذا امتنع من نفقة عبده أجبر عليها , 
وإن امتنع من النفقة على دابته لم يجبر عليها » ولكنه يفتي بذلك . 

4 - وعن أبي يوسف : أنه يجبر فيهما 20 . 

4 - وبه قال الشافعي . ومن أصحابه من قال لا يجبر فيهما 9© . 


. وأما شرط وجوبها فهو أن يكون الرقيق مملوك المنافع والمكاسب للمولى » فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته‎ )١( 
» ) 41/4 ( ويجب على الإنسان نفقة عبده القن والمدبر وأم الولد ؛ لأن أكسابهم ملك المولى . انظر : البدائع‎ 
. ) 4738 2 العناية ( 31//5؟‎ 

(1) إذ للتفقة ثلاثة أسباب : الزوجية » والبعضية » وملك اليمين ولما أنهى الكلام على الأولين شرع في الثالث 
فقال : ( عليه ) ( كفاية رقيقه ) ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى ( نفقة وكسوة ) وسائر مؤناته حتى ماء طهارته 
ولو سفرًا وتراب تيممه إن احتاجه ( وإن كان أعمى زمنًا ومديرًا أو مستولدة ) وآبقا وصغيرًا ومرهونًا ومستأجها 
وموصى بنفعته أبدًا ومعارًا وكسوبًا ؛ لقوله تعالى : « وَمْرٌ حل عل مرْلَدُ © ولخبر ٠‏ للمملوك طعامه 
وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » وخبر 9 كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته ؛ [ رواهما 
مسلم ] وقيس بما فيهما معناهما , ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فتلزمه كفايته » وأفهم قوله : كفاية 
رقيقه أن المعتبر كفايته في نفسه » وإن زادت على كفاية مثله فتراعى رغبته وزهادته كما في نفقة القريب حتى 
يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع 
بل الرقيق أولى بذلك ؛ لأن القريب قد يتكلف تحصيله . وشمل كلامه كغيره مستحق القتل لحرابة أو ردة أو 
نحوهما ؛ إذ لا تسقط كفايته بذلك ؛ لأن قتله بتجويعه تعذيب بنع منه خبر مسلم ٠‏ وإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة) ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه » يإزالة ملكه » وبهذا فارق عدم وجوب كفاية قربيه » 
ويستثنى المكاتب ولو فاسد الكتابة فلا تجب كفايته على سيده لاستقلاله بالكسب » ولهذا تلزمه كفاية أرقائه . 
نعم إن احتاج لزمته كفايته » وكذا لو عجز نفسه ولم يفسخ سيده كتابته فعليه نفقته » وهي مسألة عزيزة 
النقل؛ ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة لعدم تكررها كل يوم . وكذا تستئنى الأمة المزوؤجة ححيث أوجينا 
نفقتها على زوجها » ونفقة وكسوة منصوبان على التمييز » والمعتبر في كفايته عرف البلد بالنسبة لأرقائهم 
( من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ) من حنطة وشعير وزيت وسمن وكتان وقطن وصوف 
وغيرها » ولا بد من مراعاة حال السيد أيضًا في يساره وإعساره فيجب ما يليق بحاله من الجنس الغالب 
وخحسيسه لخبر الشافعي « للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف » قال : والمعروف عندنا المعروف لمثله بيلده » ولو 
كان السيد يأكل ويلبس دون العتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب . ولو تنعم بما هو فوق 
اللائق استحب أن يدفع إليه مثله » ولا يلزمه » ( ولا يكفي ستر العورة ) وإن لم يتأذ بحر ولا برد ؛ لأن ذلك 


امتناع المولى عن نفقة عبلم سب "604 


موو عه موقفو و ةعوور مو فو وم وعدم بم ملع ااام وو ماودو و ووه 


: يعد تَحقيرًا له . قال النزالي : وهذا ببلادنا إخراججا لبلاد السودان ونحوها كما في المطلب » وهذا يفهمه قولهم 
من الغالب » فلو كانوا لا يستثرون أصلًا وجب ستر العورة لحق اللّه تعالى » ويؤحذ من التعليل أن الواجب 
ستر ما بين السرة والركبة ( ويسن أن يناوله نما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة ) مخبر ‏ [نما هم إخوانكم جعلهم 
الله تحت أيديكم » فمن كان أخره تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ؛ . قال الرافعي : حمله 
الشافي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقارية » أو على أنه جواب سائل علم فأجابه 
بما اقتضاه الحال . نعم يتجه في أمرد جميل يخشى من تنعمه بنحو ملبوسه حرق ريبة من سوء ظن به ووقرع 
في عرضه عدم استحبايه حينشذ » والأفضل أن يجلسه السيد معه للأكل : أي حيث لا رببة تلحقه فيما يظهر 
ليتناول القدر الذي يشتهيه » فإن لم يفعل أو امتنع هو من جلوسه معه توقيرًا له فليرغ له في الدسم لقمة كبيرة 
تسد مسدًا لا صغيرة تهيج الشهرة ولا تفضي النهمة أو لقمتين ثم يناوله ذلك » وهذا لمن ولي الطبخ أكد لخبر 
الصحيحين ٠‏ إذا أتى أحدكم شادمه بطعامه » فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه 
ولي حره وعلاجه ؛ » والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده ؛ وهذا يقطع شهتها » والأمر في الخبر محمول 
على التدب نديًا للتواضع ومكارم الأخلاق » ونقل الإسنوي نضًا حاصله الوجوب . ثم قال : فظهر أن الراجح 
عند الشافعي الونجرب على نحلاف ما رجحه الرافعي » ورده الأذرعي بأن النص لا يدل على ذلك بل على ما 
رجحه الرافمي » ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له تبديله » بم يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة الرقيق » 
ولو نضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد » وسن في الإماء ( وتسقط ) كفاية القن ( مضي 
الزمان ) كنفقة القريب فلا تصبر دينًا إلا بفرض قاض أو نحوه . وقد قال الروياني : لو قال الحاكم لعبد رجل 
غائب استدن وأنفق على نفسك جاز » وكان دينًا على سيده ( وببيع القاضي فيها ماله ) إن امتنع منها أو غاب 
كما في نفقة القريب » رتحريره أن الحاكم يؤجر جزءًا من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تعذر 
إيجار اجزء فإن تعذر إيجاره باع -جزءًا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع الجزء » هذا في غير 
محجور عليه . أما هر فيتعين فمل الأحظ له من بيع القن أو إجارته أو يبع مال آخر أو لاقتراض على مغله ( فإن 
فقد المال ) بأن لم يكن الكه مال ولر بيلد القاضي فقط فيما يظهر لانتفاء سلطنته عليه حيتئذ » ومالك 
حاضر ممتنع من إنفاقه رتعذرت إجارته ( أمره ) القاضي بإيجاره : أي إن وفي بمؤنته فيما يظهر ‏ أو يإزالة ملكه 
عه ( ببيعه أو إعتاقه ) دفمًا للضرر » والقصد إزالة ملكه عنه » فإن امتنع أجره الحاكم عليه أو باعه كما مر ) 
ويستدين عليه إلى اجتماع قدر صالح عليه فيباع حينعل ما بقي به على الأصح في الروضة . قال الأذرعي وغيره : 
ومحله إذا لم يتيسر بيعه شيا فشينًا بقدر الحاجة كالعقار » فإن تيسر ذلك كالبوب ولمائعات تعين : أي بلا 
استدانة | ه . وهر مأنعوذ من كلامهم » فإن تعذر بيعه : وإجارته فنفقته في بيت امال » فإن فقد فعلى المسلمين ؛ 
لأنه من محاويجهم . قال ابن الرفعة : وتدفع كفاية الرقيق مالكه ؛ لأن الكفاية عليه » وهو امعني بأنه من 
محاويج المسلمين لا الرقيق » قال الأذرعي : وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت امال أو المسلمين مسجانا ؛ وهو 
ظاهر إن كان السيد فقا أو محتانجا إلى نخدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضًا | ه . قال القمولي : 
من نصفه حر ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه » فإن عجز عن القيام به فيجب 
نصف نفقته في بيت المال . انظر : نهاية افتاج ( //147-111؟ ) ٠.‏ 


5ه كتاب النفقات 
- لنا : أن النفقة حق لا يجب للآدمي على البهيمة فلا يجبر الآدمي عليها 
لحقها وأنواع العلف . 


- ولأن ما لا يقبت للآدمي على البهائم لا يغبت للبهائم على الآدمي 
كالديون . ولأن البهيمة أبيح له إتلافها فلم يجبر على نفقتها كشجرة ونخلة . 

41 - احتجوا : بما روي عن النبي يقد : « أن امرأة من بني اسرائيل حبست 
هرًا فلم تطعمه ولا تركته يأكل من خشاش الأرض فدخلت النار » 97© , 

4 - قلنا : هذا يدل على أنه مؤاخذ بذلك في أحكام الآخرة » والكلام في 
أحكام الدنيا . 

8 - احتجوا : بأنه حيوان على مالكه الانفاق عليه ؛ فإذا امتنع أجبر كالعبد . 

- قلنا : من أصحابنا من قال لا نسلم ذلك ؛ لأن العبد لا يغبت له على 
مولاه حق وإن نقصه بذلك كالبهيمة وإن سلمنا فلأن النفقة يجوز أن تجب على العبد » 
فجاز أن تجب له . ولما لم يجز أن تجب على البهيمة لم تجب عليه . 


د # 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( 815/1 ) برقم ( 7177 ) باب فضل سقي الماء » ومسلم في صحيحه 
(17/1 ) برقم ( 3504 ) باب ما عرض على النبي مَيقدٍ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار . 


نفقة العيد الموصى به 


ل تن 


| مسائة 
نفقة العبد الموصى به 


9 - قال أصحابنا : إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على 
صاحب الخدمة (© , 


5 - وقال الشافعي 5 على صاحب الرقبة فى : 


و ١ه؟؟‏ - لنا : أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق 


4 - احتجوا : بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر . 
- قلنا : بيبطل بالمكاتب . 


5 - ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها » 
كاستحقاقها فكانت النفقة عليه . 


#0 « 


)١(‏ ولو أوصى ارجل بخادمة ولآخر بخدمتها ؛ فإنها تكون عند صاحب الخدمة فإن أخل منه صاحب الرقبة 
كفيلا بها وقد أخذها صاحب الخدمة بإذنه ؛ لم يكن على الكفيل شيء ؛ لأنه أخذها بحق مستحق له تبرعا 
فلا يكون ذلك الأخذ موجبا عليه ضمانا فلا يلزم الكفيل ذلك بالكفالة . ولو أخذها صاحب الرقبة بغير إذن 
صاحب الخدمة ثم أعطاه كفيلا بها حتى يسلمها إليه أخذ بها الكفيل ؛ لأن تسليم العين إلى صاحب الخدمة 
مسعحق على صاحب الرقبة هنا » وهو مما تجرى فيه النيابة فيصح التزامه بالكفالة » فإن ماتت برئّ الكفيل ؛ 
لأن حق صاحب الخدمة بطل بموتها وسقطت المطالبة عن صاحب الرقبة بالتسليم » وكذلك لو كانت الوصية 
بالغلة مكان الخدمة , انظر : المبسوط ( 189/519 ) ء البدائع ( 41/1" ) . 

(؟) ( قال الشافعي ) : لو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته لآخر حياته » أو وقنا فقبلا » كانت صدقة 
الفطر على مالك الرقبة » ولو لم يقبل كانت صدقة الفطر على الورثة ؛ لأنهم يملكون رقبته . انظر : الأم 
للشافعي ( ؟/ءلنا )ء نهاية اختاج ( 5//ا3 ) . 


فهرس اجلد العاشر 4ه 
فهرس المجلد العاشر 
الموضوع الصفحة 
كتاب الطلاق 
مسألة ١١١‏ [ إيقاع التطليقات ثلانًا بكلمة واحدة ] 0 0000 
مسألة ١١75‏ إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتنك فأنت طالقة قبله ثلامًا ل لاع 
مسألة 1١١1٠١‏ الفراق والسراح كنايتان ل 
مسألة ١‏ اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات الاااة 


مسألة ١١9‏ ما يقع بكنايات الطلاق ... 
مسألة ١١8‏ إذا قال : أنت بائن ٠‏ ونوك تطليقتين... 
مسألة ١١74‏ إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية 7ب 011011 
مسألة ه١١‏ وقوع العتق بصريح الطلاق وكنايته 1-5 17 
مسألة ١١75‏ إضافة الطلاق إلى الرجل ل 
مسألة ١١707‏ إذا قال لامرأته : أنت طالق » ينوي ثلانًا 
مسألة ١١78‏ وقوع الطلاق بالكتابة ا ا 
مسألة ١١79‏ النية في الاخحتيار للزوج 
مسألة ١١4٠‏ الواقع باختيار المرأة لنفسها 00 
مسألة 0١‏ إذا قال : احتاري » ينوي ثلانًا 0198 1 121111111 
مسألة 7 التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس 0000 
مسألة ١١41“‏ الرجوع عن التفريض 1ذ2111111ظ2 
مسألة ١١44‏ إذا قال : أنت علي حرام » ولا نية له في الطلاق 5210101 
مسألة ١١4‏ إذا حرم زوجته كان موليًا وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه كان حالقًا... 
مسألة 7 لا يقع الطلاق بقوله : كلي واشربي 000 
مسألة ١١141٠‏ تعليق الحلف بالطلاق بالصفة 0 
مسألة ١١4/6.‏ إذا أضاف الطلاق أو علّقه إلى مطلق الوقت 51111 
مسألة ١١45‏ إذا قال لامرأته : أنت طالق إلى شهر 0 
مسألة ١١٠٠‏ تصرفات المكره 1*755000000ظ1ط1 
مسألة ١١١١‏ طلاق السكران ا 000 
مسألة ١١١7‏ الطلاق باساب ل 
مسألة ١١57‏ [ إضافة الطلاق إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن ] 3 
مسألة ١١54‏ لا يستحلف في النكاح امي ال ا 


0010121 0 ااا 
ا 2/17 


م 
ا 
اكلة 
ات 
لضام 
امام 
ونكت 
5هل/ل[آظ 
كالة 
20/414 
5 
لاف 
5 
الاق 
كك 
4٠‏ 
يدحرلتك 
الراك 
نارقتك 
فحنت 
:2 


١ ٠‏ سسسبابسبببسسسس سس ص سب سح فهرس المجلد العاشر 


مسألة ١١50‏ المطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة ل 
مسألة ١١51‏ إذا انقضت عدة امبتوتة لم ترث ا 
مسألة ١١51‏ إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث 0000000 
مسألة ١١١‏ ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم 0 
مسألة ١١5‏ الاشتباه في محل الطلاق م د ل 
مسألة ١١١‏ لا يحال بين الزوج ومنكوحته في الطلاق المبهم 201 
مسألة ١١7١‏ حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين الطلاق في إحدى امرأتيه ... 
مسألة ١١57‏ إذا طق إحدى امرأتيه بغير عينها فماتت إحداهما 000000 
مسألة ١١77‏ ما يختلف به عدد الطلاق 1 1 171111111 


كتاب الرجعة 


مسألة 4 الطلاق الرجعي لا يوجب تمريم الوطم 7 يزآزدزدز 000000002 
مسألة ١١50‏ ما تصح به الرجعة 00131 00 اا 00 
مسألة 5 وطهء المرأة في حال الطلاق الرجعي 8 ظ1ظ1 
مسألة ١117‏ حكم الإشهاد على الرجعة 7 5 1/ 
مسألة ١١74‏ أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء عدتها 20 
مسألة ١159‏ الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول 1111 


كتاب الإيلاء 


مسألة الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 50 


مسألة 1١11١‏ تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء 
مسألة 111/١‏ الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما 
مسألة ٠7‏ إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة 
مسألة 1114 الطلاق يقع يمضي المللة ياب 

مسألة ١١1/0‏ مدة إيلاء الأمة 
مسألة 111/5 حكم الطلاق الواقع في الإيلاء ااال 


مسألة ٠‏ إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى 000 
مسألة ١١17‏ حكم من قال : إن قربتك فلله علي صلاة 111 


مسألة احتساب المدة فيما إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت 
مسألة 6 حكم من قال لامرأتين له : واللّه لا أقربكما 
مسألة ١‏ إذا آلى المريض من امرأته ودام المرض 
مسألة ١١45‏ حكم من إذا قال لامرأته : إن قربتك فلله علي عتق 


الل ا 1101001 


فهرس امجلد العاشر الملطقك 
مسألة ١١.7‏ إيلاء المجبوب و ا اده 
كتاب الظهار 
مسألة ١١84‏ ظهار الذمي 1 ااا 
مسألة ١١86‏ الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة ال نم اده 
مسألة ١١5‏ ظهار السكران 1 1 1[ [ذز1 [ز[ز[ز ا 0 
مسألة ١١1/‏ حكم إضافة الظهار إلى عضو ليس من البدن واس السسة المة 
مسألة حكم إضافة الظهار إلى الملك 0 
مسألة ١١185‏ حكم إضافة الظهار إلى أعضاء البدن م ‏ سسس مسا اللة 
مسألة ١١5٠.‏ حكم التشبيه بظهر غير الأم ام سو ماب ا 31 
مسألة ١١5١‏ عتق المكاتب في الكفارة الله 
مسألة ١١591‏ حكم عتق رقبة ذي رحم اا 
مسألة ١١1551‏ .حكم عتق الرقبة المشتركة ل ل ا 51 
مسألة ١١95‏ حكم عتق نصف رقبة ع ا ار 61111 
مسألة ١١5‏ العتق غير المباشر للكفارة ان ل لت و د 
مسألة ١19‏ حكم التكفير في الأجناس امختلفة تعي سامحو 9 
مسألة ١١917‏ عتق العبد الأعور 0 
مسألة ١١51‏ عتق العبد انحتاج للخدمة لع حي ا يا ااه 
مسألة ١١99‏ حكم التتابع في كفارة الظهار حسس مس 1ه 
مسألة ١٠٠١‏ الاختلاف في اعتبار الكفارة بين الأداء والوجوب لاس ااه 
مسألة ١١١١‏ حكم العتق بعد الشروع في الصوم 8 00 
مسألة ١7١٠‏ مقدار الإطعام في الكفارة امو نان انيه ساججاو مك 1ه 
مسألة ١7١7‏ إطعام مسكين واحد ستين يومًا 0 0 
مسألة ١١١4‏ حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة اه 
مسألة ه١7١‏ حكم إخراج القيمة في الكفارة 0 
مسألة ١7١‏ حكم دفع الكفارات إلى المكاتب سنا لسمسسسم لزه 
مسألة ١7٠‏ حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك ع و و 1ه 
مسألة ١١١4.‏ حكم الكفارة خمسة بالإطعام وخمسة بالكسا و اه 
مسألة ١7١9‏ دفع الكفارات إلى المكاتب ا و ا الس لماه 
كتاب اللعان 
مسألة ١١٠١١‏ موجب قذف الزوج عع المع ل وما قرا 


مسألة ١1؟١‏ امتناع الزوج من اللعان 018 ا اا 


وله 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


ردك 

كون القاذف عبدًا أو كافًا أو محدودًا في القذف 00 
01 اللعان شهادة » وقال الآخر : أنه يمين.... 

4 حل القذف حتق الله 1 حق الآدمي نسب .. 500 
1 حل القذف لا يورث .. 

15 قلف الأخعرس 


١١١ /‏ إذا رمى زوجته :يلون قبل د 

إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا..... 

9 إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبانها .... 510 
قذف الرأة المتزوج بها زواججا فاسدًا ب 1000000000055 
١‏ قذفها بالوطء في الموضع المكروه ا 
إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا .... 

737 اللعان لا يختص بمكان ولا زمان 0000000207 
غ77١‏ لعان الجاكم وتقريقه ا وا و ا 


6 وقوع الفرقة في اللعان 1 1171111ذظض 
5 هل الفرقة قة في اللعان فسخ أم طلاق ؟ ... 250000 
17 إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ و وفرق ق القاضي . 00 
4 لو قذف زوجته بأجنبي فنمَاة 009 0000000 
١8‏ رم اللعان بائره ئن أم مؤيك ..... تاخاا سواه كخ م 
إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان. 0077 0 17707 


مسألة ١١١‏ إذا ماتت قبل إكمال اللعان ... 


مسألة 1771 إذا مات الولد فنفاه الأب ثم 0 : : 

مسألة ١77"‏ إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد ا به 0 
مسألة 4 إذا قال الرجل : يا زانية اا 00000 
مسألة ه١١‏ وإن قال : زنأت ( بالهمزة ) في الجبل ز 00000000 
مسألة 5 إذا قذف الرجل امرأته بالزنا » فقالت : بل أنت زان 0ك 
مسألة 1177017 قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة 1111011106 
مسألة حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة 1515 
مسألة 5 إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف _. 
مسألة ١١14٠‏ قذف الملاعنة 11002 1010101010101 
مسألة ١54١‏ إن أقر بالولد ثم نفاه لمجا ا 
مسألة 


5 إذا ولدت ولدين في بطن واحد 000000 


فهرس امجلد العاشر 0١‏ 

مسألة ١741‏ ثبوت الولد بالفراش 00 0 ااا 

مسألة ١144‏ إذا تزوج امرأة بحضرة القاضي وطلقها بحضرته فجائته بولد لستة أشهر 0 ءلالاه 
كتاب العدة 

مسألة ١740‏ الأقراء المذكورة في القرآن ز ز 210000 

مسألة ١5145‏ انقطاع دم الحيض في الحيضة الثالثة 

مسألة ١741‏ موت الصبي عن امرأته الحامل ة ةز ز ز دز 1111011 

مسألة /4 ١١‏ سكن المتوفى عنها زوجها > ة ةؤزذ 7 7 ز <ذ زذز ز ز ز ز ز د 1 01171 

مسألة ١١495‏ تأخر حيض الطلقة 00 

مسألة ١75٠‏ إقرار المعتدة بانقضاء العدة 0 ا 0ك 

مسألة ١١١‏ طلاق الرجل المرأة بعد الخلوة 1 1 ؤز 1 1 2ط 

مسألة ١76٠‏ مقدار عدة الأمة ب دبة ةد د زدزدزدذد 11052 

مسألة “51 ١١‏ عتق الأمة في حال العدة ل 

مسألة ١754‏ إذا أبان الرجل زوجته بعدما دخل بها تريش سدم كور أداكة 

مسألة هه ١١‏ الإحداد للمبتوتة ا ل ا اه 

مسألة ١705‏ الإحداد للمجنونة والصغيرة اط كح عقي وز لق أ مآه 

مسألة ١70107‏ الإحداد للكافرة + 0 ا اا 0 

مسألة 8ه ؟١‏ عدة الكافرة إذا طلقها الكافر ا ل ا اا 

مسألة ١١9‏ تداخل العدتين 1 1 ااا 

مسألة ١١٠١‏ تزوج الرجل المرأة في العدة اا 0 

مسألة ١١1١‏ تزوج امرأة المفقود ا 0 

مسألة ١١17‏ عدة أم الولد ا 

مسألة ١7١77‏ تزويج أمته بعد وطثها اذ[ 000000 

مسألة ١١5514‏ استبراء الأمة بعد عجزها 00 

مسألة ١١‏ طلاق المرأة أو موت زوجها بعد السفر بها ااسم ‏ ا ااة 

مسألة ١١757‏ سقوط بين الخلف 0101 ا 

مسألة ١١17‏ صداق المرأة بعد انقضاء العدة ا 8 

مسألة ١١4‏ أكثر مدة الحمل 6 ا ل 

مسألة ١١55‏ ثبوت التحريم بقليل الرضاع 0 

مسألة 1 ملة الرضاع التي يقع يها التجرع سس ست ههثلاه 

مسألة ١١1/١‏ غلوب الماء والطعام على اللبن ا 


مسألة 177/7 أكل الصبي الجبن من لبن الآدمي مم م 6711 


٠١‏ 1ه 


مسألة ١171/1‏ حقن الصبي باللين ... 
مسألة ١١1/4‏ لبن الميتة إذا شربه ال 


فهرس المجلد العاشر 


5 
بالط و و ا 1ه 


مسألة ١715‏ إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الع ل ا ا عه 


مسألة ١171‏ إرضاع الزوجة بقصد الفساد .. 


مسألة ١711‏ تروج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة 0010000007 
0 0 0 ااا 


مسألة 1 تروج المرأة ولها لين من زوج آخر ..... 


مسألة 17179 قول الرجل لزوجته أختي ع الم أو اللعة. 
كتاب النفقات 


مسألة ١7٠١‏ النفقة تعتبر بحال الزوجين.... 


مسألة ١78١‏ مقدار النفقة ... 

مسألة ١187‏ تزويج الاير 5 3 اتوطا . 
مسألة ١7817‏ ترويج الكبيرة صبيًا 3 
مسألة 1784 إعسار الرجل بنفقة امرأته .... 
مسألة ١78‏ السكن والنفقة للمطلقة ... 
مسألة 1787 نفقة كل ذي رحم محرم ... 
مسألة ١71/‏ الحضانة بعد افتراق الزوجين .... 
مسألة النفقة لا تصير دينًا في الذمة .... 
مسألة ١7/85‏ وجوب النفقة بالقضاء ........... 
مسألة سلف الزوجة من الزوج التفقة... 


مسألة ١11١‏ نفقة الأنثى إذا بلغت وليس لها عائل.. 


مسألة 17١51‏ نفقة الصغيرة ... 


مسألة ١851‏ الحضانة يبن أغين الأم ا الأب 


مسألة 1994 سقوط الحضانة بالزواج.... 


مسألة 6 سفر المرأة يإذن زوجها في التجارة .... 


مسألة 5 طلب البتوتة أجرة الرضاع ... 
مسألة 11517 امتناع المولى عن نفقة 

مسألة لفقة العبد الموصى به ....... 
فهرس الجلد العاشر...... 
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